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النظرية العامة لأحكام الالتزام 


نتفيذ الالتزام ( وجوبه . أواعه . مدى إمكان الجبر عليه ) : 

4- منطقياً » ينشأً الالتزام ليتف » شاء المدين هذا التتفيذ أم لم يشأ > 
حين يمكن للدائن » فى الفرض الأخير » أن يجبره أو يقهره على التتفيذ © . 
وعلى ذلك صراحة نص المادة ۱۹١‏ مدنى التى تقضى بأن « يتفذ الالتزام 
جبراً على المدين  »‏ . وهكذا فإن الأثر الوحيد الذى يتصور أن يترتب 
على الالتزام . إنما هو وجوب تتفيذه ” . هذا التتفيذ الذى قد يتم اختيارا ء 
وإلافجيراً » أو قهراً . 

ولما كان المبداأً فى الشرائع الحديثة هو عدم جواز القصاص للنقس › 


(1) مع استثناء » فى هذا الشأن تصت عليه بعض التشسريعات المقارنسة » فى 
خصوص الالتز امات التاشئة عن عقود الاستهلاك ( وهى العقود التى تبرم بين المهنيسين 
والمستهلكين قصد الحصول على المنتجات أو الخدمات ) » سوف نعرض له فى نهاية هذا 
الباب . انظر لاحقاً ص وما بعدها » بد وما بعده . 

() كذلك » وفى نفس المعنى » تقضى المادة ٠١١‏ مدنى بأن # يجبر المدين ۴ 
على تنفيذ التزامه -.. » . 

(۳) وفى هذا يختلف أثر الالتزام > كما هو واضح › عن أثر العقد . فهذا الأخير 
يمكن أن يرتب آثاراً متعددة : قد تكون نشأة التزام لم يكن موجوداً من قبل » أو انتقال 
التزام موجود › أو تعديل هذا الالتزام » أو انقضاته . انظر فى هذا المعنى :د . محمود 
جمال الدین زكى . الوجيز فى النظرية العامة للالتزامات . ط٣‏ ¬ ۱۹۷۸ بند ٠٠٤‏ » 
٠‏ وانطر فى وجه آخر للتفرقة بين أثر الالتزام وأثر العقد : د . عبدالفتاح عبدالباقى : 
دروس أحكام الالتزام ص1 ها . 
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النظرية العامة لأحكام الالتزام 
يكن المقصود بالقهر فى هذا الصدد » هو القهر العام "أ فى معنسى أن 
يوسع الدائن أن يستعين بالساطة العامة لجبر مدينه على التفيذ . 

كما أنه بالنظر إلى أن ضمان الدائن أصبح قى العصر الحاضر يرد 
على أموال مديئه فحسب » يكون المقصود بالقهر هنا ء هو القهر المالى؛ إذ 
لم يعد فى الحقيقة للإكراه البدنى الذى كان سائداً فى العصور القديمة "أ من 
وجود إلا فى حالات أو تطبيقات استنائية قليلة تكاد تتحصر فى مجالين : 

( الأول ) : ديون النفقات الشرعية والأجور وما فى حكمهما ء طبقاً 
للمادة ۷١‏ مكرر من القانون رقم ٩١‏ لسنة ٠٠٠١‏ التى ثتص على أنه : 
« إذا امتتع المحكوم عليه عن تنفيذ الحكم النهائى الصادر فى دعاوى النفقات 
والأجور وما فى حكمها » جاز للمحكوم له أن يرفع الأمر إلى المحكمة التى 
أصدرت الحكم أو التى يجرى التنفيذ بدائرتها » ومتى ثبت لديها أن المحكوم 
عليه قادر على القيام بأداء ما حكم به وأمرته بالآداء ولم يمتشل» حكمتٍ 
بحبسه مدة لا تزید على ٹلاثين يوماً ۾ 1907 . 


(1) فى هذا المعنى : 
MAZEAUD (Hi .L .J) : Leçons de droit civil T . 2; 5 êd . 1973‏ 
par JUGLART .No 932 P.910.‏ 
(۲) راجع فى أصل فكرة الإكراه البدنى ء وتطورها : د . سليمان مرقس موجز 
الالتزامات ۱۹١١‏ بند ٠٠٠٥‏ ء1١٠‏ . : 
(۲) حيث يكون الحكم الصادر بالحبس - لامتناع المدين بهذه الديون عن سدادها 
~ حکماً ذهاتیاً » لا بُغنى عن نهائيته » كونه يكون مشمولاً بالنفاذ المعجل بقوة القائون . 
)٤(‏ ومن قبلها كانت المادة ۳٤١‏ من لائحة ترثيب المحاكم الشرعية ء أيضاً ؛ 
نص على الإكراه البدنى ( بالحبس ) للإجبار على تدفيذ الأحكام الصادرة فى النفقات أو 
أجرة الحضانة أو الرضاع أو المسكن ( مع بعض الفوارق فى الأحكام ) . 
(ه) وتضیف := 
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النظرية العامة لأحكام الالتزام 


ويفذ الحكم بالحبس على المدين بأى من هذه الديون ولو كان المحكوم 
له ( الدائن ) يستطيع الحصول على حقه عن طريق آخر على مال المحكوم 
عليه () . 


ولا يقى المحكوم عليه » من تنفيذ الحبس عليه » أن يفى بجزء من 
المبالغ التى صدر عليه الحكم بالحبس من أجلها ‏ . بل ويجوز حبس 
الملتزم بهذه الديون أكثر من مرة عن الميالغ التى يسثجد استحقاقها عليه بعد 


= « فإذا أدى المحكوم عليه ما حكم يه أو أحضر كفيلاً يقيله المسادر لصالحه 
الحكم ؛ فإنه يُخلى سبيله » وذلك كله دون إخلال بحق المحكوم له فى التنفيذ بالطرق 
العادية . 

« ولا يجوز قى الأحوال التى تطبق فيها هذه المادة السير فى الإجراءات 
, المنصوص عليها فى إلمادة ۲۹۳ من قانون العقويات ما لم يكن المحكوم له قد استكفذ 
الإجراءات المشار إليها فى الفقرة الأرلى » . 

( ملحوظة : والمادة ۲۹۳ عقوبات المشار إليها [ معدلة بالقائون رقم ۲۹ ئة 
۲ ] تنص على أن : 

« كل من صدر عليه حكم قضاتى واجب النفاذ بدفع نفقة لزوجه أو أقاربه أو 
أصهاره أو أجرة حضانة أو رضاعة أو مسكن وامتنع عن الدفع مع قدرته عليه مدة ثلاثة 
شهور بعد التنبيه عليه بالدفع » يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز 
خمسمائة جليه مصرى أو بإحدى هاتين العقوبتين .... وإذا رفعت بعد.الحكم عليه دعوى 
ثانية عن هذه الجريمة فتكون عقويته الحبس مدة لا تزيد على سنة . وفى جميع الأحوال 
إذا أدى المحكوم عليه ما تجمد فى ذمته أو قدم كفيلاً يقبله صساحب الشأن فلا قتفذ 
العقوبة » ) . 

)١(‏ كما تسرى أحكام الحبس فى هذه الديون على الملتزمين بها » مسلمين كانوا آم 
غير مسلمين » أشخاصاً عاديين أم موظفين عموميين . 

)١(‏ راجع : المستشار محمد عزمى البكرى » موسوعة الفقه والقضاء ( الأحوال 
الشخصية ج۲ ) ص٦4٤‏ بند ۲۲١‏ . 
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س النظرية العامة لأحكامالالتزام 
الحكم بالمبالغ التى سبق آن حبس من أجلها (' . 

إنما لا ثسرى الأحكام السابقة » على الملتزمين بهذه الديون إن كانوا 
فصترا أو عديمو أهلية ‏ . كما أنها تقتصر على الملت زم الأصلى بهذه 
الدیون7) . 

ويشترط للحكم بالحبس فى دين من الديون سابقة الإشارة : 

. صدور حكم بهذا الدين » سواء بأصل النفقة أو بزيادتها‎ -١ 

. ( أن يكون هذا للحكم نهائياً‎ -١ 

۳- أن يثبت لدى المحكمة امتناع المحكوم عليه عن تتفيذ الحكم . 

هذا الامتناع الذى كما يمكن أن يكون صريحاً يمكن أيضاً 


(1) محمد عزمی ایکری » المزجع السابق ص۱٤٤‏ بند ٠٠٢‏ . 

(۲) محمد عزمی الیكرى » المرجع السابق ص ٤٥۹‏ بند ٠٠١‏ . 

(۳) فلا تسرى على الكفيل المقتدر ( وهو الشخص الذى يقتمه المحكوم عليه 
بالحبس قيُخلى » على أثر ذلك » سبيله ) إن امتنع هذا الكفيل عن سداد الدين » وإنما يقد 
الحكم على لموال ذلك الكفيل . 

٩١ مكرر ( من قائون‎ ۷١ وإذ! تقذ الإكراه البدتى على شخص وفقاً للمادة‎ )٤( 
سابق الإشارة ) ثم حكمت عليه المحكمة بسبب الولقعة ذاتها بعقوية الحبس‎ ۲٠٠٠١ لسنة‎ 
طبقاً للمادة ۲۹ من قائون العقوبات » استنزلت مدة الإكراه البدنى الأرلى من مدة الحجس‎ 
المحكوم بها » قإذا حكم عليه بغرامة خفضت عند التتفيذ بمقدار خمسة جنيهات عن كل‎ 
مكرر سابقة‎ ۷١ من المادة‎ ٠ يوم من أيام الإكراه البدنى الذى سبق إنفاذه عليه ( الفقرة‎ 
. ۲۲١ الإشارة . راجع فى ذلك ؛ محمد عزمی الیکری ص٤٤٤ بند‎ 

(ه) وعلة اشتراط نهائيته « أن الحبس يضر بمن يقع عليه ضرراً غير قابسل 
للتعويض » ولم يُجَّز « إلا لضرورة خلصة فلا يجوز توقيعه إلا إذا كان السبب الموجب 
له غير قابل لازوال » محمد عزمی البكرى ص١٥٤‏ نقلاً عن مذشور الحقانية رقم ٠٠۹١‏ 
فی ۱۷ مارس سذة ۱۹۱۱ . 
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النظرية العامة لأحكام الالتزام 
أن يکون ضمنيا ‏ . 


4- أن يكون المحكوم عليه قادرا على تنفيذ الحكم المصسادر 


د0000 , 
( الثانى ) : الديون المتمثلة فى بعض المبالغ التى يقضى بها للحكومة 


(1) وهو ما يُستفاد مثلاً من سكوته عن أداء النفقة بعد إعلائه بالحكم المساار 
)١(‏ وشرط القدرة على التنفيذ « منوط بيسان المحكوم عليه بحيث يكون فسى 

استطاعته الوفاء بالنققة المحكوم بها وفقاً للحكم المثفذ به » محمد عزمى البكرى ص١١۵٤‏ 
ئقلا عن منشور الحقانية رقم ۲۲۹۲ فی ۲٤‏ فبرایں سنة ۱۹۱۲ . 

(۳) وعبء إثبات القدرة على الوفاء بالنفقة المحكوم بها يقع - طبقاً للقواعد العامة 
- على عاتق المحكوم له بها « لأن الأصل فى الإنسان الفثر » . محمد عزمى البكرى 
س٥٤‏ , 
٠‏ وتعتبر قدرة المحكوم عليه على تتفي الحكم ء من المسائل الموضوعية التى تخضع 
لتقدير قاضى الموضوع . 

ويكون الإثبات فى هذه الخصوصية من الدعوى « قائماً بذاته ومتقصسلاً عسن 
الإثبات الذى تح أمام المحكمة التي أصدرت حكم النفقة موضوع دعوى الحبس ( فقشد 
تطآب نص المادة ۷٠‏ مكرراً أن يثبت من جديد أمام المحكمة قدرة المحكوم عليه على 
القياد بأداء ما حكم به ) . وعلى هذا لا يكون حكم النفقة دليلاً بذاته على السار أمسام 
قاضى الحبس » لأن حالة الشخص من حيث اليسار أو الإعسار مسن الأمسور القابلة 
للتغيير » . 

« ويجب أن ثبين المحكمة الأساس الذى استظهرت منه قدرة المحكوم عليه وإلا 
کان حکمها مشویاً بالقتصور فی التسبیب » . محمد عزمی البکری ص۷٥‏ . 

)٤(‏ لمزيد من الثناصيل فى هذا الشأن راجع : محمد عزمى البكرى » الصفحاث 
من ٤٩۹‏ إلى ٤۸۸‏ البنود من ۱۹۳ إلى ۲۲۷ › فتحى عبدالصبور : الحكم بالحبس لدين 
النفقة ( صدورء وطبيعته والإشكال فيه ) بحث منشور بالمجموعة الرسمية للأحكام 
والبحوث الثانونية » العدد ۳ س1۱ » سبتمبر 1۹١٤‏ ص ۸۹4 وما بها" 
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س النظرية العامة لأحكام الالتزام 
ضد مرتکب الجريمة » كالغرامة والمصاريف والرذ والتعويضات « 
طبقاً للمادة ١١١‏ إجراءات جنائية ( معذلة بالقائون رقم ۲۹ لسنة 
۲( ¢ 0 . : 

إنما « لا يجوز التنفيذ بطريق الإكراه البدنى على المحكوم عليهم 
( بهذه المبالغ ) » الذين لم يبلغوا من العمر خمس عشرة سنة كاملة وقست 
ارتكاب الجريمة » ولا على المحكوم عليهم بعقوبة الحبس مع وقف 
التنفيذ 0 . 


(۱) فتقضی هذه المادة بأنه : « يجوز الإكراه البدنى لتحصيل المبالغ الناشئة عن 
الجريمة المقضى بها-للحكومة ضد مرتكب الجريمة » ويكون هذا الإكراه بالحبس 
البسيط ء وثقذر مدته باعتبار يوم واحد عن كل مائة قرش أو أقل . 

ومع ذلك > ففى مواد المخالفات لا تزيد مدة الإكراه على سبعة أيام للغرامة » ولا 
على سبعة أيام للمصاري ف رما يجب رده والتعويضات . 

وفى مواد للجنح والجنايات لا تزيد مدة الإكراه على ثلاثة' أشهر للغرامة وثلاثسة 
أشهر للمصاريف وما يجب رده والتعويضات » . 

(۲) مادة ۲ إجراءات جذاتية . 

(۳) كما يتعين مراعاة أحكام المواد من ٠۸١‏ إلى ٤۸۸‏ إجراءات جنائبة ٠‏ قيا 
يتعلق بالتنفيذ بطريق الإكراه البدنى . ومن أهم هذه الأحكام : 

ما تقضى يه المادة ٤۸١‏ من أنه : إذا كانت المحكوم عليها بعقوبة مقيدة للحرية 
حبلى فى الشهر السادس من الحمل ء جاز تأجيل التتفيذ عليها حتى تضع حملها وتعضى 
مدة شهرين على الوضع . 

فإذا رؤي التنفيذ على المحكوم عليها » أو ظهر فى أثناء التتفيذ أنها حبلى وجبت 
معاماتها فى السجن معاملة المحبوسين احتياطياً حتى تمضبى المدة المقسررة بالفقرة 
السابقة » ٍ 

وما تقضى به المادة ٤۸٦‏ من أنه : « إذا كان المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية 
مصاباً بمرض يهدد بذاته أو بسبب التنفيذ حياته للخطرء جاز تأجيل تنفيذ العقوبة عليه »- 
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س النظرية العامة لأحكام الالتزام 

مع تفاصيل أُخرى فى أحكام الإكراه البدتى منصوص عليها فى المواد 
من ١۱ء‏ إلى ٠١۳١‏ إجراءات جنائية . 

وقى فرئسا أيضاً ء بدأ الإلغاء التدريجى لنظام الإكراه البدنى منذ قائون 
۲ يولية ۸١۷‏ » وأصبحت تطبيقات هذا النظام » وعلى الأخص بعد تعديل 
قانون الإجراءات الجنائية الفرنسى سئة ۹١۹‏ ء استثنائية للغاية ‏ . 

كذلك » قلما كان الأصل هو أن عدم تنفيذ المدين لالتزامه لا يعد 
جريمة » ومن ثم لا يستتبع عقوبة جنائية ء يكون المقصود بالقهر هتا » هو 


- وما تقضى به المادة ٤۸۸‏ من أنه : « إذا كان محكوماً على الرحل وزوجته 
بالحبس مدة لا تزيد على سنة » ولو عن جرائم مختلفة › ولم يكوت مسجونين من قبل » 
, جاز تأجيل تفيذ العقوية على أحدهما حتى يُفرج عن الآخر ۽ ولك إذا كانسا يكفسلان 
صغيراً لم يتجاوز خمس عشرة سنة كاملة وكان لهما محل إقالة معروف بمصر » 

(۱) راجع فى هذا التطور : 

STARCK (B) : Droit civil (obligations) 1972 No . 2409 . 

والظر ایضاً : جوجلار (دروس مازو) سابق الإشارة البنود ۹۳۹-۹۳۸ . 

(۲) لكن هذا الأصل لا يخل نبان هناك أحوالاً يمكن أن يعتبر عدم تنفيذ المدين 
لالتزامه فيها جريمة جنائية » منها » على سبيل المثال » إخلال المودع ديه بالتزامه برد 
الوديعة » حيث يعتبر فى هذه الحالة مرثكباً لجريمة خيائة أمائة . 

ومنها أيضاً ما نصت عليه المادة ٠۷١‏ مكرراً ( المعدلة بالقانون رقم ٠١‏ لسنة 
۱ من أن : 

« يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن خمسة عشر يوماً ولا تجاوز ستة أشهر وبغرامة 
لا تقل عن عشرة جنیهات ولا تزید على خمسين جليهاً أو بإحدى ماتين العقوبتين : 

(أولاً ) كل من ركب فى عربات السكك الحديدية أو غيرها من وسائل النقل العام 
وامتنع عن دفع الاجر أو الغرامة أو ركب فى درجة أعلى من التذكرة التى يحملها وامثلع 
عن دفع الفرق . ” 

اه 
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القهر المدنى البحت ( . 

۴~ والأصل فى تنفيذ الالتزام » أن يقوم المدين بتأدية عين أو ذات ما 
التزم به » حين يسمى التتفيذ فى هذه الحالة بالتنفيذ العينى . فإذا لم تتسوافر 
شرائط هذا النوع من التتفيذ - التى ستعرض لها فيما بعد - لا يكون أمام 
الدائن من مفر سوى أن يقنع بمبلغ نقدى يكون مقابلاً لاأداء الأصسلى › أو 
بعبارة أخرى » عوضاً عنه . حين يسمى التنفيذ فى هذه الحالة بالتنفيذ بمقابل 
أو بطريق التعويض . 

۴~ غير أن ما تقدم من إمكان جبر المدين على التنفيذ » إنما يمدق 
فى الحقيقة على الالتزام فى صورته العادية » وهو ما يقال له الالزام 
المدنى . حين أن هناك نوعاً آخر من الالتزام - وإن كان استثنائياً - يفثقر 
إلى إمكان جبر المدين على تنفيذه » وهو ما يعرف بالالتزام الطبيعى . لذلك 
استدركت الفقرة ۲ من للمادة ۹۹ مدنى » على الأصال المقرر بفقرتها' 
الأولى من جواز جبر المدين على تنفيذ التزامه » فقضت بأنه « ومع ذلك › 
إذا كان الالتزام طبيعيا فلا جبر على تتفيذه » . 

وتجد التفرقة بين هذين النوعين من الالتزام » من هذه الجهة › أساسها 
فى أن الالتزام الطبيعى - وإن شارك الالتزام المدنى فى عنصر المديونية 
( أى الأداء الولجب على المدين ) - إلا أنه يتجرد من عنصر المسثولية 
الذى يمكن للدائن بمقتضاه جبر مدينه على التنفيذ إذا لم يقم بذلك طواعية . 


4“ ونفرد » فيما يلى دراسة مستقلة للالتزام الطبيعى بحسبانه صورة 


” ورإجع فى أمثلة أخرى » من القانون الفرنسى : جوجلار سابق الإشسارة بنسد 
۲۳ . 


(1) فی هذا المعنی جوجلار بند ٩۳۲‏ ۔ 
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غير عادية » لتفرغ بعد ذلك الخوض فى تفاصيل آغار الالتزام المدني 
( العادى ( 

T'obligation naturelle  ىعيبطلا الالتزام‎ 

.التعريفة به “وأساسه . وعناصره . وآثاره . 


۵- أشرنا فيما تقدم إلى اشتمال الالتزام المدتى علَسىَ علصرين : 
عتصر المديونية وعنصر المسئولية . والعنصر الأخير هو العنصر. الأساسى 
فى علاقة الالتزام التى تربط الدائن بالمدين . وهو العنصر الذى يمكن للأول 
أن يجبر الثانى على تنفيذ ما التزم به . 

ويقابل هذا التوع من الالتزام ما يعرف بالولجبات الأدبية . وهى 
أمور ترجع كلية إلى ضمير الفرد وحده وخاقه الشخصسى » ومثالها 
واجب الإحسان إلى فقير . مثل هذا النوع من الواجبات يتجرد تماما من 
عنصر الجزاء المدتي . كما أن الوفاء به لا يعتبر وفاء بدين واجب فى الذمة 
وإنما يعتبر من قبيل التبرع المحض . 

. غير أن هتاك منطقة وسطاً بين الالتزام المدنى والواجب الأبى‎ ١ 
ويحتل الالتزام الطبيعى هذه المنطقة . فلا هو يرئقى إلى مرتبة‎ 
الالتزام المدنى وذلك لافتقاره إلى 'عنصر المسئولية » حيث لا يمكن‎ 
حمل المدين به على تتفيذه رغماً عنه » ولا هو يهبط إلى مستوى الؤاجب‎ 


)١(‏ راجع فى دراسة وافية لهذا الالتزام . د . ثروت حسب . الالتزام الطبيسى 
( حالاته وآثاره ) ۱۹٩۱‏ . 

(۲) واذلك ينتقد بعض الشراح إطلاق تعبير « التزام » على هذا النظام » حتسى 
ولو صوف - تقييداً - بأنه « طبيعى » . انظر : د . جميل الشرقاوى . النظرية العامة 
للالتزام ( أحكام الالتزام ) ۱۹۸۳ بند ۲ . د ' 

«۴ 
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الأدبى ‏ وذلك لاشتماله على عنصر المديونية » الأمر الذى يجعل من وفاء 
المدين به عن بينة واختيار › وفاء لدين واجب فى الذمة وبالتالى ألا يعد 
بإمكانه الرجوع فيه واسترداد ما أده . 

۷- ووجود الالتزام الطبيعى فى هذه المنطقة الفاصلة بين داشسرة 
القانون ودائرة الأخلاق › هو الذى يقف - فى الحقيقة - وراء اخستلاف 
الشراح فى تأسيسه وتحديد مصدره . 

فالنظرية التقليدية للالتزام الطبيعى ')- والتى تتأاسس على نفاليد 
القاتون الرومانى - كانت تقرب بينه والالتزام المدنى » حين رأت فيه التزاماً 
مدنياً اقصاً : إما لأن هناك عقبة حالت دون اكتمال عناصره » أو حالت 
دون بقائه . ومثال الفرض الأول حالة الهبة الباطلة لعيب فى الشكل » حيث 
يتخلف عنها لدى أنصار هذه النظرية التزام طبيعسى فى ذمة الورشة › 


= كذلك تساعل بعض الشراح الفرنسيين › عما إذا لم يكن هناك تناقض بين 
استخدام لفظ الالتزام » والقول فى نفس الوقت أن هذا الالتزام مجرد من الجبر » بما يعنى 
أن هناك « التزاماً غير إلزامى » . 


COLIN et CAPITANT, avec : DE LA MORANDIERE : Cour élé . De 
dr, civ . Français . T. 2; 8 éd . 1935 No 272 p.263. 


() لذلك ينعته البعض أحياناً بالالتزام الناقص . انظر : د . عبسدالملعم فرج 
الصده » أحکام اترام ۱۹١١‏ بند ٠‏ . 

%( راجع فى ,عرض ففصل لهذه النظرية : کولان وکابيتان ودې لامورانديير › 
المرجع السابق » البنود من ۲۷٠-۲۷۳‏ : د . ثروت حبيب المرجع السابق بند ۲١‏ وسا 
بعده . د . عبدالرزاق السنهورى : الوسيط » ج! ( الإثبات - وآثار الالتزام ) ٠۹١١‏ 
البنود ۹۰ ء ۱ : د . سليمان مرقس ؛» المرجع السابق » بند o1:‏ ؛ د . عېسدالفتاج 
عبدالباقی : دروم؛ أحكام الالتزام بئد ۷ . 
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بتتفيذها" للموهوب له . ومثال الفرض الثانى › حالة الالتزام المدنى الذي 
سقط بالتقادم » حيث يتخلف عنه فى ذمة المدين التزام طبيعى بتنفيذه ‏ . 


#- وهذه النظرة - فضلاً عن عدم دقتها - إنما تحصر الالتزام 
الطبيعي فى ذائرة ضيقة » وتهمل تماماً الأساس الخلقى فى الالتزام الطبيعىء 
حين أنه - فى الواقع - أساسه الجوهرى أ . فالمدين حين يفى بالتزام سقط 
بالتقادم » ومن ثم يعلم أنه غير مجبر على وفائه » إنما يقوم بهذا السداد 
إرضاء للضمير ) . كما أن خلق الوارث هو الذى يملى عليه تنفيذ الهبة 
الباطلة الصادرة من مورثه . 


› مدنى مصرى بأنه « إذا قام الواهب أو ورثته مختارين‎ ٤۸٩ وتقضى المادة‎ )١( 
بتنفيذ هبة باطلة لعيب فى الشكل ء فلا يجوز لهم أن يستردوا ما سلموه » . ويرى البعض‎ 
فى مصر » فى هذا الفرض » مثلاً من أمظة الالتزام الطبيعى : انظر د . الصده » المرجع‎ 
السابق ؛ بند۷ . فيما لا يرى البعض الآخر ذلك › ويجتهدون فى تخريج الحل الذى أت‎ 
به هذه المادة على أسس أخرى . انظر فى هذه الاجتهادات : د . عبدالرزاق السنهورى‎ 
1 . ۱۳۱ ؛ د ۔ ثروت حبیب بند‎ ۳۹١ ہند‎ 

(۲) وتصفه الأعال التحضيرية لنص المادة/٠٠۲‏ بأئه « أثر تخآف عن التزام 
مدنی تاسخ حکمه » . 

(۲) وعلى ذلك صراحة نص المادة ۳۸١‏ مدنى . 

. ٠۹۱ ولمزيد من التفاصيل فى نقد هذه النظرية راجع د . السنهوری بلد‎ )٤( 

(ه) على أن يلاحظ أن الالتزام لا ينقضى بمجرد اكتمال مدة التقادم » وإنما بتعين 
لذلك أن يدفع المدين بهذا الانقضاء › أو بعبارة أخرى أن يتمسك به » وإلا بقى التزاماً 
مدنياً واجب التنفيذ . ويتفرع على ذلك أنه إذا كان المدين أم يتمسك بهذا التقادم > وإلما 
على العكس تنازل عنه بعد إكتمال مدته » فإن أثر ذلك هو بقاء الالتزام مدئياً ء ولا 
يتخلف عنه فى هذه الحالة التزام طبيعى . انظر فى هذا المعنی : تقض ٠۹۷٥/۲/۱۸‏ 
مجموعة أحكام النقض السنة ۲۱ رقم ۸۸ ص۹٤‏ . 


ا 
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4- لذلك فإن التظرة الحديثة'للالتزام الطبيعى إنما تقرب بينه والواجب 
الخلقى ‏ . ولكن لما كان من الضرورى فى نفس الوقت › الاحتفاظ بالحدود 
الفاصلة بين دائرة القانون ودائرة الأخلاق . فإن نوعاً خاصاً من الواجبات 
الخلقية هو الذى يرتقى إلى مصاف الالتزامات الطبيعية » وهو الواجب 
الخلقى الذى ارتقى فى وعى الجماعة إلى حد التعارف على وجوب الوفاء به 
.إرضاء للضمير ‏ . ومن أمثلة ذلك : واجب الإثفاق على ثريب ممسن لا 
يكون الشخص ملئزماً بالانفاق عليهم قائوناً ” . وواجب تعويض الضرر » 
إذا لم تتوافر أركان المسثولية من الناحية القانونية فى حق المتسبب فيه ورأى 
مع ذلك وجوب تعویضه ) . وواجب من أثری على حساب غیره » بسبب » 
فى أن يرد للمفتقر ما يقال من قدر افتقاره . وواجب دفع مكافأة لمن أمضى 
فى خدمة الشخص زمناً طويلاً عرفاناً بالجميل . وواجب الأب فى معاونة 
ابنته على تأثيث منزل الزوجية ... الخ . 

ويتضح مما تقدم » أن المعيار فى وجود الالتزام الطبيعى هو معيار 


)١(‏ ويعرف د . السنهورى ٠‏ لذلك › الالتزام الطبيعى بأئه « واجب أدبى يدخل 
فى منطقة القائون » . بند ۳۸۷ . وفى نفس المعنى يقول جوسران أن الالتزام الطبيعسى 
ليس شيتا آخر غير واجب أدبى ارتفع إلى مستوى الالتزام الناقس 
JOSSERAND (L) :Cours de dr . Civ . Positif français . T .2 : 2‏ 

éd 1933 No 717 . 


(۲) انظر : ي . أنور لطان ٠‏ النظرية العامة للالتزام ج ( أحكام للالتزام ) 
بند ۱۹ . 

(۳) فی هذا المعنی : نقض فرتسی ۱۸۹٩/۷/۲۲‏ ,ل . 1۹-۱-۱۸۹٩‏ ) , 

) ۱۲۹-۱۱۸۹٩ . س‎ ( ۱۸۹۲/٤/۰ فی هذا المعنى : نقض فرنسی‎ )٤( 
. وتعليق باليديير‎ 


- 


النظرية العامة لأحكام الالتزام 


موضوعى "؛ إذ ليس الحاسم فى رقى هذا الولجب إلى مصاف الالتزام 
الطبيعى هو الخلق الشخصى للمدين به » وإنما هو ما تعارفت عليه الجماعة 
وفق الأخلاق السائدة فى المجتمع » ولذلك فليس دقيقاً - فيما تعتقد - ما جاء 
بالأعمال التحجضيرية لنص المادة/ ٠٠١‏ مدنى ».ين أنه يتعين على الفاضسى 
أن « يبت ... من أن هذا الواجب يرقى فى وعى الفرد أو فى وعى 
الجماعة إلى مرتبة الالتزام الطبيعى  »‏ . ويبقى الأمر فى آلنهاية ء بطبيعة 
الحال - للسلطة الثقديرية لقاضى الموضوع . 


٠١‏ - وهكذا اتسعت دائرة الالتزام الطبيعى فى الوقت الحاضر ؛ 
وأصبح لا يقتصر على الالتزام المدنى المتحال بصورتيه السابقتين : التزام 
مدنى لم يكتمل » أو فضلة من التزام مدنى كان قاثماً . 

هذا التصوير الحديث › هو ما قئنه المشرع المصرى ؛ حين تصت 
المادة ۲٠١‏ مدنى على أن : « يقدر القاضى عند عدم النص ما إذا كان هناك 
التزام طبيعى . وفى كل حال لا يجوز أن يقوم التزام طبيعى يخالف النظام 
العام » . 

ويخلص من هذا النص أنه - قى غير الحالات التى نص عليها 
المشرع صراحة - يكون أمر تقدير وجود الالتزام الطبيعسى متروكاً 


(1) راجع فى تفاصيل ذلك : د . ثروت حبيب ٠‏ المرجع للسسابق > بند 1٤١‏ » 
46 

(۲) انظر الأعمال التحضيرية نص المادة/٠٠٠‏ مشاراً إليها فى : معسوض 
عبدالتواب » مدونة القانون المدنی ج/۱ طبعة ۱۹۸۷ ص٤١٤‏ . 

)١(‏ ومن أمثلة هذه الحالات ما ورد النص عليه فى المادة ١/۳۸١‏ حين قضست 
بأله : « بترتب على التقادم انقضاء الالتزام ٠‏ ومع ذلك يتخلف فى ذمة المسدين التزام 
طبيعى » . على أن يلاحظ » أن الدين لا يتحول إلى التزام لبيعى لمجرد اكتمال مدة = 


۷ 
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للقاضی » على أن یراعی فی ذلك ما یأئی : 

أولاً : ضرورة أن يكون الواجب الأدبى - قوام الالتزام الطبيعسى - 
قابلاً للتنفيذ . وهو لا يكون كذلك إلا إذا كان محسدداً فسى محلله وقى 
أشخاصه » بما يجعله يشبه الالتزام القانونى من حيث صلاحيته للتتفيذ (» 
وإلا بقى فى إطار الواجبات الأدبية المحضة » والتى تفتق عادة إلى هسذا 
التحديد " . 

ثانياً : سمو هذا الواجب » فى خلق' الجماعة » إلى حد التعارف على 
ضرورة الوفاء به إرضاء لاضمير . وهو أمر يقدره القاضسي فى ضوء 
الأخلاقيات السائدة فى المجتمع . ومن هذا الشرط يتضح أن فكرة الالتزام 
الطبيعى هى فكرة نسبية تختلف من مجتمع لآخر ء وفى المجتمع الواحد من 
زمن لآخر . 

ثالثاً : عدم تعارض الالتزام الطبيعى مع النظام العام . وهو شرط 
حرص المشرع على يرازه فى المادة ٠٠١‏ مدنى التى قضت بأنه « وفى 


= التقادم» وإنما يتعين - لذلك - أن يكون المدين قد تمسك بهذا التقادم ء وإلاً بقى التزاماً 
مدنياً مستحق الأداء فى ذمته . انظر من تطبيقات ذلك : تقض ۸2۸ طمن رڌم 
٤‏ لسنة ۷٤ق ٠‏ فى معوض عبدالتواب » السابق » ص١١٤‏ . 

۱ فى هذا المعنى :د . سليمان مسرقس ء المرجع السسابق بيد‎ )١( 

. عبدالفتاح عبدالباقی » بند ۸ . 

(۲) فالإحسان إلى الفقراء ء مثلاً » هو محض واجیب أدبسی » لا تحديسد فيه 
لموضوع هذا الإحسان ولا لشخص المحسن إإيه . أما دفع الأب مبلغاً نقسدياً لابنته 
لمعاونتها فى تأثيث منزل الزوجية » فإنه من قبيل الوفاء بالتزام طبيعى . 
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كل حال لا يجوز أن يقوم التزام طبيعى يخالف النظام العام » ١‏ . مع أن 
هذا الشرط مفهوم لذاته فى حقيقة الأمر » وكان يمكن - استخلاصه مسن 
جوهر فكرة الالتزام الطبیعی ذاتھا حتی ولو لم یرد به نص قانونى . فقوام 
الالتز ام الطبیعی كما قلنا هو واجب آلبی أنزلته الجماعة منزلة سامية يتعين 
معها وجوب الوفاء به . ولا يتصور فى الحقيقة أن تتواضع الجماعة على ما 
فيه هلاكها وانحلالها من الأمور المخالفة للنظام العام . بل إن مشل هذه 
الأمور ليست تقتصر على أنها تعجز عن الارتقاء إلى مستوى الالتزامات 
الطبيعية » إنما هى لا ثرقى أساساً إلى مجرد الولجب الأدبى المحض ‏ . 
وحتی بافتراضص أن هناك من الأمور ما يسود الاعتقاد بوجوب الوفاء به لدى 
أوساط معينة من الناس » فإن هذه الأمور لا يمكن أن ترتقى إلى مستوى 
الالتزام الطبيحى إذا كانت تخالف النظام العام الذى يقوم عليه المجتمع فى 
مجمله . ففى أوساط المقامرين مثلاً يعتبر الدين الذى نشأً من القمار دين 
شرف ياتزم به الخاسر رغم عدم إمكان مطالبته به » حين لا يمكسن أن 
يرتقى هذا الدين إلى مستوى الالتزام الطبيعى حيث مخالفة المقامرة 


(۱) انظر ؛ من تطبيقات القضاء لهذا الشرط › حکم تقض ٠۹١١/۳/۲۲‏ ء 
مجموعة أحكام النقض ( المكتب الفنى ) السنة > ص١۸1‏ » فى معرض دقع محكوم 
عليه» مبلغ الغرامة المقضى بها عليه » بعد سقوطها . فقد جاء فى هذا الحكم : 

« ولما كان التقادم فى المسائل الجنائية يعتبر من النظام العام » فإنه إذا تكاملت 
مدته لا يتخلف عنه أى التزام طبيعى . وإذن فمتى كان الحكم قد قرر أن دقع الغرامة من 
المحكوم عليه بعد سقوطها بالتقادم يعتبر بمثابة وفاء لدين طبيعى لا يصح استرداده ٠‏ فإن 
هذا الحكم يكون قد خالف القائون » . مشار لهذا الحكم أيضاً فى : معحوض عبدالتواب 
ص٤۱٤ ٤٠١١‏ ۔ 

(۲) فی هذا المعنی : د . عبدالفتاح عبدالباقی » بند ۸ . 

(۳) « وليس هذا من الشرف فى شىء » علي :حد تعبير د . الصده بند/۷ . 

۹ 


س النظرية افسامة لأحكام الالتزام 
لأخلاقيات المجتمع عامة . ولذلك تقضى المادة ۲۳۹ مدتى بأن « ... لمسن 
خسر فى مقامرة أو رهان أن يسترد ما دفعه ... ولو كان هناك اتفاق يقضى 
بغير ذلك . وله أن يثبت ما أداه بجميع الطرق ^ . 

۹8- وفى ضوء ما تقدم من مقومات الالتزامات الطبيعى . يمكن 
تحديد ” آثاره على النحو التالى 7: 

-١‏ لا يستطيع المدين به » وقد أداه عن بينة بأنه يفى بالتزام لا يمكن 


() ورغم أن المادة 1۹7۷ مدفى فرنسى لا تجيز - على العكس - للخاسر فى 
مقامرة أن يسترد ما أداه باختياره ء إلا أن بعض الشراح الفرنسيين يرفضون تأسيس هذا 
الحكم خلى فكرة الالتزام الطبيعى » بحسبان المقامرة عملا غير أخلاقى لا يمكن أن ينشا 
عله مثل هذا الالتزام . ويرون فيما تصت عليه هذه المادة حكماً استثنائياً يمكن تخريجه 
على أساس من المبداً القائل بأئه « إذا ما وقع المحظور سن الجائبين فلا يسئرد 
المدفوع » . اتظر : 
BEBOIS et GAUDEMET (J) : par GAUDEMET (E) Théo génê‏ 

„ Des obligatioûs . 1965 P.487. 

كذلك يجوز للمدين الذى دفع فائدة تزيد نسبتها على %۷ من أصل الدين - إعمالاً 
للاتفاق بينه وبين الدائن - أن يسترد ما دفع زائداً على هذه النسبة ء حثى ولو كان وقست 
الدفع يشعر بأنه يفى بتعهد واجب عليه . ولا يمكن دفع هذا الاسترداد بمقولة أن المدين 
أوفى بالتزام طبيعى فآلائفاق على فوائد تزيد على هذه النسبة يعثير مخالفً للنظام العام . 
وعلى ذلك صراحة نمس المادة ۲١١‏ مدئى . 

(۲) راجع فی تفاصیل آثار الالتزام الطبیعی : د . ثروت حبیب بند ٠١١‏ وما 
بعده» الصفحات من ٥٥۲-۳۸۷‏ . 

(۴) انظر فى دراسة تاريخية لما كان يترئب على الالتزام الطبيعى فى السابق من 
آثار : د . سیلمان مرقس بند ٥٦۲‏ . 


ES 


النظرية العامة لأحكام الالتزام 
أساساً جبره على تنفیذه ( . وعن اختیار لم تكره إرادته عليه . أن بسترد 
ما أداه وتعبيراً عن هذا إلمعنى تقضى المادة ۲١٠‏ بأنه « لا يسترد المدين ما 
أداه باختياره قاصداً أن يوفى التزاماً طبيعياً » . وما ذلك إلا لأن الوفاء 
بالالتزام الطبيعى - فى الحدود السابقة - إنما هو وفاء بدين واجب فى الذمة 
لتوافر عنصر المديونية فى هذا الالتزام وليس من قبيل التبرع ولا يخضع 
لأحكامه » والتى من أبرزها : شرط الشكل › والأهلية : 

فالوفاء بالالتزام الطبیعی لا یشترط شکل خاص له » فیما یغلب - فى 
التبرعات - أن تكون شكلية . وفى تنفيذ الالتزام الطبيعى يكتفى بأهلية الوفاء 
بوجه عام ولا يلزم توافر أهلية التبرع . كذلك يخضع أداء الدين الطبيمى 
لأحكام الوفاء لا أحكام التبرعات ولك فيما يتعاق بأحكام الدعوى البولصنية 
وأحكام تصرفات المريض مرض الموت . 

“١‏ إذا تعهد المدين ~ عن بينة واختيار - بالوفاء به وهو ما يعنى أنه 
معترف به ء اكتمل لهذا الالتزام عنصر المسثولية السذى كان يفتقده ؛ 


() وفى القائون الرومانى » كان الوفاء بالتزام طبيعى » عن غلط فى ماهيته ء لا 
يمكن الرجوع فيه . أشار ذلك : ديبوا وجوديميه » المرجع السابق ص١۸٤‏ . 

)١(‏ ومن تطبيقات الوفاء » الذى يتم عن إكراه › الوفاء « إذا حصل تحت تسأثير 
الحجز الذى توقع على أموال المدين الموفی » . انظر نقض ۱۹۷۸/۱۱/۲۸ طعن رقم 
١‏ لسنة ١۷٤ق‏ سابق الإشارة إليه . 

(۲) على أن يلاحظ أن هذا الاعثراف الذى يُستفاد من التعهد بالوفاء « لا ينطوى 
على تجديد ينقلب من جرائه الالتزام الطبيعى التزاماً مدنياً ء بل هو إنشاء لالتزام ممدنى 
يقوم الالتزام الطبيعى مئه مقام السبب » » وهو ما عبرت عله المادة ۲٠۲‏ المشار إليها 
فى المتن » بقولها أن : «الالتزام الطبيعى يصلح سبباً لالتزام مدلى » . راجع فى هذا 
التحليل ٠‏ الأعمال التحضيرية لنص المادة/۲٠۲,‏ مشار إليها فى معصوض عبدالتواب 
س 


-- 


س النظرية العامة لأحكام الالتزام 
واستوى بعد ذلك » التزاماً مدتياً > وجد سببه فى هذا الالتزام الطبيعى . وفى 
هذا المعنى تتص المادة ۲١۲‏ بأن « الالتزام الطبيعى يصلح سبباً لالتزام 
مدنی «. 

y-۳‏ يتقاصى الالتزام الطبيعيى مع التزام مدنى ) ٤‏ »ولا يجوز 
كفالته"' . وذلك لأنه سوف يترتب على كل من المقاصة أو الكفالة فى نهاية 
الأمر - وإن كان بشكل غير مباشر - إجبار المدين بالالتزام الطبيعى على 
تنفيذه » وهو ما لا يجوز . فضلاً عن أنه لا يسوغ - فى الكفالة - أن يكون 
التزام الكفيل أشد من التزام المدين الأصلى "° . 


بعد هذه المقدمة » نوزع الدراسة فى آثار الالتزام المدنى على ثلاشة 
قصول : نعرض فى أولها للتتفيذ العينى » وفى الثانى للتتفيذ بمقابل ( أو 
بطريق التعويض ) » لنكرس الثالث لدراسة ما يكفل حقسوق الدائنين من 
وسائل النتفيذ ووسائل الضمان . 


)١(‏ وفى القانون الرومانى كانت هذه المقاصة جاثزة . أشار لذلك ؛ دييو 


وجودیمیه ص۸1٤‏ . 
)١(‏ انظر عك ذلك ء وأن كفالته تجوز . قياساً على كفالة التزام ناقصى الأهلية: 
دیبا وجودیمیه ص۸۸٤‏ . 2 


)١(‏ كذلك يرى البعض أن الاتزام الطبيعى ء حالة كرنه كذلك ا 
RS OE‏ 
الأصلى . فى هذا المعنى : جوسران » ؛ المرجع السابق بند ۷١١‏ » وعكس ذلك : د 


وجودیمیه ص۸۸٤‏ . 
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النظرية العامة لاحكام الالتزام 
الفصل الأول 
التنفيذ العينى 

نوزع الدراسة فى هذا الفصل على ثلاثة مباحث : تعرض فى أولها 
لشروط التنفيذ العينى » وفى الثانى لكيفية هذا التتفيذ › لنخصص الثالسث 
لدراسة إحدى وسائل حمل المدين على تتفيذ التزامه عيناً وهى الوسيلة الئى 
تعرف بالغرامة التهديدية . 

المبحث الأول 
شروط التنفبذ العي: 

۴- ذكرنا من قبل أن التنفيذ العينى للالتزام هو الأصل . ونضسيف 
هنا أنه حق لكل من الدائن والمدين » بما يعنى أنه لا يمكن لأيهما أن يحيد 
عنه بمفرده ويطلب التتفيذ بطريق التعويض ' . 

۴“ وقد أجملت شروط هذا النوع من التتفيذ المادة ٠٠۴‏ مدنى > 
حين قضت بأنه « يجبر المدين ~ بعد إعذاره - ... على تنفيذ التزامه تتفيذاً 

() وجاء فى الأعمال التحضيرية لنص المادة ۲١١‏ » أنه ؛ « إذا كان تتفية 
الالتزام يدخل فى حدود الإمكان فمن حق للدائن أن بستأديه » ومن حق المدين أن يعرض 
القيام به » ولن يجوز العدول عن هذا التنفيذ إلى طريق التعويض إلا بتراضى المتعاقدينء 
ذلك أن التعويض لا ينزل من التتفيذ العينى متزلة التزام تخييرى أو التزام بدلى » فهو 
ليس موكولاً التذيير › لأن رخصة العدول عن الوقاء عيتاً إلى الوفاء بمقابل غير ثابتة 
لأى من المتعاقدين » سواء فى ذلك المدين أو الدائن » فمن واجب الأول أن يعرض الوفاء 
عيناً ومن واجب الثانى قبول هذا الوقاء . وهو ليس بالبديل لأن المدين لا يملك عرض 
العوض النقدى ما بقى الوفاء العينى ممكناً . 

af 


س النظرية العامة لأحكام الالتزام 
عینياً متى كان ممكتاً . على أنه إذا كان فى التتفيذ العينى إرهاق للمدين › 
جاز له أن يقتصر على دفع تعويض نقدى » إذا كان ذلك لا يلحق بالدائن 
ضرراً جسيماً » . 
ويخلص من هذا النص » أن شروط التتفيذ العينى تتلخص فى : 
-١‏ أن يكون التنفيذ العينى ممكناً : 
فإذا استحال التتفيذ العينى امتنع الحكم به على المدين › لتتحدد بعد ذلك 
مسئوليته تبعاً لسبب هذه الاستحالة : فإذا كاتت بفعله - وهو أمر متصور فى 
جميع صور الالتزام باستثثاء ما كان محله دفع مبلغ من النقود - أصبح 1 
مستولاً بالتعويض بدلا من التتفيذ العينى . مثال ذلك أن يعدم المدين محل ما 
هو ملتزم بنقل ملكيته › أو يمتنع عن نتفيذ عمل قائم على اعتبار شخصيته › 
أو يفوت الميعاد الملائم لتتفيذ الالتزام > أو يأتى بالعمل الذى التزم بالامتتاع 
عنه خلال مدة المنع . أما إذا كانت هذه الاستحالة بسبب أجنبى لا يد له فيه 
انقضى الالتزام كلية وامتتع على الدائن حى أن يطالب بالتعويض 
((. 
ويبقى فى هذا الموضع تحديد فكرة إمكان التنفيذ ذاتها » فمتى يسوغ 
القول بأن تتفيذ الالتزام عيناً يدخل فى حدود الإمكان » لاسيما فيا يتعلق. 
بميعاد النتفيذ؟ 
تختلف الإجابة على هذا التساؤل حسب ظروف الحال » فأحد 
أمرين : 
- إما ألا يكون قد خد للنتفيذ ميعحاد ء وفى هذه الحالة يجوز 
« الوقاء عينا مادامت الظروف تسمح ب4 دون أن يخل ذلك 


بداهة بحق السدائن فيمساأا يجب له من تعويض عن 
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النظرية العامة لأحكام الالتزام 
التأخير  »‏ . ويهيىء التقنين الألمانى للدائن وسيلة لقطع الشك باليقين فى 
مثل هذه الحالة فيبيح له أن يحدد المدين ميعاداً مناسباً للوفاء عيناً وأن يمدفع 
هذا التحديد بإبلاغه أنه لن يقبل منه وفاءه بعد انقضاء هذا المیعاد ‏ . ولیس 
ثمة ما يمنع القضاء من العمل بهذا الحكم » دون حاجة إلى الاستناد إلى نص 
تشریعی خاص ( . 

- أو يكون قد خدد ميعاد للتتفيذ فيكون المفروض فى هذه الحالسة أن 
الوكاء بعد انقضاء هذا الميعاد يكون ممتتعاً » إلا أن يقيم ذو الشأن الدليل على 
عس ذلك (° . 

۲- ألا يكون التنفيذ العينى مرهقاً : 

التتفيذ العينى المرهق هو تنفيذ ممكن فى حد ذاته › ولكنه يلحق 
,بالمدين ضرراً جسيماً . وكان الأصل ألا يعتد بهذا الإرهاق إعمالاً للمبادئ 
التظليدية الثى تعطى الدائن بالتزام مدنى الحق فى جب مدينه على الوفاء به . 
لكن اعتبارات العدالة التى تقف وراء كثير من الاسئثناءات الواردة على مبدأً 
القوة المازمة للعقد › وتطبيقا لفكرة عدم جواز التعسف فى استعمال الحق - 


(1) ولا يسوغ فى هذا الفرض القول بأنه طالما لم يُحدد التنفيذ ميعاد فإله يكون 
من حق المدين أن يرجئ التنفيذ لأى وقت › لأئه طالما أن الالتزام نشا بسسيطاً ( غير 
مضاف لأجل ) فإن الأصل - طبقاً القواعد العامة - هو وجوب الوفاء به فورا مادام ذلك 

(۲) الأعمال التحضيرية لنص المادة ۲٠۲‏ مشار إليها فى معصوض عبدالتواب 
ص۱۷٤ ٤۱۸٤‏ . 

)( أشارت إلى ذلك الأعمال التحضيرية النص » فى الوضع سابق الإشارة إليه 
فى الهامش السابق . 

. فى هذا المعنى » الأعمال التحضيرية سابق الإشارة إليها‎ )٤( 

(ه) فى هذا المعنى الأعمال التحضيرية النص سابق الإشارة إليها . 
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س النظرية العامة لأحكام الالتزام 
قد حدت بالمشرع أن يجيز للمدين أن يستبدل بالتتفيذ للعينى فى هذه الحالة 
دفع تعويض للدائن ء مادام أن هذا الاستبدال لن يلحق بهذا الأخير ضررا 
جسيماً ‏ وإلا وجب الرجوع إلى الأصل وإلزام المدين بالتتفيذ العينى . 


وفى هذا المعنى جاء فى حكم للنقض أن : « التنفيذ العينى للالتزام هو 
الأصل والعدول عنه إلى التعويض النقدى هو رخصة لقاضسي الموضسوع 
تعاطيها كلما رأى فى التتفيذ العينى إرهاقاً للمدين وبشرط ألا لق ذلك 
ضرراً جسيماً للدائن . وإذن فمتى كانت المحكمة قد رأت أن عمم التنفيذ 
العینی من شأنه أن يضر بالدائن ضررا جسيماً فإنه لا تثريب عليها إذ هى 
أعملت حا أصيلاً لهذا الدائن وقضت بالتنفيذ العينى ولا شأن لمحكمة النقض 
فى التعقيب عليها فى ذلك » 7 . 


)١(‏ وبديهى أن تقدير مدى الإرهاق إنما هو من مسائل الواقع التى تدخل فى 
السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع . انظر نقض ۱۹۷١/٠١/٠١‏ مجموعة أحكام اللقض 
السنة ۲ رقم ۲۰۱ ص٤۳١١‏ . 

(۲) انظر تقض ۱۹۷۷/۳/٠١‏ المجموعة السنة ۲۸ رقم ٠١١‏ ص١٠۸‏ . 

(۳) نقض ٠٠٠١/٤/٠٤‏ طعن رقم ٤٤٤‏ لسنة ١ق‏ مشار إليه فى معوض 
عبدالتواب ص۹١٤‏ . وانظر من تطبيقات القضاء للشرط محل البحث » حكم تقض 
فى الطعن رقم ۷ ١‏ لسنة N EE‏ 
ومشار إليه أيضاً فى معوض عبدالتواب ص٠٤٤‏ ) وقد جاء فى هذا الحكم : .. 1i‏ 

كان الحكم قد أقام E SNE a‏ 
إرهاقها لأنه سوف يعود عليها بالفائدة بإضافته إلى ملكها والائتفاع بأجرته الشهرية المثفق 
عليها ‏ وكان هذا القول من الحكم لا يؤدى إلى انتغاء الإرهاق عن المؤجرة ( الطاعنة ) 
إذ يشترط لذلك ألا يكون من شأن تتفيذ هذا الالتزام على حساب الطاعنة بذل تفقات باهظة 
ل تتذاسب مع ما ينجم من ضرر المطعون عليه ( المستأجر ) من جراء التخلف عن 
تنفيذه ٠‏ وإذ لم يحدد الحكم نوع المصعد المناسب للمبنى والثمن الذى سيتكلفه وما يسئتبع 
ذلك من تحديد نفقات تركيبه وما إذا كان هذا الثمن يتناسب مع قيمة المبنى » قد حجب- 


¥ 


س النظرية العامة لأحكام الالتزام 


-٣‏ ألا يكون فى التنفيذ العيئى الجبرى مساس بحرية السدين 
الشخصية: 

قد تكون شخصية المدين محل اعتبار فى بعض صور الالتزام بعمل . 
وعندئذ فإن مجرد امتتاع المدين عن التنفيذ بالرغم من إمكانه وعدم إرهاقه . 
إنما يعد فى الواقع من قبيل الاستحالة التى تحرم الدائن من مكنة الإصرار 
على طلب الثتفيذ العينى 'ء لأن فى مثل هذا الإجراء فى هذه الحالة 
مضادرة لحرية المدين الشخصية ‏ . فضلاً عن أنه لن يؤدى إلى أداء 
العمل على الوجه المنتظر ‏ اللهم إلا إذا أفلح فى حمله على التتفيذ العينسى 
بوسيلة غير مباشرة وهى وسيلة التهديد المالى على ما سنرى فيما بعد . 
-٤‏ إعذار المدين : 

فإذا لم يكن المدين - بالفرض - قد تفذ التزامه عيناً باختياره » فإنه 
يزم - فضلاً عن الشروط السابقة ء وحتى يمكن أن يصل الدائن إلى هذا 
التتفيذ قهراً عنه » أن ينبه عليه - رسمياً - بوجوب هذا التنفيذ » وذلك مسن 
طريق إعذاره . مسجلا عليه بهذا الإجراء خطأه إذا هو تراخى » عن التتفيذ ' 


من بعده . 


وفى هذه الحدود يمكن أن يفهم ما نصت عليه المادة ۲١۴۳‏ مدثى ممن 


= نفسه عن بحث مدى الإرهاق الذى يصيب الطاعنة بتركيب المصعد لمقارنته بالضرر 
الذى يلحق المطعون عليه من عدم تركيبه ؛ مما يعيب الحكم مخالفته القائون والقصور فى 
التسبيب » . 

-۲-۱۹٦٩ ) انظر فى تطبیق لذلك : نقض فرئسی ۱۹۱۰/۱/۲۰ ( ج . ب‎ )١( 
. E. & وتعليق‎ ۹ 

(۳۰۲) فی هذا المعنی جوجلار » دروس مازو بند ٩۳۲‏ . 


۷ 


النظرية العامة لأحكام.الالتزام 
وجوب إعذار المدين كشرط للتتفيذ العينى للالتزام ا . فهسى لا تقصد - 

بداهة - أن يكون هذا الإعذار إجراء يجب أن يسبق بالضرورة كل تتفيذ ‏ 

عينى : فقد يسارع المدين » وباختياره » إلى تنفيذ التزامه قور حلول أجسل 

هذا الالتزام » فيقع هذا التنفيذ صحيحاً بالتأكيد » ولا يمكن له بعد ذلىك أن 

يطلب استرداد ما داه متذرعاً بأنه أوفى دون أن يعذره الدائن بوجوب هذا 

الوفاء . بل أن هناك من الالتزامات ما يتم تتفيذها بقوة القانون فور نشوئها 

ودون حاجة إلى تدخل من جائب المدين › ومن ثم فإن الإعذار كإجراء سابق 

على هذا التتفيذ لا يكون متصوراً "ء كما هو الحال مثلاً فى الالتزام بنتقل 
ملكية منقول معين بالذات » حيث تنتقل هذه الماكية - كما سترى - بمجسرد 

التراضى مادام أن هتا المنقول كان مملوكاً للملتزم . 

وحتى فى غير هذه الحالات » إذا سارع الداثن - فور حلول أجل 

الوفاء بالالتزام - ورفع الدعوى على مديته مطالباً إياه بالتتفيذ العينى » دون 

أن يكون - بالفرض - قد سبق أن أعذره بوجوب هذا البنفيذ › فلا يعنى ذلك 

أن المطالبة القضائية لا تكون صحيحة . إنما كل ما يترتب على عدم إعذار 

المدين » أن هذا الأخير لا يعتبر متأخراً قانوناً فى الوقاء بالتزامه حتى وقت 

رفع الدعوى . فإذا ما أوفى بهذا الالتزام - عندشذ - انقضت المطالبة 

القضائية ويتحمل الدائن ( المدعى ) مصاريف الاعرى التى سارح برفعها . 


(۱) قرب د . سلیمان مرقس ۱۹۵۷ بند /۲۸ . ویعمم الدکتور البدراوی فیری أن 
اشتراط الإعذار لاقتضاء التتفيذ العينى يبدو أمرأً غير مفهوم بند | ۷ 

(۲) فى هذا المعنى : د . عبدالرزاق السنهورى بند ٤١١/‏ » الصده بند ١‏ » وفى 
الفقه الفرنسى » يقصر بعض الشراح بوضوح شرط الإعذار » على فرض الئنفيذ العينى 
القهرى للالتزام . انظر مثلاً : ستارك » المرجع السابق بند / ٠٠۳١‏ ؛ 
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المبحت الفانى 
كيفية الشنفيد العين 
اختلاف هذه الكيفية تبعاً لموضوع التزام المدين . 
۴- تختلف كيفية التنفيذ العينى للالتزام تبعاً لاخستلاف موضوع 
الالتزام نفسه الواجب التتفيذ » وذلك على التقصيل التالى : 
إولإً : الالتزام بنقل الملكية ( أو الحقوق العينية الأخرى ) : 
0-> فقد يكون المدين ملتزماً فى مواجهة الدائن بنقل ملكية شسىء أي 
أى حق عينى آخر عليه . وفى هذه الحالة » فإن كيفية التنفيذ العينى لهذا 
الالتزام سوف تتوقف على طبيعة هذا الشىء » الذى قد يكون منقولاً وقد 
بكون عقاراً . وفى الفرض الأول قد يكون منقولاً معيناً بالذات وقد يكون 
مقو لاً معيناً بالنو ع'. 
( أ ) فى المئقول المعين بالذات : 


-١‏ فإذا كان محل الالتزام بتقل الملكية أو الحق العينى متقولاً معيناً 
بالذات » فإن هذا الالتزام ينفذ بقوة القانون أو بعبارة أخرى من تلقاء نفسه › 
بمجرد الاتفاق » طالما أن هذا المنقول كان مملوكاً للملتزم ‏ . ولا يبقى بعد 


(1) وقد عبرت عن هذا المعنى الأعمال التحضيرية لنص المادة/٤٠٠‏ بقولها : 
« يتفرع عن وجود التتفيذ العينى وجوباً نافياً للتخبير » أن الالتزام بنقل حق عينى يثرتب 
عليه التقال هذا الحق بحكم القائون متى كان محل الالتزام شيا معيناً بالذات . ومؤدى هذا 
أن الالتزام بنقل حق عينى ينفذ بمجرد نشوئه » وأن القانون نفسه هو اللذى يتكفل له 
ہترئیب هذا الاثر ..... فإذا صدر التصرف فى منقول معين بالذات من مالكه » انتقل حق 
المالك فيه إلى المتصرف له فور الوقت » . 


-4- 


سس النظرية العامة لأحكام.الالتزام 
ذلك إلا مطالية المدين بتسليمه . وهذا التسليم هو التزام بعمل يمكن نتفيذه 
جبراً عليه . وفى هذا المعنى تقضى المادة ٠٠١‏ مدنى بأن « الالتزام بقل 
الملكية أو أى حق عينى آخر ينقل من للقاء نفسه هذا الحق إذا كان محل 
الالتزام شيئاً معيتاً بالذات يملكه الملتزم ... » . 

ويتفرع على ما تقدم آنه إذا تصرف المدين فى هذا المنقول بعد ذلك 
وقبل تسليمه للدائن » وسلمه بالفعل إلى المتصرف إليه الثانى » فإن هذا 
الأخير إذا كان سيتملكه حقيقة › إلا أنه لن يتملكه بموجب التصرف الذى تم 
بينه وهذا المدين الذى أصبح بالفرض غير مالك لهذا المنقول مثذ التصرف 
الذى تم بيه والدائن الأول » وإتما سوف تستتد ملكيته فى حقيقة الأمر إلى 
قاعدة الحيازة فى المنقول ستد الملكية © . 

(ب) فى المنقول المعين بالنوع : 

- آما إذا كان محل الالتزام بنقل الملكية أو الحق العينى منقولاً 
معيناً بالنوع ؛ وبالنظر إلى أن الملكية والحقوق العيتية الأخرى لا ترد 
بالفرض إلا على شىء معين بالذات ٠‏ قإن العقد هنا يقتصر على مجرد إتشاء 
التزام بتقلها . ويتم تنفيذ هذا الالتزام عن طريق الإفراز » الذى يتراخى 
انتقال الملكية حتى إتمامه . ويمكن تتفيذ التزام المدين بالإفراز جيرأ عنه » 
عن طريق حصول الدائن على شىء من النوع ذاته من الأسواق على نفقة 


(1) وقد عبرت عن هذا المعنى الأعمال التحضيرية للنص بقولها أنه باللسبة 
للمتصرف له الثانى ( الخلف الثانى ) : « لا تؤول إليه ( أى للملكية ) بمقتضى التزام 
بنقل حق عينى » بل بطريق آخر من طرق كسب الحقوق العينية هو طريق الحيازة » » 
وإن استطردت قائلة : « ومن الجائز أن يقال أن ملكية المنقول قد انتقلت أولاً إلى الخلف 
الأول بمقثضى التزام المالك بنقل حق عينى ٠‏ ثم آلت منه إلى الخلف الثانى عن طريق 
الحيازة » . 


۳ 
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المدين وذلك بعد استذان القاضى » بل ودون اسثثذاته فى حالة 
الاستعجال ‏ . اللهم إلا إذا فضل الدائن المطالبة بقيمة الشىء . كل ذلك 
دون إخلال بحقه فی التعويض فى الحالتين 7 . وعلى ذلك يجرى صريح 
نص المادة ۲٠٠١‏ مدنى ٠‏ التى تقضى بأنه « إذا ورد الالتزام بنقل حق عينى 
على شىء لم يعين إلا بنوعه › فلا ينتقل الحق إلا بإفراز هذا الشىء » . 


# #*# # 


4- هذا ويتفرع على الالتزام بنقل حق عينى حح سواء كان المعقود 
عليه شيئاً معيناً بالذات أو معيناً بالنوع فحسب ( متى عين الشىء المعقود 
عليه) التزام تبعى بالقيام بعمل يتمتل فى وجوب تسليم هذا الشىء والمحافظة 
عليه حتى يتم التسليم . 

ونرجئ دراسة كيفية نتقيذ هذا الالتزام ودرجة العناية اللازمة فى هذا 
التنفيذ وتبعه هلاك هذا الشىء أو ضياعه ء للموضع المخصص لدراسة تفرذ 
الالتزام بعمل » كما سيجئ © . 


)١(‏ شريطة - بطبيعة الحال - أن يعذر المدين أولاً » فى هذه الحالة ايثبت عليه 
امتناعه . انظر الأعمال التحضيرية لنص المادة/ت٠٠٠‏ ( مجموعة الأعمال التحضيرية 
للقانون المدنى ص٠٠٨‏ ) . 
)١( ٠‏ وقد جاء فى الأعمال التحضيرية لنص المادة/٠٠٠‏ : « وللدائن كذلك أن يتخذ 
من الامتناع.عن التفيذ ذريعة للمطالبة بتعويض نقدى يعادل قيمة الشىء » ولا يكون 
أساس هذه المطالبة استحالة التتفيذ ء وإنما يكون أساسها استيفاء الدائن التعسويض دون 
ممانعة من المدين . ذلك أن من حق المدين أن يؤدى عين المعقود عليه لا قيمته . 

)٣(‏ بل وللدائن » فى كلتا الحالتين » أن يقتضى فوق ذلك ما يجب له من تعويض 
عن التأخر فى التنفيذ . انظر مجموعة الأعمال التحضيرية لقانون المدنى ص٣٠٥‏ . , 

. ۲٤ص‎ ۰ انظر لاحقاً بند|۲۰‎ )٤( 


۳ 


االتطاريينة اانطامنة لالم الاالزاام 

(إج) قى اللسقارالت : 

4~ ألما إإقا وريد اللاقتز الم ينقظل العطككينة على عقر » فقن هته اللطلكة - " 
بيجب انون اللشبير السقارى - لا تفتظلل ببمجردد االقد » وإإنما يقتصرر قا 
!خير على إلتشاء التزالج عقبى ععلاقق البائع ببفظايا .. هنتا االالتزاام بيعگلن تفي اذه 
عمق حبرا على اللیائع إن لم بیش هتا آن بزقنذہ ایرآ ۲) برقع دعو ی شرق 
بيدعووى مصحة روتقفلاذ عد الليرج .. نذا مصدرر اللسكم نيهلا اللصاالح اللستشتر بى رون لاج 
بيقسجيلان قا اللسكم » تللم ذللك ستقام تسجييل المخد تقس » والتقظل ت اللي ند 
لللسشترربى ء روبباللك بيت اللتقيز السبيتيى لللاللةر الم .. «هتاا روقاد حرصت الله اادة 
۲١‏ لى إإيضاج القزرقة بيين تتفنية القت ز الم فكل للكيةة اللقوإل و الالتز الم يقل 
سطللكياة االغقإر > حبين الشتزرطلت قى عمبيز ها مقر روررة عدم اللخ الال بلاقو اا دد 

الانيا : لازام ببسلل :: 


< #- بوققد بيكورن اللسين ازيم قى مر الجية اال دلائ للقي للم بيد لل .. 
ووتختتللق - يى هتت اللحللة - كزيل نتفية هتا االاكتز الم » تيع افر يوضر اللظللياة :: 

( أ ) ازرجت ااأوإل » ووققيه بيكورن اللسطلل االتى بيجي عللى اللسدييت القت الم 
به یر سرقیط بیشخصهه » ببحیٹ بيستتو عند ادان أن بق وم بيه المت دين 


(1) لن يقي يبعا رازج مرن علل ‏ اإلجررإله تتسججزل االتصررنف اللفاقل االالكوة » الاسيييلا 
اللقصصيق عطلى تورتقبحخه عطلى حفة! اللقصرروف .. 

)1١(‏ وجرأ عي هظة! الستنی جبلب نى الأگعمالی الست بررببة لن کا4 ۰ ۴ قوازیا: 
« ورعطليى هتا انحرو يطلل تتفزية الالتزالم بنتل اللحزق االجتى الى اللزر الي فكزرةة مزن الل ززصين .. 
رعذ يى عق اللتتريتق قى هة اللتقلم دري سجبردد !لازال نفلل اللمطككية روبرين ااتققلبيل خفلا »» .. 
مجمرويعطلة اللأأعماال اللتعمضبيريرنة س) 01۷ .. 
IN‏ 
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شخصياً أو غيره . وهذه مسألة يستقل الدائن وحده بتقديرها . عتدئذ إذا 

امتنع المدين عن التتفيذ اختياراً » وكان من غير الجائز جبره على التنفيذ 

شخصياً » إلا أن التتفيذ العينى للالتزام يظل ممكناً على نفقته . وذلك بأن 

يحل قان كي اومن قفا ب انرم رور شن ار ن 
نفقة المدين(“ وو ی ی ان کی ب 

. ) ۲٠۹۶ ( الاستعجال‎ 


(ب) وفى فرض ثان » قد يكون العمل الواجب على المدين أن يقوم به 
مرتبطاً - على العكس - بشخصه » بحيث لا يجزئ الدائن أن يقوم به غير 
هذا المدين ‏ . وعندئذ فإذا امتتع المدين عن القيام بالعمل كان من غير 
الممكن جبره على التنفيذ لما فى ذلك من مساس بحريته الشخصية . غير 
أن من حق الدائن فى نفس الوقت » أن يرفض الوفاء من غير المسدين 
( م۸٠۲‏ )ء ولذلك فإذا لم يفلح الدائن - باستمال وسيلة الغرامسة 
التهديدية - فى حمل المدين على التتفيذ » فلن ببقى أممه سوى أن يقنع بتتفيذ 
هذا الالتزام بمقابل عن طريق التعويض . 


(ج) وقى فرض ثالث » قد يقوم حكم القاضى مقام تتفي ذ الالك زام 


)١(‏ ومن تطبيقات القضاء المصرى لهذا الفرض : نقض ٠۹٦١/٤/٠١‏ مجموعة 
المکثب الفنی س٤۱‏ ص1۱۱ ومن تطبیقات القضاء الفرنسی › نقض ۱۹۷۲/۱۱/۲۹ 
شار إلیه جوجلار » دروس مازو ص۱۳٩‏ › ه٣‏ . 

(۲) وما أجازته المادة/۹١۲‏ للدائن فى حالة الاستعجال من القيام بهذا التنفية على 
نفقة المدين دون ترخيص من القضاء إن هى إلا رخصة منحها المشرع للدائن ملحوظاً 
فيها مصلحته ولا يمكن - بداهة - مؤاخذتة على عدم استعمالها . انظر فى هذا المعنى : 
نقض ۱۹٦٥/۱۱/۱۱‏ مجموعة المکتب الفنی س١۱‏ ص۱۸ . 

)١(‏ وقد مثلت لذلك ٠‏ الأعمال التحضيرية لنص المادة/۸٠۲‏ ب« الممشل أو 
المغذئ» أو المصور » . انظر مجموعة الأعمال التحضيرية ص٦۴٥‏ . 


-- 


س النظرية العامة لأحكام الالتزام : 

بعمل » إذا سمحت بذلك طبيعة هذا الالتزام . ومثال ذلك الحكم الصسادر 
بوت التعاقد وصحة البيع فى بيوع العقارات » حيث يةوم تسجيله كما ذكرنا ‏ 
مقام تسجيل العقد نفسه فتدتقل به الملكية رغم امتتاع المدين عن التنفيذ . ومن 
أمثلته أيضاً » ما قضت به المادة ٠١١‏ مدنى من أنه « إذا وعد شخص 
بإبرام عقد ثم نكل وقاضاء المتعاقد الآخر طالبا تنفيذ الوعد » وكانت الشروط 
اللازمة لتمام العقد » وبخاصة ما يتعلق منها بالشكل » مثوافرة › قام الحكم - 
متى حاز قوة الشىء المقضى به - مقام العقد » 

(د ) وفى فرض رابع : قد يكون المدين ملتزماً يالقايم بعمل » محله 
بالتحديد هو « أن يحافظ على الشىء أو أن يقوم بإدارته أو أن يتسوخئ 
الحيطة فى تنفيذ التزامه » . وفى هذا الفرض « فإن المدين يكون قد وفئ 
بالالتزام إذا بذل فى تنفيذه من العتاية كل ما يبذله الشخص العادى ولو لم 
يتحفق الغرض المقصود » هذا مالم ينص القانون أو الاتقفاق على غير 
ذلك » . « وفى كل الأدوال ييقى المدين مسثولاً عا يأنيه من غش أو خطا 
جسیم  »‏ ۔ ( ماده ۲۰۱/۲۱۱ ) . 

(ه) وفى فرض خامس : قد يكون الالتزام بالعمل التزاماً تبعياً يتفرع 
- كما قلنا فى موضع سابق - من الالتزام بنقل ملكية شىء أو حسق عينسى 
عليه ء حيث يتمثل هذا العمل فى : وجوب تسليم ذلك الشىء والمحافظة عليه 
حتى يتم التسليم » وهو ما عبرت عته المادة/٠٠۲‏ بقولها : « الالتزام بنقل 
حق عينى يتضمن الالتزام بتسليم الشىء والمحافظة عليه حتى التسليم ». . 

ويتعين على المدين فى هذه الحالة أن يبذل فى تنفيذ هذا الالتزام التبعى 


(۱) راجع فی تفاصیل هذا الفرض » مجموعة الأعمال التحضيرية » الجسزء/۲ 
ص۳۲٥‏ ومشار إلبه أيضاً فی معوض عبدالتواب » المرجع السابق ص/۲۷٤‏ ؛ ٤۲۸‏ . 
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عناية الرجل المعتاد . فإذا هلك الشىء أو ضاع بغير خطأاً من الملتزم وقبل 
إعذاره » اختلف الحكم تبعاً لما إذا كانت تبعة الهلاك واقعة على السدائن أو 
على عاتق المدين : فى الحالة الأولى يتحمل الدائن ما يتجم عن اللاك أو 
الصياع من الضرر » أما فى الحالة الثانية فإن المدين هو الذى يتحمل ذلك . 
أما إذا كان هلاك الشىء أو ضياعه بعد الإعذار فإن تبعة هذا اللاك 
تكون على المدين . على تفصيلات فى هذا الشأن نرجئها للموضع 
المخصص للكلام عن الآثار التى تترتب على الإعذار © . 
الالتزام بامتناع عن عمل : 


9- وقد يكون المدين ملتزماً بامتناع عن عمل . فإذا وقعت منه 
المخالفة لهذا الالتزام » فإن إزالتها يمكن - مع ذلك - أن تظل ممكنة . وتعد 
الإزالة عندئذ تنفيذاً عينياً لهذا الالتزام . ويتوصل الدائن إلى التنفيذ العينضى 
بطريق الإزالة » بأن يحصل على إذن من القضاء بذلك » ويقوم بهذه الإزالة 
على نفقة المدين فيتم بذلك تفيذ الالتزام عيناً جبراً عنه . 

غير أنه يجدر التتويه فى هذا الشأن » بأن اللجوء إلى القضاء بطلب 
الإئن المسبق بالإزالة » يظل أمرأً ضرورياً حتى فى حالة الانستعجال 
۲٠۲ (‏ ) ء وذلك على العكس من حالة الالثزام بعمل . 

.وتجد هذه التفرقة مبررها فى أن إقدام الدائن على الإزالة بنفسه إتما 
يعد من أعمال العنف التى قصد المشرع تجنبها . 

. ٤٤/دن انظر لاحقاً‎ )١( 

(۲) قارن - مع ذلك - الأعمال التحضيرية لنص المادة/۲٠۲‏ وقد جاء فيها : 
« بل وله ( أى الدائن ) أن يتجاوز عن هذا الإذن على مسئوليته عند الاستعجال » . 
مجموعة الأعمال التحضيرية ج/۲ ص٠٠٠‏ ومشار إلبه أيضاً فى معوض عبدالتواب 
ص۲۹٤‏ . 
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كذلك يجدر التنويه بأن القاضى لا يلتزم بالحكم بالإزالة إذا طلبه 
الدائن» وإنما يتمتع إزاء هذا الطلب بسلطة تقديرية طبقاً للمادة ٠|٠٠۳‏ ." 
وبموجب هذه السلطة قد لا يرى إجابة الدائن لطلبه وإئما يكتفى بالانستجابة 
لطلب المدين استبدال التعويض النقدى بهذه الإزالة إا كان فيها إرهاق جسيم 
له ء ولم يكن فى العدول عنها إلى التعويض النقدى ضرر جسيم يلحسق 
بالدائن(' . 

وبالمقابلة » فإن الحكم بالإزالة لا يحرم الدائن حقه فى المطالبة 
بالتعويض إلى جانبها » إذا كان الضرر الذى أصايه من مخالةة المدين 
لالتزامه بالامتتاع عن العمل لا تعوضه مجرد الإزالة . وعلى ذلك صراحة 
نص المادة ٠٠١١‏ من المجموعة المدنية الفرتسية ء الذى يعتبر فى الحقيقة 
محض تطبيق للقواعد العامة . 

۴“ غير أنه يتصور » على العكس ٠‏ فى بعض الأحيان » أن يكون 
التتفيذ العينى للاتزام بالامتتاع مستحيلاً » أو بعبارة أدق يَضبح مستحيلاً فور 
وقوع المخالفة ء وذلك إذا ما كانت هذه المخالفة غير قابلة للإزالة بعد ذلك 
( كما هو الحال مثلاً فى التزام الطبيب بعدم إفشاء سر مريضه ) . عندئذ لإ 
يعد هناك من سبيل أمام الدائن إلا طلب التنفيذ بمقابل عن طريق التعويض . 


» من تطبيقات القضاء الفرنسى » مثالا لعدم الاستجابة لطلب الإزالة‎ ٠ أنظر‎ )١( 
لعدم ملاءمته : نقض فرنسى ۰۰۸ ( ج ب) ۱-۲ - ملخص ۳۱ . وکان‎ 
. المطلوب إزالته فى هذه الدعوى هو بناء مشغول بالعديد من السكان‎ 

ما فی مجال إقامة المبانى بالمخالفة للوائح التنظيم فإن الملاحظ أن القضاء 
الفرنسی لا يتردد فى الحكم بالإزالة » انظر مالا : تقض فرنسی ٠١١١/۲/۱‏ (د) 
٥۱۰6٥‏ ؛ نقض فرنسی ۱۹۹۷/۲/١‏ (د ) ۱۹۹۷ - ملخص ٩۱‏ . 

(۲) وفى هذا المعنى أيضاً : ستارك » المرجع السابق بند/ ٠٠٤٤٥‏ . 
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س النظرية العامة لأحكام الالتزام - 
المبحث الثالث 
إحدى وسال حمل المدين على التنفيذ الحينى 
( الخرامة التهديدية ٠1:ء (L's!‏ 
المقصو بها“: 

۴- كيرا ما يقتضى التتفيذ العينى للالتزام بعمل » تدخلاً شخصياً 
من جانب آلمدین ( کما فی حالة تعهد فنان مشهور بتنفيذ دیكورات مبنى ) . 
عندئذ إذا امتنع المدين عن التتفيذ » فليس أمام الدائن - والتنفيذ العينسى 
القهرى غير ممكن فى هذه الحالة لما فيه من مساس يالحرية الشخصسية 
للمدين - سوى أن يقنع بتعويض عن الضرر الذى أصابه مسن مخالفة 
المدين لما التزم به فى مواجهته . 

۴“ وفى محاولة لإيجاد وسيلة غير مباشرة يمكن بها حمل المدين 
فى هذا النوع من الالتزامات على احترام تعهده ابتدع ‏ القضاء الفرنسى 
نظام الغرامة التهديدية . وهى مبلغ من المال يحكم به القاضى على المدين 
إذا لمتنع عن ننفيذ التزامه بعد الأجل الذى حدده له وطيلة ما بقى هذا 
الامتتاع . وهو يقدره عادة عن وحدة زمنية معينة تثتالى ( باليوم م ثل أو 
بالأسبوع أو بالشهر ... وهكذا ) ء ليظل مبلغ الغرامة يتراكم مع توالى هذه 
الوحدة الزمنية وطيلة ما بقى موقف المدين معلقا . حتى إذا ما تحدد : إما 
بالتتفيذ أو باستبانة امتناعه النهائى » تمت تصفية مبلغ الغرامة على نحو ما 
سنری فیما بعد . 


(1) أو حسب تعبير البعض « حيث ييدو إكراهه على التنفيذ مستحيلاً » أديباً على 
الاقل » . ستارك بند/٤ ٠٠٤‏ . 
(۲) فى هذا المعنى ستارك بند/۱۹٠۲‏ . 
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- وقد تعرض هذا الخلق القضائى لاعتراضات شديدة ا من 
جانب بعض الشراح الفرنسية ‏ فى بداية الأمر . لكن هذه الاعتراضات أم 
نئن محكمة النقض الفرنسية عن المضى فى تبنى هذا النظام الذى ابتكرته › 
والذى لم يعدم أن يجد من الأنصار من أمكنهم تفنيد الانتقادات الى وجهست 
إليه" . 


“١‏ وعن القضاء الفرنسى » نقل القضاء المصرى هذا النظام فى 


)١(‏ وآهم ما كان بؤخذ عليه ء أنه نظام لا يستند إلى أساس من القانون » وأنه 
يخالف مبدأ وجوب تقدير التعويض بقدر الضرر لا بحسب جسامة الخطأ » كما أنه بخالف 
مبدأً حجية الأمر المقضى » ما دام أن القاضى لن يلبث فى النهاية حتى يرجع عن قراره 
وذلك بتصغية ما تراكم من مبلغ الغرامة . بل قيل بأن الغرامة » وهى عقوبة تحكمية ٠‏ 
إنما تخالف مبداً لا عقوبة إلا ينص . 

لمزيد من التفاصيل فى هذه الانتقادات راجع : 


BORE (J) La liquidation de I'astreinte comminatoire D 1966- 
chr- spec . Pp . 164-167. 


› وراجع فى عرض مفصل لهذه الاعتراضات » أورده : ديب وا وجوديميسه‎ 
؛‎ ٠٠٦-۲٥۲ الصفحات من‎ 
FREJAVILLE (M) : L'astreinte . D 1949 -chr—~ p.1 
: وانظر أيضاً‎ 
ESMEN. (A) : Lorigine et la logique de la jurisprudence en 
matière d'astreinte . R.T 1903 p.5 . 


(۲) من هذا آلاتجاء : جوسران » المرجع السابق بند/۹۷٥‏ ؛ بوؤريه المقال السابقء 
على الأخص ص٤1[‏ عامود ک؛ والصفحات من ۱۹۷-۱۹١‏ ؛ لوران.» دیمرلومب : 
أشار إليهما مارتى ورينو ؛ المرجع السابق ص١٩1‏ هامش ٤‏ . كما يبدو يشكك فى 
شرعية هذا النظام کل من : کولان وکابیتان ودی لاموراندییں بند ۱١١‏ . 

(۳) راجع فى تفاصيل هذه التفتيدات : ستارك بند ۱ ؛ دیبوا وجودیمیه 


. ۲٦-۴ ص‎ 
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ظل المجموعة المدئية الملغاة » وطبقه إذ ذاك دون سند من القاتون ‏ حيث 
لم تكن هذه المجموعة تنص عليه . أما فى ظل المجموعة المدنية الحالية ء 
فقد أصبح هذا النظام مقتنا » حيث قضت المادة ۲٠۲‏ مدنى بأنه « إذا كان 
تتفيذ الإلتزام إعيناً غير ممكن أو غير ملائم إلالإذا قام بهالمدين بنفسه » جاز 
للدائن أن يحصل على حكم بإلزام المدين بهذا التنفيذ وبدفع غرامة تهديدية إن 
أمتنع عن ذلك » 1 

على أن تعبير الغرامة التهديدية الذى أطلقه المشرع على هذا النظام › 
بالمخالفة لما كان قد استقر فى ظل التقنين الملغى من إطلاق تعبير « التهديد 
المالى » عليه > هو قى اعتقادنا محل نظر ' . فالغرامة لها مدلولها المحدد 
قى قانون العقوبات ء وجوهرها أنها مبلغ نقدى تقدره المحكمة بشكل إجمالى 
وبصفة نهائية لا سبيل إلى مراجعته . وهى فى كل ذلك بعيدة كل البعد عن 
٠‏ فكرة التهديد > حين أن هذا الأخير هو - على العكس - الهدف الوحيد لهذا 
النظام . الأمر الذى يجعل من التعبير الذى اختاره المشرع متطوياً قى 
اعتقادنا على تناقض فى تركيبه : إذ ليس من سبيل فى الحقيقة إلى التوفيق 
بين لفظة عرامة ولفظة تهديد . وأولى منه العودة إلى تعبير « التهديد 
المالى » . 
شروطها : 


۷- فى ضوء نص المادة ۲٠١‏ مدنى سابقة الإشارة » يمكن تلخيص 


)١(‏ أشار إلى ذلك : د . إسماعيل غانم قى النظرية العامة للالتزام ج۲ ؛ 
۷ بند ۱۳ . ا 

(۲) من منتقدى هذا التعبير أيضاً : د . إسماعيل غائم + المرجع السابق ٠‏ 
بند ۱١‏ ؛ د . محمود جمال الدین زکی بند ۳۸۰ هامش ٦‏ . 
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شروط التهديد المالى » على النحو التالى : 
-١‏ أن يكون هناك التزام واجب التنفيذ على المدين : 

فيجب من ناحية » أن يصدق على ما يراد حمل المدين على تتفيذه من 
طريق هذا التظام » وصف الالتزام بالمعنى الدقيق ‏ ولا أهمية بعد ذلك 
لمصدر هذا الالتزام ‏ . ومن ثم فإنه لا يجوز مثلاً سلوك هذا. السبيل لحمل 
المدين على حضور الجلسات أمام المحكمة فى الدعوى المرفوعة عليه من 
الدائن : لأن حضور الخصم ليس التزاماً عليه )0 . 

كما يتعين من ناحية أخرى » أن يكون التنفيذ العينسى لهذا 
الالتزام لا يزال أمراً ممكناً ؛ له إذا كان على العكس قد 
استحال » برئت بالفرض ذمة المدين مادام آن هذه الأإستحالة كانت 
ترجع إلى سبب أجنبى لا يد له فيهء ولم يعد من حق ألدائن اللجوء إلى هذه 


(1) ولذلك - مثلاً - رفضت محكمة النقض الفرئسية أن يحكم على زوج يهودى 
طلق زوجته › بغرامة تهديدية عن كل يوم يتأخر فيه عن تسليم كتاب الطلاق لها ؛ لان 
هذا التسليم « يشكل فى الحقيقة - بالنسبة له - رخصة نتصل بحرية اعتقاده الدينى › لا 
يجعل إساءة استعمالها محلا إلا التعویض » . نقض فرنسی ۱۹۸۲/٤/۲۱‏ ۰ د ۱۹۸۲ - 
ار ٣۲۵‏ . 

(۲) الأعمال التحضيرية ص٥٠٠‏ . 

(۳) فی هذا اتمعنی : مارتی وریتو بند ٩۷۲‏ » د . عبدالفتاح عبدالباقی بند ۲۳ . 

)٤(‏ كما لا يجوز اللجوءرإلى الغرامة لحمل شخص على ذكر أميماء من اشتركوا 
معه فى جريمة › لأن القانون لا يلزمه بذلك : فى هذا المعنى : مارتى ورينئو بند 1۷٣‏ » 
ویشیر فی تفس الاتجاہ ( ص٤۹٦‏ ه! ) إلى استثثاف باریس ۱۹۲۷/۱۱/۱۰ . 

() ويستخلص من ذلك بعض الشراح الفرنسيين › الصفة التبعية للغرامسة فى 
العلاقة بالالتزام الأصلى الواجب التتفيذ : انظر » ستارك بند ٠٠٠٤‏ . 
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اللتطربينة العامة اكلم اللاتتز الم 
اللتر المت .. بل لته حتى ولو كانت هتد االأسححالة يقل المسديين » قل الجر 
لللقرالمنة سبيظلل بير ست ستتصوور ايض » ملادالست بلق رض قد ققدت سیر رها حیت 
« للا دیمکن النقیرر على مستحیال  »‏ ولا يبقى ملم ال داق سوی طالب 
التعوريضن ( ر 
۴- ععدم إإمكالن أو عم ملاجمةة التتقية إلا من جلقب المديق 2 

ووهذاا اقرط اللتى حصربت على إإيرالزه المادة ۴١۳‏ مدتى ء هو قى 
اللحقيقاة سبيررر هتا التظلللم مين السلس - 

وقد سبق أن تكرتا أن اللتز ام يدقع ميلغ من الق ود يقب لل التتقية 
السيتى الميلاشر ساقم .. وكتلك اللالتزام يتل السلكية آو الحق العيتى » 
يلل وييسض عصوورر االالتتز الم يسل إا كلت شخصية الم سن عير قلت 
الستتبار ببلاقسياة لللداثئق » ألو قى الحالات التى بسكن أن يق وم حكم الغاتى 
قيا مقلم فيد المديين - ولاقلك كاد بيقتصنر تظللم العر امل على حالة الات زام 


(0) التظارر جلى سیل اقا = نقض ل( تجااری ) قرقسی 1۹۳۹/2/۴١‏ ( ج عب 
(No fNA‏ 
ã Fimpossihle moll re sanat de asti » .. ()‏ « 


ستتللرلك بېد 1 .. 
(۳)) اتظار » عللی سبل اللمال : ااسنتشتاف للیورن ۱۹۵۲/۷/۱ س ٤۱-۴-1۹‏ ) . 
() ونك رقص نتطيق الغ رالمة قى هتا المج ال تھ ض قرقسی ۱۹1۸/۹-۲۸ 

( ۸-۱-۱۹۱۹ ورطق هیجتی  )‏ والظز عکں فلك ھت ([ تج اری ) قرقسئ 

¥ | ج .اك ب ۰-۴-۱۹7 ونطلیق یلیو ) ۔ 

روئ الق القرتتسى : بى الليسق مستا عدم تتطببيق الت راماة قى ةا المج الل : 

زر ستتارلك بنند ٠١١‏ (( ولان كلان رى أن البيدق المتقصيود اللترامة ها هيو تتفادى الجوء 

اللداائن إلى الج رالمات اللحجز على لوال اللسدين ) - بيقملا مؤيد اليسض الآخر تطييقها فيه : 

التلار سلریتی ورریننو نکد ٦۳۳‏ ء ویکتردب جوجلا ( درویس ملزو ) ید ۹8۸ ۔ 
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بعمل ‏ لا يمكن تنفيذه أو لا يلائم إلا من جانب المدين شخصياً ‏ . وفسى 

حالة الالتزام بامتتاع عن عمل إذا كان المطلوب هو امتناع مستمر 9“ . 
KHK #‏ 


(۱) انظر من تطبیقات القضاء الفرتسی : نقض ۱۹٤۷/۸/٤‏ ( ج ب ۲-1۹4۷- 
ملخص-٠۳‏ ) ؛ محكمة السين التجارية ۱۹۰٤/۱/۱۸‏ ( د . ۲۸١-1۹١۲‏ ) استئناف 
إکس ۱۹۲۸/٤/۱۹‏ (د. ۱۷-۲-٠۹۳١‏ وتعليق بيك ) ؛ نقض 1۹۷١/1/١‏ ( ج .ك 
(19-E.‏ . 

)١(‏ على أن يلاحظ أن هناك مجالاً من المسلم بأن الغرامة التهديدية لا يجوز 
اللجوء إليها فيه » وهو مجال الحق الأدبى للمؤلف . فلا يجوز استعمال هذه الغرامة فسى 
مواجهة هذا الأخير إذا كان فى استعمالها مساس بهذا الحق . ولا يكون أمام دائن 
المؤلف » إذا امتتع هذا الأخير مثلاً عن تسليم مصنف تعهد بتسليمه للدائن. - سوى أن 
يقنع بتعويض نقدىّ بدلاً من التتفيذ العينى . فى هذا المعنسى : سستارك بند ٠١٠٤١‏ ؛ 
د . إسماعیل غانم بتد ۷ ؛ وفی القضاء الفرنسی تقض ۱۹۰۰/۳/۱۲ ( د . 1-۱۹۰۰- 
۷ وتقریر رو وتعلیق بلانیول ) . 

(۳) ومن التطبيقات القضائية لهذا الفرض ائظىر محكمة مارسسيليا ٠۹۹۸/۲/‏ 
( ج .ك ب ٠١١۰ ۰-۲-۱۹٩۸‏ وتعلیق بییرون ) ۔ 

)٤(‏ ومن ذلك تطبيق القضاء الفرنسى الغرامة لوقف مضايقات الجوار غيسر 
المألوفة ۔ انظر مثلا : استکتاف اجو ۱۹۷۱/۲/۲ ( ج بب ۳۲۸-۱21۹۷۱ ) . 

(ه) وكان القضاء الفرنسى فى البداية قد توسع فى اللجوء إلى هذا التظام فاستعمله 
فى مجال الحقوق غير المالية » وعلى الأخص حقوق الأسرة . بل إن بعسض الأحكام 
لجات إلى الغرامة فى سبيل الحث على احترام الالتزام بالمساكنة ( أو المعيشة المشتركة ) 
بين الزوجين ۰ , 

أشار إلى ها التوسع ٠‏ وإلى أحكام قضائية عديدة فى هذا المجال : مارتى ورينو 
بند ۱۷۲ ؛ جوجلار.( دروس مازو ) بند ۹٤۸‏ ؛ ستارك بند ۲٥۳۹‏ ومو پعلقر - بحق - 
على استعمال الغرامة لتحقيق الهدف الأخير بأنه يؤدى فى النهاية إلى مسرحية هزلية 
أكثر مما يؤدى إلى التزام حقيقى . 

وانظر فى التطبيقات الموسعة لهذا النظام : : 

1 PS (P) : Leş astreintes . leurs nouvelles applications G .P 1941- 
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۸~ فإذا كان ما تقدم » فإنه لا أهمية بعد ذلك لما إذا كان المدين 
شخصاً طبيعياً و شخصبًءاعتبارياً . ولم يتردد القضاء المدنى الفرنسى فى 
الحكم بالغرامة التهديدية ضد الدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة ( . 
ويحظئ هذا الاتجاه بتأييد فقه القانون الخاص بحوره ("ء مادام أن الإدارة » 
على حد تعبير جوجلار « قد تقدم المثل على القدوة السيئةربأن تمتتع عن 
تنفيذ التزاماتها حتى بعد أن تتأكد هذه الالتزامات بحكم القضام  »‏ . فط 
أثير التساول - بالمقابلة - عما إذا كان بالإمكان أن يقضى بالغرامة لمصلحة 
الدولة أو أحد الأشخاص الاعتبارية العامة فى مواجهة المدينين من الأفراد . 


(1) انظر مثلاً : محكمة رن المدنية ۱۹٤۸/۱/۲۸‏ ( ج .ب ۸٤۱۹-١-ملخص-‏ 
١‏ ) ؛ محكمة مونبیلییه المدنیسة ۱۹٤۸/۹/۱‏ ( ج بك سب ٤٥۲۹-۲-۱۹٤۸‏ 
وٹعلیق M1. ۴١‏ ) ؛ محکمة التشازع ۱۹٤۸/٦/۱۷‏ [ ج .ك ب ٤٤۳۷-۲-۱۹ ٤۸‏ 
وتعلیق جور ج ) ؛ استئناف اکس ۱۹٤۹/۱۲/۲۷‏ ( د . ۸٠-۱۹١١‏ ) ؛ استثتاف أورليان 
٩۳۲‏ (د . ٤٤۰-۱۹٩۰‏ ) ؛ نقض تجاری ۱۹١١/٤/١۷‏ سابق الإشارة إليه ؛ 
استتناف جریتویل ۱۹1۱/۰/۱۰ ( ج ب ۱٩۲-۱۹-ملخص ٩‏ ) . 

أما القضاء الإدارى الفرتسى فلا يتجه هذه الوجهة › استناداً » فى تقدير البعض - 
إلى مبدأ الفصل بين السلطات انظر : مارتی ورینو بند ٦۷۲‏ » ص٥۹٠‏ . ومن تطبرقات 
القضاء الإداری فى هذا الاتجاه العکسی : حكم مجلس الدولة الفرنسی فی ٠۹۲۲/۱۱/۱١‏ 
(س ۱۹۲١‏ - ۳۳-۳ وتعلیق هوریو ) ؛ وفی ۱۹۲٤/۲/۲۷‏ ( د ١.‏ ۲۹۸-۱۹۲۶) ؛ 
وفی ۱۹۳۳/۱/۲۷ (د . )1۸-۳-۱۹۲۳٤‏ . 

(۲) انظر : مارتی وریتو بند ٦۷۲‏ ص 1۹٩‏ ؛ جوجلار (دروس مازو ) بند 
٨۸‏ ؛+ فريجا فيل » المقال سابق الإشارة ( ۹4٩۹‏ ) ص ۳ عمود ١‏ وعكس ذلك : من 
فقه القانون العام : فالين أشار إليه فريجافيل . 

(۲) جوجلار ( دروس مازو ) بند ۹٤۸‏ ص ٩۲۱‏ . 


f 


النظرية العامة لأحكام الالتزام 
وقى هذا الخصوص يقبل القضاء المدنى الفرنسى ذلك ء فيما يتجه القضاء 
الإدارى وجهة عكسية » على أساس أن الدولة تملك من وسائل القهر الفعالة 
والكافية فى مواجهة الأفراد ما يغنيها عن اللجوء لهذا النظام أ . 
~٣‏ هل يشترط للحكم بالغرامة أن يطلبها الدائن من القاضى ؟: 

۹~ الفقه منقسم بشأن هذا الشرط . ويستند مشترطو طلبها "» إلى 
ذلك المبداً الثابت فى قانون المرافعات وهو أن المحكمة لا يجوز أن تقضى 
بأزید مما طلبه الخصم . وإلی أن مفاد نص المادة ۱/۲۱۲ مدنى التى قضت 
« بجواز » إن يحصل الدائن على حكم بإلزام المدين بالتنفيذ العينى وبدفع 
غرامة تهديدية إن امتقع عن ذلك ٠‏ أن لجوء الدائن إلى هذه الغرامة هو 
رخصة له هو وليس للمحكمة › التي لا يمكنها من ثم أن تلجأ إليها من تلقاء 
نفسها 7 . بينما لا يرى القريق الآخر أية تعارض بين مبدأً قانون المرافعات 
سابق الإشارة وحكم القاضى بالغرامة من ظقاء تفسه » على ساس من أن 
هذا الحكم ليس حكما مستقلا عن الحكم بالتتفيذ العينى » وإنما هو مجرد 
وسيلة يكفل بها القاضى نفاذ هذا الحكم الأخير ء ومن حق القاضى أن يلجا 


(۱) انظر متا : محكمسة تانست المدنية ۱۹٩۲/۲/۱۹‏ ( ج ب ١-۱۹۵۲‏ 
4( 

(۲) انظر مثلاً حكم مجلس الدولة الفرنسی فی ۱۹۳۴/۱/۲۷ ( د -١-۱۹۳٤١‏ 
 ) ۸‏ وقارن مع ذلك حکم مجلس الدولة فسی ۱۹۰۹/۷/۱۲ ( ج .ب -۲-۱۹۵٩‏ 
۰)4۸( ر ت ٩‏ ص ۷۳۰ وملاحظات هنری ولیون مازو ) . 

(۴) من أنصار هذا الاتجاه : د . السنهورى بند ۱ ؛ د . لمان مسرقس 
المرجع السابق بند ٠٠۸‏ ؛ د . عبدالفتاح عبدالباقى بند ۳۴ ؛د . جميل الشرقاوى 
بند ۱۲ + د . محمود جمال الدین زکی بند ٠۰‏ د . سیر تذاغو ء نظرية الالقزام 
بتد ۲۹۷ ؛ ومن الفقه الفرنسی : کولان وکابیتان ودی لامور انديير بند -.. 

. 14 فی هذا المعنی : د . سلميان مرقس أحكام الالتزام ۱۹۵۷ بند‎ )٤( 
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من تلقاء نفسه إلى ما يراه متاسباً من الوسائل التى أجازها له المشرع لكفالة 
تفاذ أحكامه . وفى هذا المعنى الأخير يقول قرانك : إن القاضى يجب 
عليه ألا يكتفى بأن « ينطق بالقائون » وإنما عليه أيضأً أن يهثم بكفالة ثنفيذ 
ما ينطق به > والغوامة هى وسيلة إلى ذلك , 


-١‏ وفى اعتقادنا أن الاتجاه الأخير إذا كان هو اذى يستجيب 
والوظيفة الأساسية للغرامة » وأنه إذا كان من المفهوم أن يتبناه غالبية الفقه 


(1) من أنصار هذا الاتجاه ت د . إسماعيل غانم بند ۱۸ ؛ د . عبدالودود يحيى ؛ 
دروس فى النظرية العامة للالتزامات ج۲۲ › ۱۹۸۰ بند ۱۷ ؛ ويقترب : د . أنور سلطان 
بند ٥۹‏ » د . مصطفى الجمال » الوجيز فى القانون المدنى ( .... أحكام الالتزام ) باد 
4 

وفی الفقه الفرنسی : ستارك بند ۲٠٤١‏ ؛ مارتی وریلو ند 1۷1 ء جسوجلار 
( دروس مازو ) بند ۹٤١‏ » بند 1٤٤‏ ء فريجافيل مقال داللوز 1۹٤١‏ سايق الإشارة 
طنا عفو ٩‏ 


KAYSER : L'astreinte judiciaire, et la responsabilité civile. R. T 
1953 p.226 No13. : 


وقرب ديبوا وجوديميه ص٠٠٠‏ ؛ ومن الأحكام القضائية : نقض فرئسى 
۲ (د . ۹۸۴ -| بر س١٠‏ ) » ( وقد رتبت المحكمة على أن الفرامة ' 
تهدف إلى ضمان تنفيذ حكم القاضى ».أنه لا يمكن أن ترب أثرها قبسل إعلان ,هذا 
الحکم ) ؛ نقض ۱۹۹۸/٤/۲۹‏ (د . ٠۲۹-1۹٩۸‏ وتعليق فرانك) ؛ وقرب باريس 


۸4۱/1 
(د . ٤‏ - ۲۸۳ وتعليق ليندون ؛ حيث تقول أن وظيفة الغرامة هى كفالة تنفيذ 
الحكم) . 


(۲) وقد جاء فى الأعمال التحضيرية. انص الماد6/١٠۲‏ أن : « الغرامة التهديدية 
ليست ضرباً من ضروب التعويض وإنما هى طريق من طرق الثتفيذ » . مشار أذلك فى 
معوض عبدالتواب ص/۳۰٤‏ . 

(۳) فرانك › تعلیق على تقض 1 للمشار إليه فى الهامش قبل السابق . 
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الفرنسى حيث لا نص هناك يقابل المادة ١/۲١۳‏ مدنى مصرى ؛ إلا أن 
الاتجاه الأول هو الذى يتمشى فى الحقيقة وصياغة النص المصرى الذى 
يجعل من اللجوء إلى الغرامة مجرد أمر جوازى للدائن . صحيح أن الفقرة 
الثائية من نفس النص تجيز للقاضى أن « يزيد فى الغرامة كلما رأى داعياً 
للزيادة » ء لكن السبيل إلى إمكانية هذه الزيادة لابد أن يطرقه الدائن أولاً 
بطلب الحكم بمبدأ الغرامة أساساً . هذا إلى أن هناك شبهة فعلاً أن يكون 
الحكم بها من ثلقاء المحكمة نفسها › مخالفاً لمبداً قاتون المرافعسات سابق 
الإشارة » مادام أن القاضى حين يصفى ما تراكم من مبلغها فى النهاية » 
سوف يتعين عليه » أن يضيف فوق ما يقابل ما أصاب الدائن من ضسرر 
بالفعل من جراء عدم التنفيذ أو التأخر فيه ء ما يقابل ما بدا من المدين من 
عنت عقاباً له . ولما كان الداثن » بالفرض » لا يستطيع أن يتكهن بمسلك 
المدين » فإن الحصيلة النهائية لميلغ الغرامة - التى تطوع القاضى بالحكم 
بها من تلقاء نفسه - ستكون أكثر مما توقع الدائن أن يحصل عليه من 
القضاء » بل وأكثر مما طلبه منه . ولهذا إذا أريد أن يكون للقاضى هذه 
الرخصة » فيتعين - فى تقديرنا - تعديل النص سابق الإشارة ليكون صريحاً 
فى هذا المعنى . 

١‏ وأياً ما كان الأمر فى هذا الخلاق » فإن من المسلم به أن 
للقاضى إزاء طلب الحكم بالغرامة ٠‏ سلطة تقديرية . وهو فى الحقيقة لن 
يستجيب لهذا ألطلب إلا إذا قدر - من ظروف السدعوى - أن هناك ألا 
يرتجى » من طريق الضغطرعلى المدين بهذه الوسيلة » أن ينفذ التزامه تنفيذاً 
عینياً () . 


(۱) فی هذا المعنی ؛ نقض فرنسی ( تجاری ) ٠۹١١/١/۱۷‏ سابق الإشارة . 
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خصائص الحكم بالغرامة التهديدية : 

: يتميز الحكمالغرامة التهديدية بالميزات التالية‎ “١ 
: التقدير الزمنى‎ -1 

لا يحكم القاضى عادة بالغرامة كمبلغ محدد ثابت يهدد المدين بدفعه إذا 
لم ينفذ الالتزام » وإنما يقدرها عن كل وحدة زمنية ( كيوم أو أسسبوع أو 
شهر ) يتأخر فيها المدين عن تنفيذ التزامه . وهذا هو أساس التهديد فى هذا 
النظام" . فالحكم بمبلغ ثابت » ولو كان كبيراً » قد يضعف - مع الزمن - 
تأثيره فى تهديد المدين » فيما يظل - على العكس - تزايد المبلغ الصغير 
تدريجياً مع الزمن عاملاً مهماً فى الضغط والتهديد . 
۲- التقدير التحكمى : 

إن الوظيفة التهديدية لنظام الغرامة تقتضسى أن يزيد تقديرها 
على مقدار الضرر الذى يلحق الدائن من جراء عدم ااتتفيذ . 
هذه الزيادة يستقل القاضى بتقديرها مراعياً فى ذلك قدرة المدين 
على المقاومة ‏ . الأمر الذى يجعل من هذا التقدير أمراً تحكيماً . 
ويزيد من إيراز هذه الخاصية ما أعطته المادة ۲/۲١١‏ للقاضى من 
أن يزيد فى الغرامة إذا رأى أن تة تقديرها ليس كافياً لإكراه 
المدين الممتنع على التنقيذ . وفى كل ذلك تختلف الغرامة اختلافاً 


)١(‏ ولا يرى بعض الشراح فى التقدير الزمنى من جوهر نظام الغرامة التهديدية 
التى لا تتصور بدونه » وإئما يمكن أن يحكم القاضى بها كمبلغ كلى ( أو إجمالى ) ء وإن 
كان ذلك قليلاً ما يحدث . انظر : ستارك بئد ۲٠٠١‏ ؛ ومن بين الأحكام الفليلة التى طبقث 
أسلوب الخرامة الإجمالية انظر حکم نقض فرنسی ۱۹۳۲/۷/۰ ( س ۴۷-۱-۱۹۳٤‏ ) . 

(۲) فی هذا المعنی : مارتی ورینو بند ٦۷٤‏ › ستارك بند ۲١۱۷‏ . 
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جوهرياً عن التعويض ' الذى لا يجوز أن يقضى به إلا عن الضرر المحقق 
وبقدر هذا الضرر لا يزيد عليه . 

غير أن نجاح هذا النظام يقتضى - قى الواقع - عدم المغالاة فسى 
التقدير وإلا أصبح البون شاسعاً بين المبلغ المتراكم والضرر الذى أصاب 
الدائن » وعندئذ فإن تصفية الغرامة - حتى مع الأخذ فى الاعتبار لما بدا من 
المدين من عنت - سوف ينحسر عن تخفيض كبير فى قدرها . الأمر الذى 
يفقد هذا النظام هيبته وقدرته فى التأثير على المديتين المماطلين ° . 
-٣‏ الصفة الوقتية : 

إن التقدير الذى يحدده القاضى للغرامة لا يكون نهائياً > وإنما هو 
مجرد تقدير وشتى » مصيره إلى إعادة النظر فيه . وعلى ذلك نص المادة 
4 مدئى » وهو أمر مفهوم . ذلك أن علة قيام هذا الحكم تنتفى متى اتخذ 
المدين موقفاً نهائياً منه : إما بوفائه بالالتزام وإما بإصراره على التخلف ©). 

ولعل هذه الخاصية بالذات هى أسرزم خصاائص الغرامة 
التهديدية » والتى تجعل الحكم بها غير حائز لقوة الأمر المقضى » ولا قابلاً 


)١(‏ انظر الأعمال التحضيرية لنص المادة/٤ ۲٠‏ سابق الإشارة إليها فى هامش/۲ 
من البند/۲۸ . 
(۲) فی هذا المعنی : ستارك بند ۲ جوجلار ( دروس مازو ) بند 46 


د .سمیر تناغو بند ۲۹۷ ؛ وانظو, أیضا “ ج 
KAYSER (p) : Lastreinte es et la responsebilité civile .‏ 
R.T. 1953 pp . 209-246 .‏ 


(۳) فى هذا المعنی د . إسماعپل غانم بد ٠١‏ .س 
)٤(‏ راجع الأعمال التحضيرية لنص/۲۱۳ مشار إليها فى معموض عبدالتواب 
ص/ ٤۳۰‏ . 
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للتتفيذ " . ويظل للحكم هذه الصفة الوقتية ما بقى موقف المدين معلقاً ‏ . 
اما فی فرتسا ققد أصاب نظام الغرامة التهديدية - الذى 

لاقى من الهجوم أشده فسى بداية تشأته - تطور كبير فى الوقت 

الحاضر ‏ . حتى أن بعض المحاكم - يؤيدها فى ذلك جانب من 


(۱) فی هذا المعنی : استئناف دیجون ۱۹۱۰/٤/۲۸‏ (د ۰ ۲۱-۲-۱۹۱۲ ) ۲ 
استتناف اگس ۱۹۳۷/۲/۱١‏ ( د .ا ۲۱۱-۱۹۳۷ ) ؛ وانظر - مع ذلك - فسی جسواز 
التتفيذ البؤقت للغرامة فى حالة الاستعجال : محكمة السين المدنية ۱۹4۷/٤/۲‏ ( ج ب 
۲۲۱-۱۱-۷ ) ؛ وفی ۱۹٤۸/۱۱/۳۰‏ ( ج ب ٩۲-۱-1۹6۹‏ ) » وفی 
4 ( ج ب ۲۸۳-۱-۱۹۵۰) . ويؤيد هذا الاتجاء الخير ضما : جوجلار 
( دروس مازو ) بند 1۰ . 

(۲) وقد اتجهث بعض الأحكام فى فرنسا إلى التسليم للدائن بالحق فى أن يطلب 
تصفية جزئية وموقتة الغرامة عن المدة السابقة على الطلب » حتى يمكن أن ينفذ بها على 
بأموال المدين : اتظر :مجكمة تولوز المدنية ۱۹۴۹/۱۰/۲١‏ ([ ر .ت ۱۹۰ ص۸۸ 
وملاحظة اييرو ) » محكمة السين المدئية 1۹١١/۱/۲۹‏ إر ت 1۹۵١‏ ص ٤٣‏ 
وملاحظة رينو ) ؛ محكمة شربور المدنية ۱۹۰۰/۱۲/۶ ( س . ٩-۲-٠۹١۳‏ وتعليق 
موريس ) » ( ر .ت ۱۹۵۱ ص٠١۲‏ وملاحظة هنرى وليون مازو ) ؛ محكمة باريس 
۱ ( د . ۲۸۳-۱۹۸۲ وتعلیق لیندون ) . 

ويؤيد بعض الشراح هذا الاتجاه > لأن فى تأخير التتفيذ الفعلسى للغرامة حتى 
تصفيتها النهائية ما یضعف من تأثیرها على المدین . انظر مارتی ورینو بند ٦۷۸‏ . 

(۴) راجع فى هذا التطور : م 


RASSAT (M .L) : Lastreinte définitive J .C .P 1967-1 doit — 
2069. کے‎ 


)٤(‏ انظر . على الأاخص ۰ اتناف باریس ۱۹١۱/۲/۱١‏ ( ج لك .ب 
۱۲۱٤١-۲--۱‏ وتطیق بییر مازو ) . (ر ت ۱۹٦۱‏ ص۰۲٠‏ وملاحظة تانك ) ؛ 
واستناف ریوم ۱۹11/۷/٤‏ ( ج .ك .ب . ]۹۷٤-٤-۱۹٩٩‏ ) » وائظر أيضاً : نقض 

فرنسی ۱۹٥۷/۱/۳۱‏ ( س .۱۹5۷ - ۹۲ ) : نقض ۱۹٥۹/۱۱/۲‏ ( د . -۱۹٥۹‏ 
۳ ) ؛ نقض ۱۹14/1/۳۰ ( ج بك بب ۱١۱3۲-۲-۱۹1۵‏ وتعلیق بلاییفویه ) . 
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س النظرية عة إإجكام الالتزام 
الشراح - لم تجد مانعحاً من الحكم على المدين بغرامة نهائية 
streinte définitive‏ » أى بمبلغ إجمالى يدد بصفة نهائية.۔ 
لا يقبسل المراجعة » ويستحق على المسدين مستقلاً عسن الحكم 
عليه بالتعويض لعسدم تنفيذه لالتزامه أو لتأخره فى هذا التثفيذ . 
ومشل هذا التطسور » السذى لا يزال استائياً فى حقيقة الأمسر 
ويلقى معارضة بعسض الشراح "» يشوه فى الوقع طبيعة هذا 
النظام ويحيد به عن صسفة التهديد فيه» ليغدو معه أقرب إلسى 
العقوبة الخاصة ع۷6أإام #دأعم 14 الحقيقية , وهو بهذه الصفة 
الأخيرة لا يمكن الأخذ به فى مصسر حيث لا نص يعطسى للقاضسى 
هذه السلطة . بل إنه يتعارض وما يفهم من المادة ١١٤‏ مدنى 
من وجوب إعادة النظر فسى الغرامة بعد أن يتحدد موقف المدين 
دهائياً . 

مال الغرامة التهديدية : 

۴۴- متى استبان موقف المدين نهائياً » بأن قام بتتفيسذ التزامه 
أو أصر نهائباً على التخلف ء استنفدت الغرامة الفرض منها أو 
بتعبير آخر » انتفت علة قيام الحكم الصادر بها ء وأصبع من 
المتصين علسى القاضى أن يعي د النظر فى هذا الحكم ليقفصسل 
فى موضو ع الخصومة نفسها : فإذا كان السدين قد أوفضى بالتزامه 


(۱) انظر : مارتی ورینو بند 1٦۸‏ : جوجلار ( دروس مازو ) بند ٩٤١‏ . 
(۲) انظر على الأخص : 
MEURISSE : L'astreinte non comminatoire . G ,P . 1948-2-doct-‏ 
.11 


(۲) راجع فى تفاصيل تصفية الغرامة » مقال بوريه ( ۱۹١١‏ ) سابق الإشارة . 
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النظرية العامة لأحكام الالتزام 
حط عنه الغرامة إزاء امستجابته لما أمر به وألزمه بالتعويض 
عن التأخر لا أكشر . وإن أصر المدين على عناده نهائياً 
قدرً القاضى التعويض الواجب للدائن عن الضرر الناشئ عسن 
عدم التتفيذ . وهذا التقدير يشنمل أساساً ما أصسابه من خسارة 
وما فات عليه من كسب بحسسبائهما عنصرى التعويض فى الأصصل 
العام . 

ولو أن هذا وحده كان هو الال النهائى الغرامة » أفقدت 
كل تأثيرها تقريباً ء طالما أن المدين يعرف منذ البداية أنه 
مهما كان مبلغ الغرامسة المحكوم عليه به ء فإن مها سسيدفعه فسى 
النهاية هو ما يعادل تماما ما أصاب الدائن من ضسرر . وقد 
اتجهت بالفعسل محكمة النقض الفرنسية - التى كان لهسا فضل 
,خلق هذا النظام - هذه الوجهة لبعض الوقت . لكنهاما 
لبقت أن عدلت عن هذا الاتجاه » وتركت لقضاة الموضوع سلطتهم 
التقديرية فى تصفية الغرامة غير متقيدين بقدر الضرر الذى 


(1) فى هذا المعنى : ستارك بند ٠٠١١‏ ؛ فريجافيل مقال داللوز سابق الإشسارة 
ص۱ ؛ جوجلار ( دروس مازو ) بند ٩٤٩‏ ؛ مارتی ورینو بند 1۷٩‏ ( وإِن کادا یقولان › 
أن أخذ خطأ المدين فى الاعتبار عند تصفية الغرامة » إن كان يزيد منبفاعليتها حقيقة › 
إلا أنه يشكك فی شرعیتها ) . 

وراجع » على العكس » فى وجوب تصفية الغرامة بقدر الضرر تماماً : جوسران 
بند ٥۹۷‏ » پوریه المقال السابق » وعلی الأخص ص۱۱١۱‏ عمود ۲ » ص۲١٠‏ عمود ١‏ . 

(۲) متأثرة بقانون صدر فی ۲۱ وليه 1۹٤۹‏ كان بوجب تصفية الغرامة على هذا 
النحو فى مجال محند ( وهو مجال الأحكام بطرد المستأجرين فى خصسوص إيجار 
- الأماکن ) . انظر : ئقض فرنسی ٠۹١۰/۱۱/۲۰‏ ( جس ك ب 1١1۹-؟-1:۸۹‏ 
وتعلیق فریجافیل )؛ نقض ۱۹٥۳/۲/۲۷‏ ( س )۱۹۹-۱-۱۹٥۳۰‏ . 
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س النظرية العامة لأحكام الالتزام 
أصاب للدائن ( . 

أما المشرع المصرى فكان منطقياً منذ البدلية » حين حرص فى المادةَ 
٤‏ مدنى على صرورة أن يراعى القاضى » عند تصفيته للغرامة وتحديد 
المبلغ الذى يستحق تهاقياً للدائن : الضرر الذى أصاب هذا الأخير بعنصريه 
سابقى الإشارة ( الخسارة اللاحقة والكسب الفائت ) وكذلك « العنت الذى بدا , 
من المدين » أو بعبارة أكثر تفصيلاً » أن يراعى « ممانعة المدين تعنتقا 
باعتبار هذه ,المماتعة عنصرأً أدبي من عناصر احثساب التعويض » 0 . 
لتلعب الغرامة بهذا الشكل دورا جزائياً إلى جانب ما تكفله من تعويض 
للضرر 07 , 


(۱) انظر نقض ۱۹۹/۱۰/۲۰ ( د . ٥۳۷-۱۹۵۹‏ وتعلیق هولیو ) ؛ تقض 
AUN‏ ( ج لب (EAT:‏ . 

(۲) انظر الأعمال التحضيرية لص المادة/٤ ۲١‏ مشار إليها فى معوض عبدالتوي) 
ص/ ٤٣‏ . ا 

(۳) ويبقى فارق بين التص المصرى » وما انتهت إليه محكمة النقض الفرنسية 
من العدول سابق الإشارة » فى أنها تترك لقضاة الموضوع سلطتهم التقديرية فى كيفية 
تصفية الغرامة » حين أن النص المصرى يجعل تصفيتها على النحو المشار إليه أمراً 
إإزامياً بالنسبة للقاضى . 

)٤(‏ وفى حكم حديث لها » استلزمت محكمة باريس الابتدائية ( الامستننافية ) أن 
يؤخذ في الاعتبار عند تصفية الغرامة « جسامة خطأ المدين . وفى تتدير هذه الجسامة 
يجب أن يوضع فى الحسبان سوء نية المدين وما أبداه من تعنت » . فى 11/۱/8 
( د ۔ ۲۸۳-۱۹۸۶ وتعليق ليندون ) . 

)٥(‏ فى هذا المعنى : د . ملیمان مرقس ۱۹٩۷‏ بند ۷۱ ؛ د . جمیل الشرقاوی 
بند 1۹ . وهو ما عبرت عله أيضاً الأعمال التحضيرية بالقول بأنه « فى هذا النطاق 
( أى طاق مواجهة الممائعة تعنتاً باعتبارها عنصراً أدبياً فى احثساب العويض ) يتشل 
لب نظام الغرامة المالية ومعقل القوة فيه » مشار إليه فى معوض عبدالتواب ص/١ ٤١‏ . 
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النظرية العامة لأحكام الالتزام 


خاتمة الفصل الأول : 
الاستشنارات 
على مكغة الإجبار على تنفيذ الالقرام المدمى © 


تحديد إطار الدرامىة : 


۴- ذكرنا أن الالتزام المدنى ينشأ لينفذ » وأن المدين إذا لم يشا أن 
ينفذ هذا الالتزام طواعية أمكن للدائن جبره على تفيذه . 

غير أن ثمة حالات تعتبر استثنائية على هذا الميدأ ء فيها يكون للمدين 
- فى الالتزامات التعاقدية - رخصة العدول عن تنفيذ التزامه العقدى أو عن 
إتمام هذا التنفيذ . 

ونتخیر مثالین لهذه الحالات الأستثائية » أحدهما من التطبيقات 
التتليدية فى العقود ': »وهو : رخصة التحلل من العقشٌوإیقاف تتفیذہ فی عقود 
المقاولة » والآخر من التطبيقات الحديثة » فيها وهو : رخصة الرجوع فى 
عقود الاستهلاك فى التجارة الالكترونية . ونعرض لمهذين التطبيقين كل فى 
مبحث على حدة » وذلك بالإيجاز الذى يقتضيه المقام حيث أتهمامن 
الموضوعات التى تعرض فى دراسات متخصصة . 


لفسيم : 
من تم وزع الدراسة فى هذه الخاتمة الفصلية » على مبحخين على 
النحو التالى : 


(۱) وقد خصصضنا بالذكر « الالتزام المدنى » كى نستبعد من الموضوع الالتزام 
- الطبيعى » الذى هو - بطبيعته تفسها - لا يقبل الجبر على ثنفيذه » وذلك كأمصل لا 
کاستثناء . 
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س النظرية اسامة لأحكام الالتزام 
ايحت الأول 
رخصة التحال من الحتد وإيقاف تخفيذه فى مقوذ القاولة 
( إنهاء المقاولة بإرادة رب العمل الغفردق © 
النصوص القانونية := 

تظمت هذا الأستتناء المادة ٠1۳‏ مدتى » ويجرى نصها على النحو 
التالى : 

-١ «‏ لرب العمل أن يتحلل من العقد ويقف التنفيذ فى أى وقت قبل 
إتمامه » على أن يعوض المقاول عن جميع ما أنفقه من المصروفات » وما 
أنجزه من العمل » وما كان يستطيع كسبه لو أنه أتم العمل . 

۲- على آنه يجوز للمحكمة أن تخفض التعويض المستحق عما فسات 
لمقاول من كسب إذاكإنت الظروف تجعل هذا التخفيض عادلاً ٠‏ وپتعسين 
علیها بوجه خاص أن تقص منه ما یکون المقاول قد اقتصده من جراء تحال 
رب العمل من العقد وما یکون قد کسبه باستخدام وقته فی آمر آخر » . 


مبرر الاسثثناء : 


“٥‏ ويظهر من هذا النص أنه يشكل خروجاً على الأصل المقرر 
بالمادة ۱/۱١۷‏ مدنى » من عدم جواز نقض العقود أو تعديلها إلا باتفسًاق 
الطرفين ء فقد خول لرب العمل رخصة التحلل من عقد المقاولة.بإر اده 
المنفردة وإيقاف تنفيذه فى أى وقت قبل إتمامه » بما لا يعد - معه ~ بإمكان 


(1) لدراسة أوفى لهذا الاستشاء » راجع على الأخص : محمد لبيب شنب : شرح 
أحكام عتد المقاولة » طبعة 1۹١۳‏ » الصفحات من ۱۸۸ إلى ۱۹4 البنود من ٠١١‏ إلى 
۹ . 


س النظرية العامة لاحكام الالتزام 
المقاول ( كدائن ) أن يصر على تتفيذ رب العمل لالتزامه عيناً © . 


۳“ ويبرر هذا الخروج الاستثنائى على ميدأ إمكان الجبر على تنفيذ 
الالتزام المدنى عيناً » طبيعة عقود المقاولات وبخاصة المتعلقة منها بإنشاء 
مبان » حيث تفترض هذه العقود أن يستغرق تنفيذها فترة من السزمن غير 
a GL GSS SRR‏ 
إلى العدول عن تنفيذه العقد © , 
ضوٴًابط استعمال رخصة الإنهاء : 

۴¥- إنما لرب العمل أن يستعمل هذه الرخصة ويتخال من العقد دون 
أن يكون ملزماً ببيان الأسباب والمبررات التى تدعوه لذلك "ء ولا يصح أن 
ينظر لهذا الاستعمال » فى أية حالة ء على أته فى ذاته تعسف . بل ولا 
يجوز للقضاء نفسه مراقبة رب العمل فى هذا الاستعمإل 0 . 


(1) وتفترض الرخصة محل البحث أن إنهاء المقاولة يكون فى النطاق المحدد 
لها ء أو بعبارة أخرى فى النطاق المحدد أصلاً لالتزامات رب العمل . لثلك جاء فى حكم 
للنقض أنه : « متى قام الحكم بتحديد نطاق الالتزام فى عقد المقاولة » ورفض دعوى 
الطاعن ( المهندس المعمارى ) فيما يجاوز هذا النطاق الذى استوفى عنه أجره كما 
استوفى زيادة عليه اجر تصميم وئنفيذ عمل آخر » دون أن يقوم ببحث دفاع الطاعن بشأن 
تطل المطعون ضدها ( رب العمل ) من تنفيذ ما يجاوز حد الإلزام » فإته لايكون قد 
خالف نص المادة ٠٦۲‏ مدنی أو شابه قصور فی التصبیب » ؛ نقض ۱۹٦۷/٥/۱۹‏ طعن 
رم ۲۲۴ لسنة ٣٣ق‏ مجموعة المكتب الفنی س۱۸ ص١١٠٠‏ ء ومشار إليه أيضاً فسى 
معوض عبدالتواب المرجع السابق › الجزء الثانی ص۳۱۸٠‏ . 

(۲) انظر : نقض ۱۹۷۹/1/١‏ فى الطعن رقم 1۷۷ لسنة ۷٤ق‏ مشار إليه فى : 
معوض عبدالتواب » ص۱۳۱۸ . 

(۳) نبيلة رسلان حقد المقاولة 1۹۹۱ ص۸٦۲‏ . 

. ۱٣٦دنب لبیب شنب » ص۱۹۷‎ )٤( 
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التظرية العامة لأحكام الالتزام 

لكن ما تقدم ليس يتفى أنه إذا ما فرض وكان استعمال رب العمل 
ارخصة الإنهاء قد اقترن بخطاً من جانبه » خطأ سبب للمقاول ضرراً مستقلاًَ 
٠‏ عن الخسارة التى لحقت به والكسب الذى فات عليه جراء عدم تنفيذ 
المقاولة » فإن رب العمل يكون ملزماً إذ ذاك بتعويض ذلك الضرر طبقاً 
للقواعد العامة وفى حدوده . كأن يعلن رب العمل مثلاً بأية وسيلة من وسائل 
العلتية » أنه يقدم على إيقاف ننفيذ المقاولة وإنهائها لما تبين له من سوء أداء 
المقاول أو لما اتضح له من عدم خبرته » فأمثال هذه الإعلانات التشهيرية 
تضر بسمعة المقاول وتوجب مسئولية رب العمل التقصيرية فى مواجهته . 
ويؤصل البحض هذه المسثولية على أساس من أنها جزاء على تعسف رب 
العمل فى استعمال رخصة الإتهاء ‏ وهو تأصيل منتقد » لأن للتعسف فى 
استعمال الحق معايير ( ثلاثة ) محددة يصعب تصور انطباق أى منها على 
المثال المضروب . 
من له رخصة إنهاء المقاولة بإرادته المنفردة ء ومبرر التحديد الحصرى : 

۴۸- والنص واضح فى أن رخصة التحلل من عقد المقاولة وإيقاف 
تتفيذه مقررة لرب العمل دون المقاول › فلا يستطيع هذا استعمالها ء اللهم إلا 
إذا اتفق على ذلك مع رب العمل . 

ولكن إذا عمد المقاول بالعمل إلى مقاول من الباطن » فإن المقأول 
الأصلى يعتبر رب عمل فى علاقته بهذا الأخير » وبالتالى يكون له" الحق فى 
إنهاء المقاولة من الباطن بإرادته المنفردة  »‏ , 


(1) نبيلة رسلان ص۲1۷ . 
(۲) شنب ص١۹٠‏ بند ٠١١‏ » وعكس ذلك الفقه الفرنسى المشار إليه فيد 
هامش/۱ . 
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ونتثقل هذه الرخصة - بداهة - إلى ورثة رب العمل . فإن كائوا 
متعددين « واستمر المقاول فى إنجاز العمل شائعاً لحسابهم » جاز لمن يماك 
أو لمن ينتظر أن يملك ء ثلاثة أرباع العمل » أن ينهى العقد » على أساس أن 
ذلك يعتبر تصرفاً فى تئيجة العمل › فتملكه الأغلبية المتقدمة وفقاً للمادة ۸٠۲‏ 
من القائون المدنى ۾ 0 , 

وإذا حول رب العمل حقوقه الناشئة عن المقاولة إلى الغير » فإن 
المجال له ( كخلف خاص ) يستطيع أن يستعمل رخصة الإتهاء بإرادته 
المنفردة" . 

إنمها لا يسستطيع دائنو زب العمل طلسب إنهاء المقاوالة 
بالنيابة عنه بطريق الدعوى غير المباشرة › فهذا الإنهاء 
رخصة لرب العمل كما قلناء ومن المقرر -فى الدعوى 
غير المباشرة - أنه لا يجوز للدائن أن يستعفل » بهاء ما هنو 


)١(‏ التى تقضى بأن « للشركاء الذين يملكون على الأقل ثلاثة أرباع المال الشائع 
٠‏ أن يقررو! التصرف فيه إذا استتدوا فى ذلك إلى أسباب قوية » على أن يعلنوا قراراتهم 
إلى باقى الشركاء . ولمن خالف من هؤلاء حق الرجوع إلى المحكمة خلال شهرين من 
وقت الإعلان . وللمحكمة عندما ثكون قسمة المال الشائع ضارة بمصالح الشركاء ؛ أن 
تقدر قيعاً الظروف ما إذا كان التصرف واجباً » . راجع فى تفاصيل أعكام التصرف فى 
المال الشائع » مولفنا : موجز تنظيم حق الملكية فى القائون المدنى المصرى › طبعة » 
۸ الصفحات من ۳۱۹٦‏ إلى ۳۲۷ البتود من ٥۰۹‏ إلى ٠٣۳‏ . 

(۲) شنب ص۱۹۰ بند ٠٠١‏ . وانظر - فى تأسيس هذا الحكم - على أساس من 
أن وقف الأعمال يتعلق بملكية رب العمل للأعمال محل التتفيذ فى عقد المقاولة » نبيلة 
ص٦۲۱‏ . 

([۲) السنهوری » الوسیط » الجزء۷ ص۳۰۹ » وانظر أیضاً : شنب ص۹۰٠‏ بند 


النظرية العا لآحفام الالتزام 
مقرر لامدين من الرخص " . 
۹¬ وقيل - فى قصر الرخصة محل البحث عل رب العمل وعدم 
امتدادها إلى المقاول بدوره - أنه يجد تبريره فى « طبيعة المصلحة 
المستهدفة فى عقد المقاولة . فالمصلحة فى إتمام العمل هى أرب العمل » فإذا 
رأى أن مصلحته فى عدم إتمامه جاز له التحال من المقاولة على أن يعوض 
المقاول . أما المقاول فالأصل أنه لا مصلحة له فى أن يتم العسل 
حتماً » وإنما مضلحته فى أن يتقاضى تعويضاً كاملا إن لم يتم إنجاز هذا 
العمل  »‏ . 
نطاق رخصة الإنهاء : 
آ- نوعياً : 

١‏ إنما يظهر ي بالمقابلةٌ - من تص المادة 11۲ » أن الرخصة, 
المقررة فيه مكفولة لرب العمل فى جميع عقود المقاولات وذلك أياً كانت 
طبيعة العمل محل المقاولة ء وإن كتا نعيد القول يان أبرز تطبيقات هذه 
الممارسة » عملا ء إنما تكون فى عقود مقاولات الإنشاءات العقارية »› 

(۱) انظر لاحقاً ص۸۸ وما بعدها » بند ٩١‏ وما بعده » وفى هذا المعديى أيضاً 
انظر : لییب شنب ص۱۹۰ بند ٠٣١‏ . 

(۲) تبیلة رسلان : ص۳٦۲‏ » وهی تضیف ( ص۳٣۲‏ » ۲٠٤‏ ) - مسئلهمة من 
حكم نقض ۱۹۷۹/1/٠١‏ سابق الإشارة - أنه : « وحثى إذا تبين أن للمقاول مصسلحة 
أدبية فى إتمام العمل ء كأن تكون المقاولة عملاً فئياً له قيمة فيؤدى التحال من المقاولة إلى 
أن تتأثر سمعة المقاول بهذا التحلل ء فالقانون يسمح بتعويضه طبقاً للقواعد العامة » . 

(۳) قى هذا المعني أيضاً : نبيلة رسلان » ص۸٦۲‏ . 
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المقاو لات الإنشائية هذه أَياً كانت الطريقة المتبعة فى تحديد الأجر فيها › أى 
سواء تمت المقاولة بطريقة الأجر الإجمالى » أو بطريقة الأجسر المقدر 
بمقايسة بسر الوحدة ° . 


ب زمانیا : 


1“ ويتعين على رب العمل » إن شاء استعمال هذه الرخصة › أن 
يظهر إرادته واضحة فى هذا المعنى قبل إتمام الأعمال محل المقاولة › 
وعلى ذلك صريح المادة ٠٦۳‏ . وهو قيد ( زمنى ) مفهوم فى الحقيقة › 
فمبرر الرخصة » السابق بيأنه » يقتضيه . آما بعد تمام العمل قلا يعد من 
مبرر لاستعمال تلك الرخصة . ويعبر البعض عن ذلك بالقول بأنه » بعد تمام 


)١(‏ وإن كانت المقاولات المبرمة بمقتضى مقايسة على ساس الوحدة قد خص 
المشرع إنهاءها ء قبل إتمامها » بأحكام خاصة ء تواجه فرضاً خاصاً ( هو أن يقبين فى 
أثناء العمل أن من الضرورى اتنفيذ التصميم المتفق عليه مجاوزة المقابسة المقذرة 
مجاوزة محسوسة ) . ونكتفى بإثبات نص المادة المنظمة لهذه الأحكام الخاصة ( محيلين 
فى تفاصيل شرح هذه الأحكام للدراسات المتخصصة ء انظر فى ذلك » محمد لبيب 
شنب » ص٩۱۹1‏ وما بعدها بند ۱١۹‏ ) : 

فتنص المادة ٠۵۷‏ على آنه : « ( ١‏ ) إذا أبرم عقد بمقتضى مقأيسة على أساس 
الوحدة وتبين فى أثناء العمل أن من الضرورى لتنفيذ التصميم المتفق عليه مجاوزة 
المقايسة المقدرة مجاوزة محسوسة › وجب على المقاول أن يخطر في الال رب العمل 
بذلك مبيناً مقدار ما يتوقعه من زيادة فى الثمن » فإن لم يفعل سقط حقه في استرداد ما 
جاوز به قيمة المقايسة من نفقات . ( ١‏ ) فإذا كانت المجاوزة الثى يقتضيها تنفيذ التصميم 
جسيمة جاز لرب العمل آن يتحلل من العقد ويقف التنفيذ على أن يكون ذاك دون إيطاء › 
مع إيفاء المقاول قيمة ما أنجزه من الأعمال » مقدرة وفقاً لشروط العقد » دون أن يعوضه 
عما كان يستطيع كسبه لو نه أتم العمل » . 
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العمل » فإن الحق فى التحال من العقد يسقط "" وهو تعبير محل تظر » لأن 
سقوط الحق يكون حال وجوده » وجزاء على مسلك ما من صاحب هذا 
الحق . أما هنا فرخصة الإنهاء مقيدة بفترة زمنية حدها النهائى إتمام 
الأعمال . فإذا أدركها هذا الحد النهائى انتهى وجودها هى تفسها بانتهاثه ولم 
تعد قائمة حتی سقط . 

إما » طالما أن العمل محل المقاولة لم يكن » بعد » قد تم ء فإن رب 
العمل يستطيحَ أستعمال رخصة وقفه والتطلل من لعقد « أياً كانست 
المراحل التى قطعها المقاول فى سبيل التنفيذ » بل ولو كان لم يبدأ هذا التتفيذ 


بعد » 0 . 


۴- والقواعد السابقة يتعين إعمالها أيضاً « على التعاقد الذى يبرمه 
رب العمل مع المهندن,المعمارى » باعتباره من عقود المقاولة » ° . 

ولارخصة محل البحث لا علاقة لها بخطا المقاول فى تتقيذ المقارلة . 
صحيح أن هذا الخطأً يمكن - بدوره - أن يكون منشاً سبب يتيح لرب العمل 
فرصة التحلل من عقد المقاولة بطلب قسخه . لكن يظل مع ذلك أساس 
الفكرتين ( التحلل من المقاولة بتاء على رغبة رب العمل فى عدم المضسى 


(۱) نبيلة ص٥٠‏ . 

(۲) لبيب شنب ص١۱۹‏ بند ٠١١‏ وأحكام القضاء الفرتسى المشار إليه فيه هامش 
٠ ۳‏ وانظر أيضاً : لبيلة ص٥٠٠‏ . 

(۳) نقض ۱۹۱۷/٥/۱۱‏ طعن رقم ۲۲۳ لسنة ٠۳‏ ق مجموعة المكشب الفضسى 
س۸١‏ ص٠٠٠٠‏ » وانظر فى طبيعة للعقد السذى ييرمسه رب العسل مع المهندس 
المعمارى ؛ مؤلفنا : مسئولية مهندسى ومقاولى البناء والمنشآت الثابتة الأخرى ء دراسة 
مقارنة فى القانون المدنى المصرى والقاتون المدنى الفرنسى ٠‏ طبعة ۱۹۸١‏ الصفحات 
من ۱۸ إلى ۲۳ البنود من ٤‏ إلى ۸ . 
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فى تتفيذها » والتحلل متها بفسخها جراء خطاً المقاول فى التنفيذ ) » ومبرر 
کل منهما › والاثار المتريتبة عليهما » مخئلفة تمام الاختلاف » بما لا يتسسع 


المقام لتفصيله . 
طريقة أستعمال رخصة الإنهاء : 


۴ والمادة ٠٦۳‏ لا تلزم بأن يكون استعمال الرخصة المقررة بها 
فى شكل محدد » ومن ثم فإن لرب العمل أن يختار ما يراه فى هذا الشان › 
فله أن يخطر المقاول بإنهاء المقاولة بخطاب ولو عادى أو حتى بمجرد 
إخطار شفوى » وجليه - فى كل الأحوال - إثبات حصول هذا الإخطار . 
التعويضات التى يستتبعها إعمال رب العمل لرخصة الإنهاء : 


~٤‏ ووفقاً لنص المادة ٠١١‏ » يكون استعمال رب العمل لهده 
الرخصة فى مقابل « أن يعوض المقاول عن جميع ما أنفقه من مصسروفات 
وما أنجزه من الأعمال وما كان يستطيع كسبه لو أنه أتم العمل ” . هذا من 
جهة . 

ومن جهة أخرى » لئن كان النص المشار إليه لم يعرض صراحة لحق 
المقاول فى مطالبة رب العمل بتعويضه أبيا عن تحلله بإرادته المنفردة من 
عقد المقاولة » إلا أنه لم.يحرمه من هذا الحق الذى تقرره القواعد العامة 
المنصوص عليها فى اللمادة ۲۲۲ من للقانون المدنى . ومن ثم يحق للمقاول 
أن يطالب رب العمل الذى تحلل بإرادته المتفردة من عقد المقاولة بتعويض 
عما أصابه من ضرر أدبي إذا تبين له أن ثمة مصلحة أدبية كانت تعود عليه 
فيما لو أثيحت له فرصة إتمام أعمال المقاولة » . 


. سابق الإشارة إليه‎ ۱۹۷۹/٠/٠١ انظر من تطبيقات القضاء » نقض‎ )١( 


ا 
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0- وطبقاً للفقرة ۲ من المادة 1٦۳‏ - « يجوز المحكمة أن تخفض 
التعويض المستحق عما فات المقاول من كسب إذا كانت الظروف تجعل هذا 
التخفيض عادلاً , 
ويتعين عليها بوجه خاص أن تتقص منه ما يكون المقاول قد اقتصده 
من جراء تحلل رب العمل من العقد وما يكون قد كسبه باستخذام وقته فى 


مر آخر , 
التعديل الاتفاقى لأحكام رخصة الإنهاء  :‏ 


- والأحكام السابقة جميعاً هى مجرد أحكام مقررة » وبالتالى يجوز 
للطرفين ( رب العمل والمقاول ) الاتفاق على خلافها . وتطبيقاً لذلك ء جاء 
فى حكم للنقض أن : « الأصل فى عقد المقاولة أنه عقد لازم وأنه طبقاً اتص 
المادة ٠٦‏ من القانون المدنى يجب على رب العمل إذا تحلل من العقد 
وأوقف التتفيذ قبل إتمامه أن يعوض المقاول » ولكن يجوز الخروج على هذا 
الأصل المقرر لمصلحة المتعاقدين باتفاقهما على حق رب العمل فى التحلل 
من نتفيذ العقد كله أو بعضه دون دفع تعويض للمقاول أو باتفاقهما على 
تحديد تطاق الإلزام فى جزء من العمل ليخرج الجزء الباقى عن نطاق 
الإلزام بالتنفيذ أو بطريق التعويض .. » ( . 


)١(‏ انظر من تطبيقات التضاء : نقض ۱۹۷۹/1/۲١‏ فى الطعن رقم ٠١‏ لسسنة 
۷ق ء مجموعة المكتب الفبى تس ٠٠‏ ص١١۷‏ ؛ وفيه أضافت المحكمة ”« عتم جواز 
التمسك بذلك لأول مرة أمام محكمة النقض » . 

(۲) تقض ۱۹١۷/٥/١١‏ سابق الإشارة إليه . 

(۳) راجع فی تفاصیل هذه النتائج : لبیب شنب ص ۱۹۳ وما بعدها بند ٠۵۷‏ » 
نبیلة رسلان ص۲۹۹ وما بعدها › بند ۱١١‏ . 
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المبحث الثانى 
رخصة الرجوع ‏ فى متود الاستهلاك 
فى التجارة الالكترونية ) 
- لعل هذه الوسيلة هى - بحق - أبرز تطبيقأت الاستشاءات على 
مبدأ مكنة الإجبار على تتفيذ الالتزام المدنى إذا لم يشا المكين به أن ينفذه 
طواعية » وأكثر الخطوات التى خطاها المشرع الفرتسى جرأة » على 
الإطلاق ء فى مسيرة حماية المستهلك " فى مجال التجارة الالكترونية 0 


: لدراسة أوفى لهذه الرخصة راجع‎ )1( 
PAISANT (Gilles) : La loi du 6 janv, 1978 sur les opérations de 
vete ù distance et le télé-achat J .C .P 1988- doct-3350 No: 5-20 . 


والمراجع المشار إليها فى الهوامش المتعلقة بهذه البنود . 

(۴) راجع - فى المقصود بالمستهلك ء محمد شكرى سرور » التجارة الالكتروئية 
ومقتضيات حماية المستهلك > بحث مقدم لمؤتمر « الجوانب القانونية والأمنية ااعمليات 
الالكئرونية » دبئ » أكاديمية الشرطة ( ۲۸/۲۱ ابریل ۲٠٠۳‏ ) » منشور فى بحوث 
المؤتمر ( محور المعاملات المدنية ) الكثاب /۲ » الصفحات من ٠١١-٠٠١‏ البنود ۷- 
۳ 

)١(‏ وقد عرف المشرع المصرى › المستهلك ١‏ فى المادة/٠”من‏ انون حماية 
المستهلك رقم ۷ لسنة ۲٠٠١‏ بأنه : « كل شخص تقدم إليه أحد المنتجات لإشسباع 
احتياجاته الشخصية أو العائلية أو يجرى التعامل أو التعاقد معه بهذا الخصوص » . كما 
عرف المنتجات بأنها : « السلع والخدمات المقدمة من أشخاص القانون العام أو الخاص » 
وتشمل السلع المستعملة التى يتم التعاقد عليها من خلال مورد » . 

» راجع - فى المقصود بالتجارة الالكترونية » بحشا سايق الإشارة إإيه‎ )٤( 
. 1-١ البنود من‎ ٠٠١7٠١١ الصفحات من‎ 

ويعرف البعض ما أسماه عقد الأستهلاك الالكترونى بأنه : « العقد الذى يتلاهى 
فيه الإيجاب بالقبول عبر شبكة اتصالات دولية باستخدام التبادل الالكترونى البيانات 
وبقصد إنشاء التزامات تعاقدية » . خالد ممدوح إبراهيم : حماية المستهلك فى المعاملات 
الالكترونية - دراسة مقارنة » ۲٠۰۰۷‏ ص۲۷۱ . 


۳ 
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كون هذه الرخصة تضرب قى ميدأ راسخ يعد من قبيل الثوابت هو مبدأ القوة 
الملزمة للعقد . بل لعلها أكثر وسائل حماية المستهلك ملاءمة لخصوصيات 
نظام التجارة الالكترونية على وجه التحديد من حيث ينعدم التواصل المباشر 
كلية تقريباً بين المهنى والمستهلك » هذا الأخير الذى تعميه إغراءات الدعاية 
والإعلان بالمواقع الالكترونية والتسهيلات التى تمذحها السوق الالكترونية 
للمستهلك فيندفع إلى الاستجابة لهذه الإغراءات لا يكلفه الإقدام على التعاقد 
سوى برهة هى برهة النقر على الموقع الالكترونى وإدخال بيانات بطاققة 
الاثتمان . فحق له » والحال كذلك › أن تتاح له فرصة اتصحيح وضسعه 
والرجوع فيما أقدم عليه » دون آن يكون ملزماً بتبرير هذا الرجوع 
( فظروف التعاقد نفسها فيها المبرر الكافى ) ودون أن يكون عليه دفع 
تعويض عن ذلك الرجوع » قد يكون حجمه ( أى ذلك التعويض ) سبباً قسى 
إثناء المستهلك عن الإقادة منه ء وأن تكون هذه الرخصة مكفولة للمستهلك 
بنص آمر لا يجوز الاتفاق على مخالفته حتى لا يسقط فى براثن سطوة 
المهنيين ‏ . 


۸“ هذا وليس يهم كثراً فى حقيقة الأمر تحديد اللفظ الذى يكون من 
المتاسب استخدامه للتعبير عن هذه الوسيلة » وما إذا كان هو رخصة 
« الرجوع » أو « الحدول » أو « التتازل » أو « إعادة النظر » أو 
« الإلخاء » أو « النقض » أو « السحب » أو حتى « الحق فى الندم » 
Droit de repentir‏ » وإنما المهم هو الوسيلة ذاتها وكيف أن من شأنها 


() ميزان ( ج ) بند ٠١/‏ . 

(۲) راجح فى هذه الاستخدامات والتعليق عليها » ميمد السعيد رشدى » التعاقد 
بوسائل الاتصال الحديثة « مع التركيز على البيع بواسسطة التليفزيون » ٠‏ مطبوعسات 
جامعة الكويت ۸ص/۹۷ وما بعدها » والفقه المشار إليه فيه هامش ٠١١/‏ 2 
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س النظرية العامة لأحكام الالتزام 
إعادة التوازن مرة أخرى إلى ما اختل يسبب الطيش والتسرع من جانب أحد 
المتعاقدين الذى » هنا » هو المستهلك . 


~٩‏ هذه الوسيلة تقررت فى فرنسا ؛ لأول مرة ء بقانون ٠١‏ يوليه 
١‏ فى شن التعليم بالمراسلة » إذ أتاح هذا القانون آراغب الدراسة 
رخصة الرجوع فى تعاقده مع المؤسسة التعليمية » مقدمة الخدمة ؛ وذالك 
خلال الشهور الثلاثة من تاريخ بدء تنفيذ العقد . ولكون الدارس يكون - 
عادة ~ قد سبق له أن تسلم وسائل التعليم » فإنه يلتزم » فى مقابل رجوعه ء 
بتعويض المؤسسة وذلك فى حدود ٠‏ على الأكثر من تكلفة التعليم فى 
الصفقة التى أبرمها . 

ثم اعقب هذا القانون قانون ۳ ینایر ۱۹۷۲ فى شأن الترويج المالى 
financier‏ emarchgeط‏ فأتاح للمکتتب/المدخر مهلة ٠١‏ يوماً على الأقل " 
من تاريخ الاكتتاب » يمكنه خلالها إلغاء التعاقد . وكانت خطوة هذا القساتون 
فى حماية المستهلك أوسع من سابقه › إذ جعل هذا الحق فى الإلغاء من دون 
تعويض . 

بعد ذلك توالت القوانين فى هذا الاتجاه » فصدر - مثلاً - قسانون ۲۲ 
دیسمبر ۱۹۷۲ فی شأن التريج بgallطj Demarchage ù domicile‏ 
( أى الترويج لدى المستهلك ) ونصضت المادة/٠‏ منه على أن : « للعميل - 
فى السبعة الأيام من الطلب أو من التعهد بالشراء ء رخصة التقازل عنه 
بموجب خطاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول » › وكل تعطيل لهذا 
الحق يكون باطلا ( . 

: لمزيد من التفاصيل فى رخصة الرجوع ونطويرها » راجع‎ )١( 


MALINVAUD (Ph) La protection de consommateurs D 1981 
chro — 49 , 


والمراجع المشار إليها فيه فى هامش ٠١‏ . 
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-٠‏ ورغم أن رخصة الرجوع أر العدول هذه بدأت تلاقى الشك 
والحذر من جاتب بعض الشراح كونها » عندهم » تهدد بشكل مباشر مبداً 
القوة الملزمة للعقد فإن ذلك لم يثن المشرع الفرئسى من الاستمرار فيها 
فاصدر قانون ٠۰‏ ینایر .۱۹۷۸ الشهير » فى شان القرض الاسستهلاکى 
Credit 4 consummation )‏ أو القرض بغرض الاستهلاك ) » ومسنح 
المقترض ملطة تقدير أن يسحب العرض بالاقتراض السايق له تقديمه وذلك 
خلال مهلة ۷ أيام » دون أن يكون عليه تيرير هذا الإجراء ودون أن يكون 
ملتزماً بدفع أى تعويض . 

-١‏ أما التطبيق التشريعى لهذ الرخمسة فى خصوص أقرب 

العمليات إلى التجارة الإلكترونية فقد تی به قائون ٦‏ ينایر ۱۹۸۸ (رقم 
)۸۸-١‏ فى شأن عمليات التبايع عن بعد والتبايع عبر شاشة التليفزيون 
ente û distance et [e télé-achat‏ وقد تصت المادة الأولى منه علسى 
:أن : « فى جميع عمليات التبايع عن بعد » يتمتع المشترى بمهلة سبعة أيام 
كاملة تحسب من يوم تسلمه طلييته » ليعيد المنتج للبائع » إما لتبديله بآخر أو 
لإرجاعه ( واسترداد-الثمن ) دون ما جزاء عليه سوى مصاريف ( أو 
تكلفة ) الإعادة »( . 


۲- وينظر البعض لهذه الرخصة على أنها تشكل إهداراً للقوة 
الملزمة للعقد © فيما لا يرى فيها البعض الآخر ذلك ويرى أن « الأدق » 


)١(‏ لمزيد من التفاصيل فى هذا الشآن : راجع : خالد ممدوح إبراهيم ء المرجسع 
السابق » الصفحات من ۲۹۱ إلى ۲۸١‏ . 


(۲) أشار لذلك : = 
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القول بأن « التوقيع ( يقصد توقيع المستهلك ) لا يكفى لإبرام العقد لأنه 
معطى من مستهلك لا يزال رضاؤه جنينا ( أى لم يكتمل التكوين بعد ) › 
وان يعتبر العقد قد أيرم إلا بااقضاء مهلة التفكير لأنه إذ ذاك يكون رضاء 
المستهللع قد أصبح ء أو على الأقل بفترض فيه أنه قد أصبح » متشورا ؛ 
وبالتالى فإن رخصة الرجوع لا تشكل خروجاً على مبدأ القوة الملزمة للعقد 
کونها عندما تستعمل لا يكون العقد » بع » قد أبرم » ٩‏ . لگنه يکد فى. 
ذات الوقت أن مهلة التفكير ومن ثم الحق فى الرجوع لا يتمتع بهما المستهلك 
إلا فى الحالات المحددة على سبيل الحصر فى القائون › بل ولا يفضل جعل 
هذه الرخصة مبداً عاماً يقرره القانون لكل العقود فيما بين المهتيين 
والمستهلكين » لأنها عندئذ ستكون عيئاً على إبرام العقود من دون فائدة . 
والأولى › عنده » قصر منحها على « الحالات التى يكون فيها اختيار 
المستهلك الحر غرضة » بشكل خاص » الخطر  »‏ . 

۴- واستمساكاً بالتقاليد على ما يبدو لم يتجاسر المشرع المصرى 
على أن يتخذ نفس الخطوة التى اتخذها نظيره الفرنسى » احتراماً لمبداً القوة 
الملزمة للعقد . ولعله آخذها فى المستقبل القريب حين يتسع نطااق السوق 
الالكترونية فى مصر وتفرض آليات التجارة الحديثة كلمتها ويّجبر منطق 
التطور على تطويع القوالب التقليدية العجوز . 


= CALAIS ~ AULOY (Jean) : L'influence du droit de la 
consummation sur le droit des contrats Rev . trim . Dr . civ 1994 p . 
224. 


ومن تفس الرأى : خالد ممدوح إيراهيم » المرجع السابق »> ص۲۷۹ . 

(۱) کالیه - آولوی ص/٤٤۲‏ . وراجع فى عموم هذا الخلاف : بيزان البنود من 
۲١-۸‏ والمراجع المشار إليها فى الهوامش المتعلقة بهذه البتود . 

(۲) کالیه - ولوی ص/٤٤۲‏ . 
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فقط يدعو للدهشة أنه كانت أمامه » على العكس من المشرع 
الفرتسىء» الفرصة ساتحة لأن يكون هو الرائد فى تقرير هذه 
الوسيلة وبين يديه منبع أصسيل كان بإمكانسه أن ينل منه ©“ . 
وهو تظرية الخيار بوجه عام فى الفقه الإسلامى " . ومن 
الخيسارات خيسار الرؤية » المقسرر فى الفقه الحنفى ( اتتادا 
إلى الحديث الشريف : « من اشترى شيئاً لم يره فهو بالخيبار 
إذا رآه » وأحكامه ‏ قرييسة الشسبه كثيرا من رخص الرجوع 
التى قررها المشرع الفرنسى فى شأن بعسض العقود » وتتوافق 
بشدة مع قرض التبايع الإلكترونى . 

بل وكانت أمامه نظرية متكاملة أرستها الشريعة الغراء وهى نظرية 
العقد غير اللازم ؛ أى العقد الذى يقبل » بالاتفاق أو بطبيعته نفسها أو بحكم 
شرعى ٠‏ الرجوع فيه بالإرادة المنفردة لأحد المتعاقدين دون توقف على 


. ولعل المشرع الفرنسى نهل منه‎ )١( 

(۲) بحسبان المقصود به ( أى بالخيار ) » فى هذا الفقه ء أن يكون لأحد 
المتعاقدين أو لكليهما حق إمضاء العقد أو فسخه » وأنه شرع أيكون وسيلة إلى كمال 
الرضاء والتأكد من سلامته وابتنائه على أساس صحيح » بما يظهر منه اختلاف مفهرم 
الفسخ فى الفقه الإسلامى عن مفهومه فى القوائين الوضعية كانحلال جزائى للعقد لعدم 
تتفيذ أحد المتعاقدين لالتزاماثه . 

انظر : مكمه يوسف موسى : الأموال ونظرية العقد فى الفقه الإسلامى 140۲ 
ص/۹1٤‏ وما بعدها , ِ 

٤/ج‎ » راجع فى أحكام خيار الرؤية فى الفقه الحثفى » السنهورى » الوسيط‎ )١( 
٠ه‎ ٤/ص‎ ۱۹۸٩/ العقود التى ترد على الملكية ء المجلد/ ( البيع والمقايضة ) طبعة‎ ( 
؛ وفى فقه المذاهب الأخرى » تفس المرجع ص۷١٠ وما بعسدها‎ ٠۳ وما بعدها » بند‎ 


. 1٤ بند‎ 
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س النظرية العامة لأحكام الالتزام 
رضاء المتعاقد الآخر © . 

إنما يمكن القول -رمع ذلك - بان المشرع المصرى اتخذ مؤخراًء 
وبحذر » خطوة فى أتجاه تقرير رخصة الرجوع وإن لم تكن كذلك ثماما . 

فهر - فى قانون حماية المستهلك رقم 1۷ لسنة ۲٠٠٠١‏ - لم يقر أحقية 
المستهلك فى الرجوع فى العقد كما هو الحال فى القانون الفرئسى ء وإنما 
اكتفى بتقرير أحقيته فى مجرد إرجاع المنتجات أو استبدالها وذلك خلال مدة 
محددة » فى حالات معينة ومحددة غلى سبيل الحصر ‏ . « والتى هى فى 
حقيقتها تطبيق للقواعد العامة فى القانون المدنى من أن البائع ملتزم بضمان 
العيوب الخفية » 7 . وهذه الحالات هى : 

. حالة وجود عيب فى السلعة‎ “١ 

- وحالة ما إذا كانت السلعة غير مطابقة للمواصفات . 

-٣‏ وحالة ما إذا كانت السلعة غير مطابقة الغرض الذى تم التعاقد عليها 

من أجله . 

وأجاز المشرع للمستهلك أن يمارس الحق فى إرجاع السلعة » بإحدى 

طريقتين : إما أن يطلب أن يستبدل بالسلعة سلعة أخرى . أو أن يعيدها ممع 


)١(‏ إبراهيم الدسوقى أبو الليل » العقد غير اللازم ( دراسة معمفة فسى الشسريعة 
الإسلامية والتوائين الوضعية ) مطبوعات جامعة الكويت ۱۹۹٤‏ . 

(۲) ومن ثم »> فمع هذا القانون الوضع فى مصر مختلف عن الوضع فى قرنسا ء 
حيث لا يوجد هناك أى شرط أو قيد لإرجاع المنتج والعدول عن العقد « إذ يحق 
للمستهلك إرجاع المنتج بدون إبداء أى أسباب طالما كان ذلك خسلال الفشرة المحسددة 
قانوناً » . خالد ممدوح إیراهیم ص/٥۲۷‏ . 

(۳) خالد ممدوح إبراهیم ۰ ص/٥۲۷‏ . 
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س النظرية العامة لأحكام الالتزام 
استرداد قيمتها دون أية تكلفة إبضافية © . 

فنصت المادة /۸ من هذا القانون على أنه : 

« مع عدم الإخلال بأية ضمائات أو شروط قائونية أو اتفاقية أفضسل 
: له رفاح نمه كاو رر اة تشك )من د أل 
بالنظر إلى طبيعة السلعة » للمستهلك خلال أربعة عشر يوماً من تسلم ية 
سلعة الحق فى استبدالها أو إعادتها مع استرداد قيمتها ء وذلك إذا شاب 
السلعة عيب أو كانت غير مطابقة للمواصفات أو الغرض الذى تم التعاقمد 
عليها من أجله › ويلتزم المورد فى هذه الأحوال - بتاءٌ على طلب المستهلك 
- بإبدال السلعة أو استعادتها مع رد قيمتها دون أية تكلفة إضافية . 

وفى جميع الأحوال تكون مسئولية الموردين فى هذا الخصسوص 
مسئولية تضامنية . 

وقى حالة وجود خلاف حول وجود عيب بالسلعة أو مطابقتيا 
للمواصفات أو الغرض الذى تم التعاقد عليها من أجله يحال الأمر إلى الجهاز 
لیصدر قراراً ملزماً فی شأنه . 

وبالتسبة لعقود تقديم الخدمات تصت المادة/٩‏ من ذات القانون على 
آن: 

« يلثزم كل مقدم خدمة بإعادة مقابله او معابل ما يجبر التقص فيها او 
إعادة تقديمهامإلى المستهلك » وذلك فى حالة وجود عيب أو تقص بها وفقاً 
لطبيعة الخدمة وشروط التعاقد عليها والعرف التجارى » ويحال ى خلاف 


(1) فلا يجوز - مقلا - للباتع أن يخصم من المستهلك « مصاريف الشحن والنقل 
أو ما يكون سدده من أقساط تأمين على السلعة » ٠‏ خالد اپراهیم ص/۲۷۹ . 
(۲) المنشأ بموجب قانون حماية المستهلك المشار إليه . 
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س النظرية العامة لأحكام الالتزام 
حول الإخلال بالخدمة إلى الجهاز ايصدر قراراً مازماً في شأنه » . 

ولإحكام حماية المستهلك » نصت المادة ٠١/‏ على أن « يقع باطلاً كل 
شرط يرد فى عقد أو وثيقة أو مستند أو غير ذلك مما يتعلق بالتعاقد مع 
مستهلك » إذا كان من شأن هذا الشرط إعفاء مورد السلعة أو مقدم الخدمة 
من أى من التزاماته الواردة بهذا القانون » . 


-٤‏ وعقود الاستهلاك المتضمنة رخصة الرجوع لا تعر -فى 
اارأى الذى ينظر لهذه الرخصة بحسبانها نقضاً لعقد تم إبرامه بالفعل - 
مجرد وعود بالتعاقد تنقلب إلى تعاقدت نهائية بانتهاء مهلة الرجوع وعدم 
استعمال هذه الرخصة . وأسباب ذلك عندهم كثيرة وإن كان المقام لا يتسع 
لعرضها ) . 

كما لا تعتبر هذه العقود من قبيل ما يسمى فى القائون الكويتى بالعقد 
الابتدائى المنظم بالمادة ۷١‏ من التقنين المدنى » وهو ما يظهر بسهولة مسن 
استعر اض نص هذه المادة الذى يجرى على الحو التالى : « ۱- إذا کان من 
مقتضى العقد أن يبرم مرة ثانية » أو فى صورة أخرى » وجب على كل من 
طرفيه إبرامه فى وضعه النهائى » وذلك فى الميعاد السذى يحدده العقد 
الابتدائى › وإلا ففى مدة معقولة . -١‏ ويُبرم العقد النهائى بنفس شروط العقد 
الابتدائى مالم يتفق على إجراء تعديل فيها » أو كان هذا التعديل مما يستوجبه 
طبيعة المعاملة أو ظروف الحال » . 

وليس دقيقاً أيضاً تقريب هذا العقد من فكرة البيع بشرط التجربة كا 
حاول البعض ‏ والقول » من ثم » بأن المهلة القانونية المحددة للرجوع هى 


(1) انظر فى ذلك / محمد السعيد رشدى › السابق ص/١٠١‏ ء› ۱١‏ . 
(۲) أشار لذلك › محمد السعید رشدی ص/٤٠‏ . 
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مدة تجربة يكون فيها العقد معلقاً على شرط واقف هو نجاح التجربة وقبول 
المستهلك للمبيع وإلا فإن فشلت التجربة ورفض المستهلك المبيع اعتبر البيع 
وكأته لم ينعقد متذ البداية . ليس دقيقاً هذا التقريب لأسباب عديدة لا يسع 
المقام لعرضها أيضاً ^ . 

۵- ولكون رخصة الرجوع فى معظم تطبيقاتها التشريعية سابقة 
الإشارة »> هى رخصة مكفولة للمستهلك » وله وحده » وبدون مقابل يدفع 
مقدما أو حثى خصما من الثمن المدفوع › ولكونها مقررة للمستهلك بنصوص 
آمرة لا يجوز الاتفاق على مخالفتها » ولكون هذه اللصوص فى مجملها 
تحظر على المهنی تلقی أُی أموال تحت أى شكل وبأى مسمى فى مقاإبہل 
الحق فى الرجوع ٠‏ فإن عقود الاستهلاك المتضمنة رخصة الرجوع تكون 
بعيدة أيضاً عن نظام التعاقد بالعربون المعروف فى القواعد العامة © . 


(1) راجع » محمد السعيد رشدى » الموضع السابق ٣‏ 
(۲) محمد السعید رشدی ص/۱۲۷ وما بعدها . 


Nf 
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النصل الشانى 
القنفيذ بمقابل ر بطريق التحويض › 


المقصود به › ونوعاً التعويض › وشروط استحقاقه : 

- التتفيذ يمقابل أو بطريق التعويض » هو البديل عن التتفيذ العينى 
للالتزام فى الحالات التى لا يمكن فيها الحكم بهذا النوع الأخير من التنفيذ 
لأى من الأسباب السابق دراستها والتى يمكن إجمالها فيما يلى : 

1- إذا استحال التنفيذ العينى للالثزام بخطأً المدين . 

- إذا كان فى التتفيذ العينى إرهاق للمدين ولم يكن فى العدول عنه إلى 
التنفيذ بمقابل ضر جسيم يلحق بالدائن . 

-٣‏ إذا كان الكفيذ العينى غير ممكن أ غير ملاتمًإلا إذا تم مسن جانسب 
المدين شخصياً » واستنفذ الدائن طريق الغرامة التمديدية لإكراهه على التفيذ 
دون جدوی . 

-٤‏ إذا لم يطلب الدائن التتفيذ العيتى - على إمكانه - ولم يعرضه عليه 
المدين . 

¥- ونكرر بأن التتفيذ العينى للالتزام هو الأصل وما التنفيذ بمقابل 
- كما يدل على ذلك تسميته » إلا بديلاً عنه ” . ويكون عادة ميلغاً من 
النقود يقنع به الدائن عوضاً عن التتفيذ العينى . 


() انظر نقض ٠۹٠١/4/٠١‏ طعن رقم ٠٠٤١‏ لسئة ١۲ق‏ سابق الإشارة إليه . 
ونقض ۱۹۷۹/1/۲۰ طعن رقم ۳٤‏ لسنة ٤ق‏ مشار إليه فى معوض عبدالتواب 
ص/۳٣٤‏ . 
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۸- والتعويض توعان : تعويض عن عدم الفيذ » وهو يحل محل 
التفيذ العينى ومن ثم لا يجتمع معه * . وتعويض عن التأخر فى التتفيذ ˆ 
يجثمع مع التنفيذ العينى ء ء ويقصد به تعويض الدائن عن الضرر الذى أصابه 
نتيجة تأخر المدين في فتتقيذ ء إذ قد يلحق هذا التأخير بالدائن ضرراً نهائياً 
لا يرفعه التتفيذ العيتى الذى يعتبه . بل ويجتمع التعويض عن عدم التنفيذ مع 
التعريض عن التأخر فى الوفاء بذلك التعويض . وفى هذا المعثى جاء فسى 
حكم لمحكمة التقض أن « طلب التعويض عن إخلال المتعاقد بالتزامسه لا 
يمنع من طلب الفوائد القاتونية عن هذا التعويض للتأخر فى الوفاء به » وذلك 
لاختلاف أساس كل منهما » ° 

۵۹- وشروط استحقاق التعويض هى فى الواقع شروط قيام المسثولية 
المدنية ء وهى الخطأ.والضرر وعلاقة السببية » وليس هنا محل دراسة هذه 


العتاصر . غير أن هناك شرطاً إضافياً وهو ضرورة ضع المدين موضعُ 
المقصر فى تنفيذ التزامه وذلك باعذاره . 


(1) فى هذا المعنى نقض مصرى ۱۹١۷/٠۲/١١‏ المجموعة السئة ۱۸ رقم ۲۸١‏ 


ص۱۸۷۸ . 
(1) رتطیقا نلك ۽ جاء فی حكم للقض آنه : « لا بجرز لازام الحااز سء الي 
بالتعويض إلا عن الثمار التى يمتنع عن رذها للمالك . أما ما يرده منها فلا يستحق المالك 


منه تعويضاً . ذلك بان التعويض المالى هو عوض عن التئفيذ العينى ولا يجوز الجسحع 
بين الشىء وعوضه .. » نقض ۱۹١۷/٠١/٠١‏ مجموعة أحكام النقض ( المكتب الفى ) 
س۱۸ ص۱۸۲۸ + نقض ٠۹٠١/۱۱/۱۱‏ » نفس المجموعة س١۱‏ ص۳٤٠٠‏ ؛ ومشار 
إلیهما أیضاً فى : معوض عبدالتواب ص۴۲٤‏ . 

. ٠۱۱۸-۲١۰۷-۳۰ المجموعة‎ ۱۹۷۹/٤/١١ نقض‎ )۳( 


Nf 
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تقسيم : 
نوز ع الدراسة فى هذا الفصل على مبحثين . نعرض فى أولهما لشرط 
الاعذار . انخصص الثانى لكيفية تقدير التعويض . 
المبحث اول 
الإعذار 
La mise en demeure‏ 


معناه: 


٠‏ - الإعذار هو تسجيل التأخير على المدين ‏ . أو بعبارة أخضرى 
هو وضع المدين موضع المقصر ' فى تتفيذ التزامه وذلك بتسجيل التأخير 
عليه" . لأن حلول أجل الالتزام فى ذاته وعدم مسارعة المدين إلى تتفيذه لا 

يعد كاقياً لاعتباره امقصرا من الوجهة القانونية وذلك لمظنة التسامح معه من 
جانب الدائن . قالتأخير الذى يعتد به المشرع ليس هو التأخير الفعلى » وإنما 
التأخير القائوني » وهو الحالة القانوئية التى يوجد فيها المدين غير متفذ 
لالثزامه من لحظة إعذاره . 


(۱) انظر : نقض ٠۹١١/۱۱/۱۲‏ ء المجموعة س١۱‏ ص۲۸١٠‏ . 

(۲) فی هذا المعنی : نقض ۱۹۷۹/۱/۲۰ مشار إليه فى معوض عبدالتواب 
ص/٤٤٤‏ . 

(۳) أو ء كما تقول الأعمال التحضيرية لنص المادة/۲1۸ هو : « دعوة توجه إلى 
المدين ء يقصد منها إنذاره بوجوب الوفاء ٠»‏ مشار إليها فى معوض عبدالتواب 


. ٤٤٤/ص‎ 
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كيق يتم الاعذار : 

~١‏ ويتم اعذار المدين وفقاً للمادة ۲٠۹‏ مدنى إما بإنذاره أو بما يقوم 
مقام الإنذار ‏ . والإنذار هو ورقة رسمية من أوراق المحضسرين يعلنها 
الدائن لمديته » ويدعوه فيها إلى تتفيذ التزامه › الأمر الذى تتتفى معه بعد 
ذلك مظنة التسامح فى التأخير . 

أما ما يقوم مقام الإنذار فيقصد به الأوراق الرسمية التى تنطوى على 
معنى الاعذار . كصحيفة الدعوى ° ولو رفعت إلى محكمة غير مختصة › 
والتتبيه بالوفاء للسايق على إجراء الحجز ° . 

وفيما عدا الإتذار وما يقوم مقامه من أوراق رسمية لا تكفى الأوراق 
الأخرى غير الرسمية حثى ولو كانت خطابا مسجلا مصسحوياً بعلم 
الوصول . 

۴“ غير أنه لما كان من الجاثز أن يصير الاتفاق بين الدائن والمدين 

(1) « ولا يلزم فوق ذلك تهديد الدائن ؛ للمدين » بالفسخ والتعويض » » تقض 
۲ المجموعة س١٠‏ ص۲۸١٠‏ ومشار إليه أيضاً فى معوض عبدالتواب 
ص٤٤٤‏ . 

(۲) وحيث يتعين أن تنطوى الورقة الرسمية ( كصحيفة الاعوى ) على معنى 
الإعذار ء أى على معنى أن يبين فيها الدائن أنه يطلب من المدين تنفيذ الالتزام » فق د 
قضى بأنه : « ومن ثم فلا يعد إعذاراً إعلان المشترى بصحيفة دعوى فسخ البيع لإخلاله 
بتتفيذ التزام من التزاماته إلا إذا اشتملت صحيفتها على تكليفه بالوفاء بهذا الالتزام » . 
نقض ۱۹۷۹/1/١‏ فى الطعن رقم ٠٤٤‏ لسنة ۸٤ق‏ مشار إليه فى معوض عبدالتواب 
ص/٤؟؟‏ . 


(۳) وبوتسثو عدم الدفع يعتبر إنذاراً » انظر فى ذلك : تقض ۱۹۹٥/۱۱/۱۲‏ 
سابق الإشارة إليه . 
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على إعفاء الأول من واجب الاعذار كلية » فمن باب أولى يجوز الاتفاق 
على تخفيف وسيلة الاعذار . كأن يكتفى مثلاً بورثة عرفية كخطاب مسجل . 
كما يلاحظ من تاحية أخرى أن اشتراط القانون الورقة الرسمية فى الاعذار 
إنما ينصرف إلى المسائل المدنية . أمام المسائل التجارية » فقد كان من 
المسلم به أنه تكفى فيها الورقة غير الرسمية بل ومجرد الإخطار الشفوى إذا 
جرى العرف على ذلك . ثم صدر قانون التجارة الجديد (رقم 1۷ لسنة 
4۹ ) » فكرس - إلى حد ما - هذا الاتجاه تشريعياً » حين نصت المادة 
۸ مته على أن : « يكون إعذار المدين أو إخطاره فى المواد التجارية 
بإنذار رسمى أو بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول » ويجوز فى أحوال 
الاستعجال أن يكون الإعذار أو الإخطار ببرقية أو تلكس أو فاكس أو غير 
ذلك من وسائل الاتصال السريعة » . 
«الحالات التى لا ضرورة فيها للإعذار : 

غير آن المبرر من الإعذار يقتضى القول بعدم ضرورة هذا الإجراء 
فى الحالات الآتية : 
-١‏ الاستغناء عن الإعذار اتفاقاً : 


۴- فلما كان الإعذار نظاماً مقسرراً لمصلحة المدين »› 
أى بعبارة أخرى لا يتطق استلزامه بالنظام العام ؛ جز لدان أن 
يتفق مع مديته على إعفائه مه » ليصبح المدين معذراً » فى هذه 
الحالة » بقوة القانون فور حلول أجل الالتزام . وقفى هذا المعنسى 
تقضى المادة ۲٠۹‏ مدتى بان الاعذار « يجوز أن يكون مترتباً 
على اتفاق يقضى بأن يكون المسدين معذراً بمجرد حلول الأجل 


-۷¥- 
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دون حاجة إلى أى إجراء آخر » . ومثل هذا الاتفاق يمكن أيضاً أن يكون 
ضمنياً يستخلصه القاضى من ظروف التعاقد " . على أنه يجب أن تكسون 
دلالة الظروف واضحة فى معنى اتجاه إرادة المتعاقدين إلى الإعفاء من هذا 
الإجراء » أو بعبارة أخرى واضحة فى معنى تلسازل المسدين عن 
حقه فيه ( . ومن ثم فإن هذا الإعفاء الضمنى لا يجوز أن يستخلص , 
مثلاً من مجرد تضمين العقد شرطاً جزائياً )ء أو شرطاً بوجوب 
الوفاء بالدين فى موطن السدائن 7 . لكننا نعتقد - وخلافاً لما يراه 


)١(‏ ويلاحظ أن هذا النص ؛ بهذا الحكم ء يكون « قد تضمن وسائل أوسع تطاقاً 
من » نص المادة ۸ من قانون التجارة سابق الإشارة إليه مادام أنه « يسمح بالاتقاق 
على أن يكون المدين معذراً بمجرد حلول أجل الدين » . بيد أن عدم ورود هذا الحكم فى 
الاص التجارى « لا يمتع,من العمل به » فى المسائل التجارية » لأن أحكام القانون 
المدنى تكمل القانون التجارّى فى هذا الصدد ولا تتعارض معها ٠‏ وإذا كان النص المد 
ييسر على الدائن بهذا الحكم فإن القائون التجارى أولى بهذا التيسير » ء محيسى الدين 
إسماعيل علم الدين ء شرح قانون التجارة الجديد (طبعة ۱۹۹٩۹‏ ) ص ۲٠٠١‏ . 

(۲) ومثاله ؛ من تطبيقات القضاء الفرتسى » الشرط الذى يرد فى عقود التوري د 
بوجوب تمام القسليم فوراً ( #أأاء مل 6اطهس۷زا ) انظسر : تقض ( عرائض ) 
۷ (د 4-۰ ) ؛ تقض ( عرائض ) ۱۹۳۳/1/۲۱ ( د ۰ ۱۹۳۳- 
۲ ) . وانظر فى تأكيد معنى إمكان أن يستخلص الإعفاء من الإعذار ضمنا ؛ كولان 
وکابیتان ودى لاموراندبير بند ٩٩‏ ؛ وعكس ذلك وأن الإعفاء لاإبد أن يكون صريحاً 
جوسران بند ٦۱۹‏ ص ۳٤١‏ . 

(۳) فی هذا المعئی : د . جمپل الشرقاوی بند ۱۸ . 

)٤(‏ فى هذا المعنى : د . الصده بند ٠١‏ ؛ د . عبدالمنعم البسدراوى : النظرية 
العامة للالتزامات بند ۲۹ . 

: ٹی هذا المعنی : د . البدراوی بند ۲۹ ؛ وعكس ذلك‎ )٥( 


CARBONNIER : Dirot Civil T . 4 (Les obligations) 1969 No . 76 p . 
252. 
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البعض - أن الاتفاق ٠‏ فى العقد » على أنه إذا لم يسدد المدين أحد الأقساط 
تحل باقى الأقساط المؤجلة » يمكن أن يستخلص منه معنى الاتفاق الضمنى 
على الإعفاء من الاعذار فى خصوص الأقساط التى تحل على أشر عدم 
السداد » وإلا فإن هذا الحلول المشترط لن يكون له من معنى » والقاعدة فى 
التفسير أن أعمال الكلام خير من إهماله . هذا إلى أن جوهر الإعذار هو 
التنبيه على المدين برغبة الدائن فى الوفاء وبعدم تسامحه معه فى التأخير › 
وان يكون هناك من معتى لأن يعيد الدائن تأكيد هذه الرغبة بعد أن أفصح 
عنها مسبقاً فى العقد تفسه . بل لعلنا لا تكون مبالغين إذا قلنا أن الأمر هنا 
يكاد يقترب من أن يكون اتفاقاً صريحاً على الإعفاء من الإعذار وإن كان 
اثفاقاً معلقا على شرط . 

۲- لا مبرر. للإعذار إذا كان تنفيذ الالتزام قد أصبح غير ممكن أو 
غير مُجد بفعل المدين : 

٤‏ فلما كان قوام الإعذار والغاية منه هو دعوة المدين إلسى تنفية 
التزامه ونفى مظنة تسامح الدائن معه فى التأخير › فإنه يفترض - بداهة - 
أن يكون هذا التنقيذ » المطلوب » ممكناً . فإذا كان قد أصبح - على العكس 
- مستحيلاً فإما : أن تكون هذه الاستحالة بفعل المدين » وعندئذ يعد هذا 
مسئولاً عن نتائج عدم التنفيذ دون مبرر للإعذار » بل ودون, + فيما نرى - 
أن يستأاهل ضمانة الإعذار ‏ أو أن تكون تلك الاستحالة راجعة إلى سبب 


() د . البدراوى » الموضع سابق الإشارة . 

(۲) انظر نقض ۱۹۷۲/١/١‏ المجموعة 1١1۲-١١١-۲١‏ والأحكام المشار إليها 
لاحقا فى هوامش البند الحالى ( ٤١‏ ) . 

(۴) انظر من تطبيقات أحكام القضاء : تقض ۱۹1١/٤/۹‏ المجموعسة س۷٠‏ 
ص۳۹۸ ومشار إليه أيضاً فى معوض عبسدالتواب ص٥٤٤‏ » وقد جاء قية : 


¥4 


النظرية العامة لأحكامالالتزام 
أجنبى › وهو ما يستتبع انقضاء التزام المدين كلية وسقوط المسئولية عنه ء 
فتنتفى بذلك علة الإعذار ‏ . 

كلك › ولذات التبرير » لا تكون من ضرورة لاإعذار إذا كان تنفيذ 
الالتزام - ولو أنه مازال ممكناً - إلا أنه قد أصبح غير مُجد ( للدائن ) بفعل 
المدين " كما لو كان التتفيذ يتعين أن يتم فى فئرة محددة › وإلا فقد جدواه 
بالنسبة للدائن » وترك المدين هذه الفثرة تمر دون تنفيذ . 


= « لا ضرورة لإعذار المدين إذا أصبح تنفيذ الالتزام غير ممكن أو غير مجد بفعال 
المدين . وإذ كان يبين من الحكم المطعون فيه أنه اعتبر الأخطاء الفنية الى وقشع فيها 
المقاول مما لا يمكن تداركه » فإن مفاد ذلك أن الالتزام المترتب على عقد المقاولة أصبح 
غير ممكن تنفيذه » ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بفسخ العقد وبالتعويض دون 
سبق إعذار المدين بالتنفيذ السىء › لا يكون قد خالف القانون » . 

)0( الأعمال التحضبيرية لنص المادة ۲٠١‏ ( مجموعة الأعمال التحضيرية للقانون 
المدنی | ص ٦ه‏ 2 47 

(۲) انظر : نقض ۱۹۷۲/۹/۱ المجموعة س۲۳ ص۲٠١٠‏ زمشار إليه أيضاً فى 
معوض عبدالتواب ص٤٤٤‏ وقد جاء فيه : « متى كان الحكم قد انتهى إلى إخلال الطاعن 
- رب العمل فى عقد المقاولة ~ بالتزامه » من جراء تأخره فى الحصول على رخصة 
البناء فى الوقت المناسب » فإن إعذاره لا يكون واجباً على الدائن ( المقاول ) بعد فوات 
هذا الوقت » إذ لا ضرورة للإعذار بنص المادة ٠٠٠١‏ من القانون المدنى إذا أصبح تنفيذ 
الالتزام غير مجد بفعل المدين . وإذ كان الحكم قد قضى بالتعريض المستحق للمطعون 
عليه ( المقاول ) دون أن يرد على ما تمسك به الطاعن فى دفاعه من ضرورة.إعذاره فى 
هذه الحالة » فإنه لا يكون مشوباً بالقصور » . وانظر أیضاً : تقض ۱۹۸٤/۳/۲۰‏ طعن 
رقم ۱۸۹١‏ لسنة ٤ق‏ مشار إليه فى معوض عبدالتواب ص١٤٤‏ وقد جاء فيه : 
« ... لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أورد بمدوناته أن مسئولية المصسرف 
الطاعز. قد تحققت ووقع الضرر بعدم صرف الشيك عند تقديمه للبنك الأخير ومن ثم فلا 
جدوى فى الإعذار ء فإن الحكم لا يكون بذلك قد خالف القائون ويكون النعى عليه بهذا 
السبب على غير أساس » . 
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النظرية العامة لأحكام الالتزام 


ومن هذه الحالة الأخيرة أيضأً « أن يكون محل الالتزام امتتاعاً عن 
عمل » فمجرد الإخلال بالتعهد يجعل الإعذار عديم الجدوى ‏ . وفى القانون 
المدتى الفرتسى نتص المادة ٠٠١١‏ صراحة على أنه : « إذا كان الالتزام 
بامتناع عن عمل » فإن المُخل يجب عليه ااتعويض بمجرد وقوع 
المخالفة »ا . 
كذلك فإن المادة ٠٠١١‏ من نفس القانون » تستثنى من أصل عدم 
استحقاق التعويض إلا بعد إعذار المدين - فرض ما إذا كان المدين ملتزماً 
بإعطاء شىء لا يمكن أن بُعطى ٠‏ أو بالقيام بعمل لا يمكن أن يعمل » إلا فى 


وقت معين » إذا ترك المدين هذا الوقت يمضى " . 


ويرى بعض الشراح الفرنسيين أن الإعذار يكون غير متصور كذلك 
فى مجال الالتزام المستمرة © . 
-٣‏ إظهار النية - صراحة - فى عدم التثفيذ : 


~٥‏ كذلك يفقد الإعذار مبرره إذا صرح المدين بأئه لا يريد القيام 


)١(‏ مجموعة العمال التحضيرية لنص للمادة ٠۲١‏ مشار إليها فى محسوض 
عبدالتواب ص٥٤٤‏ . 

(۲) راجع من تطبيقات القضاء الفرنسى لهذا النص : نقسض ٠۹١۹/٥/۲۲‏ 
( ج بك ب ۹۹ ۱۹۱٤۱-۲-۱۹‏ ) » نقض ( تجاری ) ۱۹۷۰/۱۱/۱۰ ( ج بك ب 
14-4-۷۰ ) ء نقض 1۹۸1/10/9 ( ج ك .ب ۱101-1-1۹1٩‏ وتعليىق 
بريور ) . وراجع - فى تأييد بعض الشراح لهذا الاسئثناء » حيث لا تكون هناك من فائدة 
من الإعذار فى هذه الحالة » ستارك بند ۲٠٠٠١‏ » وانظر فى نفس التبرير » الأعمال 
التحضيرية للمادة ۲۲١‏ مدلى مصرى سابق الإشارة إليها . 

..۲٠٠٠١ والفقه هناك يؤيد هذا الاستثتاء أيضاً ء انظر مثلاً ستارك بلد‎ )١( 

. ٠٥۷ اتظر من هذا الرأی : مارت ورينو بند‎ )٤( 


Al. 


النظرية العامة لأحكام الالتزام 
بتتفيذ التزامه ( م۴٠۲۲‏ ) ٠‏ . فلا جدوى فى هذه الحالة من دعوته للتنفيذ . 
ولا يمن أيضاً - وقد سلك سبيل الرفض البات - أن يحمل سكوت الدائن . 
على محمل التسامح معه . 

وقد اشترط القانون أن يكون هذا التصريح كتابة . ويؤيد ذلك بض 
الشراح ‏ تأسيساً على أن الكتابة هى التى تؤكد جدية المدين فيما صدر عنه 
من تصريح ؛ لأن التصريح الشفهى « قد يكون تسرعاً من المسدين لم 
يتدبره» أو تهديداً للدائن لم يقصده  »‏ . فيما يرى البعض الآخر أن الكثابة 
هتا مستلزمة لمجرد الإثبات » بما يعنى أنه يمكن أن يحل محلها فيه › 
إقرار المدين بتصريحه هذا أو نكوله عن حلف اليمين بصدور هذا التصريح 


(1) ورغم أن المجموعة المدنية الفرنسية لا تتضمن نصاً ممساثلاً ء إلا أن الفقه 
الفرنسى يرى عدم ضروية الإعذار إذا صرح المدين بشكل قاطع أنه ليست أديه نية تتفيذ 
التزامه . انظر ستارك بند ٠٠۴‏ . 

(۲) وقد جاء فى حكم للنقض تطبيقاً لذلك : « متى كان الطاعن قد أعلن المطعون 
ضده باعتباره العقد مفسوخاً من جهته ء وكان الحكم المطعون قيه قد رتب على هذا 
الإعلان أن المطعون ضده لم يكن بحاجة إلى إعذار الطاعن قبل المطالبسة بالتعويض 
باعتبار أن الطاعن قد صرح بهذا الإعلان أنه لا يريد القيام بالتزامه ء فإن الحكم يكون قد 
التزم صحیح القانون » . تقض ۱۹1۷/۲/۱٤‏ المجموعة س۱۸ ص۳۳۹ . 

(۴) لفظر : د . عبدالفتاح عبدالباقی بند ٤١‏ ؛ د الصده بند ٠١‏ ؛ د . محمُود 
جمال الدین زکی بند ٩۹‏ ؛ د . عبدالودود یحیی بند ۲۳ ؛ د . إسماعیل غاتم بند 6 

)٤(‏ ويضيف البعض أنه إذا ما فرض وبقى شك مع صراحة اللص فى لزوم 
التصريح الكتابى ؛ فإن الشك يجب أن يفسر لمصلحة المسدين ‏ انظسر د . عبدالفتاح 
عبدالباقی بند ٤١‏ . 

() د ۔ محمود جمال الدین زکی بند ۳٦۹‏ ۔ 

(1) انظر : د . السنهوری بند ٤٥٩‏ ؛ د . سیلمان مرضس ۱۹٩۱‏ بند ۵۹٤‏ ؛ 
د . عبدالمنعم الیدرلوی بند ۳۴ . 
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منه . وإن كان أنصار الاتجاه الأخير يشترطون فى نفس الوقت » أن يتضمن 
الإقرار معنى أن المدين كان جاداً فيما صدر عنه من تصريح » وأن تكون 
صيغة اليمين التى توجه إليه - حتى يعتبر نكوله عن حلفها دليلاً على صدور 
التصريح منه - واضحة فى معنى هذه الجدية أيضاً © . 

؛- لا حاجة للإجذار فى الالتزامات غير التعاقدية : 


“٦‏ لا يتصور الإعذار فى هذا النوع من الالتزامات مادام قوامه 
دعوة المدين إلى التتفيذ » الأمر الذى لا يتصور إلا فى الالتزامات التعاقدية . 
أما الالتزامات غير التعاقدية › فإنها نتشأً ويسأل عنها المدين بمجرد نشوئها . 
ويناء على ذلك صرحت المادة ۲٠١‏ بعدم ضرورة الإعذار « إذا كان محل 
الالتزام تعويضاً ترتب على عمل غير مشروع » أو رد شىء يطم المدين أنه 
مسروق » أو شىء بلمه دون حق وهو عالم بذلك ۽ . ولما كان المدين فى 
الحالتين » ما بين مرتكب لفعل غير مشروع » أو مثر على حساب الغير 
بسوء نية . كان من غير المفهوم أو المبرر أن يحاط بضمانة الإعذار . 
النتائج التى تترتب على الإعذار : 

۷- يترتب على الإعذار نتيجتان هامتان : 

-١‏ استحقاق الدائن تعويضاً عن الأضرار التى تلحقه من تأخر المدين 
فى التنفيذ بعد إعذاره . وذلك فيما عدا حالة الالتزام بدقع مبلغ من النقود 
حيث لا يستحق التعويض عن التأخير » ويسمى الفوائد » إلا منذ المطالبة 

۲- قل تبعة الهلاك إلى عاتق المدين ولو كانت قبل الإعذار على 


(۱) انظر د . سلیمان مرقس ۱۹٩۷‏ بند ۰ . 
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س النظرية العامة لأحكام الالتز ام 
عاتق الدائن . وأساس ذلك أن المدين - بعد إعذاره ~ يعثبر مقصراً الأممر 
الذى يستوجب للقاء تبعة الهلاك عليه © . 

ففى الوديعة - على سبيل المثال - إذا هلك الشىء المودع » بفعل قوة 
قاهرة تحت يد المودع لديه ء فإنه يهلك على الدائن بالئسليم وهو المسودع . 
فإذا كان قد سبق وأعذر المدين بالتسليم ( وهو المودع لديه ) مطالباً إياء 
بتسليم الشىء الذى هلك بعد ذلك تحت يده » انتقلت نبعة الهلاك إلى عاتق 
هذا المدين < اللهم إلا إذا استطاع أن يثبت أن الشىء كان هالكاً لا محالة 
تحت يد الدائن لو أنه سلمه إليه . ومع ذلك تظل تبعة الهلاك على عاتق 
المدين حتى فى هذه الحالة الأخيرة إذا كان قد اتفق مع الدائن على تحمل 
تبعة الحوادث المفاجئة ( م۷٠٠‏ ) . وفى كل الأحوال » فإن الشىء المسروق 
إذا هلك أو ضاع بأية صورة كانت » تبعة الهلاك تقع على السارق ( مادة 
۷ ) . « ذلك أنتيخطأه الأرلى » فى ارتكاب جريمة السرقة ؛ 
لا يسقط عنه ولو بإقامة الدليل على أن الهلاك يرجع في الحقيقة إلى حسادت 
فجائی » ( , 


)١(‏ وفى ذلك ء تقول الأعمال التحضيرية لنص المادة/۷٠۲‏ : « ذلك أن الإعذار 
بازم المدين دليل التخلف ؛ ویثبت عليه خط برتب مسئولیته ؛ متی کان هلاك الشیء من 
جراء الحادث الفجائى راجِعاً إلى هذا التخلف . والواقع أن المدين ء فى مثل هذه الحالة ء 
يكون متسبباً فى الهلاك بغعله . أما إذا أثبت المدين أن الشىء كان يهلك فى يد الدائن 
ايضاً » ولو أنه سلم إليه ء فهو بهذا يقيم الدليل على أن الهلاك لا يرجع إلى تخلفه » بل 
يرجع حقيقة إلى حادث فجائى » وبذلك تندفع عنه الثبعة » وينقضى التزامه » . مشار 
إلیھا فی معوض عبدالتواب ص/٤٤٤‏ . 

)١(‏ مجموعة الأعمال التحضيرية للقانون المدنى ج/۲ ص۲۲٥‏ تعليقاً علسى 
المادة/۷٠۲‏ . 


س النظرية العامة لأحكام الالتزام 
الإعذار والتعوريض عن عدم التنفيذ : 


۸“ يثور التساؤك عن مدى ضرورة الإعذار للتعويض عن عدم 
التنفيذ . فيذهب رأى إلى ضرورته حتى فى هذه الحالة ‏ وذلك على أساس 
من صراحة وأعمومية نص المادة ۲٠۸‏ حين قت بأنه « لا يستحق 
التعويض إلا بعد إعذار المدين » . والتعويل على عمومية الفص يصلح - 
فيما نعتقد ~ سندا لمثل هذا الرأى » لأن مدلول هذه العمومية أن المشسرع 
يقصر حق الدائن فى التعويض على الأضرار التى تلى الإعذار دون ما 
عداها . غير أن العلة من الإعذار - وهى نفي مظنة التسامح من الدائن فى 
تأخر المدين فقط عن تتفيذ التزامه » لا يمكن أن تستجيب والامتناع التهائى 
عن التتفيذ الأمر الذى بحيق بادائن ضرا نهايا ا يتصور تسامحه فيه . 
ولذلك فنحن تفضل رأياً آخر › لا يشتر ط لاستحقاق التعويض عن عدم التنفيذ 
سبق إعذار المدين( ١ء‏ فى معنى أن لدان سوف يستحق تعويضاً شاملاً 


(1) من هذا ألرأى د . أحمد حشمت أبو ستيت » تظرية الالتزام 1۹٤١‏ 
بند ٥۷۳‏ د . عبدالفتاح عبدالباقی بند ٤٥‏ » د . الصده بند ١۳‏ . د . البدراوى بند 1۷ ؛ 
د ۔ جمال زکی بند ۰٦‏ ۳۷۰ ۰ د . جمیل الشرقاوی بند ۱۸ + د . سمیر تناغو ند 
٠ ١‏ وفى الفقه الفرئسى جوسران بند 1۲١‏ ؛ 
DAVID (F .) : De la mise en derneure R . Crit . 1939 spec . No .‏ 


9-12; ALLIX (D) : Reflexions sur la mise en demeure j .c .p . 1977-l- 
doct-2844 No 32. 


(۲) من هذا الرآی : د . أنور سلطان بند ٠١‏ ؛ وبند ٠١‏ ؛ د . إسماعيل غانم بند 
٥‏ ؛ ومن الفقه الفرنسی : کولان وکابیتان ودی لاموراندییر بند ۹٩‏ مكرر ؛ دييوا 
وجودیمیه ص ۳۸٤‏ ؛ مارتی ورینو بند ٠١‏ ( وقارن مع ذلك بند ٥٥١‏ مکرر ) ؛ 


WEILL (A) : Dommage — intérêts compensationres et mise en 
demeure R.. Crit. 1939 p.203 et s; HUBERT uote S 1926-1-17 . 


(۳) ویفرق کاربونیبه ( بند ۷۲ ص۲۶۴۳ ۰ ۲۶٤‏ ) بین ما إذا كان المسدين غير 
مخطئ فى عدم تنفيذه لالتزامه ء لأئه كان يجهل وجود التزام عليه واجب ” 
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عن كافة الأضرار الناتجة من عدم التتفيذ ولو لم يكن قد سبق له أن أعذر 
ولا يسوغ لهذا الأخير أن يزعم بأنه لو كان قد أعذر من قبل الدائن 

برغبته فى التتفيذ لكان قد نفذ › فالواقع العملى أنه لم ينفذ حتى بالرغم مسن 


رفع الدعوى عليه . 
المبحث الثانى 
حصر »> وتقسیم ٠‏ 


۹- يتولى القاضى عادة تقدير التعويض » الذى يسمى عندئذ 
بالتعويض القضائى » إلا إذا اتفق الطرفان مقدماً على تقديره » حين يسمى 


= التنفيذ ( كالمؤجر الذى لا يقوم بإجراء الترعيمات الضرورية للعين المؤجرة لأن 
المستأجر لم يخطره بما ظهر بها من عيوب ) ء وبين الفرض العكسى حيث لا يكون 
للإعذار فيه من فائدة . 

كذلك فرق الدكتور السنهورى بين قرض ما إذا كان التنقيذ العينى - عندما يطالب 
الدائن مدينه بالتعويض عن عدم التتفيذ - لا يزال ممكنا أو أنه أصبح غير ممكن . 
واستلزم الإعذار لاستحقاق التعويض فى الفرض الأول فقط ( بند ٤٤۸‏ ) . وفي الحقيقة 
فإن الفرض الأول يخرج من إطار المناقشة أصلاً » لأن المشكلة هنا تفترض أن المدين لم 
يبد استعداده لتنفيذرالتزامه بعد رفع الدائن دعوى المطالبة بالتعويض عن عسدم التنفيذ » 
وفى هذه الحالة فإن القنفيذ العينى يصبح فى حكم غير الممكن . وبتعبير أوضح فقول : لن 
الدائن إذا رفع دعوى.المطالبة بالتعويض عن عدم التنفيذ دون سابق إعذاز للمديق » فأحد 
أمرين : إما أن يعرض المدين فى الجلسة تتفيذ التزامه » فلا يستحق الدائن عندئذ ثمة 
تعويض ولا عن تأخر المدين الفعلى فى نتفيذه لالتزامه حيشلا يحسب عليه هذا تأخيراً 
قانونياً » كما قلنا ‏ إلا متذ الإعذار » ولا إعذار ؛ أو لا يعرض هذا الثتفيذ ء وعندئذ لإ 
بسوغ له الزعم بأنه لو كان قد أعذر لكان قد أوفى بالتزامه › فالواقع المؤكد أنه لم يف . 
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فى هذه الحالة بالتعويض الاثفاقي ( أر الشرط الجزائى ) . وقد يقدره القانون 
مباشرة ليكون تعويضاً قانونياً وهو ما يسمی بالفوائد . ونخصص لكل من 
هذه الطرق الثلاثة مطاباً مستقلاً . 
المطلب اول 
التعويض التضاذ 
نوعسساه : 


-١‏ إذا توافرت شرائط لستحقاق التعويض - بتوافر أركان المسثولية 
من خطأً وضرر وعلاقة سببية - قإن القاضى ء من حيث الأصل › هو الذى 
يتولى تقدير هذا التعويض ٍ 

وقد رسمت طريقة هذا التقدير » المادة ۱۷١‏ مدتى » حين قضت بأن : 

-١ «‏ يعين القاضى طريقة التعويض تبعاً الظروف . 

- ويقدر التعويض بالتقد » على أنه يجوز القاضى » تبعاً للظظ روف 
وبناء على طلب المضرور › أن يأمر بإعادة للحالة إلى ما كانت 
عليه ء أو أن يحكم بأداء لمر معين متصل بالعمل غير المشروع 
وتلك على سبيل التعويض » . ويقال - تيعاً لذلك » ولستخلاصاً 
من الققرة الثانية من هذا للتص يصفة خاصة - أن التعمويض 
القضائى نوعان . فهو إما تعويض نقدى أو تعويض عينى " . 


)١(‏ والأخير ( التعويض العينى ) حددت محكمة اللقض وجهه فى « إزالة 
المخالفة التى وقعت إخلالاً بالالتزلم » › انظر نقض ٠۹۷۷/٠/٠١‏ مجموعة المكتب الفنى 
س۲۸ ص۸١۱۱‏ ومشار إلیه أیضاً فی معوض عبدالتواب ص۰٤٤‏ . 
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( أ ) التعويض النقدى : 

۹- وهو مبلغ من النقود › يتولى القاضى تقديره للمضرور › بشرط 
أن يكون جابراً للضرر كله . ` 

وهذا النوع من التعويض يعتبر الأصل فى إطسار المسئولية 
التقصيرية"ء مادام أن النص السابق قد علق النوع الثانى من التعسويض 
( وهو التعويض العينى ) على شرط طلبه من جاتب المضرور . حين يجوز 
للقاضى - فى هذه الحالة الأخيرة أن يقبل هذا الطلب إذا وجد التعويض 
العينى هو الأنسب » أو يرفضه ويحكم بالتعويض النقدى . بينما أنه إذا بدأ 
المضرور بطلب التعويض النقدى » فلا يجوز للقاضى أن يستبدل به 
التعويض العينى ولو طلب المدين ذلك . 

أما فى إطار المسئولية العقدية فإن إعمال المادة ۲٠۳‏ يجعل من الئتفيذ 
العينى هو الأصل متى كان ممكتاً » بحيث لا يتزع القاضى إلى التنفيذ بمقابل 
٠‏ ( أى بطريق التعويض ) إلا إذا استحال الثتفيذ العينى بخطاً المدين أو كان 
فى هذا التنفيذ إرهاق له ولم يكن فى العدول عنه إلى التنفيذ بمقابل ضرر 
جسيم يلحق بالدائن ٤‏ ( على ما سبق بيانه عند دراستنا للتنفيذ العينى ) وفى 


(1) راجع فى معنى أن الأصل فى التعويض هو الثعويض النقدى د . عبدالودود 
یحیی بند ۲١‏ ؛ د . مصطفى الجمال بند ۲٠۸‏ + بل انظر فى قول البعض أن التعويض 
يحدد « دائماً » بالنقود د . الصنده بتد ٠١‏ ؛ وانظر عكس ذلك › وأن للقتضرور الحق فى 
التعویض العینی « كلما كان ذلك ممکناً » د . سلیمان مرقس ۱۹٥۷‏ بند ۹۰ » ویشیر فى 
هامش/۱ إلى حكم نقض مصرى فى ۱۹4۸/٠١/٠١‏ الذى.قضى بان « التعويض العينى 
عن الفعل الضار هو الأصل . ولا يصار إلى عوضه ٠‏ أى إلى التعويض النقدى إلا إذا 
استحال التعويض عيناً » . 
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هذه الحالة يمكن أن يقضى على المدين بتعويض نقدى ( . 

۴- وإذا تعين الحكم بالتعويض النقدى › فقد يقدره القاضى بمبلغ 
محدد : إما واجب الدفع فوراً - وهذا هو الغالب - أو على أقساط . وقد 
يكون هذاً التعويض فى صورة إيراد مرتب . « يجوز فى هائين الحالتين - 
الأخيرتين - إلزام المدين بأن يقدم تأميتاً » لضمان حق المضرور . ٠١١٣‏ 
مدنی . 

( ب ) التعويض العينى : 

۴- غير أن المضرور - فى المسئولية التقصعيرية - قد يرى 
الترضية الكافية لما أصابه من ضرر » فى وسيلة غير لقدية » فيجوز 
للقاضى أن يجيبه إليها . كما إذا اعتدى عليه بالسب أو القنف » فطلب إلزام . 
المعئدى بنشر الاعتذار عما بدر مته › أو تكذيبه » فى الصحف . 

وقد قلنا « يجوز للقاضى آن يجيبه إليها » أى إلى الترضية غير 
النقدية ( أو الحينية ) ء لما سبق أن ذكرناه من أن الأصل فى التعويض فى 
مجال المسئولية التقصيرية وفقاً لصريح المادة ۲/٠۷١‏ سابق الإشارة بأن 
يكون « بالنقد » . ومن ثم فنحن - فى هذا الموضع - لا نؤيد ما ذهبت إليه 

(۱) انظر تقض ۱۹٥۲/۱/۱۲‏ فى الطعن رقم ۲ لسنة ۹١١ق‏ » مشار إليه فى 
معوض عبدالتواب ۰ ص/۱۸٤‏ ۰ ٤۱۹‏ › وقد جاء فيه : 

( متى كان الحكم المطعون فيه قد قرر « أن من حق المستأنفة استرداد منقولاتها › 
فلها أن تستردها أو أن تطالب بقيمتها إذا لم توجد ء وأكتها لم تفعل هذا بل طابت من أول 
الأمر الحكم لها بقيمتها دون أن ثبت ضياعها أو تعذر الحصول عليها » مع أنه كسان 
ينبغى أن تطاب الحكم لها بتسليمها إليها عينا فإذا تعذر ذلك حق لها المطالبة بقيمتها » 
وهذا لا يمنعها من المطالبة من جديد بهذه المنقولات عيناً إذا شاعت » » فإن هذا الذى 
قرره الحكم لا عيب فيه ) ۔ 
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محكمة النقض المصرية فى حكم قديم لها ( وأيسدها فيه قلة مسن 
الشراح ) ء من أن: « التعويض العيتى عن الفعل الضار هو الأصسل ولا 
يسار إلى عوضه » أى التعويض النقدى › إلا إذا استحال التعويض عينا . 
وهو ما انتهت منه إلى القول بأنه إذا « رقع المضرور دعواه مطالباً 
بتعويض نقدى وعرض المدعى عليه التعويض عينا - كرد الشىء المغتصب 
- وجب قبول ما عرضه » . بل وأمعخت فى هذا التأكيد عندما ا تطردت 
قائلة : «بل لا تكون المحكمة متجاوزة سلطتها إذا هى أعملت موجب 
هذا العرض واو لم يطلب المدعى ذلك أو أصرٌ على ما يطلبه من تعويض 
نقدی » © . 

ونحن إذ لا تؤيد حكم التقض هذا فليس ذلك اعتراضاً متا على ما 
انتهى إليه من نتيجة ( وهى الحكم برد الشىء المغتصب وليس بقيمته ) › 
وإنما فقط على تأصيله لتلك التتيجة وقوله ( فى هذا التأصيل ) أن المبداً ء 

فى التعويض عن الفعل الضار » أن يكون ذلك التعويض عينباً . إذ نعتقد أن 
الحكم يرد الشىء المغتصب ( طالما كان هذا الرد لا يزال ممكنا ) هو حكم 


() نقض ۱۹٤۸/١١/١١‏ طعن رقم ۷٤‏ لسنة ۷ق مشار إليه فسى معسوض 
عبدالتواب ص۸١4‏ وسابق الإشارة إليه ايضاً . 

(۲) انظر سلیمان مرقس ۷ بند/۰٩‏ . 

(۴) وكان الأَمر ؛ فى هذا الحكم » يتعلق ب جهة إدارة استولت على عقار دون 
اتخاذ إجراءات نزع الملكية للمتلفع العامة » فقاضاها المالك مطالبا بقيمة العقان » وأبدت 
الإدارة أثناء سير الدعوى استعدادها أن ترد الأرض المغتصسبة » وقضت محكمة 
الموضوع للمدعى بقيمة الأرض دون أن تعتبر باستعداد المدعى عليه للرد ودون أن تنفى 
استحالة الرد أو جدية الإستعداد له » وهو ما رأت فيه محكمة النقض مخالفة » من جانب 
الحكم » للقانون . 
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بالتتفيذ العينى ‏ لا بالتعويض العينى . 


6“ هذا » ونص المادة ٠۷١١‏ سابق الإشارة يفثرض التعويض العينى 
( محل البحث ) فى إطار المسئولية التقصيرية وذلك من موضع وروده فسى 
الفصل الخاص بالعمل غير المشروع» كما أن بعض عبارات الفقرة الثائية 
منه » صريحة فى هذا المعنى . 

۵“ وتدعونا هذه الملاحظة إلى تساؤل عن مدى ما يمكن أن يكون 
للتعريض العينى من فرص التطبيق فى إطار المسثولية العقدية . 

والظاهر »› فى هذا الشأن » أن الفقه المصرى لا يفرق - فى إمكان 
الحكم بالتعويض العينى - بين المسئولية التقصيرية والمسئولية العقدية ‏ . 
ورغم أن نص المادة ۲/٠۷١‏ ( الذى يجعل للقاضى أن يأمر بإعادة الحالة 
إلى ما كانت عليه ) قد ورد فى إطار المسئولية عن العمل غير 
المشروع ؛ إلا أته يرى تطبيق حكمه بطريق القياس على المسئولية العقدية 


)١(‏ لذلك الالتزام السليى العام المفروض عن الكافة بعدم اغتصاب أو سلب حقوق 
الغير . فإذا كان الشيء المغتصب لا يزال موجوداً تحت يد الغاصب قإن إلزامه برده إلى . 
صاحبه هو إلزام له بتنفيذ التزامه هذا تنفيذاً عينياً . 

(۲) وينسحب » تحليلنا هذا » ويصسدق بشكل أوضح » على ما أصسدرثه محكسة 
النقض من حكم » فى الطعن رقم ٠١١‏ 'لسنة ۹ق بجلسة ٠٠١۲/١/١١‏ سابق الإشارة 
إليه (راجع سابقاً ه/۱ من ص۸۹ . 

ويبدو أن المنقولات » فى هذا النزاع » كانت مسلمة من المستأئفة للمستأنف ضده 
فى إطار عقد من العقود » فيما يعلى أن النزاع كان يدور حول مسئولية عثدية . وفيها ء 
كما سبق أن قلنا ( راجع سابقاً بند/١۷‏ ص۸۸ ) يكون التنفيذ العينى للالتزام هو الأصسل 
متی کان ممكاً . وانظر أيضاً تقض ۱۹۷۹/1/۲١‏ فى الطعن رقم ٠١‏ لسنة ٤ق‏ › 
مشار إلیه فی معوض عبدالتواب ص۳۳٤‏ . 

(۳) انظر » فی هذا المعنی تقریبساً : د . سلیمان مرقس ۱۹٩۷‏ بد ٩١‏ ؛ 
د . عبدالودود یحیی بند ۲١‏ . 
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أيضاً “ . وفى سبيل التدليل على إمكان هذه التسوية » ومن ثم إمكان الحكم 
بالتعويض العينى فى إطار المسئولية العقدية » يمئل عادة بفرض ما إذا كان 
محل الالتزام تسليم شىء هلك بخطأ المدين › حين يمكن للدائن » فى نظر 
الفقه ء أن يطلب بدلا من التعويض النقدى تسليمه شيئاً مماثلاً " . أو يكون 
المدين قد تعهد بعدم البتاء > وخالف هذا التعهد » حين يمكن أن يطلب الدائن 
إزالة البناء المخالف كتعويض عينى . وقد قضت محكمة النقض فى هذا 
الاتجاه » فى أحد أحكامهاء حين قالت بأن التعويض قد يكون عينياً « بإزالة 
المخالفة التى وقعت إخلالاً بالالتزام » ©. 

ونعتقد من جانبتا أن فرص الحكم بالتعويض العينى » بمعناه الدقيق » 
فليلة ‏ فى مجال المسئولية العقدية . وأن الأمثلة التى سيقت لاتدليل على 
التسوية بين توعى المسئولية فى إمكان الحكم بالتعويض العينى يشوبها خلطل 
بين التعويض العينى والتتفيذ العينى : فحين يقضى على المدين بسليم شىء 
ممائل للشىء الذى هلك بخطئه بدلا من الحكم عليه بتعويض تقدى » إنما 
أيقضى عليه » فى الحقيقة بتتفيذ التزامه تتفيذاً عينياً ؛ إذ المبدأً أن المظيات 
لا تهلك » ومن ثم يقوم بعضها مقام البعض الآخر فى الوفاء . وحين يقوم 
المدين بإزالة البناء المخالف إعمالاً للمكم بالإزالة › فإنه بذلك لا يعوض 
الدائن تعويضاً عينياً وإنما هو فى الحقيقة ينفذ التزامه بالامتتاع عن البناء ؛ 


. ٤١ فى هذا المعنى : د . إسماعيل غائم بند‎ )١( 

(۲) انظرد . عبدالودود یحیی بند ۲١‏ . 

(۲) نقض ۱۹۷۷/۵/۱۰ المجموعة السنة ۲۸ رقم ۱۹۹ ص۸١٠١‏ . 

)٤(‏ وفى هذا المعنى يقول كاربوينيه أن الأصل فى تعويض الدائن بالالتام غير 
المنفذ » أن يقضى له بمبلغ نقدى » « ولا يستطيع القاضى » أن يحكم على المسدين 
ہتعویض عینی . بند ۷٦‏ ص٤٥۲‏ . ج 

() بل يرى البعض أن الحكم على المدين بتسلم شىء مماثل غير جائز . ولابد , 
أن يكون تعويض الدائن هنا تعويضاً نقدياً . كاربوتييه » الموضع سابق الإشارة . 
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عيناً » بالنسبة للمستقبل ‏ . والدليل على ذلك أن بإمكان الدائن أن يطلب - 
إلى جانب هذه الإزالة - الحكم له بالتعويض عن الضرر الذى أصابه ممن 
جراء إقامة البتاء المخالف وإزالته بعد إقامته » ولو كان فى الحكم بالإزالة 
تعویضایلما چاز له أن يجمع بين التعويضين  .‏ 

طبيعة الحكم به ( الحكم بالتعويض كاشف عن الحق فيه ) :_ 


"١‏ ولما كان قوام المسئولية المدنية هو جبر الضرر الذى أحدثته 
خطاأ المسئولية » فإن الحق فى التعويض عن هذا الضرر إنما ينشأ لطالبه من 
وقت تحقق الضرر ( أو من تاريخ الإعذار فى الحالات التى يكون فيها 
ولجباً )» ليغدو الحكم به مجرد مقرر أو كاشف عن الحق فيه وليس منشئاً 
له . ويمكن التدليل على ذلك بما هو مسلم به من إمكان قيام المسئول بدقع 
التعويض للمضرور قبل صدور الحكم القضائى به ء فيعتبر ذلك من جائبه 
وفاء لالتزام قائم فی ذمته . 

۷- ولا يصح الاعتقاد بأن أمر ما إذا كان الحكم بالتعويض يعتبر 
كاشفاً أو منشئاً للحق فيه هو مجرد خلاف لفظى » وإما - على العكس 
يترتب على الأخذ بهذا الرأى أو ذاك نتائج مهمّة » تظهر - بصفة خاصة - أ 
من حيث مدى إمكان التصرف فى الحق فى التعويض من جانب المضرور › 
ومن حيث مدى إمكان الطعن بالدعوى البولصية فى تصرف المدين 
( المسئول ) » ومن حيث الوقت الذى يبدأ فيه سريان تقادم دعوى 
المسئولية . ٠‏ 

فلأن الحق فى التعويض ينشأً من وقت الضرر بحيث يكون الحكم به 


(۱) ويقترب من هذا المعنی حكم النقض المصری الصادر فی ٠۹۷٥/۱/۱۱‏ حين 
قضى بأن « طلب العامل إعادته إلى عمله » لأن فصله كان بغير مبرر » إنما هر طب 
تعويض بطريق التنفيذ العينى » . المجموعة السنة ۴ رقم ۴۷ ص١١٠‏ : 
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مجرد كاشف عن الحق فيه » فإن للمضرور أن يتصرف فى هذا الحق منذ 
هذا الوقت » فيحوله مثلاً إلى شخص آخر لينتقل إلى المحال إليه بذات 
الأوصاف ( حق مستحق الأداء وإن كان غير معين المقدار  )‏ . كما يكون 
للمضرور - كلك - وبحسبان حقه فى التعويض مستحق الأداء › أن يطعن 
بالدعوى البولصية فى تصرف المدين بالتعويض ( المسئول ) ولو كان هذا 
التصرف سابقاً على صدور الحكم بالتعويض . كما يبدا - بالتالى - سريان 
تقادم دعوى المسئولية من وقت وقوع الضرر مادام أن المضرور يعلم به 
ويشخص المسئول عنه ( وإلا فإنه لا يسرى إلا من وفت هذا العلم ) . 
الضوابط التى تحكم سلطة القاضى فى تقدير التعويض : 

وتحكم سلطة القاضى فى تقدير التعويض مجمو عة من القواعد تتلخص فى : 
-١‏ التعويض يشمل الخسارة اللاحقة والكسب الفائت : 


۸- ذلك أنه لما كان من الضرورى أن يكون التعويض جابراً لكل 
الضرر كان من الواجب - بالتالى - أن يشمل « ما لحق الدائن من خسارة 
وما قاته من کسب » م۲۲۱ وهما عنصرا کل تعویض . 


)١(‏ اللهم إلا إذا كان هذا التعويض مستحقاً عن ضرر أدبى » حيث لا تحيز المادة 
١‏ مدنى أن ينتقل هذا الحق إلى الغير إلا إذا كان قد تحد بمقتضى اتفاق بين المضرور 
والمسئول » أو كان الدائن [ المضرور ) قد طالب به أمام القضاء . ولعل إمكان انتقال 
الحق فى التعويض عن هذا النوع من الضرر فى الفرض الأخير ما يؤكد أن هذا الحسق 
يتشا للمضرور من يوم حدوث الضرر وليس من يوم صدور الحكم » مادام أنه يكفسى - 
بصريح النص - مجرد المطالبةالقضائبة به » حتى يمكن أن ينتفل بعد ذلك للغيز ولو قبل 
صدور الحكم . 

)١(‏ انظر فى هذا المعنى من تطبيقات القضاء : تقض ۱۹۷۸/٤/١۸‏ المجموعة 
السنة ۲۹ رقم ۲۰۲ ص١٠٠٠‏ ؛ نقض ۱۹۷١/٤/۲۹‏ المجموعة ۸٥٤-۱١۷-۲١‏ ۽ 
نقض ۱۹۷٤/١۱/۱١‏ المجموعة ٠١٠١-۲۰٤ -۲١‏ . 
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وبيان ذلك أن الضرر المادى » بحسباته إصابه لنمة الدائن المالية قد 
يؤثر فى هذه الذمة بشكل.مباشر حين ينقص من مال الدائن ليسمى فى 
الاصطلاح بالخسارة اللاحقة » كأن يخل المستعير بالتزامه بالمحافظة على 
الشىء لمعار, فتتلف بعض أجزائه مما يكبد المعير تفقات إصلاحه . وقد 
يؤر فیها بشکل غير مباشر حین يفوت على الدائن کسباً کان سیجنیه لیسی 
فى الاصطلاح بالكسب الفائت ومثاله أن يخل الناقل بالتزامه بقلم البضاعة 
إلى المرسل إليه فى الوقت المحدد » فيفوت عليه فرصة بيعها بسعر مرتفع . 
فإذا كان خطأ المدين قد أصاب الذمة المالية للدائن بشكل مباشر وغير مباشر 
معأًء بأن ألحق به خسارة فى الوقت الذى فوت عليه كسباً ء واستطاع الدائن 
أن يثيت ذلك » وجب على القاضى أن يقر التعويض بحيث يجبر كلا مسن 
وجهى الضرر . ومثال ذلك أن يؤدى الفعل الضار إلى إصابة ففان أشاء 
ذهابه لإحياء حفل كان قد تعهد بإحيائه مقابل أجر . عتدثذ يتعين أن يشمل 
التعويض ( فضلاً عن الألم المعنوى الذى يقاسيه المضرور من جراء 
الإصابة ) جميع المصروفات التى يتكبدها لعلاج إصابته باعتبار هذه 
المصروفات خسارة لحقت به » والأجر الذى كان سيتقاضاه من إحياء الحفل 
بسبانه کسباً ضاع عليه () . 


4- وقد أكدت محكمة النقض المصرية فى العديد من أحكامها » أن 
تعيين عناصر الضرر المطالب بالتعويض عنه » إنما هو من مسائل القائون 


)١(‏ انظر من تطبيقات القضاء نقض ۱۹٦۹/4/۱۷‏ ( مشار إليه فى معسوض 
عبدالتواب ص/۹۹٤‏ وقد جاء فيه أنه » مقتضى نص المادة/٠۲۲‏ « أن الناقل يكون 
مسئولاً عن هلاك البضاعة أو فقدها أثناء الرحلة البحرية بمقدار الثمن الذى ينتج من 
بيعها فى ميناء الوصول » لأن هذا الثمن هو الذى يمثل الخسارة التى لحقت صساحبها 
والكسب الذى فاته إذا كان ثمن البيع فى ميناء الوصول يزيد على ثمن شرائها » . 


-- 
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التى تخضع لرقايتها ١‏ . وتطبيقاً لهذه الرقابة أيدت » بحق › حكم 


(1) انظر مثلاً : نقض ۱۹1۹/٤/١۷‏ سابق الإشارة إليه وقد جاء فيه « أنه وإن 
كان تقدير التعويض عن الضرر من المسائل الواقعية الثى يستقل بها قاضى الموضوع : 
إلا أن تعيين عناصر الضرر التى يجب أن تدخل فى حساب التعويض هو من المسسائل 
القانونية الثى يخضع فيها لرقاية محكمة النقض » » وانظر أیضاً تقض ٠۹٩۹/٤/۲٤‏ 
المجموعة س٠٠‏ ص١1۷‏ ( ومشار إليه أيضاً فى معوض عبدالتواب ص/٠٠٠‏ ) » وقد 
جاء فيه : « أنه وإن كان بقدير التعويض عن الضرر هو مما يستقل به قاضسى 
الموضوع » إلا أنه إذا قدم له طالب التعويض دليلاً مقبولاً على أحد عناصر الضرر الذى 
يطالب بالتعويض عنه » ورأى القاضى إطراح هذا الدليل وتقدير التعويض على خلاقه › 
فاته یتعین عليه أن یبین سیب عدم آخذه به » وإلا کان حكمه مشوباً بالقصور » » وائظر 
أیضاً نقض ۱۹۷۹/۳/۲۷ المجموعة السنة ۲۰ رقم ۱۷۰ ص۱٤٩‏ ؛ ٠۹۷۷/۲/۲۱‏ 
المجموعة ۵۰۰-46-۲۸ » 14۷9/۲/۲۳ المجموعة ١١١۳-۳۰۹-۲۹‏ ؛ 
۲ المجموعة 14-1٠ ١-۲١‏ ؛ ۱۹۷//۲١‏ المجموءة 
YY | "E1 egal YoY ¢ 14YA 1-1‏ 
المجموعة ٥۳۸-۸٩-۲۱‏ ؛ ۱۹۷١/۲/۸‏ المجموعة ٠١١۸-۱۹۷-۲۱١‏ وقرب نقض 
فرنسی ۱۹۸٩/۱۲/١‏ ( د . ۱۹۸۳ ہر٣٤۱‏ ) ۔ 
وقد جاء فى حكم محكمة النقض المصرية فی ۱۹۷۲//۱۲۳ أنه كان يتين 
ضرورة مراعاة نوع العمل ومقدار الضرر ومدة الخدمة والعرف الجارى » عتد تقسدير 
التعويض عن فسخ العقد بلا ميرر . أما القضاء بالتعويض بصورة مجملة دون بيان 
عناصره » فإنه يعتبر من قبيل القصور الذى يشوب الحكم . المجموعة السنة ۲۳ رقم 
۰ ص٤٩۸‏ . 
لما 4ا الحك فى انيه عاضر الضرر ء قله لا يعيه بعد فلمك فق دير 
تعريض إجمالى عن تلك ,العناصر . فى هذا المعنى تقض ۹۷١/١١/١١‏ المجموعة 
السذة ۲۱ رقم ۱۹۴ ص۱۱۸۹ 
)١(‏ « أما تقدير قاضى الموضوع للضرر نفسه ( بعد إذ تعينت عناصره علسى 
. نحو صحيح ) ء وتحديد التعويض الجابر له قإبه من مسائ الواقع التى يستقل بها دون 
رقابة من محكمة النقض مادام قد اعتمد فى قضائه على أساس معقول » » نققض 
4 المجموعة س۷٠‏ ص٠١۲٠‏ ومشار إليه أيضاً فى معوض عبدالتواب = 


-- 
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الاستئناف الذى رفض أن يرى فى إنفاق الأب على ولده ء مايعتقر 
خسارة تستوجب التعويض » مادام أن الأب ملتزم بهذا الإتفاق قانوناً . كا 
أفصحت » فى هذا الحكم » عن فهمها لمدلول تفويت الكسب على المضرورء 
حين اكثفت فى هذا الشأن بفوات ما كان يأمل فى الحصول عليه من كسب » 
مادام لهذا الأمل أسباب مقبولة 00 . 


= ص/۹٤٤‏ . وانظر نقض ۱۹1۹/٤/۱۷‏ مشار إلیه فی معوض عبدالتواب ص/۹٤٤‏ ؛ 
نقض ۱۹۷1/۲/١‏ المجموعة س۲۲ ص۷۲٠‏ » نقض ۱۹١١/١1/۸‏ المجموعة س١٠‏ 
ص۲۹٣۱‏ مشار إليه أیضاً فی معوض عبدالتواب ص/۱٥٤‏ . 

)١(‏ وقد جاء فى هذا الحكم أن « الوالد ملتزم بحكم القانون بالانفاق على أولاده 
فی سبیل رعایتهم وإحسان تربیتهم » فلا يصح اعتبار ما ينفقه فى هذا السبيل خسارة 
تستوجب التعويض . ولما كان ما أنفقه الطاعن ... على ولده المجنى عليه هو من قبيل 
القيام بالواجب المفروص عليه قانوناً ء فلا يجوز له أن يطالب بتعويض عنه » فإن الحكم 
/المطعون فيه إذ التزم قىئ قصضائه هذا النظر يكون قد أصاب حيح القائون » . ققض 
۱/١‏ المجموعة السنة ٣۰‏ رقم ۲١۱‏ ص٣٣٣‏ . ” 

)١(‏ فقد جاء فى هذا الحكم : « من المترر فى قضاء هذه المحكمة أنه إذا كانت 
الفرصة أمراً محثملاً » قإن تفويتها أمر محقق . ولا يمتع القانون مسن أن يصب فى 
الكسب الفائت ما كان المضرور يأمل الحصول عليه من كسب » مادام لهذا الأمل أسباب 
مقبولة . ولما كان الحكم المطعون فيه قد ذهب إلى وصف تفويت الفرصة على الطاعنين 
فى رعاية ابنهما لهما فى شيخوختهما بأنها احتمال ء فخلط بذلك بين الرعاية المرجوة من 
الابن لأبويه وهو أمر احتمالى ٠‏ وبين تفويت الأمل فى هذه الرعاية وهو أمر محقق ؛ 
ولما كان الثابت ... أن الطاعن قد بلغ سن الشيخوخة وأنه أحيل إلى المعاش قبل فوات 
خمسة أشهر على فقد ابنه الذى كان طالبا فى الثانوية العامة وبلغ من العمر ثمانية عشسر 
عاماً » الأمر الذى يبعث الأمل عند أبويه فى أن يستظلا برعايته › وإذ افتقداه ققد فاتست 
فرصتهما بضياع أملهما ؛ قإن الحكم المطعون فيه إذ استبعد هذا العنصر عند تقدير 
التعویض یکون قد خالف القانون » . وانظر فی نفس المعنی أیضاً تقض ٠۹۷۱/۱/۲٤‏ 
المجموعة السنة ۲۲ رقم ٠۳١‏ ص۸۲۸ . 

(۳) ومن ثطبيقات هذه الرقابة أيضا ؛ ما قضت به من أن اعتبار الحكم أن علصر 
التعويض عما فات من كسب هو طلب للفوائد » يعتبر خطأ فى القانون . انظر نقض ” 


-۷- 
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-٣‏ التعويض حماية قانونية تشمل الحق والمصلحة المشروعة : 


١‏ ويديهى أن يكون المضرور احق فى التعويض حيث يتمشل 
الضرر المادى الذى يصيبه » فى الإخلال بحق محدد له » عينياً كان هذا 
الحق أو شخصياً أو معتوياً . 

غير أن له فضلاً عن ذلك الحق فى التعويض ولو وتمثل هذا الضرر 
فى إخلال بمصبلحة مالية لا ترقى إلى مستوى الحق . شريطة أن تكون هذه 
المصلحة مشروعة لا تخالف النظام العام أو الآداب ‏ . 

فإذا أدى ~ على سبيل المثال - الفعل غير المشروع إلى قتل أحسد 
الأشخاص ٠‏ كان لأولاده ( فضلاً عن حقهم فى المطالية التعريض عن 
الضرر المادى والمعنوى الذى أصاب مورثهم من جراء الفعل غير 
المشروع ) ؛ الحق فئ,التعويض عن الضرر المادى الذی أصسابهم متمثلاً فى 
إهدار ما كان لهم من حُّق فى التفقة على المقتول . كما يكون للسيدة التى لا 
تجب لها النفقة عليه » الحق فى التعويض أيضاً عن الضرر المسادى الذى 
أصابها فى مصلحتها المالية بوفاته » لما كانت تعول فى تفقتها علبه مت کان 
من الثابت أن المقتول كان يعولها على نحو مستمر وأن الظروف تؤكد أنه 
كان سيستمر فى هذا الإنفاق مستقبلاً ”^ . على أنه يشترط أن تكون العلاقة 
\YAJENA =‏ المجموعة السئة ۲۱ رقم ۲٠۲‏ ص١٠٠٠‏ ( وكان الأمر فى هذه الدعوى 
يتعلق بحادث سيارة ء طالبت صاحبتها فيه بتعويض عما أصابها من خسارة بسبپ ثلفها › 
وبمبلع آخر شهرياً كتعويض معادل لإيرادها الذى حرمت مله ء حسين اعتبسر الحكم 
المطعون فيه - ويشكل خاطئ - عنصر التعويض عما فات الطاعنة من كسب » طاباً 
للفوأئد وقضى فيه على هذا الأساس . 

(۱) فی هذا المعنی : جوجلار ( دروس مازو ) بند ٠۰٩‏ ء کاربونپیسه بنند ۸۸ 
ص۳۰۹ . 

(۲) وفى هذا المعنى جاء فى حكم لمحكمة اللقض المصرية » أن طلب التعويض 


-A- 
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بينه وبينها علاقة مشروعة وإلا - كما لو كانت خليلته مثلاً - لما استحقت 
تعويضاً » لأن مصلحتها من بقائه حياً تكون مصلحة غير مشروعة ‏ . 
۴- التعويض يجب أن يكون جايراً لكل الضرر » مقدراً بالمعيار الذاتى : 


-١‏ وفى هذا المعنى تقضى المادة ٠۷١‏ مدنى صراحة بأن « يقدر 
الفاضى مدى التعويض عن الضرر الذى لحق المضرور ... مراعياً فى ذلك 
الظروف الملابسة » ° . 


عن الضرر المادى نتيجة وفاة شخص آخر مشروط بثيوت أن المتوفى كان يعول طالب 
التعويض فعلاً وقت وفاته على نحو مستمر ودائم » وان فرصة الاستمرار كانت محققة . 
انظر : نقض 1۹۸٠/۳/۲۷‏ المجموعة السنة ۳١‏ رقم ٠۸١‏ ص۹۳۷ ؛ وفى نفس الاتجاه: 
نقض ۱۹۷۹/۳/۲۷ ء۰ ٥-۳‏ ۹4۱-1۷ + 1۹۷۸/۲۲ » ۱۳۰۱-۲۰-۲۹ ؛ وانظشر 
إيضاً فى نفس المعنۍ ن مارتی ورینو بتد ۳۷۹ ؛ نقض ( نای ) فرنسی ۱۹۱۳/۲/۷ 
(YT . a)‏ . - 5 
(۱) یأخذ بهذا الشرط أیضاً : مارتی ورینو بند ۲۸۰ ؛ قلور تعليق ( د . -٠۹٤١‏ 
(r‏ 
MAZEAUD (HB) : La lésion d'un «Intêret légitime juridiquement‏ 
protégé» condition de la responsabilité civile . D 1954-chr P . 39 ;‏ 
JOSSERAND : L'avénement du concubinat D .H . 1932-chr-45 .‏ 


وكان القضاء فى فرنسا قد أجاز تعويض الخليلة عما أصابها مسن ضرر فى 
مصلحتها بموت خليلها » ثم تحول عن هذا الاتجاه لفترة » ثم عاد مؤخزآيققرب مسن 
الاتجاه الأول . راجع فی هذا التطور مارتی ورینو بند ۳۷۹ ء جوجلار ( دروس مازو ) 
بند 1۰٦‏ . 
(۲) ومراعاة هذه الظروف ٠»‏ فى تقدير التعويض « أمر يدخل فى سلطة فاضسى 
الموضو ع فلا معقب عليه فى ذلك » . تقض ۱۹١٤/٤/٠١‏ المجموعة س١٠‏ ص١١٠‏ . 
(۳) انظر نقض ۱۹۷۲/1/۸ المجموعة السئة ۲۳ رقم ۱١۸‏ ص١۷١٠‏ وقد جاء 
فيه أن تقدير التعويض من إطلاقات محكمة الموضوع مهتدية فى ذلك بكافة الظروف 
والملابسات فى الدعوى . 


-۹- 
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وبيان ذلك أن الفعل غير المشروع قد يلحق بالمضرور - فى ضوء 
ظروفه الشخصية - ضرراً یفوق فی جسامته ما كان ليصيب شخصاً آخر لا 
تتوافر فيه هذه الظروف . وعندئذ يجب على القاضى إعمالاً للسنص سابق 
الذكر » أن يأخذ هذه الظروف » فى اعتباره عند تقدير التعحويض . فأقل 
عاهة فى ساق عذاء أو لاعب كرة قدم على سبيل المثال إنما تتزل به ضرراً 
لا یمکن مقارنته بعاهة تصیب ساق عامل یدوی کالساعاتی مثلاً . 


۴- ويرى جاتب من الفقه المصسرى › أخذا بصريح الأعمال 
التحضيرية للنص سابق الذكر » أن الظروف الملابسة التى وردت فيه ء إنما 
تشمل مدى جسامة خطأ المسئول ' . حين ينتقد البعض الآخر "- على 
العكس - هذا الاتجاه » ويراه أمرأً غير مفهوم بعد انفصال المسثولية المدنية 
عن المسئولية الجنائية واختلاف التعويض - تبعاً لذلك - عن العقوبة . 

ونحن وإن كنا نقضل الانضمام إلى الاتجاء الأخيرا » إلا أننا نعتقد أن 
الاستناد فى تبريره إلى ما يقال من انفصال المسئولية المكتية عن المع ئولية 
الجنائية ومن ثم اختلاف التعويض عن العقوبة » هو من قبيل الاستتاد إلسى 
حجة غير حاسمة . فلا يزال للمسئولية المدنية » فى العصر الحاضر » دور 
فى الزجر أو الردع مهم تلعبه » إل جاتب دورها التعويضى الأساسى . هذا 
الدور هو ما يعرف اصطلاحاً بالعقوبة الخاصة Pee ve6٤‏ 12 › تك 
العقوبة التى تجد لها تطبيقات متعددة فى التشريعات الحديثة . كما .هو الحال 
- مثلاً - فى الغرامة التهديدية » وفى الشرط الجزائسى » وفى إضعاف 


(۱) من هذا الاتجاه : د . سلیمان مرقس ۱۹1١‏ بد 1۲١‏ ء وبند ٤٠۹‏ » 
د . عبدالمنعم البدراوى بند ٥‏ ؛ د . إسماعيل غانم بند ٤١‏ . 

(۲) انظر : د . الصده بند ۲٢‏ د . جمیل الشرقاوی بند 1۹ ؛ د . عبدالودرد 
یحیی بند ۲٢‏ ۰ د . مصطفی الجمال بند ۲۹۸ . 


- ا 
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التأمينات» وفى جزاء الإخلال بالالتزام بإعلان الخطر فى التأمين ... الخ . 
وعلى أية حال » فإننا نسلم مع هذا الرأى الأخير ء بأنه من حيث 

الواقع يأخذ القاضى - بمنطق شعوره كإنسان - مدى جسامة خطأ المسئول 

فى حسبانه عند تقدير التعويض ' . بما يجعل من اشتراط أن يلتزم القاضى 

فى تقدير التعويض قدر الضرر بصرف النظر عن مدى جسامة الخطاأ ء 

اشتراطاً نظرياً فى الحقيقة . 


۸۴- ويبقى أن نشير فى هذا الصدد - إلى أننا لا نسلم بما ورد فى 
المذكرة الإيضاحية لنص المادة ٠۷١‏ مدئى سابقة الذكر » من أن الظروف 
الملابسة التى يجب مراعاتها فى نقدير التعويض تشمل أيضاً - وكما يؤي د 
ذلك بعض الشراح - الظروف المالية المسئول © . ذلك أن الحكم بالتعويش 

يجب أن يكون جابراً لكل الضرر » بصرف النظر عما إذا كان تتفي هذا 
- بالنظر إلى الظروف المالية للمسئول - سو بيصادف صسموية أم ل 
. ويبدو أن واضع المذكرة الايضاحية كان يضع نصب عينيه فى هذا التوسع 
أن المسئول قد يكون مؤمناً على مسئوليته لدى شركة تأمين بما يسمح - 
عنده - بتقدير تعويض أكبر منه قى الحالة العكسية التى يضمن فيها مرتكب 
الفعل الضار مسئوليته بنفسه . غير أن هذا النظر فى الواقع غير دقيق؛ إن أم 
نقل أنه يتتافى مع فن التأمين نفسه » الذى يقوم على أساس من أن شركة 
التأمين إنما تتحمل عن المستأمن مسئوليته ذاتها » بحيث لا يثحرك ضمانها 
إلا بعد ثبوت مسئولية عميلها » وبقدر هذه المسثولية . 


(۱) انظر فی هذا المعنی د . الصده بتد ۲۸ » وکاربونبيه بند ١١١‏ ص۸٠٠‏ الذى 
يضيف أن القاضى يدخل فى حسابه مدى جسامة الأخطاء فى حالة قسمة التعويض بين 
المسئولين المتعددين عن الضرر . 

(۲) فی هذا المعنی : د » سلیمان مرقس ۱۹٩۱‏ بند ٦۲۲‏ ویند ٤٠۹‏ . 
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س النظرية العامة لأحكام الالتزام 
-٤‏ التعويض يقتصر على الضرر المباشر "ء وى المسئولية العقدية على 
ما کان منه متوقعاً (": 

-۸٤‏ وإذا كان التعويض يشمل ما لحق الدائن من خسارة وما فاته من 
كسب على التفصيل السابق » إلا أن ذلك مشروطاً فى المادة ۲۲١‏ مدنى بأن 
يكون الضرر « تتيجة طبيعية لعدم الوفاء. بالالتزام أو للتأخر فى الوفاء 
به » . ويقال - تبعاً لذلك - أن التعويض - فى المسئولية المدنية بنوعيها - 
يقتصر على الضرر المباشر فقط » أى الضرر الذى بعتبر نتيجة طبيعية 
الخطأ . وهو يعتبر كذلك وفتاً لذات النص « إذا لم يكن فى استطاعة الدائن 
أن يتوقاه ببذل جهد معقول . 

واستخلاص السببية بين الخطأً والضرر « هو من مسائل الواقع الثسى 
يقدرها قاضى الموضوع ولا رقابة عليه فى ذلك لمحكمة النقض إلا بالقدر 
اذى کون فيه استخلاضه غير سائغ » ٩‏ . 

أما فى إطار المسئولية العقدية فإن التعويض يقتصر » فضلاً عن ذلك 
على الضرر المتوقع ‏ ما لم يكن المدين قد ارتكب غشاً أو خطاً جسيماً › 


(۱) انظر نقض فرنسی ( جنائی ) ۱۹۸۲/۱۲/۱۳ ( د . ۱۹۸۳| .ر ۱۸۲۳) . 

(۲) ما فى المسئولية التقصيرية فإنه يشمل الضرر المباشر كله » متوقعاً أم غير 
متوقع ٠‏ انظر من تطبيقات القضاء فى هذا المعنسی : تقض مصری ۱۹۷٤/۱۱/۱۱‏ 
المجموعة للسنة ۲١‏ رقم ۲۰٤‏ ص١٠١٠‏ . 

(۲) نقض ۱۹1/۱١/۱۸‏ المجموعة س۱۲ ص۲۹٠٠‏ ومشار إليه أيضاً فى : 
معوض عبدالتواب ص۱٥٤‏ . 

» ٤٤٤ص‎ ) انظر نقض ۱۲۳۶/۱۱/۱۱ ( مشار إلپه فی معوض عبدالتواب‎ )٤( 
وقد جاء فيه : « إا كان يبين من الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه » أنه » وهر‎ 
= بسبيل تقدير ما يستحق المطعون ضده من تعويض .ائبع المعسايير التسى تتطلبها‎ 
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حين يسأل عندئذ - عن كل الضرر المباشر ولو كان غير متوقع . وفى هذا 
المعنى جاء فى المادة ۲/۲۲١‏ « أنه إذا كان الالتزام مصدره العقد فلا يلثزم 
المدين الذى لم يرتكب غشاً أو خطا جسيماً إلا بتعويض الضرر الذى كان 
يمكن توقعه عادة وقت التعاقد  »‏ . على أن يلاحظ أن المعيار فى توقع 
الضرر من عدمه هو معيار موضوعی "ء ومن ثم يخضع تقديره لقاضى 
الموضوع ' . وأنه لا يكفى أن يكون المدين قد أُمكنه أن يتوقع الضرر فى 
سببه » وإنما يازم أيضاً أن يكون بالإمكان توقعه فى مداه ( أى فى 
قيمته ) ) . وأمر تفصيل هذا القيد إتما يدرس عادة عند التعرض لركن 
الضرر فى المسئولية المدنية » فيكتفى فيه بهذا القدر » وتحيسل فى باقى 
التفاصيل إلى ذلك الموضع . 


= المسئولية العتدية ٠‏ وكان تقدير التعويض على هذا الأساس,أخف مته على أساس 
المسولية التقصيرية » ذلك أنه طبقاً لص المادة ۲۲١‏ من انون المدنى يقتصر 
التعويض فى المسئولية العقدية على الضرر المباشر متوقع الحصول » آما فى المسسئولية 
التقصيرية فيكون التعويض عن أى ضرر مباشر سواء كان متوقعاً أو عير متوقع » وكان 
الطاعن لم يبين وجه تضرره من خطأً الحكم فى تقدير التعويض الذى ألزمه به علسى 
أساس المسنولية العقدية دون التقصيرية » فإن هذا النعى » بفرض صحته » يكون غير 
منتج » إذ لا يتحقق به للطاعن إلا مصلحة نظرية بحتة لا تصلح أساساً للطعن » . 

” ”. مدنى فرئسى‎ ٠٠١١ وعلى نفس النسق يجرى نص المادة‎ )١( 

)١(‏ فى هذا المعنى : ستارك بند ۲٠٠١‏ ؛ وانظر أيضاً : تقض فرنسسى 
( عرائض ) ۱۹۳۷/1/۲۱ ( د . ۲۸-۱-۱۹۳۸ وتعلیق میمین ) . 

(۴) انظر » من التطبيقات القضسائية » اسنئناف باریس 1۹٤۹/۱۱/۲۹‏ 
( د . ۳۱-۳-۱۹۵۱ وتعلیق روجیر ) ؛ تقض ( عرائض ) ۱۹۴۷/1/۲۱ سابق 
الإشارة. ` 

)٤(‏ وهذا المعنى أصبح مسلماً به فى الفقه والقضاء الفرنسيين أيضاً فى الوقست 
الحاضر ؛ انظر : ستارك بند ٠٠٠٠١‏ والأحكام المشار إليها فيه . 
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“١‏ يكون التعويض بقدر الضرر مقوّما بحسب حالته يوم صدور الحكم 
النهائى : 

۵- هذا ويتعین على القاضى - وفق ما استقر عليه القضاء ٣‏ - 
أن يقدر الضر بحسب حالته يوم صدور الحكم النهائى . فيأخذ فى اعتباره ما 
یطرأً على الضرر من تغیر فی مداه ( عناصره ) أو فى قيمته حتى يوم 
صدور هذا الحكم . 

ويبدو أن وراء هذا الاتجاه رغبة القضاء فى محاربة ما قد يؤدى إليه 
انخفاض العملة من ميل لدى المسئول فى إطالة أمد النزاع عن طريق الطعن 
فى الحكم بكل طرق الطعن من استئناف ونقض ؛ إذا ما دام الضرر سوف 
يقم بحالته يوم صدور الحكم النهائى . فلن يفيد المسئول شيئا أن يطيل أمد 
النزاع ‏ . ِ 

(۱) انظر متلا : نقض مصری ۱۹٤۷/٤/۱۷‏ مجموعة عير جه رقم ٠۸١‏ 
ص۳۹۸ » ومن القضاء الفرتسی : نقض ( عرائض ) ۱۹٤۲/۳/۲١‏ ( ج ب -۱۹٤١‏ 
۲۲١-١‏ ) وقد أشار أيضاً إلى استقرار القضاء الفرنسى فى هذا الاتجاه : كاربوئييه بند 
۱ص۸4٤٤‏ . 

: وانظر فى تطور القضاء الفرنسى فى هذا الخصوص‎ 
+ MAZEAUD (L) : L'évaluation du préjudice et la hausse des prix 

en cours d'instance j .c .p . 1942-1-275 . 

)١(‏ ويؤيد الفقه أيضا هذا الاتجاه : انظر مثلا : د . إسماعيل غائم بند ٤١‏ ؛ 
د . البدراوی بند ٤٩‏ ؛ د . سلیمان مرقس ۱۹٥۷‏ بند ٩۳‏ ۰ ۱۹۱۱ بند ۱۲۲ ؛ د . جمیل 
الشرقاوى بند ٠١‏ ؛ وفى الفقه الفرنسى انظر مثلاً : كاربونييه ؛ الإشارة السابقة . 

(۲) فی هذا المعنی جوجلار ( دروس مازو ) ص ١ ٥٩٩‏ د . البدراوی بند ٤١‏ ؛ 
كما يبرر البعض هذا الحل بأنه هو الذى يحقق - فى ضوء ظاهرة الانخفاض المستمر فى 
قيمة النقود - قاعدة وجوب التعويض الكامل للضسرر . انظر كاربونييه بند ١١١‏ 
ص۸٤‏ . 
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على أنه يجب أن يلاحظ أنه إذا كان الضرر قد تفاقم فى الفترة ما بين 
وقوعه وصدور الحكم وكان بإمكان المضرور أن يتفادى هذا التفاقم بالمبادرة 
إلى إصلاح الضرر على نفقته ولم يفعل » فإن هذا التفاقم يعتبر - وفقاً للمادة 
١‏ سابقة الإشارة - ضرراً غير مباشر لا يسأل عه مرتكسب الفعل 
الضار . أما على العكس إذا كان قد بادر إلى إصلاح هذا الضرر على 
نفقته » فإنه يمكته أن يرجع - بما أنفق - على المسئول . غير أن حقه يتحدد 
- جندئذ - بقدر ما أنفقه فعلاً ء دون أن يكون لتغير سعر النقود فى الفترة ما 
بين هذا الإتفاق وصدور الحكم ى أثر © . 
-٦‏ التعويض يشمل الضرر الأدبى ‏ أيضاً 7: 


۸- وعلى هذا جرى نص المادة ۲ مدتی التى قضت صراحة بان 
« يشمل التعويض الضرر الأدبى أيضاً » © 


: فى هذا المعنى : ليون مازو مقال ۳ سايق الإشارة ؛ وانظر أيضاً‎ )١( 
استئناف باریس ۱۹۲۱/۱۲/۲ ( د . 1۷-۲-۱۹۲۷ وتعليق 4. 8# ) ؛ وفضى‎ 
ج ب 1۸-۲-۱۹۲۰ ) . ویعّل مازو هذا الحكم بان المضرور عندما‎ ( ۱۳/۷/۳ 
لجا إلى إصلاح الضرر بنفسه يكون قد غير من طبيعة هذا الضرر فأصبح يتمثل » أياً‎ 
كانت صورته الأصلية - فى المبلغ النقدى الذى دفعه فى هذا الإصلاح ؛ فلا يسستحق إلا‎ 
مادفع . ن‎ 

(۲) والمقصود به الضرر الذى لا يصيب الذمة المالية للشخص ؛» انظر فى هذا 
المعنى » وفى عدم دقة التعبير (ختزر أدبي 0a1‏ عcزلP6[u‏ ) وفسی تفضیل 
امصطلاح ( الأضر ار غير الداخلسة فى النمة اlnلıة Dommages exira‏ 
esاtrimoniaەم‏ ) › ستارك بند ۱۱۳ › جوجلار ( دروس مازو ) بند. ٤۱۷‏ . 

۲۴ المجموعة السنة‎ ۱۹۷۲/١/۸ انظر من تطبيقات القضاء المصرى : نقض‎ )١( 
. ٠١ والأحكام المشار إليها لاحقاً فى البند‎ » 1۷١ص‎ ٠١ ٠٥ رقم‎ 

. انظر من تطبيقات القضاء : تقض ۰ المجموعة س۱۵ ص1۳۱‎ )٤( 
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النظرية عة لاخلا اولازام س 

وجاء فى الأعمال التحضيرية - تعليقاً على هذا النص - أنه : « غنى 
عن البيان أن تصوّر الضرر الأدبى أيسر فى نطاق المسئواية التقصيرية منه - 
فى نطاق المسئولية التعاقدية ... على أن ذلك لا ينفى إمكان المسئولية عن 
الضرر الأدبى قى اللاتزالطات اللتعلقدية . قمن ذلك مثلاً امتتاع الوديع عن رد 
لوحة فنية لها عند المودع مذزلة أبية رفيعة » مع أن قيمتها المادية 
ضئيلة »(' . 

- ومن غير شك أن واضعی نص المادة ۲۲۲ ك انوا يقصدون 
بالتعويض هنا التعويض المالى أو النقدى » مادام أنه ممن البديهى » ودون 
حاجة إلى نص خاص أن يكون بالإمكان جبر الضرر الأدبى بترضية أدبية 
مماظة كالاعتذار أو التكذيب المنشور . 

ويرجع حرص المشرع على وضع هذا النص إلى ما كان يثور مسن 
شك حول مدى إمكان نجبر الضرر الأدبى بتعويض نقلضدى » بمقولة أن مال 
هذا الضرر لا يعتير خسارة مالية من جهة » وأنه مما لاسيتفق - من جهة 
أخرى - والمثل العليا الأخلاهية أن يقبل الإنسان » لقاء الاعتداء على شرفه 
أو كرامته » مبلغاً تقدياً » فيتزله أو ينزلها بهذا الشكل منزلة الأموال المادية . 
فضلاً عن صعوبة تقدير التعويض عنه ' . وحسنا فعل المشرع أن لم يقم 
وزناً لهذه الحجج التى يمكن تفنيدها بسهولة . فأورد النص سابق الذكر » 
قاطعاً فى إمكان التعويض عن الضرر الأدبى ‏ وإن كان صدى هذه 
الاعتبارات يبدو - للأسف - أنه كان لا يزال يثرك أثره لدى واضعى النص 


(۱) مشار إلیھا فی معوض عبدالتواب ص/٠٠٠‏ . 

(۲) راجع فی تفاصیل الاعثراضات التی كانت وجه ضد التعويض النقدى عن 
هذا النوع من الضرر » والرد علیها : مارتی ورینو بند ۳۸۲ ؛ جوجلار (دروس 
مازو ) بند 4۱٩‏ . 
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فأوردوه متواضعاً حين قصروا! الحق فى التعويض عن الضرر الأدبى » 
الذى يتمثل فى ألم المعاناة النفسية من موت العزيز » على زوج هذا الأخير 
وأقاربه حتى الدرجة الثائية دون غيرهم ا" . وحين لم يجي زوا كذلك 
انتقال الحق فى التعويض عن الضرر الأدبى. إلى الغير « إلا إذا تحدد 
بمقتضى اتفاق » أو طالب الدائن به أمام القضاء » ) . وهى قيود منتقدة فى 
حقيقة الأمر » وإن لم يكن فى هذا الموضع تفاصيل نقدها » فتحيل فى ذلك 


» ۱١۸ص المجموعة س۲۰‎ ۱۹١۹/۱/۲۷ انظر من تطبيقات القضاء : تقض‎ )۱( ٤ 
وقد جاء فيه أنه + « إذٌ نصت الملدة ۲۲۲ من القانون المدنى صراحة على أنه يجوز‎ 
الحكم بالتعويض للأزواج والأقارب إلى الدرجة الثائية عما يصيبهم من ألم مسن جراء‎ 
موت المصاب » وكائت الأخت تعتبر قريبة من الدرجة الثانية بالنسبة لأختها القتيلة › فإن‎ 
هذه القرابة تتحقق بها ,المصلحة فى رفع الدعوى المدتية بصرف النظر عن كونها وارثة‎ 
للمجنى عليها أم لا » م ثم يكون الحكم المطعون فيه » إذ قضبى لأخت المجنى عليها‎ 
بالتعويض المؤقت عن الضرر الأدبى الذى أصابها من جراء ققد أختها » لم يخطئ فى‎ 
. ٠١ا تطبيق القانون » . مشار إليه أيضاً فى معوض عبدالتواب ص/‎ 

(۲) لكن قصر التعويض عن الضرر على هؤلاء » لا يحرمهم « مما لهم من حى 
أصيل فى التعويض عن الضرر المادى إن توافرت شروطه » . انظر تقض 
۰ المجموعة س١٠‏ ص1۳۱ . 

(۲) وفى فرنسا -~ حيث لا يوجد نص ممائل - يستخلص من أحد أحكام السدائرة 
الجنائية بمحكمة النقض » أن جواز التعويض عن الألم المعنوى لا يتر على حالة 
الموت » وإنما يمكن أن يمتد إلى ما هو أدتى من ذلك » كما هو الحال مثلاً فى الإصابة 
بعاهة مستديمة . انظر حکمها فی ۱۹۸۳/٤/۱۱‏ (د . ۱۹۸۲ ر٠٠٤‏ ) . 

)٤(‏ انظر فى تطبيق قضائى لهذا القيد : نقض مصرى ۱۹۷۷/٠١/۲١‏ المجموعة 
السنة ۲۸ رقم ۳۳ ص۴١١‏ . 

فإذا كان المضرور قد توفى بعد إقامته دعوى التعويض » قضى بهذا الأخيسر 
للتركة › وقسم بين الورثة خب أنصبتهم الشرعية . انظر فى هذا المعضى .: تقض 
1۷/۱/٤‏ المجموعة السنة ۲٢‏ رقم ۲۰۹ ص۹٣۳٠‏ . 
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إلى الموضع الخاص بدراسة ركن الضرر فى المسئولية المدنية . 

۸4- هذا ورغم أن المجموعة المدنية الفرنسية لا تتضمن نصا مماثلاً 
للمادة ۲۲۲ مدنى مصرى » إلا أن من المسلم به فى الفقه والقضاء 
الفرنسيين" إمكان الحكم بتعويض نقدى عن الضرر الأدبى . بل إن المحاكم 
قد غالت كثيراً فى هذا الاتجاه ء حتى أنها لم تقتصر على الاعتداد بالالم 
العنوى ( كضرر أدبى ) الناتج عن موت إنسان عزيز › وإنما اعتدت بهذا 
الألم ضا ولو کان ناشئاً عن ققد حیوان 0 , 


۹- وليس من شك أن مثل هذا التوسع لا يمكن الأخذ به فى مصر . 
فهو يصطدم بما يستخلص بمفهوم المخالفة من المادة ۲۲۲ مدنى التى تتكلم 
عن جواز التعويض عن الألم المعنوى فى خصوص موت الآدميين » بل 


(1) أشار لذلك ستارك بند ٠٠١‏ ؛ وانظر أيضاً : 

CARBONNIER : Le Silence et la gloire . D 1951-chr-119 . 

نقض ۱۹۵۱/۱۲/۲۷ ( د . ۳۲۹-۱۹۵۱ وتعلیق دیبوا ) ؛ نقض ٠۹٥٥/۱۰/۱۳‏ 
(د . ٩۱۹-س-۲۲‏ ) ؛ استئتاف باریس ۱۹۰۷/۲/۱ (د ۔ ٤۳١-۱۹١۷‏ الدعوى 
۲ ) . والفقه والقضاء المشار إليه فى الهوامش التالية من هذا البند . 

: انظر فى التدليل-على ذلك‎ )( 
ESMEIN (P) : La commercialisation du dommage moral . D . 

1954-chr-113 . 


(۳) انظر مثلاً : تقض ۱۹۹۲/۱/۱١‏ (د . ۱۹۹-۱۹۹۲ وتعليسق رودييه ) » 
( ج .ك .ب ۱۲٣۵۷-۲-۱۹۹۲‏ وتعلیق اسمان ) « فى خصوص موت حصان . 
وانظر أيضاً محكمة «عوع الابتدائية ( الاستننافية ) فی ۱۹۹۲/۱۰/۳۰ (د . ۹1۳(“ 
۲ ) « فى خصوص موت كلب . وقد أسست المحكمة حكمها على أن الكلب هو أحسن 
صديق لاإنسان » . 

)٤(‏ ويبدو أن بعض الشراح الفرنسيين يؤيد هذا التوسع . انظر مارتى ورينو بند 
۱ جوجلار ( دروس مازو ) بند ٤٤۳‏ ؛ کما أیده ضمنا جوسران بند 1۲۹ . 
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وتحصر دائرة من یستحقون وا کن هذا الألم فى طائفة محدودة مسن 
الأشخاص . هذا فضلاً عما فى مجاراة هذا التوسع من خطوزة » لما يخشى 
من أن يقاس على الحبوانات جميع الأشياء غير الحية ‏ . ومن المؤكد أنه 
سيكون من التطرف ^ أن نوغل فى هذا التوسع إلى هذا المدى . 


# ¥ %* 


وفى ضوء الضوابط سابقة التفصيل » تكون لقاضى الموضوع سلطته 
المطاقة فى تقدير التعويض الذى يقضى به للمضرور "» لا معقب عليه فى 
ذلك من محكمة النقض مادام قد بين عناصر الضرر على نحو سليم . 
وتظهر هذه السلطة التقديرية بشكل أوضح على الأخص فيما يتعلق بتقدير 


)١(‏ انظر - مع ذلك - حكم محكمة جنح ارس › فی ۱۹٦1/۱١/٤‏ ( ج .ب 
۲۹-۱-۷ ) وقد رفضت فيه أن تقضى بتعويض لصاحب سيارة عن الألم المعنسوى 
الذى أصابه بسبب ما حدث يها من إصابات نتيجة الحادث . 

. ۱١١ أن لم نقل « من الحماقة » . على حد تعبير سستارك . انظر ہند‎ )١( 
وراجع فى محاولة للدفاع عن هذا التوسع بالاستتاد إلى أن المحاكم كانت تأخذ فى‎ 
اعتبارها فى حقيقة الأمر القيمة الشخصية للشىء قى نظر صاحبه ( المضرور ) ء والتى‎ 
: ريما تختلف كثيراً عن قيمته فى السرق‎ 

FOULON — PIGANIOL note S 1962-281 . 

وراجع فى الرد على هذه المحاولة : ستارك بند ٠١١‏ . 

(۳) الظر فی هنذا المعنی : تقض فرنسی ( جنسائی ) ۱۹۸۲/۱۲/۱۳ 
( د . ۱۹۸۳ .ر -۱۸۲ ) ؛ وفى مصر : نقض ۱۹۷۷/۲/۴١‏ المجموعة السنة ۲۸ رقم 
۵ ص۰۰٠‏ ؛ 1۹۷٥/۳/١١‏ المجموعة ۵1۸-١٠١-۲١‏ ؛ ۱۹۷١/۲/١١‏ المجموعهة 
١ ٥‏ £ المجموعة ٩۱۹-١١ ٠-۲٤‏ ؛ ۱۹۷۲/٤/۸‏ المجموعة 
1۷٠-٠۰٠ ٥-۴‏ ؛ ۱۹۷۲/۹/۸ المجموعة ٠١۷١-۱۹۸-۲۲۳‏ ؛ ۱۹۷١/1/۲١‏ المجموعة 
AYA-\Yo0-¥‏ , 
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التعويض عن الضرر الأدبى ‏ . 
المطلب الثانى 
التعويض الاتفاقى , الشرط الجزائى ) 
La clause Pénale -‏ 
تعریفه .. وتمیزه عن غیره : 

-١‏ الشرط الجزائى هو اثفاق مسبق على تقدير التعويض السذى 
يستحق للدائن عند امتتاع المدين عن التتفيذ أو التأخر فيه . ويأخذ عادة 
صورة بند أو شرط قى عقد » ومن هنا جاعت تسميته . إنما لا يمنع أن يرد 
فى اتفاق لاحق ء بشرط أن يسبق وقوع الإخلال بالالتزام > وإلا كان 
صلحاً أو تجديداً وانطبقت عليه أحكام الصلح أو أحكام التجديد » حسب 
الأحوال . فهذا أى ذاك ينعقدان بعد أن يصيح التعويض مسئحقاً : إماً لحسم 
نزاع بشان تقدير التعويض ( فى الأول/الصلح ) وإما للاستعاضة عنه يدين 


(۱) فی هذا المعنی : کاربونییه یند ۸۹ ص۳۰۱ » ۲۰۷ . 

وفى مصر : رأت محكمة النقض » على سبيل المثال - فى إعادة بعض رجال 
القضاء - الذين كانوا قد عزلوا من ولاية القضاء فى ظروف معينة - إلى عملهم : 
تعويضاً مناسباً لهم عما أصابهم من ضرر أدبى بسبب هذا العزل . انظر : تقض 
المجموعة السنة ۲۷ رقم ١‏ ص۲۲ » ۱۹۷١/١/١‏ المجموعة ۲۹-١٠-دهء‏ 
6 المجموعة ٩٤-۲1-۲1‏ . 

() وعلى ذلك صراحة نصت المادة ۲۲ مدنى . وبالمقابلة فإنه إذا ماورد العقد 
النهائى خلواً من النص على الشرط الجزائى الذى كان قد سبق أن ضمنه المتعاقسدان 
مثلاً عقد البيع الابتدائى » فإن ذلك يدل ~ والفرض أن عقدالبيع النهائى هو قائون 
المتعاقدين - أنهما قد تخليا عن هذا الشرط . انظر فى هذا المعذی : نقض ۱۹۷۰/۳/۲١‏ 
المجموعة السنة ۲۱ رقم ۸۲ ص۳٠‏ . 
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جدید ( فی الثانی/التجدید ) ۳ . 


(#) أنظر الأعمال التحضيرية لنص المادة/ ۲۲١‏ ”مشار إليهافى معوض عبدالتواب 
ص١٤‏ . 

)١(‏ أنظر ~ فى دراسة حديثة وافية ( ۳۹۸ صفحة ) الشرط الجزائى › تتضمن 
نظرة جديدة لصاحبها فى بعض جوانب هذا التظام القانونى ء وبخاصة طبيعة الأدوار 
التى يؤديها » وهى ما اقتضت منه التمييز بين هذا الثظام ونظم عديدة أخرى مشسابهة › 


من أمثال : 
- العقوبة المدئية Pénalité civile‏ 
- رخصة الرجوع (أو العدول) Le dédit‏ 
- الالتزام الجزائى Lobligation pénale‏ 
- الغرامة ( الجنائية ) L'amende‏ 
- العقوبة الخاصة Le peine privée‏ 
- شرط التعويض الجزافى La clause d'indemnisation forfaitaire‏ 
- العقوية بالاشثراط L'stipulation de peine‏ 
- الغرامة التهديدية الاثفاقية L'astreinte conventionnelle‏ „, 
- التعويضات التعاقدية Les dommages-intérêts contractuels‏ 


MAZEAUD (Denis) : la notion de clause pénale . Paris L .G .D 
J. 1992. 


وتحديداً : انظر فى الشرط الجزائى فى وجهه كضمان للتنفيذ » الصفحات من ٩‏ 
إلى ۱۸١‏ البنود من ١‏ إلى ۲۳١‏ ؛ وفى الشرط الجزائى فى وجهة العقابى » الصفحات 
من ۱۸١‏ إلى ۳٠١‏ البذود من ۷١٤-۳۳۷‏ من ذلك المؤلف . وانظر فى التمييز بين 
الشرط الجزائى والنظم المشابهة » الصفحات من ۱۰۷ إلى ۱۸٤‏ البنود من ٠۳٣-۱۹٤‏ . 

وقد هثم لهذه الدراسة الأستاذ: شاباس 0148۸8 بمقدمة طويلة أثنى فيها كثيراً 
على شجاعة صاحبها العلمية » ولا غرو فهو ينتمى إلى آل/ مازو . 

ولعل الظروف تمكننا - فى طبعة تالية من مؤلفنا هذا ¬ من عرض موجز لأبرز 
الأفكار التى تضمنتها هذه الدراسة ء وتعليقنا عليها ‏ فهى - بالحقيقة - جديرة بها . = 


SE 
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9- وفى الأعم الأغلب يحدد هذا الشرط الجزائى بمبلغ من 
التقود ‏ . لكن ليس ما يمنع - وهو لا يعدو كما قدمنا أن يكون اتفاقاً مسيقاً 
على تقدير التعويض - أن يتمثل فى شىء آخر » طالما ارتضى الطرفان › 


وبصفة خاصة الدائن ء ذلك ) . 
- ولا صلة بين الشرط الجزائى والعربون » حين تكون دلالة هذا 
الأخير تأكيد انعقاد العقد واحتساب مبلغه كمقدمة أو جزء من المقابل . غير 
أنه يفترق عنه أيضاً حتى فى حالة ما إذا كانت دلالة العربون تخويل أى من 
المتعاقدين الحق فى العدول مقابل مبلغ العربون » وذلك لاختلاف كل منهما 
فالعربون ثمن محدد للعدول لا يقبل التعديل ويلتزم بدفعه من يريد هذا 
العدول دون ما نظر إلى قدر الضرر الذى ترتب عليه » ولا يعد بعدوله هذا 


= وانظر فى دراسة تاريخية الشرط الجزائى فى القانون الرومانى والقانون 
الفرتسى القديم: 
BOCCARA (B®) : La reforme de la clause péfal J .C .P . 1975-1-‏ 

doct-2742 No . 13, 14. 

)١(‏ وقد رأت محكمة النقض المصرية فى الاتفاق › فى شروط المزايدة » علنى 
حق وزارة التموين فى مصادرة التأمين ٠‏ والتزام الراسى عليه المزاد بسأجرة التخسزين 
والمصاريف الإدارية ء والفوائد عند إخلاله بالتزامه ء ما يعد من قبيل الشرط الجزائشى 
الذى يتضمن تفديرا آتفاقياً التعويض » يجوز تخفيضه طبقاً للمادة ۲۲٤‏ مجنى . انظر 
نقض ۱۹۷١/٤/۳١‏ المجموعة السئة ۲١‏ رقم ٠۲١‏ ص۷1۷ . م 

(۲) ويمثل لذلك بعض الشراح بمؤجر الأرض الزراعية السذى يشترط على 
مستأجرها أن يخليها فى وقت محدد وإلا صارت المزروعات الموجودة بها ملكاً للمؤجر » 
تعويضاً عن عدم نتفيذه الاتفاق على الإخلاء فى موعده . انظر د . جميل الشرقاوى 


. ٠دنب‎ 
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مخطتاً . حين أن الشرط الجزائى تقدير مسبق للتعويض » يواجه مسديناً 
مخطئًاء ويتأثر إلى حد كبر بقدر الضرر الذى لحق بالدائن . 

خصائص الشرط الجزائى : 

۴- ويتميز الشرط الجزالى بالخصائص التالية : 

-١‏ أنه التزام تابع لالتزام أصلى "ء مادام قوامه تعويضاً اتفاقياً عن 
إخلال بتنفيذ التزام كان - أى هذا الالتزام ¬ هو المقصد الأساسى 
للمتعاقدين . وهو بحكم تبعيته لهذا الالتزام الأصلى يزول بزواله ويتصسف 
بأوصافه . فإذا كان الالتزام الأصلى باطلاً أو حكم بإيطاله ‏ أو بفسخه 7ء 
أو استحال تتفيذه لسبب أجنبى ء سقط هذا الالتزام وسقط معه الشرط 
الجزائى . كما أن جميع ما يلحق الالتزام الأصلى من أوصاف › كشرط. 
وأجل تضامن » يلحق - بالتبعية - الشرط الجزائى . 


۲- أنه التزام احتياطى . مادام لا يعدو أن يكون نوعاً مسن التنفيسذ 


)١(‏ الظر فى تطبيق لهذه الخاصية : نقض ٠٠١١/1/١١‏ فى الطعن رقم ۷۸ لسنة 
۸ق مشار إليه فى معوض عبدالتواب ص٥٤‏ وقد جاء فيه : « الشرط الجزائى متى 
تعلق بالتزام معين وجب التقييد به وإعماله فى حالة الإخلال بهذا الالتزام » أياً كسان 
الوصف الصحيح للعقد الذى تضمنه » . 

(۲) فی هذا المعنی نقض فرنسی ( تجاری) ۱۹۸۴/۷/۲۰ ( د ۔ ٤۲۲-۱۹۸۲‏ 
وتعليق أوبير ) . 

(۲) انظر نقض ۱۹۷۸/٤/١۸‏ المجموعة السنة ۲۹ رقم ۲١١‏ ص١١١٠‏ › وقد 
جاء فيه أن الشرط الجزائى هو التزام تابع للالتزام الأصلى » وأن القضاء بفسخ العقد 
المتضمن للشرط يترتب عليه عدم الاعتداد بالتعويض المقدر بمقتضاه ؛ ومن ثم فإن عبء 
إثبات الضرر فى هذه الحالة يكون على عاتق الدائن . 
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بمقابل يظل معه الالتزام الأصلى عادياً لا يتحول إلى تخييرى ولا بدلى ”' . 
فما دام آن التنفيذ العينى للالتزام الأصلى ممكن فلا يستطيع أى من الطرفين 
أن يختار بدلا منه التنفيذ بمقابل عن طريق دفع قيمة الشرط الجزائى . كما 
أن المدين - فى نفس الفرض - لا يمكنه أن يستبدل بالتنفيذ العيتى دفع قيمة 
هذا التعويض الاتفاقى ° . 

۳- أنه مجرد تقدير جزافى للتعويض لا أكثر 7 . فهو ون كان 
اتفاقا يتعلق بالمسئولية » إلا أنه ليس سببها » ومن ثم يتعين توافر جميع 


(1) فى هذا المعنى : ستارك بند ۲٠۸‏ ء والأعمال التحضيرية لتص المادة ۲۲٢۳‏ 
مشار إلیها فی معوض عبدالتواب ص۲٠٤‏ . 

)١(‏ وفى ذلك »› تقول الأعمال التحضيرية لنص المادة ٠۲١‏ « فليس لاسدائن أن 
يستأدى هذا الجزاء وليس المدين أن يعرض أداءه » مادام الوفاء العينى ممكناً » ومؤدى 
ذلك أن الشرط الجزائى ليس بمنزلة التزام بدلى أو تخبيرى » مشار إليه فى : معوض 
عبدالتواب ص1٥٤‏ . 

(۳) وقى ذلك تقول الأعمال التحضيرية لنص المادة ۲۲۳ : « ليس الشرط 
الجزائى فى جوهره إلا مجرد تقدير اتفاقى للتعويض الواجب أداؤه » » مشار إليه فى 
معوض عبدالتواب ص٤٥٤‏ ؛ وانظر فى نظرة تقدية لقصر دور الشرط الجزائى فى 
ذلك ٠‏ وفى أن للشرط الجزائي وجه آخر » عقابى » دارسة دينيس مازو سابق الإشازة 

)٤(‏ لكن ذلك لا يحل بأن هذا التقدير الجزافى يؤدى دروا مهما فى الكثير من 
الأحيان كوسيلة للضتط على المدين حيث يمتتل عادة لقفيذ التزامه ولا يتأخر فى ذلك 
خشية توقيع هذا الجزإء عليه . ومن هذه الزاوية يقترب الشرط الجزائي منرالغرامة 
التيديدية › ولذلك يسميه البعض فى هذا الفرض « الغراسة التهديدية الاتفاقية 
streinte conventionnelle‏ ا انظر ستارك بند ۲۱۱١‏ 

)٥(‏ فی هذا المعنى د . محمود جمال الدين زكى بند ۳۸۷ . واتظر أيضاً الأعمال 
التحضيرية للمادة ۲۲۲ وقد جاء فيها : « ليس الشرط الجزائى فى جوهره إلا مجرد - 
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أركان هذه المسئولية من خطأً وضرر ‏ وعلاقة سببية ‏ . يضاف إليها 
شرط الإعذار الذى تقتضيه القواعد العامة كمقدمة لاستحقاق التعويض " 
اللهم إلا إذا كان الطرفان قد اتفقا - ولو ضمتيا - على الإعفاء منه © . 
على أن يلاحظ ما سبق أن أشرنا إليه من أن مجرد تضمين العقد شرطاً 
جزائياً لا يفيد بذاته معنى اتجاه إليه من أن مجرد تضمين العقد شرطاً جزائاً 
لا يفيد بذاثه معنى اتجاه الطرفين الضمنية إلى الإعفاء من الأعذار . ولا تبدو 
من الخصوصية للشرط الجزائى إلا فيما يتعلق بعنصر الضرر : فإذا كانت 


= تقدير اتفاقى للتعويض الواجب أدازه ؛ فلا يعتبر بذاته مصدراً لوجوب هذا التعويض بل 
EE O O OSE‏ 
فی صور أخری » › مشار إلیها فى معوض عبدالتواب ص۲٥٠٤‏ . 

() فالضرر - كما تقول الأعمال التحضيرية لنص المادة ۲۲۴ - « هو بذاته 
مذاط تقدير الجزاء الوأجب أداؤه » ۔ مشار إليها فى معوض عبدالتواب ص٤٥٠٠‏ ؛ ومن 
تطبيقات القضاء : نقض 1۹1۸/٠۲/١‏ المجموعة س۱۹ ص١۹١٠‏ ومشار إليه أيضاً في 
معوض حبدالتولب ص/٥٥٤‏ ؛ نقض ٠۹۷٠/١/۳١‏ المجموعة س۲٠‏ ص۷٦۷‏ ومشار 
إليه فى نفس المرجع ونفس الموضع . 

(۲) ويترتب على ذلك بصفة خاصة » أنه إذا كان المدين قد استحال عليه تنقية ٠‏ 
التزامه لسبب أجنبى لا يد له فيه » فإن الشرط الجزائى لا يمكن أن يطبق عليه . فى هذا 
المعنى ستارك بند ٩۹‏ ؛ دیبوا وجودیمییه ص٦۳۸‏ ( وإِن کانا يستدركان على ذلك 
بالقول: الهم إلا إذا فسر الشرط الجزائى فى معنى أنه يتضمن من جانب المدين قصد أن 
يتحمل المسئولية عن الحوادث المفاجئة ) . وفى تفس المعنى » ونفس الاستدراك » انظر 
الأعمال التحضيرية لنص المادة ۲۳ › مشار إليها فى معوض عبدالتواب ص٠٠٤‏ . 

(۴) فى هذا المعنى ستارك بند ۲٠۷‏ ء وانظر أيضساً اتناف جرينوبل 
4 ( ج ب . ۳۲-٤-۱۹۹۸‏ ) .۰ 

. انظر فى تطبيق للذلك : تقض فرنمسی 1۹۷1/1/۲۲ ( جس بك ب‎ )٤( 

41-4-1 ) » نقض فرنسی ۱۹1۹/۳/۷ ( ج بك .ب ۱۹٤۹۱-۲-۱۹۷۰‏ وتعلیق 
برییور ) . 
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القواعد العامة فى المسئولية تستوجب توافر هذا العتصر ء وتوجب علسى 
الدائن NE‏ 
ألحق به ضرراً ء فإن تذخل الشرط الجزائى ينقل عبء الإثبات » إذ بفترض 
معه أن إخلال المدين بالتزامه قد ألحق بالدائن هذا الضرر » حين يتعين على 
المدين إذا شاء التخلص من التعويض أن يشت العكس .)م4 
سلطة القاضى إزاء الشرط الجزائى : 


44~ قلنا أن الشرط الجزائى هو تقدير مسبق التعويض ٠»‏ الأمر الذى 
٠‏ يستوجب أن تكون قيمته متتاسبة مع الضرر » وإلا كانت له وظيفة أخضرى 


تتجاوز مجرد تقدير هذا التعويض . 


)١(‏ وتعبيراً عن هذا المعنى ء جاء فى حكم لمحكمة النقض المصرية أن « مؤدى 
حكم المادة ۲۲١١‏ من القانون المدنى - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه متى 
وجد شرط جزائى فى العقد » قإن تحققه يجعل الضرر واقعاً فى تقدير المتعاقدين » فلا 
يكلف الدائن بإلباته » وإنما يقع على المدين عبء إثبات أن الضرر لم يقع .. » . تقض 
۳ المجموعة السنة ۳١‏ رقم ٠٠١‏ ص۸٠٥‏ ؛ وفى نفس المعنى : نقض 
4 المجموعة ۱۹۷٤/۱١/١١ » ۱1۷1-٠١۳١-1۸‏ المجموعة -٤۷۲٤-۲١‏ 
۷ ۳/۷/۱۸ المجموعة ۱۹۷١/٤/۲١ » ۱۲۷٤-۲۲۱-۲۲٤‏ المجموعة -۲٤‏ 
1٤۹-٠‏ . فإت1 أثبت المدين أن الدائن لم يصبه ضرر فإن الشرط الجزائى لا يستحق . 
انظر فی طبيق لذلك : نقض ۱۹۷٥/۱۲/۳۱‏ المجموعة ۱۷١۷-۳۲۸-۲۰۹‏ . 

(۲) ونصها ( فى فقرتها الارلى ء يجرى على النحو التالى : « لا يكو ن التعويش 
الاتفاقى مستحقاً إذا أثبت المدين أن الدائن لم يلحق أى ضرر «. 

5 : انظر فى هذا الموضوع‎ )۲( 
ALFANDARI (E) : le controle des clause pénales par le juge 

j. c.p . 1971-1- avrl-2395 . 
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فإذا كان المبلغ المحدد به يفوق بكثير قدر الضرر ٠‏ كان هذا الشرط 
من قبيل التهديد المالى © وانسحب عليه حكمه ‏ . وإن كان - على العكس 
- يقل بكثير عن قدر الضرر › كان فى الواقع يخفى اتفاقاً على الإعفاء من 
المسئولية أو إلتخفيف منها » ووجب إخضاعه لأجكام هذا الاتفاق . 

واختلاف وظيفة الشرط الجزائى بحسب مدى تناسبه مع قدر الضرر 
تتعكس - فى الواقع - على سلطة القاضى إزاء هذا الشرط : 

فالأصل : أن يحكم القاضى بالمبلغ الذى اتفق عليه الطرفان كشرط 
جزائى " مادام هذا المبلغ متناسباً مع الضرر » ولا يجوز له -فى هذه 


(۱) فی هذا المعنی : کاربونپیه بند ۷۸ ؛ نقض مصری ٠۹١٥/۲/۱۷‏ مشار إليه 
فی معوض عبدالتواب ص٤٤٥٤‏ : 

(۲) انظر نقض ٠٠١١/۲/١۷‏ سابق الإشارة إليه » وفيه انتهت إلى أن محكمة 
الموضوع « يكون لها » - قى هذه الحالة - « أن لا تعمل هذا الشرط وأن ثقدر 
التعويض طبقاً للقواعد العامة » . ونحن نعتقد أن الجزئية الأخيرة من الحكم مضللة » فقد 
تفهم فى معنى أن قاضى الموضوع يتجاهل الشرط الجزائى كلية ويحكم فى السدعوى , 
بالتعويض طبقاً للقواعد العامة بمعنى بما يساوى الضرر تماما . حبين أن الحقيقة أن 
القاضى لا يكون له عندئذ إلا أن يزيل ما كان فى القيمة المتفق عليها من زيادة ضخمة 
على قدر الضرر » وأن يهبط بها إلى ما يجعلها متناسبة معه . 

(۳) وهذا الأصل › كان قاعدة لا تقبل الاستشاء فى المادة ٠٠١١‏ من المجموعسة 
المدنية الفرنسية التي كانت تقضى بأنه إذا اتفق على شرط جزائى لإخلال المدين بتنفية 
التزامه « فإنه لا يجوز أن يقضى بأزيد من ذلك ولا بأقل » . وکائت المحاكم من ثم تلتزم 
بهذ القاعدة [ انظر مثلاً : نقض ( عرائض ) ۱۹۳۲/۹/۲۹ د.ا۔ ٤٤۳-۱۹۲۳‏ ؛ تقض 
( تجاری) ۱۹۱۷/۱۱/۲ ر .ت 1۹1۹ ص١١١‏ وملاحظة شيفالييه ] . كما رأى فيها 
الفقه تطبيقاً لمبدأ العقد شريعة المتعاقدين . وإن كان بعضه قد رأى أن الحل الأكثر عدالة 
هو جواز تخفيض هذا الشرط إذا كان مبالغاً فيه ( فى هذا المعنی : كولان وكابيتان ودى 
لامور اندییر بند ۱۰۸ ؛ بوتییه › أشار إلیه شاباس مقال 1۹۷۲ ص ۲۳۰١‏ عمود ١‏ ) . = 
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الحدود - أن يراجع تقدير الطرفين » والفرض أنهما قد قصسددا بالشرط 
الجزائى استبعاد سلطته التقديرية . 

-٥‏ غير أنه يجوز " القاضى أن يخفض الشرط الجزائشى فى 
حالتین: 

- إذا أثبت المدين أن الالتزام قد نفذ فى جزء منه  . ذلك لأنه‎ -١ 
»› فضلاً عن اعتبارات العدالة - فإن الإعمال الصحيح لإرادة المتعاقدين‎ 
› والفرض أنهما قد حددا قيفة الشرط الجزائى ليواجه فرض عدم التنفيذ كلية‎ 
يقتضى أن يخفض القاضى الشرط الجزائى » وذلك بنسبة ما تفذ مسن‎ 
. ) ۲/۲٤٤ الالتزام (م‎ 


= ثم تدخل المشرح الفرتسى بقانون ٩‏ يولية ۱۹۷١‏ فأضاف إلى النص السابق فقرة ثائية 
تجيز للقاضى' أن يتدخل فى الشرط الجزائى بتخفيضه أو بزيادته » إذا كان مبالفاً فيه 
بدرجة كبيرة » أو زهيداً بشكل واضح . كما عدل بتفس القائون » المادة ۱۲۳۲ » بحيث 
أصبح يجوز للقاضى - فى حالة التنفيذ الجزئى للالتزام » أن ينقص المبلغ المتفق عليه 
بنسبة الفائدة التى عادت على الدائن من التنفيذ الجزئى . وأبطل ؛ فى كل من النصين ؛ 
أى اتفاق مخالف لهما . . 

(1) فسلطة القاضى فى الثدخل جوازية » وذلك بصریح نص المادة ۲-۲۲٢‏ مدنى 
مصرى . ونفس الأمر أيضاً فى القانون الفرنسى » حتى بعد أن عسدل المشرع المادة 


. انظر فى هذا المعنى‎ . 1۹۷١ يولية‎ ٩ مدتى بقانون‎ ۲-۲ 
CHABAS (F) : La reforme de la clause pénale (L . No . 75-597 du 9 
juill. 1975) . D 1976 -chr—229 spéc p.234 col. 1. _ ~ 


بوکارا » مقال ( ج .ك .ب ) ۱۹۷١‏ سابق الإشارة بند ٠۲‏ . 

(۲) انظر من كطبيقات القضاء لهذه الحالة : نقض "١۹۷١/١/٠١‏ مشار اليه فسى 
معوض عبدالتواب ص٥٤٤‏ . 

(۳) وفى تطبيقها للمادة ٠١١١‏ ( المقابلة للمادة ۲۲١‏ مدنى مصرى » والتشى 
تواجه نفس الفرض » كما أنها أيضاً نص آمر ) قضت محكمة التقض الفرنعسية بان 
محكمة الموضوع لا يمكنها أن تطبق هذه المادة ء إذا كان الطرفان بنفسيهما قد واجها - 
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- إذا أثبت المدين ” أن تقدير التعويض فى الشرط الجزائى كان 
مبالغاً فيه إلى درجة كبيرة (  ) ۲/٠٠٤٠٢‏ . فخرج الشرط بهذا الشكل عن 


= تخفيض قيمة ألشرط الجزائى بنسبة ما تفذ من الالتزام “ تقض ( تجارى ) 
1 ( د ۳۳٣-۱۹۸۱۰‏ وتعلیق شاباس ) . ّا 

ونعتقد » من جائبنا -- أن هذا القول ء على إطلاقه » محل نظر . فهو لايصح ؛ 
يما نعتقد » إلا إذا كان التقدير الاتفاقى للتخفيض بما يثناسب فعلاً وما نفذ من الالتزام » 
وإلا فإذا كان الباقى من قيمة الشرط الجزائى لا يزال - بالمقارنة بما قبقى من الالتزام لم 
ينفذ = مبالةاً فيه لدرجة كبيرة » فإن للقاضى بناء على طاب المدين » أن يتدخل لتخايض 
البائى من قيمة الشرط الجزائى بما يجله متاسبا مع ما يصيب آلدائن من ضر تقيجة 
عدم تتفيذ الجزء الباقى من الالتزام . 

(1) فى هذا المعلى : تقض ۱۹۸١/۲/٠١‏ المجموعة ۸-٠١١-۳(١‏ ء٠‏ ؛. 
١‏ المجموعة ١ + \YoY-PYA-YT‏ المجموعة -۱٠١-۲٤‏ 
4-. 

(۲) أو على حد تعبير الأعمال التحضيرية « فادحاً بصورة بينة » ء مشار إليها 
فى معوض عبدالتواب ص٦٥٠‏ » وقارن ء قولها فى موضع آخر » وبصيغة تعميمية : « 
إذا كانت قيمة الضرر أقل من مقدار الجزاء المشروط › وجب إنقاص هذا المقدار » . 
وقارن بهذا التعميم الأخير ء قضاء النقض › وفيه تقصر سلطة القاضى فى التدخل 
بالتخفيض فى الشرط الجزائى فى حالة زيادة مقداره على الضرر » على فرض ما إذا 
کانت هذه الزیادة تنطوی على مبالغة کبیرة : نقض ۱۹۹۸/۱۲/۰ ؛ نقض ٠۹۷۰/۱/۳۰‏ 
سابق الإشارة إليهما › وانظر أيضاً : نقض ۰ وقد جاء فيه : « إذ كانت المادة 
۶ من التانون المدنى قد أجازت للقاضى أن يخفض مفدار التعويض الاتغاقى إذا أثبت 
المدين أنه كان مبالغاً فيه إلى درجة كبيرة ء وكانت الطاعنة قد تمسكت فى مسذكرتها 
المقدمة إلى محكمة الاستثناف بأن مقدار التعويض الائفاقى مبالغ فيه إلى درجة كبيرة 
وطالبت إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات ذلك › فإن الحكم إذا قضى بالتعويض الائفاقى 

دون أن يغرض لهذا الدفع رغم أنه جوهرى قد يتغير به وجه الرأى فى الدعوى فإنه 

یگون مشوباً بالقصور » . مشار إليه فى معوض عبدالتواب ص٥٥٠‏ . 
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وظيفته وأصبح من قبيل التهديد المالى ؛ فعندئذ يجوز للقاضس أن يعدل 
الشرط الجزائى ليعيد التناسب بين الضرر ومبلغ التعويض ‏ . ولكن لا 
يصح له أن يلغى الشرط الجزائى كلية ‏ ويعطل بذلك اتفاق الطرفين » بان 
يجكم التعادل بين هذا وذاك » فيجعل التعويض مساوياً تماما الضرر ا . 
وسلطة القاضى فى هذا .الشأن تفرضها بنص آمر » المادة ۲۲١‏ مدنى » بما 
یجعل کل اتفاق على ما يخالف ذلك باطلاً ( ۳/۲۲٤۲‏ ) . 


41 - ونجدر الإشارة فى هذا الموضع » إلى أن المتعاقدين قد يعطيان 
للاتفاق الحقيقى على فوائد عن التأخر فى الوفاء بالتزام محله مبلغ من 
النقودء صيغة الشرط الجزائى . ولما كان القانون › كما سذرى فيما بعد » قد 
وضع حداً أقصى لسعر الفائدة الاتفاقية هو %۷ من أصل الدين ؛ فإن ما 
أسمى شرطاً جزائياً فى هذه الحالة » لابد أن يخضع لهذا القيد ‏ . ومن باب 


(1) ومن تطبيقات القضاء الفرنسى لهذه الرخصة ( بعد قانون ٩‏ يولية ۱۹۷١‏ ) : 
انظر : نقض فرنسی ۱۹۸۳/۲/۹ ( د . ۱۷ مرس ۱۹۸۳ 0 ایھا۴ ۔ رقم ۱١‏ ) ؛ 
نقض ( تجاری ) 1۹۸۰/۷/۲۱ ( ۲۴٣۹-۱۹۸۱‏ وتعلیق شاباس ) ؛ نقض ( تجاری) : 
۱۷۰/۲ (د . 1-1۹۸۰ ر = ۲۹ ) ؛ نقض ۱۹۷۸/٤/۲٦‏ ( د ۔ ۳٤۹-۱۹۷۸‏ ) ؛ 
نقض ۱۹۷۸/۱/۲۰ ( د . 1-۱۹۷۸ .د = ۲۲۹ ) . 

(۲) ومن باب أولى » يكون حكمه خاطتً إذا هبط بقيمة الشرط الجزائي لما دون 
الضرر الذى أصاب آلدائن . انظر فى تطبيسق لسذلك : تقض فرنسى ( تجارى ) 
۳| (د. 1۲ - ار =( . > e‏ ږ 

(۳) انظر من تطبيقات القضاء : تقسض ۱۹۷۸/۳/۳١‏ المجموعة -۱١1-۲۹‏ 
١‏ نقض 1۹۷۸/۳/١١‏ المجموعة ٠١١-1١١-۲۹4‏ ؛ فى القضساء الفرنسى : 
استئناف باریس ۱۹٥۲/٣/۲۲‏ حكم غير مدشور أشسار إليه 8. 8 . فى تعليق 
ي ج بك ب ٠١۴۴٤-۲-۱۹٩۸‏ ) ء محكمة جسنح دانكرك ۱۹٦۳/۱/۲١‏ - 
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أولى » لا يستطيع الدائن أن يطالب - فوق ما اعتبر شرطاً جزائياً - بالفوائد 
القانونية عن المبالغ التى تأخر المدين فى سدادها ( . 

¥- أما إذا تبين على العكس » أن إخلال المدين بالتزامه قد ألحق 
بالدائن ضرراً يفوق قيمة الشرط الجزاثى المتفق عليه سلفاً ؛ فإن الأصل » 
فى هذا الفرض ٠‏ أن الدائن لا يستطيع أن يطالب بأكثر من هذه القيمة ؛ إذ 
يعتبر الشرط » فى هذه الحالة » فى حكم الاتفاق على التخفيف من مسئولية 
المدين العتدية » ومثل هذا الاتفاق » بل والاتفاق على الإعفاء من هذه 
المسثولية كلية » يقع من حيث الأصل صحيحاً . 

لكن إذا أثبت الدائن أن المدين قد ارتكب غشاً أو خطأ جسيماً أدى إلى 
مجاوزة الضرر الذى أصابه قيمة الشرط الجزائى › جاز له والفرض أن 
الاتفاق على التخفيف من المسثولية قى هذه الحالة يقع باطلا - أن يطالب 
بزيادة هذه القيمة لما يجعلها تعادل الضرر الذى أصابه . وعلى ذلك صريح 
نص المادة ٠۲١‏ مدنى . 


۹4- آما فى فرنسا » فلم يشرط للمشرع - فى التعديل الذى أدخله 
على المادة ٠٠١١‏ ( بقانون ٩‏ يولية ۱۹۷١‏ ) - لإمكان زيادة الشرط 
الجزاثى» أن يرتكب المدين غشاً أو خطأ جسيماً ء وإنما جعل للقاضى سلطة 
التدخل بهذه الزيادة إذا كان الشرط الجزائى زهيداً ( أو تافهاً ) بشكل 
واضح . وفى تفسير هذا التعديل يرى البعض أنه لا يكفى أن تكون قيمة 
الشرط الجزاثى قليلة حتى يجوز القاضى أن يتدخل بالزيادة » بل ولا حكى 


=( د . ١٦1۹-س-١۷‏ ) ؛ محكمة للسين التجارية ۱۹1۷/1١/۲٤١‏ ( ج بك .ب 
4۸ -1-. £ 10 ( . 
(۱) فی هذا المعنی + ستارك ص 1۲۸ هأمش ٥۸‏ . 


- 


س التظرية العامة لأحكام الالتزام 
قليلة جدآء وإنما يلزم أن تكون شبه معدومة (( . 
المطلب الثالث 
القحويض القانون الفوائف 
Les intététs‏ 
نوعا الفوائد ( الفوائد التأخيرية والفوائد الاسئثمارية ) : 

۹- قد يكون محل التزام المدين دقع مبلغ من النقود » ويتأخر فى 
الوفاء بهذا الالتزام » بما يجعله مخطئًاً خطأً يجعل من حق الدائن أن يحصل 
على تعويض عنه . ولما كان هذا التعويض سيكون - بدوره - مبلغا من 
النقود أيضاً » فإن تحديده » لذلك » إنما يتم على أساس تسبة مئوية من المبلغ 
محل التزام المدين . وتغرف هذه النسبة فى الاصطلاح بالفوائد . 
وتسمى هذه الأخيرة » فى هذا الفرض » وتعبيرا عن دورها التعويضى سابق 
الإشارة » بفوائد التأخير ( أو الفوائد التأخيرية ) . 

-٠٠١‏ ويقابل هذا النوع من الفوائد ما يمكن أن نسميه بالفوائ د 
الاستثمارية أو - كما أسمتها الأعمال التحضيرية للمادة ۲۲١‏ « فائدة رأس 
المال » . وهى بدورها نسبة مثوية من أصل دين نقدى » ولكنها » على 


(۱) انظر شاباس مقال ( د ۱۹۷١‏ ) سابق الإشارة ص٤۲۳‏ عمود ۲ . 

(۲) انظر فى تفاصيل التعديل الذى أدخله المشرع الفرنسى بقانون ٩‏ يولية ٠۹۷١‏ 
على أحكام الشرط الجزائى : شاباس » المقال سابق الإشارة ؛ بوكار! مقال ( ج .ك .ب 
° ) سابق الإشارة ؛ وانظر » من بين المحاولات التى مهدت لهذا التعديل » محاولة : 
BOCCARA (B) : La fiquidation de la clause pénale et la‏ 


querelle seculaire de I'article 1231 du code civil J .C .P . 1970-1- doct- 
2294 . 


(۳) مشار إليها فى معوض عبدالتواب ص۸٥٤‏ . 


A - 


التظرية العامة لأحكام الالتزام 
العكس تماما من الأولى » لا صلة لها بفكرة التعويض . فهى تمقل » فى 
الواقع ٠‏ مقابلاً يرتضى المدين مقدماً أن يدفعه للدائن نظير انتفاعه » وخلال 
أجل معين » بمبلغ من النقود يكون فى ذمته لهذا الدائن أو - كما عبرت 
الأعمال التحضيرية - أنها تشترط « كمقابل فى معاوضة من 
المعاوضات » . ومثالها الفوائد التى يلتزم المقترض بدفعها للمقرض لحين 
حلول الأجل المتفق عليه لسداد القرض » أو الفوائد التى يلتشزم 
المشترى - بثمن مؤجل - بدفعها للبائع » ... وهكذا . 

وواضح هنا أن انتفاع المدين بالأجل هو حق له » مصدره الاتقاق › 
يما يعنى أن موقفه حتى حلول هذا الأجل لا يتطوى على أى خطاً » وأن ما 
يستحقه الدائن من فائدة ليس إلا مقابلاً لما منحه للمدين من أجل . بما يجعل 
- بالتالى - من غير الدقيق تسمية البعض لهذا النوع من الفوائد › بالقوائد 
« التعويضية  »‏ . 
طريقنا تحديد الفوائد : 

( أ ) التحديد الاتفاقى . 

۹- وبديهى أن يكون بإمكان الطرفين - أخذا بمبداً سلطان 
الإرادة - أن يحددا باتفاقهما المسبق نسبة الفائدة التى تستحق للدائن › 


. مشار إليها فى المرجع السابق » نفس الموضع‎ )١( 

(۲) أطلق هذه التسمية على هذا النوع من الفوائد : د . عبدالرزاق السنهورى بند 
۲ ؛ د . سمیر تناغو بند ۳۰۸ ؛ ويسميها فائدة استثماربة : د . انور سلطان بند ۷۸ ؛ 
د . عبدالودود یحیی بتد ۳۲ ؛ ويسميها فوائد عوضية ( أى عوضاً أو مقابلاً للأجل ) : 
د . سماعیل غانم بند ٥۱‏ ؛ د . جمال زکې بند ۳۹۱ / ویفضل تسمیتها ب « فوائد 
مقابل الانتفاع » د . عبدالقتاح عبدالباقى بند ٠١‏ ؛ ويفضل تسميتها بفائدة الاسستثمار 
د . البدراوی بند 1۷ . 


۳ 
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تأخيرية هذه الفائدة أم استثمارية . غير أن خشية المغالاة فى التقدير قد دفعت 
المشرع - وكراهية منه لاربا - إلى تحديد حد أقصى لا يجوز أن يتعداه 
تقدير الطرفين!"» وهو نسبة %۷ من أصل الدين ؛ وإلا وجب تخفيض سعر 
الفائدة المتفق عليها إلى هذا الحد « ويتعين رد ما دفع زائداً على هذا 
القدر » ء وعلى ذلك صراحة نص المادة ۲۲۷ مدنى . هذا النص الذى 
يعتبر - من حیث ما قضى به من جزاء - من أبرز تطبيقات نظرية انثقاص 
العقد ( آو قصر البطلان ) من حيث أنه لا يرب على مجاوزة هذا الحد 
الأقصى بطلان العقد بأكمله › وإنما إنقاص الفوائد إلى الحد الجائز قانوناً . 

وحیث إن نص المادة ۲۲۷ فيما قضى به من وجوب رد ما دفع زلداً 
على %۷ هو « مما يتصل بالنظام العام » فإن حكم هذه المادة ينطبق يأر 
قوری من تاریخ العمل بالتقنین المدنی الحالی (فی )٠۱۹٤۹/۱۰/۱١‏ 
ويسرى السعر المخفض من هذا التاريخ حتى على الاتفاقات السابقة عليه 
وذلك بالنسبة للفوائد التى تستحق متذ نفاذ ذلك القائون » ( . 

هذا وإحكاماً للرقابة على عدم مجاوزة هذا الحد الأقصى ولو بشكل 
مستتر قضت الفقرة الثانية من تفس النص بأنه : « وكل عمولة أو متفعة أيا 
كان نوعها اشترطها الدائن إذا زادت هى والفائدة المتفق عليها على الحد 


)١(‏ وقد جاء فى الأعمال التحضيرية للمادة ۲۲٢‏ : « كان من أثر الإشفاق من 
معاطب الربا أن عمد التشريع فى أكثر الدول لا إلى تحديد سعر الفوائد التى تستحق عن 
التأخير فى الوفاء فحسب ٠‏ بل وكذلك إلى تحديد هذا السعر بالنسبة لسائر ضروب 
الفوائد .. » مشار إليها فى معوض عبدالتواب ص۸٥٤‏ . 

() ولمن يسترد هذه.الزيادة أن يقيم الدليل على الريا الفىاحش بجميع طرق 
الإثبات . أنظر الأعمال التحضيرية للمادة ۲۲۷ مشار إليها فى معسوض عبدالتواب 
ص1۷٤‏ . 

(۳۴) نقض ۱۹1۳/۹/۷ المجموعة س٤٠‏ ص۹۳1 . 


Af 


النظرية العامة لأحكام الالتزام 

الأقصى المتقدم ذكره تعتبر فائدة مستترة وتكون قابلة للتخفيض إذا ثبت أن 
هذه العمولة أو المنفعة لا يقابلها خدمة حقيقية يكون الدائن قد أداها ولا منفعة 
مشروعة « , 


(ب) التحديد القانوتى : 


۴- ويقصد به تحديد المشرع نفسه لسعر الفائدة التى قد تستحق 
للدائن.. وينحصر هذا الفرض فى فوائد التأخير وحدها ؛ إذ لايعقسل - إذا 
كان الدائن بنفسه لم يقبل الربا وارتضى من ثم أن يمنح المدين أجلاً للانتقاع 
بالمبلغ التقدى دون مقاب - أن يفرض المشرع على المدين هذا المقابل . 
ومن ثم فإن الفوائد الاستثمارية لا تكون دائماً إلا فوائد اتفاقية ‏ . 

وحتى فى خصوص فوائد التأخير » فإن التحديد القانون لسعرها 
يفترض عدم وجود اثفاق بين الطرقين على تحديد هذا السعر » وإلا طبق هذا 
الاتفاق مادام أنه لا يتجاوز الحد الأقصى المقرر قائوناً وهو %۷ . بما يعنى 
أن هذا النوع من الفوائد قد يكون اتفاقياً وقد يكون قانوتياً . هذا السعر 


)١(‏ أما إذا كان يقابلها خدمة حقيقة » فإنه يجوز الجمع بينها والفائدة المتفق عليهاء 
ولو زاد مجموعها على الحد الأقصى المقرر قانوناً للفائدة › انظر فى هذا المعنى » وقسى 
تطبيق لهذا الفرض : نقض ۱۹۷1/1/١١‏ المجموعة السنة ۲۷ رقم ۲۵۹ ص١٤٠٠‏ . 

(۲) أو - كما عبرت الأعمال التحضيرية - « فليس لفائدة رأس المال إلا سعر 
واحد هو السعر الاتفاقى » . مشار إليها فى معوض عبدالتواب ص ٠٥١‏ . وانظر - مع 
ذلك - حکم نقض ۱۹۹1/۲/۲۲ المجموعة س۱۷ ص۷١۲‏ وقد جاء فيه : « إن كانت 
الفوائد التعويضية ( يقصد الاستثمارية ) على ما يبين من المادة ۲۲۷ من القانون المدنى 
ليس لها إلا سعر واحد هو السعر الاتفاقى اذى يحدده الطرفان ٠‏ إلا أن ذلك لا يمع ممن 
اعتبار السعر القانونى معبراً عن إرادتهما إذا لم يفصح الطرفان عن ذلك » . مشار إليه 
فی معوض عبدالتواب ص ٤1۹‏ . 
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القانونى حدده المشرع » فى المادة ۲۲١‏ مدنى ب« أربعة فى المائة فى 
المسائل المدنية وخمسة فى المائة فى المسائل التجارية  »‏ . 
وقد يثور فى الذهن تساؤل عن المبرر الذى يدعو المشرع إلى أن 
بحدد بنفسه نسبة ما يمكن أن يستحق للدائنين من فوائد التأخير ء وعدم 
ترك هذا التحديد للقاضى الذى يرفع أمامه الدائن دعوى المطالبة بهذا النوع 
.من الفوائد » والفرض كما ذكرنا أنها لا تعدو أن تكون تعويضا عن تأخر 
المدين فى الوفاء بالتزامه . 
الحقيقة - وكما أشار البعض - أن ذلك يرجع إلى خصوصية النقود 
من حيث تفاوت مدى إمكان الاستفادة منها تفاوتاً شديداً بين شخص وآخر » 
وبالتالى تفاوت الضرر الذى يمكن أن يترتب على تأخير الوقاء بها من دائن 
لآخر . ولو أجيز لكل دائن أن يتمسك بالضرر الشخصى الذى أصابه من 
جراء هذا التأخير » لأدى ذلك إلى تعقيدات يصب على القضاء 


(۱) انظر من تطبیقات القضاء : نقض ٠۹١۳/۱/۲١‏ وفيه انتهت إلى أن سعر 
الفائدة كان يجب أن يكون %4 وليس %١‏ ( وكان النزاع يتعلق بمبالغ محكوم على 
مصلحة الضرائب بردها للممول ) مشار إليه فى معوض عبدالتواب ص ٤٦١‏ . 

(۲) على أن يلاحظ أن المشر.ع قد أباح للبنك المركزى أن يحدد سعر الفائدة التى 
تقعامل بها البنوك › دون مراعاة لأية قيود تشريعية على هذه الأخيرة . أشار لذلك : 
د . برهام محمد عطا الله أساسيات نظرية الالتزام ۱۹۸۲ ص١١٠٠‏ . : 

(۳) وجاء فى الأعمال التحضيرية للمادة ۲۲۷ أنه : « وقد كان فى الوسع ترك 
أمر تحديد سعر الفوائد لتشريع خاص » على غرار ما فعلت بعض التقنينات الأجنبية › بيد 
أنه رؤى من الأنسب أن يبقى المشروع على تقاليد البلاد التشريعية » وقد امستقرت من 
عهد غير قريب على إيكال هذا التحديد إلى نصوص التقنين ذاته » مجموعة الأعمال 
التحضيرية للقانون المدنى ص۸۴٥‏ . 
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حسمها ‏ . قرأى المشرع أن يقيل عن القضاء عتاء هذه التعقيدات » فحدد 


بنفسه نسب هذه الفوائد . 


۴ - ويجرى الفقه المصرى » فى عمومه » على رأى للدكتور 
السنهورى ء فى أن العبرة » فى الصفة المدنية أو التجارية هى بالم دين "ء 
لا بالدائن ولا بطبيعة العلاقة القانونية 0,7) . 

وهذا الاتجاه الغالب يدعو إلى الدهشة فى حقيقة الأمر . ذلك أنه إذا 
كان ولابد من أن نحيد عن عبارة نص المادة ۲۲٠‏ > ولا تفسر لفظة « 
المسائل » المدنية و« المسائل » التجارية الواردة فيه فى معنى طبيعة العلاقة 
القانونية » فقد يكون الأكثر منطقية » فى تقديرنا » أن تكون العبرة فى هذا 
الشأن بالدائنء فذلك هو ما ينسجم وطبيعة الفوائد التأخيرية بحسبانها من قبيل 
التعويض . تلك الطبيعة التى أفصح عنها صريح هذا النص نفسه . ومن 
المسلم به أن التعويض إنما يقدر بقدر الضرر . والدائن الاجر يصيبه - 
عادة - من جراء تأخر حصوله على المبالغ التقدية ضررا اكبر مما يصيب 


(۱) فى هذا المعنی : کولان وکابیتان ودی لامورانديير بند ١١‏ ؛ ستارك بند 
۱ ؛ وقرب د . الصده بند ۳۹ . 

(۲) انظر : د . عبدالرزاق السنهورى بند ٩٠۲‏ ؛ وفى نفس الاتجاه : د . سليمان 
مرقس ۱۹٩۷‏ بند ۱۱۲ › ۱۹٩۱‏ بتد ٠٤١‏ ؛ د .۔ عبدالباقی بند ۱۹ ۲ د . محمود جمسال 
الدین زکی بند ۳۹۳ ؛ د . عبدالودود یحیی بند ۳٣‏ + د . سمیر تناغو بند ۳۰۷ . 

(۳) وانظر مع ذلك د . محمد کامل مرسى ( العقود المسماة ۱۹٤٩‏ ص۳۲۷۲ ) ؛ 
حيث يرى أن المعول عليه هو طبيعة العمل الذى استخدم فيه مبلغ السدين » تجارياً أو 
مدنياًء بشرط علم الدائن به ١‏ وإلا فيفترض فى الدين أنه تجارى مادام المدين تاجراً . 

(4) وظاهر عبارات بعض الشراح أنه يعول على طبيعة العلاقة القانونية › انظر 
د . برهام عطا الله ص٠١٠‏ ؛ كما يبدو ذلك أيضاً من ظاهر حكم لمحكمة النقض 
المصرية وإن لم يقطع فى هذا المعنى : انظر نقض ۱۹۷۹/٤/١١‏ المجموعة السنة ٠١‏ 
رقم ۲۰۷ ص۱۱۸ . 


¥ 
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- فى العادة - الدائن غير التاجر . 

وقول بعض الشراح أن التحديد القانونى لسعر فوائد التأخير بانسب 
سابقة الإشارة إنما هو من قبيل التقدير الجزافى الذى « خرج به المشرع 
على القواعد العامة التى تقضى بأن يكون التعويض مساوياً للضرر » ' هو 
قول يعوزه الدليل ؛ إذ المشرع لم يفصح - حقيقة - فى معتى هذا الخروج . 

صحيح أن الميل إلى جانب المدين هو الروح التى تسود أحكام 
المجموعة المدنية فى مجموعها » لكن هذا الاعتبار لا يكفى وحده اتخريج 
حل يصطدم ومبدا أساسى من المبادئ المسلم بها فى هذه المجموعة نفسها . 
وعلى أية حال » فإنه يحسن لو أعاد المشرع صياغة هذه المادة لتكون أكثر 
وضوحاً فى المعنى الذى يقصده منها فى هذا الخصوص ‏ . 
القيود التى تحد من استحقاق الفوائد بذوعيها : 

۴ - هذا ولم يكتف المشرع بحد أقصى يجب ألا يتجاوزه سعر 
الفائدة الاتفاقية بنوعيها ( تأخيرية أو استثمارية ) وهو %۷ . وإتما تمشياً مع 
اتجاهه فى التتكر للربا » قد فرض على استحقاق الفوائد قيدين آخرين 
ضمنهما المادة ۲۳۲ حين قضت بأن « لا يجوز تقاضى فوائد على متجمد 
الفوائد ولا يجوز فى أية حال أن يكون مجموع الفوائد التى يتقاضها الدائن 
أكبر من راس المال » . 

وهكذا حرم الشارع الربح المركب من ناحية » وجعل أقصى ما يمكن 


(۱) د . عبدالودود یحیی بند ٠۵‏ . 

(۲) هذا ولا يتناقض ما نقول به » مع ما سبق أن أيدتاه من مبرر تحديد المشرع 
بنفسه لسعر فائدة التأخير الاتفاقية ( حيث تقاوت الضرر الذى يمكن أن يترتب على 
التأخير من دائن لآخر ) . إذ يمكن القول بأن المشرع قصد أن يحدد نسبة %١‏ بالنسبة 
لكل دائن تاجر ؛ وفسبة %4 بالنسبة لكل دائن غير تاجر . 
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أن يحصل عليه الدائن من فوائد - من تاحية أخرى - هو المبلغ الذى يعادل 
رأس ماله “ . غير أن النص السابق قد استثنى من هذا الحظر بنوعيه ما 
تقضى به القواعد والعادات التجارية حيث يجوز - عندئذ - الربح المركب 
وزيادة مجموح الفوائد على رأس المال » كما هو الحال - متلا - فى 
الحساب الجارى ° , 


(1) وتنظر محكمة النقض - بحق - إلى هذا الحكم بحسبانه متعلقاً بالنظام العام . 
انظر 'حكمها فى ۱۹۷٤/۳/۲١‏ المجموعة السنة ۲١‏ رقم ۹۷ ص١١٠‏ ؛ وحكمها فى 
المجموعة س۱۵ ص۲۸۰ . 

)١(‏ انظر من ثطبيقات القضاء لهذا الاسثثاء ‏ تقض ۱۹۷١/١/۲١‏ المجموعة 
السنة ۲۷ رقم ۱١۳‏ ص۷۸۸ ۰ تقض ۱۹1۸/۲/٩‏ » نقض ۱۹۹٤/۱۲/۲‏ ؛ لض 
۲ مشار إلیھا فی معوض عبدالتواب ص ٤۷۷‏ . 

وقد جاء فى حكم للنقض أنه : 

« متى كان عقد البيع الذى أبرمه البنك مع المطعون عليه هو عقد مدنى بطبيعته ء 
فإن باقى ثمن الأطيان المبيعة المستحق للبنك يسرى عليه الحظر المنصوص عليه فى 
المادة ۲۳١‏ من القانون المدنى ولا يخضع للقواعد والعادات التجارية التى تبيح تقاضسى 
فوائد على متجمد الفوائد ومجاوزة الفوائد لرأس المال » . تقض ۱۹۷١/۲/۲۸‏ المجموعة 
س٢۲‏ ص١۱٤‏ ومشار إلیه فی معوض عبدالتواب ص٦١٤‏ . 

کما جاء فی حکم آخر لها أنه : 

« لما كان الحساب الجارى - بما له من طابع شخصى - بُقفل بوفاة العميل 
وتزول عنه صفته » مما لا يجوز معه طبقاً للمادة ۲۳۲ من القانون المدنى تقاضى فواثد 
مركبة عن رصيده إلا إذا ثبت وجود عادة تقضى بذلك وهو مالم يثره الطلاعن أمام 
محكمة الموضوع » كما تسرى على الرصيد بعد ما أصبح ديناً عادياً محدد المقدار وحال 
الأداء ٠‏ الفوائد القانونية لا الفوائد الاتفاقية التى خلا العقد من الاتفاق على سريانها بعد 
قفل الحساب الجارى » وهو ما استخلصته المحكمة من واقع الاثفاق فى حدود سلطتها 
الموضوعية » لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر فإن النعى عليه 
یکون فی غير محله » . نقض ۱۹١٤/٥/١۳‏ المجموعة س٠۲‏ ص۷٣۸‏ ومشار إليه أيضاً 
فی معوض عبدالتواب ص۷۷٤‏ . ٠‏ 

(۳) « ويلاحظ أن ما يستحق من الالتزامات فى مواعيد دوري.ة » كالأجرة ١‏ 


44: 


النظرية الحامة لأحكام الالتزام 

والمقصود بالعادات التجارية التى تعنيها الفقرة الأخيرة مسن 
المادة ۲۳۲- وعلى ما يجرى به حكم شهير لمحكمة التقض - 
« هى ما اعتاده المتعاملون ودرجوا على اتباعه بحكم ما اسستقر من 
سئن وأوضاع فى التعاملء فيكفى فى العادة التجارية أن تكون معبسرة عن 
سنة مستقرة ولا يشثرط أن تكون هذه السنة مخالفة لأحكام 
القانون » . وتطبيقاً لذلك قضت فى هذا الحكم بأته : « ولما كان 
الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه فى هذا الخصوص قد امستدل 
على يام عادة تجارية تجيز تقاضى فوائد علسى متجمد الفوائشد وعلسى 
تجاوز مجموع القوائد ارأس المال بقوله : « وحيث إن العادة التجارية 
ثبت بكافة طرق الإثبات وخير دليل عليها ما كان مستمداً مسن طبيعة 
EAL SO E SS‏ العادة قد جرت 
منذ نشوء الائتمان العقارى فى مصر على اقتضاء فوائد تزيد على 
رأس المال فى كل قرض عقارى ذى أجل طويل وهذه العادة مذكورة 
فى المولفات الاقتصادية وفسى كتب القائون على أنها من أبرز 
العسادات التجارية التسى تستمد كيانها من طبيعة العمل ذاشه 
والمفروض أن المشرع كان يعلم بها علم اليقين حين عمل على 
حماية عادات التجارة بالاستئاء اأمنصوص علية فقي عجز 
المادة ۲۳١‏ - ولعل صورة هذه العادات بالذات كانت مقدمة 
الصور التى كانت بخاطره عندما وضع هذا الأستثناء » » فإن 


= والإيرادات الدائمة أو المرتبة مدى الحياة » لا يعتبر من قبيل الفوائد بمعناها الفنسى 
الدقيق؛ فيجوز تجميد الأجرة والإيرادات وما إليها .. فهى تنتج ما يسثحق عذها من الفوائد 
من ثاريخ المطالبة القضائية أو من التاريخ المتفق عليه » ولو وقع الاثفاق قبل أن تصبح 
بذاتها واجبة الأداء » . الأعمال التحضيرية للمادة ۲٠۲‏ مشار إليها فى معوض عبدالتواب 
ص ٤۷٤‏ . 
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النظرية العامة لأحكام الالتزام 
هذا الذى قرره الحكم سائغ ولا عيب فيه" . 


۵“ كذلك يقف - فى مادة البيع الجبرى -~ سريان الفوائد على 
المدين من تاريخ رسو المزاد وذلك إعمالا لما تقضى به المادة ۲۳۰ من أنه 
« عند توزيع ثمن الشىء الذى بيع جبراً لا يكون الدائنون المقبولون فى 
التوزيع مستحقين بعد رسو المزاد لفوائد تأخير عن الأنصبة التى تقررت لهم 
فى هذا التوزيع إلا إذا كان الراسى عليه المزاد ملزماً بدفع فوائد الثمن أو 
كانت خزانة المحكمة مازمة بهذه الفوائد بسبب إيداع الثمن فيها . على ألا 
يتجاوز ما يتقاضاه الدائتون من فوائد فى هذه الحالة ما هو مستحق منها قبل 
الراسى عليه المزاد أو خزانة المحكمة . وهذه الفوائد تقسم بين الدائنين 
غا فة شرا 2 

ويهدف هذا القيد الأخير - كما ورد فى المذكرة الإيضاحية - إلى 
العدل بحقوق المدين من ناحية وإلى المساواة بين الداثنين فى مراجهة الراسى 
عليه المزاد من تاحية أخرى » فلولا هذا القيد لتحمل المدين تبعة البطه فى 
إجراءات التوزيع بتراكم الفوائد عليه مع أنه غير مسئول عن هذا البطء . 
ولولاه أيضاً لأضير الدائنون العاديون أو المقيدون المتأخرون فى الترتيب 
بانظر إلى أن استمرار سريان الفوائد عن حقوق الدائتين المقيدين السابقين 

فى الترتيب طيلة المدة التى تستغرقها إجراءات التوزيع سوف يترثب عليه 
أن تتضخم نسبة ما يستحقونه فى قسمة الغرماء للثمن الذى رسا به المزاد 
وذلك على حساب الدائنين العاديين أو التالين فى الترتيب ء الذين سوف 
تنقص - بالمقابلة - نسبة ما يستحقونه أو حثى لن يثبقى لهم شىء . 


)١(‏ نقض ۱۹1۳/1/۲۷ المجموعة س٤٠‏ ص١٤٩‏ ومشار إليه أيضاً فى معوض 
عبدالتواب ص٥٤٤‏ . 
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س النظرية العامة لأحكام الالتزام 
شروط استحقاق فوائد التأخير : 
مسالة أولية : استبعاد شرط إثبات الضرر (: 


-١‏ تفترض فوائد التأخير أن يكون محل الالتزام مبلغاً من النقود 
وذلك بصرف النظر عن مصدره . فإذا ما تحقق هذا الفرض فإئه لا يشثرط 
استحقاق هذه الفوائد ثبوت ضرر يلحق الدائن من جراء ثأخر المدين فى 
سداد هذا المبلغ . وعلى هذا يجرى صراحة نص المادة ۲۲۸ التى تقضى 
بأنه « لا يشثرط لاستحقاق فوائد التأخير قائونية أو اثفاقية أن يشت الدائن 
ضررا لحقه من هذا التأخير  »‏ . ويجد هذا الاستبعاد تبريره فى 
خصوصيات الالتزام بمبلغ من التقود حيث يفترض دائماً أن يصيب الدائن 
ضرر من جراء تأخر المدين فى السداد » إن لم يكن فى خسارة لحقته فعلى 
الأقل فى كسب ضاع عليه هو مقابل استثمار هذا المبلغ . غير أن افقراض 
الضرر فى فوائد التأخير الاتفاقية لا يجعلها - مع ذلك - مجرد تطبيق 
محض لفكرة الشرط الجزائى » لآن افتراض الضرر فى هذا التظام الأخير 
افتراضا يقبل إثبات العكس حيث يكون بإمكان المدين أن يتحال من دفع قيمة 
الشرط الجزائى إذا استطاع أن يثبت أن الدائن لم يلحقه ضرر من جسراء 
التأخر فى تتفبذ الالتزام > حين أن افتراض الضرر فى فوائد التأخير الاتفاقية 


(1) وانظر فى معنى استبعاد شرط ثبوت خطأً المدين أيضاً » الأعمال التحضيرية 
لنص المادة ۲۲۸ حيث جاء فيها : « مع أن فوائد التأخير ليست علسى وجه الإجمال 
إلا صورة من صور التعويض » إلا أنها تستحق دون أن يلزم الدائن بإئات خطا 
المدين .. » ء مشار إليه فى محوض عبدالتواب ص ٤١١‏ . 

(۲) ویجری على نفس النسق نص المادة ٠٠١١‏ فقرة ۲ مدنى فرنسى ( المعدلة 
بقائون ۷ ینایر ۱۹٥۹‏ ) . 


iE 


س النظرية العامة لأحكام الالتزام 
هو - بالمقابلة - افتراض لا يعبل إثبات العكس © . 

4- فإذا ما كان استبعاد شرط إثبات الضرر على نحو ما تقدم » 
فإنه يمكن بعد ذلك تلخيص شروط استحقاق فوائد التأخير وذلك على النحسو 
التالى : 

: المطالبة القضائية بالفوائد‎ -١ 


۸~ تشترط المادة ۲۲١‏ مدنى لاستحقاق الدائن لفوائد التأخير › 
رفع دعوى للمطالبة القضائية بها . ولا تسرى هذه الفوائد إلا من تاريخ هذه 
المطالبة . وفى هذا الشرط خروج على القواعد العامة التى تجعل المدين 
مسئولاً عن التأخير من تاريخ اعذاره ‏ . وينطلق هذا الخروج من كراهة 


)١(‏ فى هذا المعنى . د . السنهورى بند ٠٠١‏ ؛ نقض ۱۹١٤/١/١١‏ المجموعة 
س٥۱‏ ص۸۲۸ . 

(۲) ويخالف القانون المصرى فى هذا الشرط » القائون المدنى الفرنسى الذى 
يجعل فوائد التأخير تسرى من يوم الإعذار ( م١۴١٠٠-‏ معدلة بقانون ١١‏ يولية 
٥‏ ) . وانظر فسی تطبيق للك : تقض فرنسی ( نجاری ) ۱۹۸۰/۷/۲۱ 
( د . ٠۳٠١-۱۹۸۱‏ وتعليق شاباس ) . ويرى بعض الشراح أن استلزام الستص سابق 
الإشارة ( قبل تعديله ) رفع دعوى قضائية حتى تسرى الفوائد » لم يكن له من مبرر 
انظر : دیبوا وجودیمیه ص۲۹۰ . 

وقد جاء فى الأعمال التحضيرية للمادة ۲۲۷ » تعليقاً على جعل المشرع مبداً 
سريان الفوائد من تاريخ رفع الدعوى لا من تاريخ الإعذار » قولها : « وعلسى هذا 
النحو » فصل المشرع فى مسألة اشد الخلاف بشأنها فى القضاء المصرى » واختار حكماً 
يتجلئ فيه أثر التنكر للربا . وتفريعاً على ذلك لا يبدأ سريان فوائد التأخر إذا كانت ورقة 
التكليف بالحضور باطلة أو رفعت الدعوى إلى محكمة غير مختصة » مجموعة الأعمال 
٠‏ التحضيرية للقانؤن المدنى ص۸۲٠‏ . 
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شس النظرية العامة لأحكام الالتزام 
المشرع لفكرة الربا ° . ولا يكفى فى هذا الشأن أن يطالب الداثن بأل 
الدين » أو بعبارة أخرى بتنفيذ الالتزام › فالفوائد لا تسرى إلا من وقت 
المطالبة القضائية بها بالذات " . 

ويتفرع على هذا الشرط أن فوائد التأخير لا تستحق للدائن إذا كانت 
صحيفة الدعوى باطلة 7ء أو كانت الدعوى قذ رفعت أمام محكمة غير 
مختصة © أو كان قد اعترض سريان الخصومة ترك أو سقوط » أو كانت 
قد انقضت بالتقادم . ذلك أن صحيفة الدعوى فى هذه الأحوال وإن قامت مقام 
الإعذار ء إلا أن هذا الأخير - كما سبق أن ذكرنا - غير كاف لاستحقاق 
فوائد التأخير . 

ويثور فى الذهن تساؤل عن الحكم فيما لو كان الدائن لم يطلب فسى 
عريضة دعواه إلا أصل الدين وحده دون فوائده » فهل يجوز له أن يطلب 
أثناء نظر الدعوى الفوائد بدءاً من وقت رفعها؟ . البحض فى الفقه يجيز ل 
ذلك » فيما يستخلص من حكم لمحكمة النقض المصرية أنها لا تأخذ يوجهة 
النظر هذه ء فقد قضت فى فرض تعديل المدعى لطلباته التى كان قد ضمنها 
صحيفة افتتاح الدعوى » بأن الفوائد تسرى من تاريخ رفع الدعوى بالئسبة 
للمبلغ المطالب به فى صحيفة افتتاحها » واعتباراً من تاريخ تعديل الطلبات 


(1) أو - كما عبرت الأعمال التحضيرية للمادة ۲۲١‏ « تمشياً مع النزوع إلى 
مناهضة الربا واستنكاره » » مشار إليها فى معوض عبدالتواب ص۸٥٤‏ . 

)١(‏ انظر الأعمال التحضيرية المشار إليها فى الهامش السابق . ومن تطبيقات 
القضاء لهذا الشرط › انظر : تقض ۱۹1٤/١۲/۳‏ المجموعة س٣۱‏ ص۹٤١٠‏ ومشار 
إليه أيضا فى معوض عبدالتواب ص٥٠٠‏ . 

(١)ء(٠٤)‏ فى بهذا المعنى : الأعمال التحضيرية سابق الإشارة إليها . 

. ٠٠۸ في هذا المعنی : د . أحمد حشمت أيو ستيت بند‎ )٥( 
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س النظرية العامة لأحكام الالتزام 
فيها بالنسبة لما جاوز هذا المبلغ ‏ . وتحن ننضم لوجهة النظرة الأخيرة » 
بحسبانها أكثر تمشياً مع الروح العامة التى تسود ما وضعه المشسرع من 
أحكام بخصوص الفوائد » وهى كراهية الربا . 


4- غير أن نص المادة ۲۲١‏ سابقة الإشارة قد استثنى من شرط 
المطالبة القضائية بالفوائد » فرض ما لو جرى تحديد تاريخ آخر لسريانها 
بموجب الاتفاق أو العرف التجارى أو نص القانون . 

فيغلب أن يجرى الاتفاق الذى يحدد سعر الفائدة الاتفاقية على أن 
تستحق هذه الفوائد للدائن من وقت حلول أجل الوفاء بالالتزام . ويجرى 
SS SSE‏ الفرائد من تاريخ الخصم 
أ الإضافة . كما أن هناك من النصوص التشريعية ما يحدد وققاً آخر 
لسريان الفوائد التأخيرية » كما هو الحال فيما تقضى به المادة ٠٣/۸۰۰‏ من 
"أن يكون الكفيل الحق فى الفوائد القانونية عن كل ما قام بدفعه ابتداء من يوم 
الدفع . وما تقضى به المادة ٤۸‏ ء من أنه « لا حق البائع فى الفوائد 
القانونية عن الثمن إلا إذا أعذر المشترى أو إذا سلم الشىء المبيع وكان هذا 
الشىء قابلاً أن ينتج ثمرات أو إيرادات أخرى » هذا ما لم يوجد اتاق أو 
عرف يقضىی بغیره » . 

۲- أن يكون مبلغ الدين الذى تستحق عثه الفوائد › معلوم المقدار وقت 
الطلب : 


۰ - ولیس یقصد بهذا الشرط - الذى يجرى عليه صراحة نسص 
المادة ۲۲١‏ مدنى - أن فوائد التأخير لا تسرى إلا إذا كان هذا الدين خالياً 
a‏ 
من النزاع وقت المطالبة القضائية . ولا يعقل أن يكون ذلك هو قصد 
() نقض ۱۹۷۸/1/۷ المجموعة السنة ۲۹ رقم ۲۷۳ ص١١٤٠‏ . 
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النظرية العامة لأحكام الالتزام 
المشرع؛ لأن فهمه على هدا التحو يجعل سريان الفوائد رهناً بمحض مشيئة 
المدين ء الذى يكفيه للحيلولة دون سريانها أن ينازع فى هذا الدين » ولسو 
فی جزء مته (" . 

كذلك » فإن من غير المنطقى أيضاً فهم هذا الشرط فى معنى آن الدين 
يكون معلوم المقدار وقت الطالب لمجرد أن الدائن حدد مبلغه فى صسحيفة 
دعواه 7 . ففهمه على هذا النحو يجعل سريان الفوائد هذه المرة رهنا 


بمحض مشيئة الدائن ‏ . 


(۱) فی هذا المعنی : د . سلیمان مرقس ۱۹۱۱ بند ٠٤١‏ ؛ د . إسماعيل غانم بند 
1 

(۲) وتعبيراً عن هذا المعنى : جاء فى حكم لمحكمة النقض أن « المنازعة فى 
المبلغ المطالب به › كله أو بعضه » ليس من شأنها اعتبار المبلغ غير معلوم المقدار وقت 
الطأب . وإذ كانت منازعة الطاعنة فى استحقاق المبلغ المطالب به > وطرح الأمر علسى 
لجنة فض المنازعات » وندب خبير لتحديد المبلغ المستحق » ليس من شأنها أن يكون 
المبلغ غير معلوم المقدار وقت الطلب ؛ قإن الحكم المطعون فيه » إذ أسند تاريخ استحقاق 
الفوائد إلى يوم المطالبة القضائية » ملتزماً فى ذلك حكم المادة ۲۲١‏ .. ایکون مخطئاً 
فی تطبیق القالون » . نقض ۱۹۷۸/1/۷ المجموعه السنة ۲۹ رشم ۲۷۳ ص۱١١٠‏ › 
والظر أيضاً تقض ۱۹۷١/1/١٤‏ المجموعة ٠١١۲-۲۰۷-۲۷‏ . 

(۴) وقد فهمه الدكتور السنهورى » على ما يبدو ء فى هذا المعنى » واسئخلص 
من ذلك أن هذا الشرط ليست له أهمية عملية لأن « الدائن يقدر حتماً عند المطالبة المبلغ 
الذى يطالب به » . انظر بد ٠٠٠‏ . 

)٤(‏ فی هذا المعنی د . سلیمان مرقس ۰ ۱۹۲۱ بند ٠٤١‏ ؛ وقد جاء في حكم 
لمحكمة التقض المصرية أن التعويض المستحق للمالك مقابل نزع الماكية للمنفعة العامة 
لا تستحق عله الفوائد إلا من تاريخ الحكم النهائى . ولا يغير من ذلك « تقدير الجهة 
نازعة الملكية للتعويض » وعرضه على المالك › طالما لم يقبل الأخير هذا التقدير . حكم 
۲ المجموعة السذة ۲۷ رقم ۲۹۲ ص۱۳۸۷ . 


A - 
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إنما يقصد به » فى الحقيقة > ضرورة أن تتوافر من الأسس اتحديد 
مقدار هذا الدين ما لا يبقى معه اقاضى الموضوع سلطة واسعة فى 
التقدير ‏ . وهو » على هذا النحو » يكون شرطاً مفهوماً ومبرراً ؛ لأن من 
غير العادل » فى الحقيقة » أن يتحمل المدين تبعة ما يقتضيه التقدير القضائى 
لمقدار الدين - فى الحالات التى لا تتوافر فيها هذه الأسس -من وقت 
وإجراءات » لا يد له بالفرض فيهما . حيث تقتضى العدالة فى هذه الحالة › 
ألا تبدأ الفوائد فى السريان على عاتق المدين من يوم رقع الدعوى » وإئما 
من يوم صدور الحكم فيها . هذا الحكم الذى يتحدد به مقدار الدين . ويكون › 
من ثم » من أبرز أمظلة الديون التى لا تسرى عنها الفوائد إلا من يوم صدور 
الحكم ل لعدم معلومية مقدارها وقت الطلب » على التحديد السابق » ديون 


(1) وقد استقر قضاء محكمة النقض على هذا المفهوم » فقد جاء فى العديد من 
أحكامها أن « المقصود بمحل الالتزام معلوم المقدار هو - و على ما جرى به قضاء هذه 
المحكمة - أن يكون تحديد مقداره قائماً على أسس ثابتة » لا يكون معها للقضاء سلطة فى 
تقديره » . انظر : نقض ۱۹۷۹/٤/١١‏ المجموعة السنة ۲۰ رقم ۲۰۷ ص۸١۱‏ ؛ 
۳ المجموعة ۵۱۱-۹۷-۲۸ ؛ ۱۹۷۹/1/١‏ المجموعة ٠١١۲-۲۵۷-۲۷‏ ؛ 
۰ المجموعة ۰-۲۷ ۱۸۵۷-۲۲ ؛ ۱۹۷٤/۲/۵‏ المجموعة ۲۸۵-٤۸-۲١‏ ؛ 
۷۰/4/١‏ المجموعة ۷1۷-1۲٤-۲١‏ . 

(۲) بافتراض أن المضرور كان قد طالب بالفوائد أيضاً مع المطالبة بالتعويض . 
أما إذا لم يكن قد طالب بها » فانه » بعد صدور الحكم بالتعويض » ومن ثم تحديد 
مقداره » يستطيع أن يرفع بها دعوى جديدة » حيث يستحق الفوائد عندئذ من تاريخ رفع 
هذه الدعرى الجديدة . فى هذا المعنى أيضاً : د . السنهورى بند ٠٠١‏ › د . البدراوى بند 
رقرب د . سلیمان مرقس ۱ بند ٥٤٤١‏ ۰ د . عبہدالفتاح عبدالہاقی ص۱۱۳ 
هامش ١‏ » وقارن » عكس ذلك » وأن المضرور يستحق فوائد التأخير ليس من تاريخ 
رفع الدعوى الجديدة بالمطالبة بها » وإنما من وقت الحكم فى الدعوى الأصلية ( دعوى 
التعويض») » وذلك تأسيساً على أن الإعفاء من الإعذار فى حالة ما إذا كسان محل = 


۳۷ 
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التعويض عن الضرر الذى يصيب الدائن من فعل غير مشروع“ حيث 
السلطة الواسعة لقاضى الموضوع فى التقدير » وعلى الأخص بالنظر لما 
يتين عليه أن يضعه فى اعتباره من الظروف الملابسة › عند تقديره لهذا 
التعويض » طبقاً لما تقضى به المادة ٠١١‏ مدنى ‏ . وكذلك » دين 
التعويض الذى يستحق للمالك مقابل نزع ماكيته للمتفعة العامة" . 
وبالمقابلة » فإن تحديد المبلغ الذى تنفذ به الوصية مثلاً » إنما يقوم على 
أُساس ثابت لا تقدير للقاضى فيه . ومن ثم تستحق عن هذا المبلغ فوائد 


= الالتزام تعويضاً ترتب على عمل غير مشروع ( طبقاً للمادة ١٠۲-ب‏ ) يتضمن 
الإعفاء من المطالبة القضائية بالفوائد » وهى - أى المطالبة - ليست إلا إعذاراً من نوع 
خاص . د . إسماعیل غانم بند ۵٦‏ ص١٤٤۱‏ وهامش ۲ . 

)١(‏ يل يبدو من الأعمال التحضيرية انص المادة ٠ ۲۲١‏ أن المشرع كان يقد 
بشرط معلومية المقدار وقت الطاب أن يمنع بالذات « سريان الفوائد عن المبالغ التسى, 
يطالب بها الدائن على سبيل التعويض عن عمل غير مشروع » . انظر مجموعة الأعمال 
التحضيرية ج ۲ ص۷4 » ص۵۸۰ . 

(۲) ولما كانت المادة ۲/۷٠۹‏ تقضى بأن الاتفاق على أجر الوكالة - على خلاف 
تبرعيتها أصلاً - يكون خاضعاً اتقدير القاضى » فقد استخلصت من ذلك محكمة اللقض › 
فى أحد أحكامها ٠‏ أن فوائد أتعاب المحامى المتفق عليها قبل تتفيذ الوكالة » إنما تسرى 
من تاريخ الحكم النهائى بهذه الأتعاب » حكم ۱۹۷٤/۲/١‏ المجموعة السنة ٠١‏ رقم ٤۸.‏ 
ص۲۸۹ . 

(۳) انظر نقض ۱۹٦٤/1/۲۹‏ المجوعة س٣۱‏ ص۸۷۸ » وقد جاء فيه : 

« ولماً كان ما يستحقه الماك مقابل تزع ملكيته للمنفعة العامة يعتبر تعويضاً عما 
ناله من الضرر يسبب حرماته من ملكه جبراً عنه للمنفعة العامة . وهذا التعويض هو مما 
يكون للقاضى سلطة واسعة فى تقديره › فإن تحديد المالك ما يطلبه فى صحيفة دعواه لا 
يجعله معلوم المقدار وقت الطلب بالمعنى الذى يقصده القائون وإنما يصدق عليه هذا 
الوصف بصدور الحكم النهائى فى الدعوى » » ومشار إليه أيضاً فى معوض عبدالتو اب 
ص٥٤٤‏ . 


AFA 


الندظرية العم لاحكام الالام 
التأخير من وقت المطالبة القضائية به . حتى ولو كانت التركة « التى بنقذ 
الموصى به من ثلثها . غير معلومة المقدار على وجه قاطع  »‏ . 

كذلك » قضى بأن : « الاحتجاج بأن المبالغ الى يقضى على مصلحة 
الضرائب بردها لا تعتبر معلومة المقدار إلا من تاريخ الحكم النهائى بردها 
( فحكمها هو حكم التعويض المقضى به عن عمل غير مشروع والذى لا 
يجوز الحكم بفوائد عله من تاريخ المطالبة الرسمية عملا بالمادة ٠۲١‏ 
مدتى ) هذا الاحتجاج مردود بأته اعتراض غير سديد وقياس مع الفارق › 
ذلك بأن سلطة محكمة الموضوع فى نقدير التعويض تخولها أن تدخل فى 
حسابها جميع عتاصر الضرر ومنها طول أمد التقاضى مما يغنى المدعى 
عن طلب فوائد التأخر عن مبلغ التعويض . فإذا كان التعويض عن عمل 
غير مشروع يعتبر تطبيقاً للمادة ۲۲١‏ غير معلوم المقدار وقت الطلب بحيث 
لا تصح المطالبة بالفوائد القانونية عنه فالعلَّة فى ذلك واضحة مما سبق 


(1) انظر حكم نقض ۱۹7۲/1/۲١‏ المجموعة السنة ۱۳ رقم ٠۲١‏ ص۷٣۸‏ . 
وانظر أیضاً : نقض ٠۹1۷/۲/۱١‏ المجموعة س۱۸ ص٣۷۰‏ وقد جاء فيه : 
« متى كان الإيداع الحاصل من الطاعن مشروطاً بعدم صرف المبلغ المسودع إلسى 
المطعون ضدهم قبل القصل فى جميع المنازعات القائمة بينهم وببنه بشأن الوصية » فإن 
الإيداع لا بيرئ ذمته من المبلغ المودع ولا يحول دون سريان الفوائد من تاريخ استحقاقها 
قائوناً » إذ من شأن الشرط الذى اقترن به هذا الإيداع استحالة حصول المطعون ضدهم 
على ما يخصهم فى المبلغ المودع قبل الحكم نهائياً فى الدعوى التسى رفعوها بطلسب 
الموصى لهم به وبالتالى حرمانهم من الائتفاع به طوال نظرها أمام المحكمة » ومن ثم 
يحق لهم طاب الفوائد عن المبلغ المقضى لهم به . 
والمال الموصى به يستحق على التركة من تاريخ وفاء الموصى » فيلتزم الوارث 
الذى بتأخر فى الوفاء به الموصى له بفوائد التأخير عنه من تاريخ المطالبة القضانية عملا 
بالمادة ٠۲١‏ من القانون المدنى » . ومشار إليه أيضاً فى : معوض عبدالتواب ص٥1٤‏ . 


-۴۹- 


س النظرية العامة لأحكام الالتزام 
بيانه . ولكن هذا الاعتبار لا ينطبق على طلب الممول رد ما أخذ مته بخير 
وجه حق» ذلك أن المطعون عليها حددت فى عريضة دعواها الميلغ السذى 
طاليت مصلحة الضرائب برده على أساس أنها حصلته منها بغيسر حتق › 
وليس من شأن المنازعة في استحقاق هذا المبلغ كله أو بعضه ما يصح معه 
القول بأته غير معلوم المقدار وقت الطلب » ( . 

كما قضى بأنه : « متى كانت المحكمة إذ قضت المحامى بالمبلغ الذى 
قدرته له مقابل الأعمال التى باشرها لصالح موكله » قد رفضت طلب الفوائد 
دون أن تورد أسباباً تبرر هذا الرفض » فإن حكمها يكون مشوباً بعيب 
القصور » ذلك أن الفوائد فى صورة الدعوى إنما هى تعريض قانونى عن 
التأخير فى الوفاء بالالتزام بدفع مبلغ من النقود مصدره عقد الوكالسة القسى 
كانت قائمة بين الطرفين ؛ وهى تستحق للوكيل من يوم إعسلان صحيفة 
الدعوى » عملا بالمادة ... ۲۲١‏ من القانون المدنى الجديد 7 . 

وقضى أيضاً بأنه يدخل فى نطاق الميلغ النقدى المعلوم المقدار وقت 
الطلب « مقابل الإجازة » وبدل الإنذار › «مكافأة نهاية الخدمة » إذ هسي 
محددة بمقتضى قانون عقد العمل الفردى وليس للقاضى سلطة تقديرية فسى 
تحدیدها وبالتالی فھی لا تعتبر فی حكم التعويض » (' . 


(۱) تقض ٠۹١۴/1/۲١‏ ء فى الطعون أرقام : ٤٠۹‏ لسنة ٠١‏ ق ء ٠١١‏ لسنة 
١ق‏ ؛ مشار إليهما فى معوض عبدالتواب ص۹٥٤‏ » ٤1١ ٤1٠‏ . 

(۲) تقض ۱۹١١/۹/۱١‏ الطعنان رقما ۲۹۸ ء ۲٠۷‏ لسنة ۲٣ق‏ » مشار إليه فى 
معوض عبدالتواب ص ٤1٤‏ . 

(۳) نقض ۱۹۹٤/۱/۸‏ المجموعة س١٠‏ ص٠۲‏ ومشار إليه أا فی معوض 
عبدالتواب ص٥٠٤‏ » وانظر أيضاً وفى نفس المجال : نقض ۱۹1۸/۴/٠١‏ المجموعة 
س۱۹ ص۱٥٥‏ ومشار إلیه أیضاً فی معوض عبدالتواب ص٦٤٤‏ . 


ES 
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۳- أن يكون المدين فد تأخر فى سداد الدين الذى رفعت الدعوى للمطالبسة 


به وبفوائده : 


۹- وتشترط المادة ۲۲١‏ مدنى لسريان فوائد التأخير » فضلاً عن 
ضرورة أن يكون محل الالتزام مبلغاً من النقود معلوم المقدار وقت الطلب »> 
أن يتأخر المدين فى الوفاء به . وهو شرط بديهى فى الحقيقة » مادام أن 
فوأئد الثأخير لا تعدو أن تكون من قبيل التعويض » الذى يفشرض حتسى 
٠‏ يستحق » خطأً ينسب إلى المدين . كل ما فى الأمسر أن التأخير إذا كسان 
يحسب على المدين فى القاعدة العامة من تاريخ إعذاره » إلا أن الفوائد لا 
تستحق.للدائن - على العكس - إلا من وقت لاحق » وهو تاريخ المطالية 
القضائية بها . 


# ¥ ¥ 


۳- فإذا كانت هذه الشروط جميعاً متوافرة فى النزاع المطروح 
على المحكمة » فليس للمحكمة أن نقضى برفض طلب الفوائد © . 
هل يمكن أن تستمر الفوائد الاستثمارية » بعد حلول الأجل › كفوائد 
تأخيرية ؟ 


۳- ويرى بعض الشراح أنه إذا ما حل الأجل الذى اشترطت 


(۱) انظر نقض ۱۹۳۱/۳/۱۹ مشار إليه فى معوض عبدالتواب ص ٥۹‏ . وقد 
جاء فيه : 

ر « إذا قضت محكمة الاستتناف برفض طلب فوائد المبلغ الذى حكمت به للمدعية 
ولم تعللَ هذا الرفض ولم يكن فى الأسباب الأخرى الحكم ما يمكن أن يستخلص منه 
ضمناً عله لارفض ء فإن هذا الحكم يكون معيباً من ناحية قصوره عن تسبيب هذا الجزء 
من منطوفه ويتعين نقضه فيما يتعلق بهذا الجزء » . 


ا 


س التظرية العامة لأحكام الالتزام 
الفوائد الاستثمارية كمقابل لانتفاع المدين بالمبلغ النقدى خلاله » ولم يسدد 
المدين هذا المبلغ للدائن » فإن هذه الفوائد تتحول إلى فوائد تأخير » وتستمر 
فى السريان» لحين السداد » بنفس سعرها الذى كانت محددة به اتفاق -* . 
فيما نرى » مع البعض الآخر » أن الفوائد الاستثمارية نتوقف عند حلول أجل 
الوفاء بالدين › وأنه ما لم يوجد اتفاق مسبق على استمرارها كفائدة تأخيرية 
فلابد من المطالبة القضائية لكى تسرى هذه الأخيرة » وبسعرها القانونى دون 
نظر إلى القدر الذى كانت الفائدة الاستثمارية قد تحددت به . 

الحالات التى يجوز فيها » قانوناً »> عدم التقيد بحدود فوائد التأخير: 

الحالة الأولى : سوء نية الدائن ( وسلطة القاضى فى خفض الفوائد 
أو عدم القضاء بها ) : 

٤‏ “- ورد النص على هذا الاستثناء فى المأدة ۲٠۲۹‏ مدنى حين, 
قضت بأنه : « إذا تسبب الدائن » بسوء نية > وهو يطالب بحقه » فى إطالة 
أمد التزاع » فللقاضى أن يخفض لفوائد » قانونية كانت أو اتفاقية » أو لا 
يقضى بها إطلااً > عن المدة التى طال فيها النزاع بلا مبرر » . 

ويواجه هذا النص فرض ما لو بدا للدائن أن مڻ مصلحته عدم وفاء 
المدين بالتزامه كى يستمر » لأطول فترة ممكنة » سريان الفوائد التأخيرينة 
عليه . وهو ما يتصور عملا حين يكون سعر الفائدة فى السوق متخفضاً عن 
السعر الذى تسرى به الفوائد فى العلاقة فيما بينهما . فيعمد » فسى سسبيل 


(۱) من هذا الرأی : د . السنهوری بند ٠٠۹‏ »د . الصده بند ١١‏ »د . أنور 
سلطان بند ۷۸ / د . البدراوی بند ٦۷‏ ۰ وقرب د . محمود جمال الدین زكى بند ۱ 
(۲) من هذا الرأی : د . أحمد حشمت أبو سثيت بند ١‏ بلانیول وریبیر ؛ 
أشار إليهما د . أنور سلطان ص ۸١‏ هامش ۲ . وضمناً العمال التحضيرية للمادة ۲۲۷ . 
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ذلك » إلى إطالة أمد النزاع . كأن يعمد إلى إنكار توقيعه على مخالصة 
صادرة منه عن جزء من الدين حتى يضطر المدين إلى إقاع إجراءات 
تحقيق الخطوط » أو يلجا إلى دفوع غير جدية .. الخ " . فإذا استطاع 
المدين إقامة الدليل على أن النزاع قد طال دون مبرر » وأن الدائن كان سىء 
النية فى ذلك › جاز للقاضى أن يخفض الفوائد أو حتى ألا يقضى بها كلية › 
وذلك فقط عن المدة التى طال يها هذا النزاع ) . 

وقضى - فى هذا الشأن - بأنه « لا يكفى لإعمال الجزاء المنصوص 
عليه فى المادة ۲۲۹ .. وقوع خطأً من الدائن فى مسلكه فى الدفاع فى 
الخصومة ولو كان هذا الخطاً جسيماً » بل لابد من ثبوت سوء نيته وتعمده 
الإضرار بالمدين حتى تتراكم عليه الفوائد ء ومن ثم فإن مجرد إيداء الداتن 
دفاعاً يخفق فى إثاته لا يدل بذاته على أنه كان سىء النية فى إطالة أمد 
التقاضى » بل لايد لذلك من أن يثبت أن هذا الدفاع كيدى وأن القصد من 
تقديمه إطالة أمد التقاضى إضراراً بالمدين  »‏ . 

وتجدر الإشارة إلى أن إعمال نص المادة ۲۲۹ سايق الذكر ء « لا 
يستلزم رفع خصومة إلى القضاء › بل يكفى أن يلجا الدائن في المطالبة بحقه 
إلى إجراءات لا طائل فى بطئها » . على أئه - بالمقابلة - فإن « انتقاع 


(1) وفى تطبيقها لهذا النص » قضت محكمة النقض المصرية بأنه يكفسى لجوء 
الدائن فى المطالبة بحقه إلى إجراءات لا طائل من بطئها . انظر فى تطبيق لذلك : حكم 
۸ المجموعة السنة ۲١‏ رقم ۳۰ ص١١٠‏ . 

(۲) انظر من تطبيقات القضاء : تقض 1۹٦٤/٠١/۲١‏ المجموعة س١٠‏ 
ص۹۸۷ . 

(۲) نقض. ۱۹1۹/۷/۳ المجموعة س٠٠‏ ص٠١٠١‏ . وانظر من تطبيقات القضاء 

لحالة عدم ثبوت سوء نية الدائن : نقض 1۹۷۴/۲/۸ المجموعة س٤۲‏ ص١١٠‏ . ' 
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المدين بحكم هذه المادة مشروط بإقامة الدليل على وقوع خطأ من 
الدائن »(" . 

ويمكن فى الحقيقة. تخريج الحكم المقرر بالمادة ۲۲۹ على أساس من 
فكرة الخطأ المشترك التى نصت عليها المادة ۲٠١‏ مدنى حين قضت بأنه : 
« يجوز للقاضى أن ينقص مقدار التعويض أو ألا يحكم بتعويض ما › إذا 
كان الدائن بخطئه قد اشترك فى إحداث الضرر أو زاد فيه ». 
الحالة الثانية : سوء نية المدين ( وحق الدائن فى المطالبة بتعويض 
تکمیلی ) : 

۵-“- ورد التص على هذا الاستتناء فى المسادة ۲۳١‏ التشى 
قضت بأته : « يجوز للدائن أن يطالب بتعسويض تكميلى يضاف إلسى 
الفوائد . إذا أثبت أن الضرر الذى يجاوز للفوائد قد تسبب فيه المدين بسوء 
نية ). 

ويمكن أن تمثل لهذا الحالة بفرض ما لو كان المدين يعرف أن الدائن 
بصدد إبرام صفقة رابحة بالنسبة له » يتوقف أمر إيرامها على حصوله على 
حقه من المدين ء فيعمد هذا الأخير إلى تأخير السداد قضد تفريت هذه الصفقة 
عليه ء فتفوت فعلاً > فى هذه الحالة يكون لقاضي الموضوع أن يحكم 
بتعويض تكميلى يضاف إلى الفوائد » بالشكل الذى يراه كافيا لجبر هذا 
الضرر » غير متقيد فى ذلك بالقواعد التى نصست عليها المادة ۲۲١‏ ؛ 


. ٤١١ص الأعمال التحضيرية للمادة ۲۲۹ مشار إليها فى معوض عبذالتواب‎ )١( 

(۲) ویقابل هذا النص فى فرنسا المادة ٤٠١٠١١‏ مدنى . وإن كانت حرفية 
صياغتها تشترط أن يكون الضرر الذى أصاب الدائن » من سوء نية المدين » ضرراً 
مستقلاً عن مجرد التأخير . 
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شريطة أن يثبت الدائن هذا الضرر وسوء النية من جانب المدين . 


وقد جاء فى حكم للنقض - تطبيقاً للمادة ۲۳۱ - أنه « يشترط للحكم 
بالتعويض التكميلى بالإضافة إلى الفوائد أن يقيم الدائن الدليل على توافر 
أمرين » أولهما حدوث ضرر استثنائى به لا يكون هو الضرر المألوف الذى 
ينجم عادة عن مجرد التأخير فى وفاء المدين بالتزامه وثانيهما سوء ية 
المدين بأن يكون قد تعمد عدم الوفاء بالتزامه وهو عالم بما يحدثه ذلك لدائنه 
من الضرر . وإ كان الثابت أن الطاعنين لم يقدموا لمحكمة الموضوع الدليل 
على قيام هذين الأمرين » كما لم يطلبوا سلوك طريق معين لإثبات توافرها » 
فإن الحكم المطعون فيه إذا لم يقض لهم بالتعويض التكميلى يكون صحيحاً 


)١(‏ وقد اشترطت محكمة النقض المصرية › فى أحد أحكاميا » للقضاء الدائن 
بتعويض تكميلى إعمالا للمادة ۲۳١‏ ء ؤفضلاً عن سوء تية المدين » أن يكون الضسرر 
الذى أصابه أستثناثيا . وفى تقديرنا أنها إذا كانت ثقصد بهذه الصفة ضرورة أن تكرن 
مجاوزة الضرر قيمة الفوائد مجاوزة صارخة » فإنها تكون بذلك قد فرضت على النص 
قيداً لم يقل به المشرع . 

أما القضاء الفرنسى فإنه يتوسع » على العكس » فى تطبيق المادة ٤-١٠١۳‏ ء 

ويفس سوء نية المدين فى معنى واسع » مشبهاً به خط ره المثمیز اه۴ 4ا 
araetérisée‏ ( أشار لهذا الاتجباه سستارك بند ۲٠۹١‏ ) . كمايؤكد الفققه 
الفرنسى » بدوره أن سوء النية التى يتكلم عنها هذا اللص لا تعننى بالضرورة قصد 
الإضرار بالدائن « فيكون سيئ النية من يرقض أن ينفذ التزامه حين يكون قادرا علسى 
ذلك » . 


«être de mauvais foi, c'est refuser d'exécuter alors qui on est en 
mesure de la faire» J-MAZEAUD note D 1969 — 601 . 


وبالمقابلة » اشترط مجلس الدولة الفرنسى اتطبيق هذا النص على الإدارة ؛» أن 
پکون سوء النية فی جانبها مطرداً 608118او ره انظر حکسم فی ٠۹١۱/۷/۲۸‏ 
( س ۲٣-۳-۱۹۵۲‏ دعوی ۱ ؛ وتعلیق ماتیو ) . 
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فى القائون ۾ . 


ويمكن تخريج هذا الحكم » بدوره » على أساس من أن حرمان الدائن 
من التعويض التكميلى فى هذه الحالة إنما يعتبر بمثابة إعفاء للمسدين مسن 
مسئوليته عن سوء نيته » وهو أمر غير جائز "٨‏ . 


(۱) نقض ۱۹۷۹/۱۲/۳۰ المجموعة س۲۷ ص۷١۱۸‏ . 

(۲) فى هذا المعنى أيضاً » الأعمال التحضيرية للمادة ۲۴١‏ مشار إليهما فى 
معوض عبدالتواب ص۷۳٤‏ . وانظر مسن ثطبیقات القضاء : تقض ٠۹١۱/١/۲۱‏ 
المجموعة س١١‏ ص١١٥‏ . 

() ويرى هذا بعض الشراح الفرنسيين أن الزيادة التى يحكم بها القاضى فى هذه 
الحالة لا تعد من قبيل الفوائد التأخيرية › إنما هى تعوض حقيقى . انظر : ستارك بد 
0٥‏ . 
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النصل الثالت 
ما يكذل حقوق الدائنين من وسائل التقنفيذ 
ووسائل الضمان(' 


تمهيد : فكرة الضمان العام - تقسيم : 


- بعد أن اختفى تقريباً فى العصر الحديث نظام الإكراه البدثى 
أصبح لا كفل حقوق الدائنين فى مواجهة مدينهم إلا أموال هذا المدين . 
ويقال تعبيرأً عن هذا المعنى أن الدائنين ضماناً عاماً على جميع أموال 
مديتهم . وقد عبرت عن مبداً هذا الضمان وأبرزت وجهى العمومية فيه 
المادة ۲۴١‏ مدنى » حين قضت بأن « أموال المدين جميعها ضامنة للوفاء 
بديونه » وجميع الدائنين متساوون فى هذا الضمان » إلا من کان له متهم حق 
التقدم طبقاً للقانون » . 


)١(‏ استخدمنا نفس العبارة التى عنون به المشرع للفصل الثالت من الباب الثانى 
الخاص باثار الالتزام ء حيث عرض لكل من : الدعوى غير المباشرة » والدعوى ‏ 
البولصية » ودعوى الصورية ء تحت عنوان وسائل التنفيذ › وللحق فى الحبس كإحدى 
وسائل الضمان » ثم للإعسار قى المواد ۲٤۹‏ وما بعدها دون تصنيف له » رغم أن هذة 
العبارة قد لا تكون دقيقة تماماً ء كما سيتضح من دراسة هذا الموضوع . 

)١(‏ انظر من تطبيقات القضاء لهذا المبدأً : حكم نقض ۱۹۷١/١١/١١‏ المجموعة 
س٤۲‏ ص١٤۱۳‏ » وقد جاء فيه : 

« الأصل آن أموال المدين جميعها على ما جاء بنص المادة ۲۳۶١‏ من للفائون 
المدنى ضامنة للوفاء بديونه . وإذا كان ما ورد بالمادة الأولى من القانون رقم ١١‏ لسئة 
۳ من أنه « لا يجوز التتفيذ على الأراضى الزراعية الئى يملكيا المزارع إذالم 
يجاوز ما يملكه منها خمسة أفدئة ء فإذا زادت ملكيثه على هذه المساحة وقت التنفيذ › جاز 
اتخاذ الإجراءات على الزيادة وحدها » يعثبر استثناء من هذا الضمان › فإنه شأن كل = 
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ويتضح من هذا التص أن عمومية هذا الضمان لها وجهسان : فهو 
ضمان عام فى معنى أول أنه يرد على جميع أموال المدين التى تكون فى 
ذمته وقت تتفیذ الدائن بحقه › حتی ولو کان قد اكتسب هذه الأموال فى تاريخ 
لاحق تاريخ نشأة حق الدائن . حين لا يستطيع هذا الأخير - بالمقابلة - أن 
ينفذ على مال كان ملوكاً للمدين وقت نشأة حقه ثم خرج من ذمته المالية بعد 
ذلك : إذ ليس للدائن العادى ما للدائن ذى التأمين الخاص » من حق عينى 
على مال محدد المدين يخوله تتبعه » ومن ثم حق التنفيذ عليه » تحت أى يد 
يکون . 


استثناء لا ينصرف إلا لمن تقرر لمصلحته وهو المدين . وإذ كانت تركة المدين تعتبر 
منفصلة شرعاً عن أشىخاص الورثة وأموالهم ٠‏ وللدائن حق عينى يخوله تتبعها لاستيفاء 
دينه مذها بسبب مغايرة شخصبية الموؤرث لشخصية الوارث » وكان حق الدائن فى ذلك 
أسبق من حق الوارث الذى لا يؤول له من التركة إلا الباقى بعد أداء الدين » فإن الحكم 
المطعون فيه إذ خالف هذا النظر وحرم الدائن من اتخاذ إجراءات التنفيذ على أعيان 
التركة استنادا إلى أن للورثة بأشخاصهم إذا كانوا من الزراع أن يفيد كل مذهم وقت التنفيذ 
على أموال التركة من الحماية المقررة بالقانون رقم ١٠ء‏ لسنة ٠١١١‏ بالنسبة إلى خمسسة 
أفدنة ء فإنه يكون قد خالف القانون » . وانظر كذلك حكم نقض 4 المجموعة 
س٣۲‏ ص٠۳‏ ؛ وقد جاء فيه : « مفاد نص المادة . . من لائحة المزايدات 
والمناقصات ..... أن حق جهة الإدارة الذى ينشأ عن استعمال سلطتها فى التنفيذ المباشر 
على حساب المتعاقد المتخلف أو المقصر فى التزامه المترتب على العقد الإدارى - هذا 
الحق - يخولها احتجاز ما يوجد بمحل العمل من المنشآت والآلات والأحوات ومسا هو 
مستحق للمقاول لدى أية جهة حكومية .... وإذ ترتبط هذه الحقوق المقررة لجهة الإدارة 
باحکام العقد الإدارى » فلا شأن لها بوسائل التتفيمذ والضمان المقررة فى القانون 
المدنى .... والتى تجعل أموال المدين جميعها ضامنة للوفاء بديونه ومحلاً للتتفيذ بحقوو. 
الدائنين » . 
مشار لهذا الأحکام أیضاً فی معوض عبدالتوابہ ص ٤۷۹ > ٤۷۸‏ . 
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وهو ضمان عام فى معنى ثان : أن جميع الدائنين متساوون فيه » لا 
يتقدم دائن على آخر ولو کان تاريخ نشأة حقه أو تاريخ استحقاقه سابقاً على 
ما لغيره من حق فى ذمة المدين › بحيث إذا لم تكف أموال المدين للوقاء 
بحقوق الدائئين جميعاً » اقتسموا ما فى ذمته من أموال كل بنسبة حقه . اللهم 
إلا إذا كان لأحدهم حق التقدم طبقاً للقائون » بمقتضى ما له من تاأمين 
خاص ٠‏ كرهن أو اختصاص أو امتياز » يكفل له أولوية على سائر الدائنين 
الآخرين. 

ويستخلص مما تقدم » ويخاصة من حيث ما أشرنا إليه من أن ضمان 
الدائن يرد على ذمة المدين المالية وقت التنفيذ › أن هذا الضمان يمكن أن 
يتأثر تبعاً لأر تصرفات المدين : فيزيد قوة أو ضعفاً حسبماً يترتب على هذه 
التصرفات من زيادة أموال المدين أو نقصها. 

ولما كان يخشى أن ينظم ( أو يدبر ) المدين إعساره » حقيقة كان هذا 
الإعسار أو ظاهرياً » أو يتسبب فيه » على الأقل » بإهماله » بما يترتب على 
هذا أو ذاك من إضرار بالضمان العام للدائئين ء يكون من المفهوم أن يخول 
القانون هؤلاء الدائنين من الوسائل ما يمكنهم من وقاية ضمانهم من الخطر . 
وتمثل هذه الوسائل فى : الدعوى غير المباشرة » والدعوى البولمصية › 
ودعوى الصورية » وشهر الإعسار . وإلى جانب. هذه الوسائل » نظم 
المشرع وسيلة خامسة . لا يقصد بها فى الحقيقة المحافظة على الضمان العام 
للدائنين جميعاً » وإنما هى تكفل لدائن » فى ظروف معينة » ما يمككه من 
الضغط على المدين لحثه على أن يفى له بحقه . وتعرف هذه الوسيلة بالحق 
فى الحبس. 

ونعالج هذه الوسائل جميعاً » كل فى مبحث على حدة » على النحو 
التالى: 
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المبحت الأول 
الدعوى ضير المباشرة 


L'action oblique 
:( المقصود بها‎ 


۷- إذا كان تصرف المدين الإيجابى الذى يخرج به أموالاً من 
ذمته المالية يؤّثر فى ضمان الدائن ولا شك › فإن مجرد إهماله فى اقتضاء 
بعض حقوقه إنما يكون له تفس الأثر بالنسبة لهذا الدائن . الأمر الذى يجعل 
له مصلحة مشروعة فى أن يسعى من جانبه إلى استعمال حقوق هذا المدين 
بالنيابة عنه » وباسم هذا المدين . 


۸4- وتختلف الوسائل التى يلجأ إليها الدائن فى هذا الشأن تبعاً لنوع 


(۱) راجع فی أصل هذه الدعوی : جوجلار ( دروس ماوز ) بند ۹۵۸ . 

(۲) وفى هذا المعنى ء جاء فى حكم لمحكمة النقض المصرية أنه يجب رفع 
الدعوى غير المباشرة باسم المدين » ليكون المحكوم به حقاً له » ويدخل فى عموم أمراله 
ضماناً لجميع دائنيه . نقض ۱۹۷١/٤/۲۹‏ المجموعة السنة ۲١‏ رقم ۱١١‏ ص٤٤۸‏ ؛ 
وانظر فى نفس المعنى : نقض ۱۹۷۲/٠/۲١‏ المجموعة ٠١١-١١-۲۳‏ . 

وعلى ذلك « فإذا هو - أى الدائن لم يرفعها بوصفه دائناً وإنما رفعها استعمالاً 
لحق مباشر له ؛ وطلب الحكم لمصىلحته لا لمصلحة مدينه » فإنها تكون دعوى مإاشرة 
أقامها باسمه ولمصلحته » . نقض ٠۹۷١/٤/١‏ المجموعة س٣۲‏ ص٤٤۸‏ . وقد انتست 
من ذلك إلى القول : « وإذ كان الثابت آن الطاعن أقام السدعوى بطابه الحكم بإازام 
المطعون عليه الأول - واضع اليد - وورئة البائع » بثسليمه هو الأطيان التى اشستراها 
بعقد عرفى وماكينة الرى القائمة عليها > ولم يطلب الحكم بالتسليم لمصلحة مدينه البائ 
حتى تبحث المحكمة النزاع على الملكية ~ الذى أثاره المطعون عليه الأول - على هذا 
الأساس ؛ ولماً كان الحكم المطعون فيه قد فصل فى الدعوى على أساس أنها دعوى 
باشرة فإنه لا يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون » 


«o 
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المصلحة التى يراد الحفاظ عليها للمدين . فقد يقوم الدائن باتخاذ إجراء معين 
لمصلحة المدين : كأن يقطع تقادماً ما يسرى فى مواجهة هذا الأخير أو 
يسجل له عقداً اشترى به عقارأً.. . الخ » وقد يلجأ - وهذه هى الصورة 
الغالبة - إلى رفع دعوى نيابة عن مدينه على.مدين المدين ( كأن يرفع دائن 
البائع دعوى على المشترى يطالبه فيها بدفع الثمن ) » ومن هناك كانت 
تسمية هذه الوسائل » التى يدراً بها الدائن آثار إهمال مدينه » بالدعوى غير 
المباشرة أخذاً بالأعم الأغلب. 

شروطها : 

۹- حددت هذه الشروط المادة ۲۴١‏ مدنى حين قضت بأن « لكل 
دائن » ولو لم يكن حقه مستحق الأداء » أن يستعمل باسم مدينه جميع حقوق 
هذا المدين » إلا ما كان منها متصلاً بشخصه خاصة أو غير قابل للحجز . 
ولا يكون استعمال الدائن لحقوق مدينه مقبولاً إلا إذا أت أن المدين لم 
يستعمل هذه الحقوق وأن عدم استعماله لها من شأنه أن يسبب إعساره أو أن 
يزيد فى هذا الإعسار . ولا يشترط إعذار المدين لاستعمال حقه ولكن يجب 
إدخاله خصماً فى الدعوى » . 

ويتضح من هذا النص أن بعض شروط هذه الدعوى يتعلق بالسدائن › 
ويعضها الآخر يتعلق بالمدين . فيما يتعلق البعض الثالث بالحق السذى 
يستعمله الدائن باسم مدينه . وذلك على التفصيل التالى : 
أولا - الشروط التى تتعلق بالدائن : 

۰- لا یشترط فی حق الدائن سوی أن يكون محتقا أو بتعبير آخر 
مؤكداً . حتى ولو كان هذا الحق غير معين المقدار ( كحق المضرور فى 
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التعويض عن الفعل غير المشروع ) أو كان غير مستحق الأداء ‏ كما لو 
كان مضافاً إلى أجل واقف. 

كذلك لا يشترط - من ناحية أخرى - أن يكون بيد الدائن سند 
تتفيذى ‏ لأن هذه الدعوى ليست من إجراءات التتفيذ . ولا أن يكون حقه 
سابقاً على حق المدين الذى يستعمله الدائن بالدعوى غير المباشرة › لأن 
الضمان العام ~ كما سبق أن ذكرنا - إنما يرد على جميع أموال المدين وقت 
التنفيذ . 

ولا يشترط - ونيابة الدائن عن مدينه إنما يستمدها مسن القانون 
مباشرة - أن يحصل الدائن على إذن من القضاء باستعمال حقوق المدين . 


وأخيراً » فإته لا يشترط لقبول هذه الدعوى أن يكون الدائن قد 


)١(‏ وعلى العكس من المادة ١۴؟‏ » لم يتضمن ثص المادة ٠٠١١‏ مدنى فرنسسى 
إشارة صريحة إلى عدم ضرورة أن يكون حق الدائن مستحق الأداء . لذلك يكاد ينعقد 
الإجماع فى الفقه والقضاء الفرنسيين على لزوم هذا الشرط › حتى يمكن الدائن مباشرة 
هذه الدعوى . انظر قى هذا الاتجاء : مأرتي ورينو بند 1۸۸ › جوسسران بتد 114 » 
کاربونییه بند ۱٤١‏ . دیبوا وجودیمیه ص ٤١٤‏ »› ستارك بند ۲٠٠۳‏ › وعگس ذلك : 
کولان وکابیتان ودی لاموراندییں بند ٠٠١‏ ( انظر عرض لحجج الرأى الراجج والسرد 
علیها فی نفس البند من هؤلاء المؤلفین ) › جوجلار ( دروس مازو ) بنسد ۹٦۹‏ حيسٹث 
يرى كفاية أن يصبح حق الدائن مستحق الأداء خلال الفصل فى الدعوى غير المباشرة 
التی يرفعها . 

وفی القضاء : تقض ( عرائض ) ۱۹۲۲/۳/۲٣‏ ( د .۱۰ ۲۸۲-۱۹۲٤‏ ) » محكمة 
السين للمدنية ۱۹۳١/۱۰/۲۳‏ (د .1 ١1۹۳-٤1ء)‏ . 

(۲) انظر › من تطبیقات القضاء الفرنسسی : نقسض ( عرائض ) ٠۹١۱/۷/۸‏ 
(س ۱۱۳-۱۱۹۰۲ وتعلیق ليون ~ کین ) » استناف ليون 1۹5۷/۱۲/۴ 
(ر ت ۱۹۰۸ ص۲۱۲ وملاحظات هنری ولیون مازو ) . 


e 


س رة اة خد ورا ا کے 


سبق أن أعذر مدينه مطالباً إياه بأن يستعمل ما له من حق دى مواجهة 
مديئه » وإلا استعمله هو بالنيابة عته. وعلى آالإعه اء من هذا 
الإجراء صراحة النص السابق . وهو إعفاء مفهوم فى الحفيقة › 
لاختلاف الهدف من الإعذار عن الهدف الذى يقصد اليه ال ٠ائ‏ بسباشرة 


هذه الدعوي 0 


إنما لا يكفى - بالمقابلة - أن يكون حة, دأئن مجرد أجنمالى » ومن 
ثم فإننا نری مع البعض ء وخلافاً للرأی راجح ١‏ أن ادات صاحب 
الحق المعلق على شرط واقف )- وحة؛ .حر. حق محتمل طالما أن نشأته 
معلقة على واقعة مستقبلة » احتمالية . فد تتحعق وفد لا تنحفق - لا يستطيع 
أن يستعمل الدعوى غير المباشر ه تيابة عن مدينه , 

صحيح أن المادة ۲٠۸‏ عش تجعل الدائن ذى الحف المعاق على شرط 


واقف » أن يتخذ من الإج. اعات مأ ز_ هط به على حقه . لكن الدعوى غير 


(۱) فی هذا المعنی ۔ کو لان وکابیتان ودی لاموراندیپر بند ۲٠٤‏ ء وانتظر فى 
معنى عدم ضرورة هذا الإجراء أيضاً : مارتی وریتو بند 1۸۸ » جوسران بند ٦۷۰‏ . 

(۲) د . محمود جمال الدين زكى » بند ٠٠٠١‏ وبديهى أن الفقسه الفرنسى السذى 
يشترط أن يكون حق الدائن مستحق الأداء » يشترط من باب أولى أن يكون مؤكدداً » ولا 
يكف أن يكون معلقاً على شرط واقف . 

(۳) من هذا الرأی » د . الستهوری بند ٥۳۰‏ » د . أحمد حشمث أبو سيت بند 
۷ »د . انور سلطان بند ٩۳‏ د ۔ سلیمان مرقس بند ٩٦٤‏ ؛ د . عبدالفتاح عبدالباقی 
بند ۲۹ » د . الصده بند ٥۰‏ ۰ د . عبدالمنعم البدراوی بند ٠٠١١‏ ١د‏ . جميل الشرقاوى 
بند ۲۸ ء د . عبدالوجود بحیی بند ٤٤‏ د . إسماعیل غائم بند ٠۲‏ ( رغم أنه يعبر فى 
البند ٠٠١‏ عن مركز الداشى فى فترة التطيق بان له حقا محثملا ) . 

)٤4(‏ أما الدائن صاحب الحق المعلق على شرط فاسخ » وحقه مؤكد خلال فشرة 
التعليق ء فإن بإمكانه خلال هذه الفترة أن يستعمل هذه الدعرى . 


or 
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المباشرة هى أكثر من مجرد إجراء تحفظى “ . هذا إلى أن هذه الدعوى من 
الإجراعءات الاستثنائية » واللصوص الاستثتائية لا يجوز التوسع فى تفسيرها. 
ثانياً : الشروط الثى تتعلق بالمدين : 

۷ - يشثرط - من ناحية - أن يكون المدين مهملا فسى استعمال 
حقوقه » وأن يكون هذا الإهمال » من تاحية أخرى » من شأنه أن يؤدى إلى 
إعساره أو إلى الزيادة فى هذا الإعسار . فبهذين الشرطين يمكن › بالفعل › 
أن تكون للدائن مصلحة مشروعة تبرر تدخه فى شئون مدينه. 

(أ) إهمال المدين (: 


-٣‏ إذا لر يكن المدين مهملا » بل حتى لو كان كذلك ثم نشط إلسى 
استعمال حقه » بعد أن يكون الدائن قد رفع الدعوى › لا يحق لهذا الدائن فى 
الفرض الأول أن يرفع الدعوى نيابة عنه » ووجب عليه فى الفرض التانى 
أن يمتنع عن السير فيها . وإن جاز له أن ييقى خصماً ثالقاً ليراقب دفاع 
مدینه مخافة تواطؤ محتمل بینه وبين مدین مدینه إضراراً به ". 

ولما كان الإهمال. على خلاف الأصل › كإن على الدائن عبء إنباته . 
حين يكفيه لذلك أن يثبت أن المدين لم يستعمل حقاً كان بنبغى أن يستعمله . 
ولا يهم فى هذا.الشأن أن يكون عدم الاستعمال هذا عن مجرد إهمال من 


(1) فى هذا المعنى ستارك ند ٠٠٠۳‏ . 

(۲) انظر من تطبيقات القضاء لهذا الشرط : فقض فرنسسی ٠۹١۱/۱/۱۱‏ (د . 
٥۸1-۱‏ ) » نقض ( تجاری ) فرنسی ۱۹٥1/۳/۷‏ ( ج . ك .ب ,٩۲-۱۹۵-۔‏ 
(Yt‏ 

(۴) قى هذا المعنى نقض ۱۹۷۷/١/١‏ المجموعة السنة ۲۸ رقم ٠۹١‏ 
ص٣۱۱۴‏ . 


naf 
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المدين أم كان بسوء نية من جانبه. 

وفى تبرير ذلك تقول محكمة النقض ء فى أحد أحكامها : « وإذن فلا 
يصح أن يضار الدائن بسكوت المدين عن الدفاع عن حقه هو أو بتواطئه مع 
الغير على إهداره . فإذا ما باشر الدائن المطالبة بحق مدينه أو الدفاع عنه 
وجب على المحكمة أن تعتبره مدافعاً عن حق لا يتأثر يسلوك المدين حياله › 
ووجب عليها أن تفصل فى أمره استقلالاً..... . ولا يصلح ردأ علسى ذا ك 
قول المحكمة أنه ليس للدائن إرغام مدينه على التمسك بحقوقه » (. 

(ب) إعسار المدين بسبب هذا الإهمال أو زيادة إعساره :)١‏ 


۴ - قد يكون المدين موسراً رغم إهماله ء وعندئذ لا يكون للسداتن 
من مصلحة فى التدخل فى شئونه . إتما تبرز هذه المصلحة على العكس إذ. 
ترتب على هذا الإهمال إعسار المدين أو زيادة إعساره. 

والعبرة هنا بمجرد الإعسار الفعلى الذى يتحقق حين تعجز أموال 
الممدين عن الوفاء بجميع ديونه » ما کان متها مستحق الأداء وما لم يستحق 
بعد » إذ للدائن مصلحة مشروعة فى اللجوء إلى هذه الدعوى حثى ولو كانت 
أموال المدين تكفى لوفاء ديونه الحالة وحدها. ' 

ويكفى لإثبات إعسار المدين - قياساً على ما ورد النص عليه فى 
خصوص الدعوى البولصية - أن يثبت الداثن مقدار ما فى ذمته من ديسون 
حين يكون على المدين نفسه أن يشت أن أمواله تكفىللوفاء بتك الديون. 


(1) نقض ٠٠٤١/٥/۳‏ فى الطعن رقم 1٩‏ لضنة ٤‏ اق مشار إليه قى مسوض 
عبدالتواب ص٤۸٤‏ . م 

(۲) انظر من تطبيقات القضاء الفرنسی لهذا الشسرط : نقشض ۱۹١۱/۹/۱۱‏ › 
۱۷ سابقی الإشارة . 
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(ج) إدخال المدين خصماً فى الدعوى ((: 


~٤‏ وهو شرط استحدثه التقنين المدنى الحالى واستغثنى به عن 
شرط إعذار المدين . وهى فى الواقع تقتين لما جرت عايه العادة فسى ظلل 
القائون الملغى من أن يقوم الخصم بإدخال المدين فى الدعوى ' إذا لم يكن 
الدائن قد أدخله فيها » وذلك ليكون الحكم الذى يصدر فيها سارياً فى حقه » 
أو بعبارة أخرى حجة فى مواجهثه ). 
ثالثاً - الشروط التى ترجع إلى الحق الذى يستعمله الدائن باسم مديته : 


1۲۵- لما كانت الدعوى غير المباشرة إنما تهدف إلى الحفاظ على 
الضمان العام للدائنين الذى يرد على ذمة المدين المالية ء وذلك توطئة للتنفيذ 
عليها » وكان لا يصح من ناحية أخرى - والتدخل فى شئون المسدين يعد 
خروجاً على الأصل - أن يصل هذا التدخل إلى حد إعدام حرية المدين فى 


. سابق الإشارة إليه‎ ۱۹۷۷/٠/٤ انظر نقض مصرى‎ )١( 

)١(‏ والقضاء الفرنسى لا يستلزم هذا الشرط . حيث لا نص عليه : انظر » محكمة 
فاليتس الابتدائية ( الأستئنافية ) ٠۹1١/1۲/۱٤‏ (د . 11۹-1۹1۰ وتعلیق جوريه ) . 
وانظر فى لزوم هذا الإجراء حين يضمن الدائن ( المدعى ) دعواه طلباً بالمبالغ المستحقة 
له فى مواجهة المدين الأصلى » حيث أن الدائن هنا يقاضى ليس بالنيابة عن مدينه وإندا 
ضده : نقض فرنسسی ۷؟/۱۹۷۰/۶ ( ج .ك .با . ۱٣١۷٥-۲-۱۹۷۱‏ وتعلیق : 
بولان ) . وانظر فى نفس المعنى : جوجلاز ( دروس مازو ) بند ٩۷١‏ ؛ سارك بد 
۲ . 2 
(۳) ويجرى العمل على ذلك فى فرنسا أيضاً ء أشار لذلك : جوجلار بند ۹۷۲ 
ومن تطبيقات القضاء انظر نقض فرنسی ٠۹۷١/٥/۲۷‏ سايق الإشارة . 

.- فى هذا المعنى : دييوا وجوديميه ص١٠٠ : كما يضيف البعض أن المدين‎ )٤( 
ذلك - لا يستطيع أن يزعم فيما بعد بأن حقوقه كانت قد أسئ الدفاع عنها » انظر مارتى‎ 
. 1۸۸ ورینو بند‎ 


۹ - 
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إدارة آمواله > كان من الطبيعى أن يكون نطاق الدعوى غير المباشرة 
محصور را . فإذا كان الأصل أن من حق الدائن أن يستعمل جميع حقوق 
مدینه » إلا أنه یستنتی من هذه الحقوق ما يأئى: 

-١‏ الحقوق غير القابلة للحجز والتى تخرج بالتالى عن الضمان العام 
( كالحق فى الثفقة على سبيل المثال ) . وذلك استثتاء بدهى إذ لا مصسلحة 
للدائن فئ استعمال هذا النوع من الحقوق نيابة عن مدينه والفرض أنها إذا 
آلت إلى هذا الأخير.فإن الدائن لن يستطيع مع ذلك التنفيذ عليها. ٠‏ 

۲- الحقوق غين المالية » حتى ولو كانت تؤثر فى الذمة المالية للمدين 
بشكل غير مباشر كحق هذا الأخير فى طلاق زوجته مهما كانت النتائج 
المالية التى تترتب على هذا الطلاق » كانقطاع التزام المدين بالنفقة الزوجية 
مثا 


۴- كذلك يخرج من نطاق الدعوى غير المباشرة الحقوق والدعاوى 
المالية التى تتاسس على اعتبارات أدبية يستقل المدين بتقديرها " . أو 
بتعبير آخر تكون-متصلة بشخصه خاصة . كحق الواهب فى الرجوع فى 
الهبة » وحق المدين فى المطالبة بالتعويض عن الضرر الأدبي © 


(1) انظر من تطبیقات القضاء : تقض قرنسی ۱۹۹۳/1/۸ (ج ك ب 
۱١۰۸۷-6٥‏ وتعليق سافاتييه ) . ( د . ۷۱۳-٠۹١١‏ وتعليق لامان ) . تقض 
٩‏ (د . 1۲۹-1۹4۹ وتعلیق بونسار ) . 

(۲) وتلظر محكمة النقض » للحق فى الإجإرة على أنه ليس من الحقوق المتصلة 
بشخص المستأجر خاصة وأئه حق مالى يجوز التصرف فيه والحجز عليه . وقد رثبست 
عل ذلك أنه « يجوز لدائن المستأجر أن يستعمل هذا الحق نيابة عنه طبقا لما تقضى به 
المادة ۲۲١‏ من القائون المدئى » . انظر نقض ۱۹۷۲/٥/٠۰‏ المجموعة س۲۳ ص١٥٠۸‏ 
ومشار إلیه أیضا فی معوض عبدالتواب ص۸۱٤‏ › ٤٤١‏ . 
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-٤‏ ولا يجوز - كما سبق أن ذكرنا - أن يكون من شأن هذه الدعوى 
. أن تلب المدين كل حرية فى التقدير « وفى تصريف شثؤنه » " . ولذلك 
يقال - عادة ث بأن الدائن لا يستطيع أن يستعمل ما للمدين من رخص ° 
( والرخصة هى الحق الذى يتوقف نشوؤه على إعلان إرادة من جانسب 
الشخص ) كأن بقبل هبة نيابة عن المدين أو أن يطلب الشفعة باسمه . ولا 
يستثنى من ذلك سوى رخصة التمسك بالتقادم المسقط أو المكسب حيث أجاز 
المشرع فى المادتين ۳۸۷ » ۹۷۳ للدائن أن يتمسك بهما نيابة عن المدين. 

ولكن إذا أصيحت الرخصة حقاً حتى ولو كان ثبوت هذا الحق نهائياً 
فى ذمة المدين يتوقف على إرادة هذا الأخير ومشيئته » وهو ما يسمي 
بالخيارات ٠‏ كحق الموصى له فى قبول الوصية أو ردها » جاز للدائن أن 
يستعمل هذا الحق نياية عن مدينه " فيقبل الوصية فى المثال السابق اللهم إلا 
إذا كان الأمر يتعلق باعتبارات أدبية خأصة يستقل المدين بتقديرها فيكون, 
القبول عندئذ من الحقوق المتصلة بشخصه خاصة » فلا يجوز للدائن أن 
يستعمله تيابة عنه. 


K# # 


1 - وقد اختلسف الرأى » فى البدايسة » فيما إذا كيان 
. يجوز للدائن أن يستعمل الدعوى غير المباشرة للطعن على 
العقد الذى أبرمه مدينه » بالإبطال . لكن الرأى بدأ يستقر: فى اتجاه جواز 


(۱) نقض 6٤6‏ نشار إلیه فى معوض عبدالتواب ص۸۳٤‏ . 

(۲) انظر فی هذا المعنی : جوجلار بند ٩٩۱‏ » مارتی ورینو بند 1۸۷ . 

(۴) انظر عكس ذلك وعدم إمكان استعمال خيارات المدين عسن'طريق هذه 
الدعوی: جوجلار بند ٠. ٩٩1‏ 
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ذلك ' . وقد قضت محكمة النقض الفرنسية فى هذا الاتجاه » فى خصوص 
إيطال عقد المدين لنقص أهليته » مستندة إلى أساس من أن مصلحة الدائنين 
المالية المعرضة الخطر فى هذا الفرض ترجح الاعتبارات الأدبية التى يقوم 

عليها الحق بالنسبة للمدين ‏ . كما سارت محكمة التقض المصرية فى نفس 
النهج بحكم ر ي رو ل ت ان تي دي 
رضاء .)٩7‏ 


)١(‏ أشار إلى التطور فى هذا الاتجاه : جوسران بند 1۸ ء كولان وكابيتان ودى 
لاموراندییر بند ۲٣۲۳‏ 

(۲) انظر نقض ۱۹۲۱/۱/۰ ( د . ٠۳۳-١۱-۱۹۲۲‏ ) » وانظر عكس ذلك 
الاتجاء : نقض ( عرائض 71 ) شار ليه کولان وکابیتان بند ۲٠۲‏ . 

وقى مصر لا يؤيد بعض الشراح ربط مسألة ما إذا كان بالإمكان رف الدعوى 
غير المباشرة من عدمه » بإجراء موازنة بين الاعتبارات الأدبية والاعتبارات المالية التى 
يتوم عليها الحق ؛ والانتهاء من ذلك إلى جواز رفعها إن كانت الاعتبارات الأخيرة 
أغلب . ويرى وجوب الاكتفاء بمجرد قيام الاعتبار الأدبى حتى لا يكون استعمال الدعوى 
غير المباشرة جائزاً للدائن » حيث أن الموازنة سابقة الإشارة لن تخلو.من تحكم . انظر 
د . إسماعیل غانم ص۲٥٠‏ هامش ١‏ › وانظر فى نفس المعنى : كوست » تعليق 
(س ۰۹-۲-1۹۳1 ) . 

(۳). انظر نقض ۱۹۷۷/٥/٤‏ المجموعة السنة ۲۸ رقم ۱۹۰۵ ص ٠٠۴١‏ ( وكان 
العيب هنا هو الإكراه ) . 1 

)٤(‏ وانظر فى معنى أن بالإمكان رفع هذه الدعوى للمطالبة بالتعويش عن 
الضرر المادى الذى أصاب المدين فى شخصه › حيت أن مثل هذا إلضرر يقال صلاحيته 
للعمل » ولا يقوم الحق فى تعويضه على اعتبارات أدبية تتعلق بألمدين » جوجلار بند 
۴ + جوسران بند 1٦۸‏ » وانظر عكس ذلك : محكمة السين المدذنيية AIS‏ 
(س ۸۸Î‏ -۲۱-۲ وتعليق لابييه ) . 

وفى دعوى تتعلق بشخص استأجر شقة بعقد إيجار صحيح » ثم وجد أحد الأغيار 
يشغلها دون سند قائونى » رفضت محكمة السين المدنية أن يكون للمستتأجر - = 


-4ا- 


س بصرره انعسه لاحكه الالتزام 
آتار الدعو ء غير المباشرة : 

1۷ - تقوم آثار الدعوى غير المباشرة كما عبرت عن ذلك المادة 
١‏ على فكرة النيابة القانونية للدائن عن مدينه " ولكنها - حالف 
للأصل - تيابة مقررة لمصلحة النائب . وفى ضوء هذه الفكرة يمكن تحديد 
آثار هذه الدعویى بالنسبة إلى كل مرء المدين والخصم والدائن علئ التحو 
التالى : 


۸- لما كانت النيابة لا تحرم الأصيل من حرية التصرف 
فى الحق الذى أناب عنه غيره فى استعماله ء فان استعمال 
الدائن للدعوى غير المباشرة نيابسة عن مدينه لا يترتسب عليه غل 
يد هذا الأخير عسن الحق الذى يستعمله الدائن باسمه . قيس تطيع 
- كما يشاء ~ أن يستوفيه مثلاً » بل وحتى أن ينزل عنه . ولايملك 
الدائن أن يغترض على هذه التصرفات إلا بطريق الدعوى-البولصية 


دائن المؤجر بالالتزام بتمكينه من الأنتفاع بالعين المؤجرة - الحق فى أن يحل محل 
هد' الأخير فى رفع دعوى الطرد ضد هذا الشخص . انظر حكمها فى N‏ 
( ج ب ٤۳-1-1۹1‏ ) . 
() انظر الأعمال ا 
صر ٤۸‏ . 
(۲) ويبدو أن هذه الفكرأة هى التى كائت وراء حكم محكمة التقض الفرئسية › 
ادى قضت فيه بآن رافع الدعوى غير.المباشرة بمكن الاحتجاج عليه بورقة الد 
لاہ ادر * من کل من المدين ؛ مدينه ( المدعى عله فى الدعو ى غبر المباشرة ( . انضر 


نسم ' ' ۹۸۴۸ [؛ f‏ 
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إذا توافرت شروطها ‏ . ومن هنا كانت ندرة اللجوء إلى هذه الدعوى فى 
العمل » مادام يفضل عليها من هذه الزاوية نظام حجز ما للمدين لدى الغير 
الذى به ترتفع يد المدين عن الدين المحجوز ولا يعد بإمكان المحجوز لديه 
أن يفى به للمدين ( المحجوز عليه ) .١‏ 


(ب) بالنسبة للخصم : 


۹4 “_- الخصم أن يدقع فى مواجهة الدائن راقع الدعوى بجميع الدذوع 
الت كان يمكئه أن يدفع بها فى مواجهة المدين ( كالوفاء › أو التجديد أو 
المقاصة ) . حتى ولو نشاً سببها بعد رفع الدعوى . كصلح تم بشأن الدين 
بين الخصم والمدين » أو تنازل للخصم عن الدين. 

(ج) بالنسبة للدائن : 

-۴٠١‏ لما كان الدائن فى استعماله لحق مدينه لا يعدو أن يكون نائياً 
عنه » فإن حصيلة هذه الدعوى إنما تدخل فى ذمة المنين المالية وتكون 
ضماناً لجميع دائتيه ‏ . فمبادرته لرفع الدعوى درءاً لإهمال المسدين 
ومحاواته لتقوية الذمة المالية لهذا الأخير لا تعطى أية أقضلية له على غيره 
من سائر الدائئين الآخرين . وهذا عيب آخر من عيوب هذه الدعوى من 
شأنه أن يقال إلى حد كبير من أهميتها العملية. 


لذلك يفهم أن الدائن الذى بحكم له بدینه ویرید أقتضاءه من مدین 


() انظر من تطبيقات القضاء : نقض ٠٠١١/۲/١‏ فى الطعن رقم ۷۷ لممنة 
۸ق مشار اليه فی معوض عبدالتواب ص٤۸٤‏ . 
(۲) فی هذا المعثی : جوجلار ( دروس مازو ) بند ٩۷۷‏ » 1۷۹ . 
(۳) انظر فى هذا المعنى : نقض مصرى ٠۹۷١/٤/۲۹‏ المجموعة السنة ۲١‏ رقم 
ص٤٤۸‏ . 


1 


E‏ مصريه عله“ لاحم و لترم 

مدينه « لا يجنوز له أن يرفع مثل هذه الدعوى . بل إن له أن يحجُز على ما 
یکون لمدينه من مال تحت يد الغير حجز' تنفيذيا » ('. 

خاتمة المبحث : الدعوى المباشرة : 

9- إزاء ما يلاحظ على الدعوى غير المباشرة من قصسور فسى 
حماية حق الدائن الذى يلجأ إليها > سبق أن بينأه » وأهم وجوهه : بقاء 
المدين قادرا - قانوناً - على التصرف فى حقه بكافة أنواع التصرفات الى 
كان له أن يباشرها عليه قبل رفع الدعوى "» وعدم استثثار الدائن رافع 
الدعوى بثمرة رفعها حيث يزاحمه عليها باقى دائنى المدين الآخرين . وذلك 
كله فضلاً عن ضيق نطاق مباشرة هذه الدعوى لكونه محدداً بحالة قعود 
المدين عن مباشرة حقه » بل وفى الحالة فقط التى يكون من شأن هذا العقودء 
فيها ء أن يؤدى إلى إعساره أو إلى التفاقم فى هذا الإعسار. 


۴“ إزاء هذه السلبيات جميعاً ‏ قرر المشرع - إلى جانب الدعرى 
غير المباشرة » فى أحوال خاصة معينة » نظاماً آخر يكون أكثر فائدة للدائنء 
كوته يتغلب على السلبيات سابقة الإشارة » يقال له نظام « السدعوى 
المباشرة » . فيه - وكما تدل عليه التسمية نفسها - يطالب السدائن ( الذى 
يوجد فى إحدى الحالات الخاصة التى ينص عليها القانون ) بحقه ( الذي له 
على المدين ) مباشرة » باسمه هو شخصياً وبالأصالة عن نفسه » من مدين 
هذا المدين . وذلك - بداهة - فى حدود ما يكون لمدينه من حقلوق فى 
مواجهة مديته. 


(۱) نقض ۱۹۳۹/٤/۱١‏ مشار إلیه فی معوض عبدالتواب ص۸۳٤‏ , 

(۲) راجع سابقا بند 1۲۸ ۰ ۱۳۰ . 

(۳) للم إل إمكانية الطعن على هذه التصرفات بالدعوى البولصية إن تسوافرت 
شروطها » على ما سبق أن بيناه أيضاً . رلجع سابقاً يند 
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مثال ذلك : أن يكون ( أ ) مؤجراً شقة » يداين مستأجرها (ب) 
بأجرة ولتكن ٠٠٠١‏ جنيه » ويكون ( ب ) قد أجر جزءاً من تلك الشقة 
لمستأجر من الباطن ( ج ) بأجرة مقدارها ٠٠١‏ جنيه . فى هذه الحالة » 
يمنح القانون ل( أ ) ( المؤجر الأصلى ) دعوى مباشرة ضد (ج) 
( المستأجر من الباطن ) يطالبه فيها › باسمه ولحسابه » بحقه فى مواجهة 
المستأجر الأصلى » فى حدود حق هذا الأخير فى مواجهة المستأجر ممن 
الباطن ( أى : فى حدود ٠٠١‏ جنيه ) . أو أن يكون )١(‏ مقاولاً » يسداين 
( ب ) رب العمل بأجر المقاولة بينهما ومقداره مليون جنيه » ويكون ( ب ) 
قد استخدم - فى قنفيذ. المقاولة مقاولاً من الباطن ( ج ) مستحقاً له فى 
مواجهة المقاول الأصلى » ٠٠١‏ ألف جنيه . فى هذه الحالة » يكون 
ل( ج) ( مقاول الباطن ) دعوى مباشرة ضد ( ب ) (رب العمل ) 
يمكنه أن يطالبه فيها بحقه فى مواجهة ( أ ) ومقداره ٠٠٠‏ ألف جيه كاملة ء 
غحق ( أ ) فى مواجهة ( ب ) ومقداره مليون جيه يسع تلك المطالبة.. 
وهگذا. 

۴ح ويظهر من الفارق الأساسى بين الدعويين ( غير المباشرة 
والمباشرة ) فى الوسيلة التى تقوم عليها كل منهما المتمثل » أى هذا الفارق 
( كما يبين من المثالين السابقين ) فى أن الأولى يرفعها الدائن على مدين 
مدينه باسم مدينه وبالتيابة عنه ؛ فيما أن الثائية يرفعها الدائن علسى مدين 
مدينه باسمه هو شخصياً وبالأصالة عن نفسه » ولحسابه » أن آثارهما تختلف 
اختلافاً جوهرياً من ناحيتين أساسيتين : 

( الأولى ) : أنه - على العكس من الدعوى غير المباشرة - فإن 
تصرفات المدين » فى حقه الذى يرفع الدائن الدعوى المباشرة بصدده ء لا 
تنفذ فى حق الدائن. ٤‏ 


٠‏ ففى المثال الأول : إذا استعمل المؤجر حقه فى الدعوى المياشرة بأن 


- 


س النظرية العامة لأحكام الالتزام 
أنذر المستأجر من الباطنِ بأن يدفع له هو مباشرة الأجرة المستحقة عليه تجاه 
المستأجر الأصلى » فإن : تنازل المستأجر الأصلى مثلا ء بعد ذلك › 
للمستأجر من الباطن » عماً له من حق فى الأجرة فى مواجهته » أو كلقع 
المستأجر من الباطن تلك الأجرة ( المستحقة عليه ) للمستأجر الأصلى › لا 
ينفذ هذا أو ذاك فى حق المؤجر الأصلى . ونفس الأمر فى المثال الثاني (© 

( والثانية ) : أنه - على العكس من الدعوى غير المباشرة - يستأئر 
الدائن رافع الدعوى المباشرة بشرة رفعها فلا يزاحمه فيها باقى دائنضى 
المدين . ففى المثال الأول : يسئأثر المؤجر بمبلغ الأجرة الذى اقتضاه من 
المستأجر من الباطن ( ٠٠١‏ جنيه ) فلا يزاحمه فيه باقى دائنى المستأجر 
الأصلى الآخرين . ونفس الأمر فى المثال الثاني ° 

٤‏ -“- ولكون ميزة الاستئثار هذه المكفولة للسدائن رافع الدعوى 
المباشرة تشكل - كما هو واضح -~ خروجاً على مبداأً المساواة بين الدائنين 
فيما لهم من حق الضمان العام على أموال مديتهم » فإنه من المقرر أن هذه 
الدعوى لا تكون إلا بنص خاص فى القانون يقررها » وبالتبعية » أن هذه 
النصوص نكون واردة على سبيل الحصر. 


٠٠٠لا فإذا أنذر المقاول من الباطن » رب العمل » بأن يدقع له مباشرة مبلغ‎ )١( 
أاف جنيه التى يداين به المقاول الأصلى » خصماً من مبلغ المليون جنيه التى يداين بها‎ 
المقاول الأصلى رب العمل » فإن تنازل المقاول الأصلى بعد ذلك » لرب العملء عمااله‎ 
من أجر فى مواجهته » أو دقع رب العمل ذلك الأجر للمقاول الأصلى ء لا ينفذ هذا أو‎ 
. ذاك فى حق المقاول من الباطن‎ 

(۲) وهو ما سمح لابعض بتقريب الدعوى المباشرة من « حق الامتياز » » انظر 
فی هذا التفریب: عبدالفتاح عبدالباقی؛ دروس أحکام الالنزام طبعۀ۱۹۸۹ ص۹۸ بند۷1 . 

(۳) حيث يسائر المقاول من الباطن بمبلغ ال١٠٠‏ ألف الذى امستأداه من رب 
العمل فلا يزاحمه فيه باقى دائنى المقاول الأصلى الآخرين . 
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ومن لمظة هذه التنصوض : 

ما تقضى به المادة ١/٥۹٩‏ - فى باب الإيجار - ونصها : « يكون 
المستأجر من الباطن ملزماً بأن يؤدى للمؤجر مباشرة ما يكون ثابتاً فى ذمته 
للمستأجر الأصلى وقت أن يتذره المؤجر €“ 

وما تقضى به المادة ١/١٦١‏ - فى باب المقاولة - ونصها : « يكون 
للمقاولين من الباطن وللعمال الذين بشتغلون لحساب المقاول فى تنفيذ العمل › 
حق مطالبة رب العمل مباشرة بما لا يجاوز القدر الذى يكون مديئاً به 
للمقاول الأصلى من وقت رفع الدعوى › ويكون لعمال المقاولين من الباطن 
مثل هذا الحق قبل كل من المقاول الأصلى ورب العمل ». 

البحث الثانى 
الدعوى البولصية 
ر دعوی عدم نفاذ التصرف ۲ ° 
L'action Paulienne‏ 


الفكرة التى تقوم عليها : 


-٥‏ عرفا أن الدعوى غير المباشرة إنما تهدف إلى المحافظة على 


)١(‏ لم يعالج المشرع الفرنسى هذه الدعوى بالتفصيل الذى عالجها به المشرع 
المصرى فى المجموعة المدنية الحالية ء بل أورد بشأنها مادة واحدة فققط هى المسادة 
۷ التى إكتفى فيها بالقول بأن « للدائنين أن يطعتوا - باسمهم الشخصسى - على 
التصرفات التى نتم من جانب مدينهم بقصد الغش إضرارا بحقوقهم » . ومن ثم فإن 
للقضاء والفقه » فى الحقيقة › الفضل فى استكمال هذا النقص » والكثير من أحكام هذه 
الدعوى استوحاه القضاء والفقه من تقاليد هذه الدعوى فى القانون الرومانى . 

(۲) انظر فی تاریخ هذه الدعوی : کولان وکابیتان ودی لاموراندییر بند ۰۲۵٦‏ 
مارتی ووینو بند 1۹۸ . 
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الضمان العام من سابية مدين مهمل . أما الدعوى البولصية ء فتوآجه على 
العكس موقفاً إيجابياً من مدين بتصرف فى أمواله تصرفاً » يقصد به إلسى 
الإضرار بدائنيه وحرمانهم من إمكان التنفيذ بدينهم على المال المتصرت فيه 
الذی کان يعتمد عليه هؤلاء « بضمان استدادهم بحقوقهم' » لما يثرتب علي 
هذا التصرف من إعسار المدين أو الزيادة فى هذا الإعسار ؛ بما يتعين معه 
وجوب رد قصده السيئ عليه وذلك بعدم نفاذ تصرفاته فى حقهم . والوسيلة 
الفنية لذلك هى الدعوى التى قررها المشرع لهؤلاء الدائئين والتشى تعسرف 
بالدعوى البولصية أو دعوى عدم نفاذ التصرقات . فكأن هذه الدعوى تقوم - 
من ناحية - على فكرة الغش من جانب المدين » ومن ناحية أخضرى على 
فكرة الضرر فى جاتب الدائن . وسوف نعرف من خلال هذه الدراسة إلى 
أى حد هيمنت هاتان الفكرتان على شروط هذه الدعرى. 

على أن يلاحظ - قبل الدخول فى التفاصيل - أنه ليس يلزم أن ترفع 
الدعوى البولصية فى صورة دعوى مستقلة › « إذ من الجائز إثارتها كدفع 
للدعوى التى يرفعها المتصرف إليه بطلب نفاذ هذا التصرف » . 
شروطها : 


1“ تتعدد شروط الدعوى البولصية : فمنها ما يتعلق بالدائن ومنها 
ما يتعلق بالمدين ومنها ما يتعلق بالتصرف المطعون فيه. 
أولاً - الشروط التى تتعلق بالدائن : 


۷ -“- يشترط فى حق الدائن حتى يمكنه أن يستعمل هذه الدعوى › 


(۱) نقض ۲ مشار إلیه فی معوض عبدالتواب » السابق ص۸۷٤‏ . 
(۲) نقض ٣‏ طعن رقم ٠٠١‏ لسنة ۸ق مشار إليه فى معوض 
عبدالتواب ۰ السابق ص۸۸٤‏ . 
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شرطان : أن يكون مستحق الأداء من ناحية وسابق على التصرف المطعون 
فيه من ناحية أخرى . ولا أهمية بعد ذلك لمصدر حق الدائن ولالمطله » ولا 
ما إذا كان بيده سند تتفيذ أم لا لأن « الدعوى البولصية ليست إجراء تتفيذياً 
وإنما هى من مقدمات التنفيذ وممهداته » . 

( أ ) استحقاق الدين : 


4- على خلاف الحال فى الدعوى غير المباشرة › لما كان الدائن 
هنا لا يقتصر على مجرد استعمال حقوق مدينه بالنيابة عنه › وإنما يريد 
التوصل إل شل آثار تصرفاته وعدم نفاذها فی مواجهته › کان من البدیهی 
أن يتشد المشرع فى شروط حق الدائن الذى يمكنه أن يرفع هذه الدعوى 
واثك فلم ركنت فى إعطاها بان يكرن حق ادان محتقا » وإما استازم أن 
يكون هذا الحق قد أصبح مستحق الأداء لأن هذه الدعوى « هى من مقدمات 
التنفيذ وممهداته وقد يقع أن يليها التنفيذ مباشرة  »‏ . وبالتالى - بل ومن 
باب أولى -يجب أن يكون هذا الحق خالياً من النزاع. 


وعلى ذلك فإن الدائن بحق مضاف إلى أجل واقف ‏ أو من باب أولى 


(1) الأعمال التحضيرية للمادة ۲۳۷ مشار إليها فى معوض عبدالتواب ص۸1٤‏ . 

. الأعمال التحضيرية المشار إليها فى الهامش السابق‎ )١( 

(۴) ويبدو لبعض الشراح الفرنسيين أن حرمان الدائن بحق مضاف إلى أجل واقف 
من رفع الدعوى البولصية » يتعارض مع شرط الإحسار . مسنتدين فى ذلك إلى أنه : إذا 
ما أثبت الدائن بأجل إعسار مدينه › ترئب على ذلك سقوط الأجل ء وجاز له من ثم رفع 
الدعوی البولصية . انظر کولان وکابیتان ودی لاموراندبیر بند ۲۲٢‏ ء مارتی ورینو بند 
3 

أما فى مصر فليس هناك من تعارض : لان الأجل ء فى مصر » لا يسقط لمجرد 
إعبار المدين إعساراً فعلياً » وإنما يجب أن يكون المدين قد أصبح معسراً إعساراً = 
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المعلق على شرط واقف ا لا يستطيع أن يرفع هذه الدعوى . وذاك على 
العكس من الدائن صاحب الحق المقترن بشرط فاسخ أو بأجل فاسخ. 
(ب) أسبقية حق الدائن فى نشأته على التصرف المطعون فيه ": 


۴۹- ويتمين » من ناحية أخرى أن يكون حق الدائن سابقاً فسى 
وجوده على التصرف المطعون فيه . وقد بررت الأعمال التحضيرية لسنص 
المادة ۲۳۷ هذا الشرط » بأنه « بهذا الوضع يصح أن يتصور أن ضسرراً 
يصيب الدائن أو أن غشاً يقع من المدين »). 

ولما كان هذا هو أساس اشثراط أن يكون الصرف المطعون فيه تالياً 
لوجود حق الدائن ٠‏ فإته إذا فرض وثبت أن المدين قد قصد بالتصرف 
الإضر ار بشخص يوشك أن يكون دائنه » أو كما عبرت الأعمال التحضيرية 
« إذا كان هذا التصرف قد عقد على وجه التخصيص والإفراد للإضرار, 
بالدائن  »‏ كان لهذا الدائن الطعن فى التصرف بالرغم من أسبقيته علسى 


= قانوتياً . كما أن شهر الإعسار وقف فى القانون المصرى على حكسم يصدر به » 
وان يكون حتمياً حتى فى حالة الإعسار القانونى هذه أن يستجيث القاضى لطلسب شهر 
الإعسار ء ققد لا يرى فى الظروف المحيطة بالمدين .ما يستدعى هذا الإجراء ( انظفر 
المواد ۲۹۹ ۰ ۲۰۰ ۰ ۲١۱‏ مدنی مصری ) . 

(۱) انظر فی هذا المعنی : نقض فرنسی ۱۹۰۷/۱۲/۱۸ (د . )۲۲٤۰۱۹۵۸‏ . 

)١(‏ انظر » من تطبيقات القضاء الفرنسى لهذا الشرط : نقض فرنسى ( عرائض 
) ۰|۰ (د .۰-1-1۹ ) ؛ عرائض ۱۹٤۹/۳/۱‏ (د ۲٤۰-۱۹٤٩١‏ )» 
نقض ( تجاری) ۱۹٥۲/٥/۱۶‏ ( د . 1۲٥-۱۹٥۲‏ وتعلیق رادوان ) . 

(۳) انظر الأعمال التحضيرية ج۲ ص۳۲٠‏ ؛ وفى هذا المعنى أيضاً : مارتی 
وریتو بند ۷۰۲ . ,ے 

. ٤۸1ص مشار إليها فى معرض عبدالتواب‎ )٤( 
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تاريخ نشوء حقه " ( ومثال ذلك : أن يبيع المدين بعض أمواله فى وقت 
يسعى فيه إلى الاقتراض ). 


-٤٠‏ ومن البديهى أن على الدائن عبء إثبات هذه الأسبقية . ولكن 
ما يجدر التساؤل بشأنه هو كيفية إثباتها. 


14 - يجب أن يلاخظ منذ البداية أن العبرة فى الأسبقية هى بتاريخ 
نشوء حق الدائن وليس بتاريخ استحقاقه ‏ . وكذلك بتاريخ التصرف 
المطعون فيه وليس بتاريخ شهره إذا كان واجب الشهر ". . 


(1) وحديثا قضت محكمة استثناف باريس بهذا الحل « حينما يكون الغش قد نظم 
مقدماً بغية الإضرار بدائن مستقبل » . انظر حکمها فی ۱۹۸۲/۱/۱۳ (د . 1۹۸۲- 
أ.ر ۱۷٥۳‏ ) ؛ وفی نفس الاتجاه : تقض ( عرائض ) 1۹۴۹/۱۱/۱١‏ (د .أ ~1۹٤١‏ 
۰ ) ؛ استئناف باریس 1۹1٤/۲/۱۰‏ ( ج ب ٤۱-۱-۱۹1٤‏ فى الأسباب ) ؛ تقض 
۳ ل( د . ۸-۱-۱۹۲۸ وتقریر المستشار كولان ) ء استناف باريس 
4 ( س ۹۷-۲-۱۹۲۹ وتعليق بيكينيون ) » محكمة ستراسبورج المدنية 
4 ( د . ۳۱۸-۱۹۰۵۲ ) . وفسی الفقسه انظر : کولان وکابیتان ودی 
لاتوراندییر بند ۲۲٢‏ ؛ ستارك بند ۲۹۱۰۹ ؛ مارتی وریتو بند ve‏ 

)١(‏ وتعبيراً عن هذا المعنى تقول محكمة النقض الفرنسية أنه يكفى أن يكون 
« منشاً حق الدائن » د٤ء de 1a‏ مipعتءم‏ سابقاً على التصرف الذى يراد الطعن فيه . 
انظر من أحكامها الحديثة ئقض ۱۹۸٤/۱/۱۷‏ ( د . ٤۳۷-1۹۸٤‏ وتعليق مالورى ) ؛ وانظر فى 
نفس اللمعنی : استتناف فرسای ۱۹۸۰/٤/۲۹‏ ( د , ۹۸١‏ .ر-٤٠‏ وملاحظة فاسير ) ؛ نقض 
4 ( ج .ب ۲۰۵-۲-۱۹٩۹۱‏ ) ؛ وعکس ذلك استناف ليون ۱۹٤۳/۲/۱۱‏ 
( ج .ك .ب ۲۲۸۳-۲-۱۹٤۳‏ وتعلیق کاربونییه ) . 

(۳) انظر عكس ذلك ( فى خصوص هبة ) : نقض ۱۹٤١/٠١/۲١۹‏ ( ج. ك . 
ب ۲۱۳۱-۲-۱۹٤۳‏ وتعلیق بیکیه . ر .ت 1۹٤١‏ ص١1۹‏ وملاحظة هترى وليون 
مازو ) . 
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۴“ ومن ناحية أخرى فإن أمر كيفية هذا الإثبات يختلف حسب 
مصدر حق الدائن . فإذا كان هذا الحق قد نشا عن واقعة مادية كان له أن 
ثبت تاريخ نشوئه بكل طرق الإتات . أما إن کان مصدره تصرف قانونى 
ولم يدرج هذا التصرف إلا فى محرر عرفى فإن القواعد العامة فى الإثبات 
تعتبر المتصرف إليه من المدين فى هذه الحالة من الغير بالنسبة للتصرف 
الذى أنشاً حق الدائن ومن ثم لا يحتج به عليه إلا منذ أن يكون له تاريخ 
ثابت سايق على التصرف المطعون فيه. 

۳ - وييدو أن المشرع قد أراد أن يحيد عن هذا الأصل . إذ ورد 
فى المذكرة الإيضاحية - رغم عدم وود نص يحسنم هذه المسألة - أن 
المشرع قد قصد إغفال استلزام ثبوت التاريخ حيث أن « الدائن يفاجا فى 
أغلب الأحيان بالتصرف الضار دون أن يكون قد احتاط من قبل لإثبات 
تاريخ سند الدين  »‏ . بما يستفاد منه أن تاريخ المحرر العرفى المقشت 
لحق الدائن يكون خجة على المتصرف إليه ‏ إلى أن يقيم الدايل على أنه 


. 1٣۲ص الأعمال التحضيرية ج۲‎ )١( 

)١(‏ من هذا الرأى : د . عبدالفتاح عبدالباقى بند ٩‏ ؛ د . عبدالودود یحی بند 
۱ وقرب د . البدراوی بند ٠١١‏ وعكس ذلك » أبو سثيت بند ٠٤١‏ ؛ ويفرق البعض 
فى هذا الشأن بين ما إذا كان التصرف المطعون فيه ثابت التاريخ أو غير ثابت » حين 
يلزم فى الحالة الأولى فقط أن يكون تاريخ حق الدائن ثابتاً : انظر د . سليمان مرقس 
1 بند ٠۸١‏ ؛ ويرى البعض الآخر أنه كان الأجدر بالمشرع أن يواجه الموضوع 
بنص صریح د . البدراوی بند ۱۲۳ ؛ د . إسماعیل غائم ص۱۸۳ ها . 

أما الفقه الفرنسى فيدو أن الر.جح فيه هو ضرورة أن تكون أسبقية حسق السدائن 
بئاریخ ثابت : انظر : بلانیول وریبیر ورادوان ج۷ بند ٩5۷‏ ؛ جوسران بلد 1۹٩‏ ؛ 
کولان وکابیتان ودی لاموراندییر بد ۲٦٦‏ ؛› مارتی ورینو بند ۷۰۲ ؛ ستارك 
بند ۲٠١۸‏ ؛ وفى القضاء : انظر فی هذا الاتجاه أیضاً : استئناف إمیان ۱۹۹۱/۱۲/۷ - 
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قد قدم عمداً تواطؤاً مع المدين للإضرار به. 


٤‏ - هذا عن تاريخ التصرف المثبت لحق الدائن . أما تاريخ 
التصرف الذى يراد ألطعن فيه بالدعوى البواصية » فمن المسلم به تقريباً فى 
مصر أنه يكرن حجة على الدائن » إلى أن يقيم الدايل على أنه قد قدم عمداً 
تواطؤأ بين المدين والمتصرف إليه لحرمانه من إمكائية الطعن بالسدعوى 
ابولصية » وذلك تأسيساً على أن الدائن العادى ~ بموجب المادة ٠١‏ إثبات -- 
لا يعتبر من الغير بالنسبة لتاريخ الورقة العرفية لمدينه . 

ثانياً - الشروط الى تتعلق بالتصرف المطعون فيه : 


٥‏ - لما كانت الدعوى البولصية تقوم على فكرة الغش من جانسب 
المدين للإضر ار بدائنه فإن نطاقها بالتالى يجب أن يقتصر على تصرفات - 
المدين الى يمكن أن تتضمن هذا المعنى وهو ما لا يصدق إلا على التمبرف 
القانونى ‏ المفقر. 


= ( ج بب “۱۱۹٦۲‏ ملخص ۲ ) ؛ وعکی ذلك : آوبری ورو ( أشار الیھما مارتی 
وریتو ص٣۷۲‏ ه۱ ) ؛ واستئتاف بورج ۱۸۹۲/۷/۱۸ ( د . 1۰۹-۲-۱۸۹۲ ) » وقد 
استندت فى ذلك إلى أن ما يطلبه الدائن بالدعوى البولصية هو إثبات غش مدينه وتواططر 
المتصرف إليه » والنش يجوز إاته بجميع الطرق . انظر فى دحسض هذا التامسيس 
جوسر ان بثد .۰ 

(۱) فی هذا الاتجاه : د . السدهوری بند ٥۸٤‏ ؛ د . أئور سلطان بنسد ۱۲۷ ؛ 
د . سلیمان مرقس ۱۹٩۱‏ بند ۸٩‏ ؛ د . عبدالفتاح عبدالباقی بند ۸٩‏ ؛ وانظر عكکس 
ذلك: د . الصده بند ٠٤‏ ؛ د . عبدالودود يحيى بند ٠١‏ ؛ ومن هذا الاتجاء العكسى أيضاً 
کولان وکابیتان ودی لاموراندییر بند ۲۹۲ . 

(۲) راجع فى إمكان امتداد هذه الدعوى اتشمل أعمال التقاسى sعإءة 16s‏ 
6زاز من جانب المدین » متی تمت بسوء نية . کولان وکابیتان ودی لامورانسدییر بند 
۳ » ويقصدون بذلك فرض مالو تواطلاً المدين مع أحد الأشخاص ليرقع عليه دعوى لا يقدم ” 
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: تصرف قانونی‎ -١ 

- يجب أن يكون ما صدر من المدين تصرفاً قانوناً حتى يمكن 
للدائن الطعن فيه بالدعوى البولصية . أما الأعمال المادية حتى العمدية منها 
فإن الدعوى البؤلصية لا تمتد إليها ولو رتب على هذه الأعمال فى النهاية 
تحميل المدين بالتزامات » لأن هذه الأعمال › حتى فى 'حالة العمد لا يصدق 
عليها أن المدين قد قصد بها أساساً الإضرار بدائنه. 

ویمکن استخلاص هذا الشرط من تص المادتین ۲۳۲۷ » ۲۳۸ مدنى 
حين نصت الأولى على أن « لكل دائن أصبح حقه مستحق الأداء وصدر من 
مديتة تصرف ضار يه ...لخ » . وحين تفرق الثانية بين ما إذا كان المڊين 
قد تصرق بعوض أم تبرعاً. 

غير أنه يستوى بعد ذلك أن يكون هذا التصرف من جائبين ( عقداً ) 
أو عملا قانونياً من جانب واحد . كما يستوى كذلك أن يكون معاوضة أو 
تبرعأ منشئاً لالتزام أو مسقطاً لحق » مسجلا هذا التصرف أر غير مسجل 
مادام يصدق عليه فى كل الأحوال أنه تصرف مفتقر على ما سترى.“ 


(ب) تصرف مفقر : 


۷- ويجب من ناحية أخرى : أن يكون هذا التصرف القانونى 


فيها دفوعاً جدية حتى يصدر الحكم فيها لمصلحة هذا الشخص » ومن ثم الإضسرار بالدائئين 
الآخرين . 

ولكنهم مع ذلك يرون أن الأمر ها يتعلق بدعوى بولصية لها شكل خاص ؛ وهو 
شكل « اعثراض للخارج على الخصومة » . 

(۱) انظر من تطبيقات القضاء : نقض ٠۹٣١/1/۲‏ طعن رقم ۲١١‏ لسنة ١ق‏ 
مشار إليه فى معوض عبدالتواب ص٣٤1٤‏ . 
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مفقراً ('ء وهو ما عبرت عنه المادة ۲۳۷ بأنه تصرف « ضار » بالدائن. 


« والتقرير بأن التصرف المطعون فيه بالدعوى البولصية يترتب عليه 
ضرر بالدائن أو لا يترتب › هو تقرير موضوعى » (. 


۸- ولا شك أن التصرف کون مفقراً إذا کان من شأنه أن ينقص 
حقوق المدين بإخراج أموال من نمته . سواء تم ذلك بدون مقابل كالهبة أو 
بمقايل تظل معه فكرة الإضرار بالدائن متوافرة کبیع مال بثمن بخس((). 


() انظر فى معنى أن شرط إعسار المدين بالتصرف الذى أبرمه أو زيادة 
إعساره » يغنى عن شرط أن يكون التصرف مفقراً . د . إسماعيل غائم بند ۷١‏ . 

(۲) نقض ٠۹١۲/۲/۱٤‏ طعن رقم ۷١‏ لسنة ١ق‏ » مشار إليه فى مصوض 
عبدالتواب ص١۹٤‏ وقد رتبت المحكمة على ذلك آنه : « متى كان الحكم المطعون فيه إذ 
قضی بعدم تقاذ التصرف موضوع الاعوى فى حق المطعون عليهم الثلائة الأولين أقام 
قضاءه على أن لهم ء فضلاً عن الدين المتخذة إجراءات التنفيذ بسببه ديناً آخر مسستحق 
الأداء وصدر به حكم ابتداتى مشمول بالنفاذ المؤقت ء وأن القدر. الذى بقى للمدين بعد 
تصرفه للطاعنات لا يكفى اوفاء جميع ديونه » إذً قرر الحكم ذلك واستخلص منه إعسار 
المدين فقد استند إلى أسباب مسوغة لقضائه ولم يخطئ فى تطبيق القانون مادام قد 
تبين للمحكمة أن الدين الذى أدخلته فى تقديرها لإعسار المدين هو دين جدى مستحق 
الأداء » . 

(۳) فی هذا المعنی : کاربونبیه بند ۱٤١‏ ص۶۱۸ › ستارك بند ۲٥۸۰‏ » ومن 
تطبیقات القضاء الفرنسی : نقض ۱۹۰۰/۱/۳۰ ( د . ۱١١-۱-۱۹۰۰‏ » فى شأن بيع 
بثمن بخس ) » نقض ( عراتض ) ۱۹۰۳/۷/۲۰ ( د . ۱۹1-۱-۱۹۰٤‏ فی شان صلح 
مجحف بالمدين ) . ' 

)٤(‏ وانظر فى معني أن البيع » ولو بثمن المثل » يمكن الطعن فيه بالدعوى 
البولصية ؛ نقض فرنسی ۱۹۷۱/۲/۱۸ ( ج ك .ب ۱۷۷-٤-۱۹۷۱‏ ) » مارتى 
ورینو بند ۷۰۴٤‏ ,= 
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۹4- غير أن معنى التصرف المفقر يتسع فى الواقع ليشمل 
بالإضافة إلى التحديد السابق التصرفات التى يزيد بها المدين من التزاماته 
( كقرض يصبح بمقتضاه مديناً للمقرض ) مادام أن العبرة فى النهاية ب اثر 
تصرفات المدين على حق الدائنين فى الضمان العام . ويدهى أن هذا الحسق 
كما يتأثر بالتصرفات التى تنقص أموال المدين إنما يتأثر كذلك بالتصرفات 
التى تزيد من التزاماته مادام يترتب على هذه أو تلك إعسار المدين أو الزيادة 
فی إعساره. 


ومن هنا كان المشرع المصرى على حق حين جالج فى التقنين الجديد 
عيباً تقليدياً فى الدعوى البولصية ء حيث كان تحديد التصرف المفقر فى 
لتقاليد الرومانية ليذه الدعوى يقتصر على مأ ينقص حقوق الدين فقط ولا 
یتناول ما بزید فى التزاماته ”' . وهكذا تعطى المادة ۲۳۷ مدنى حق الطعن 


والميل فى الفقه والقضاء الفرنسبين على مأ يبدو » هو إلى توسيع مفهوم 
اتصرف المفقر » بحيث يشمل التصرفات التى يخرج بها المدين أموالاً من ذمته ولو 
بقيمة مساوية لها + مادام أن هذ القيمة يمكن أن تفلت من متابعة الدائلين بسب سهولة 
إخفائها ( كما هو الحال فى التقود متلا ) أو لأن الحمجز عليها لا يكون جاتزاً أو يكون 
صعباً . انظر فی هذا المعنی : ستارك بند ۲٥۸‏ ورادوان تعلیق ( د . )٦۲١-۱۹٥۴۳‏ 7 . 
مارتی وریتو بند ۷۰٤‏ تقض ۱۹1۱/۱٤‏ ( ج ب ۳۰۵-۴۳-۱۹۹۱ ) » تقض 
8٥۵‏ .ابق الإشارة . وتعبيراً عن هذا المعنى يقول ستارك : « أنه يكون هناك 
إعسار أيضاً حينما لا يكون بوسع الدائنين [ أى على أثر تصرف المدين ) اقتضاء 
حقوقهم » . ستارك بند ۲٣۸۲‏ . 

(۱) ولا یزال ابعض فی فردسا یقول بذله : انظر کاربونییه بند ۱٤۱١‏ ص۱۸٩‏ . 
ويشير بعض الشراح إلى أن ذلك جو المعمول به فى فرنسا أخذا من تقاليد القانون 
الرومانى » وأساسه أن الإعسار المدنى › على العكس من الإقلاس التجارى ء لا يحرم 
المدين من حقه فى إدارة أمواله . انظر مارثى ورينو بد ٠‏ وراجع قى التحفظ د 
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فى تصرف المدين « إذا كان التصرف قد أنقص من حقوق. المدين أو زاد 
فى التزاماته ». 


-٠‏ لكن أياً كان اتساع فكرة التصرف المفقر إلا أنها لا يمكن أن 
تمتد إلى ما يسمى برفض الاغنتاء " بمعتى امتتاع المدين عن زيادة حقوقه 
أو إنقاصن التزاماته . إذ لا يسوغ للدائئين فى هذين الفرضين التسذمر مسن 
مسلك المدين » مادام أن تصرفه على هذا النحو لا يسلبه حقأً كان له » وكان 
يدخل بالثالى فى الضمان العام لهؤلاء الدائنين » ولا يثلله بدين جديد يضعف 
من هذا الضمان » ( ومثال رفض الاغتناء » أن يمتئع المدين عن قبول 
هبة ) . وليس لهذه القاعدة من استثناء إلا ما يقضى به القانون المدنى فسى 
خصوص امتناع المدين عن التمسك بالتقادم وذلك لكسب حق أو إسقاط 
التزام . فهذا الامتاع - والفرض أن التقادم » مكسباً كان أم مسقطاً لا يترتب 
أثره إلا إذا تمسك به من يسرى لصالحه - لا يعدو أن يكون من قبيل رقض 
الاغتناء » أى رفض إنقاص الالتز امات ( فى حالة الامتتاع عن التمسك 
بالتقادم المسقط )» أو رفص زيادة الحقوق ( فى حالة الامتتاع عن التمسك . 
بالتقادم المكسب ) » بما كان ليترتب عليه عدم إمكان الطعن فيه بالدعوى ٠‏ 
البولصية » ولكن المشرع نص فى المادة ۳۸۸ على أن النزول عن التقادم 


= على هذا الحل ء ومن ثم إإخضاع التصرفات الجديدة التى تتم بتواطؤ ندليسى متميز ؛ 
بقصد الإضرار بالدائنين للدعوى البولصية ء مارتى ورينو » الموضع السابق . 

(۱) فی هذا المعنی أیضاً : کولان وکابیتان ودی لاموراندییر بند ۲٠١‏ ء مارك 
بند ۲۶۸۷ ؛ مارتی ورینو بتد ۲٠١‏ » وعكس ذلك أوبری ورو تأسيساً على عمومية نس 
المادة 1١١۷١‏ » وعلى أن الأموال الجديدة التى سيغتنى بها الدائن سوف تدخل فى الصمان 
العام للدائنين . أشار إليهمامارتى وريتو » الموضع السابق . 


Ye. 


النظرية العامة لأحكام الالتزام 


المسقط » استثناء من القاعدة السابقة ١ء‏ « لا ينفذ فى حق الدائنين إذا صدر 
إضراراً بهم  »‏ . ولما كانت المادة ۹۷۳ قد أحالت فى خصوص التق ادم 
المكسب إلى أحكام المادة ۳۸۸ سابقة الذكر » فإن هذا الاستثناء يمتد بسدوره 
إلى هذا النوع الأخير من التقادم. 

“١‏ كذلك » فإن وصف التصرف المفقر الضار بالدائن لا يتسع لما 
يرد من التصرفات على ما لا يدخل من حقوق المدين فى الضمان العام 
للدائنين : كتصرف المدين فى حقوق أو أموال له مما لا يجوز الحجز 
عليها . إذ لا تعتبر التصرفات الواردة على أمثال هذه الحقوق مضرة 
بالدائئين مادام الفرض أنهم أن يستطيعو! استيفاء حقوقهم مها . أو تصصرفه 
فى حق من الحقوق وثيقة الصلة بشخصه ° كتنازله مثلاً عن حقه فى 
التعويض عن ضرر أدبى أصابه. 

۲ “- ويبقى فى النهاية التساؤل عما إذا كان وصف التصرف المفقر 
الضار بالدائنين يتسع ليشمل تفضيل المدين لأحد دائنيه على سائرهم › وذلك 
أن يوقيه حقه دونهم أو يقرر له سبباً من أسباب التقدم عليهم ( كأن يرهن له 


)١(‏ انظر فى معنى أن هذه الحالة تعتبر استثناء من قاعدة عدم امتداد الدعوى 
البولصية لرفض الاغتذاء ؛ کولان وکابیثان ودی لامورانديیر بند ۲٠١‏ . 

)١(‏ ويفسر الفقه الفرنسى المادة ۲۲٠١‏ مدنى فى هذا المعنى أيضاً : انظر مارتى 
ورينر بند ۷٠١‏ ( وإن كانا يقولان أنه من المشكوك فيه أن يكون الأمر في هذه الحالة 
متعلقاً بدعوى بولصية حقيقية ) . . 

(۴) فى هذا المعنى : د . إسه عيل غانم بند ۷١‏ ء ومن الفقه الفرنسى : تارك 
بند ۲٥۹١‏ بلانیول وریبر ورادوان ج۷ بند ۹٤۷‏ ء بوتسار ( تعلیسق د . -۱۹٤٩۹‏ 
۱ ) ؛ نقض فرنسی ۱۹۰۲/۷/۲۸ ( د ۔ ۳۲۸۳-۱-۹۲ ) وعكس ذلك : کولان 
وکابیتان ۰ أوبری ورو » أشار إليهم ستارك ص۷۸۷ ه٣۲‏ . 
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متلا مالا من أمواله ).؟ 

كان هذا التساؤل بشقيه محل خلاف فى ظلل التقنين القديم ‏ . 
ذلك لأنه إذا كان من المتصور - مسن ناحية - افتشراض الغفش 
فى جانب المدين الذى يتجه إلى إيثار أحد دائتيه على باقى الدائتين › 
فإن سلوك الدائن الذى يسعى إلى استيفاء حقه أو الحصول على 
ضمان خاص تأميناً لهذا الحق لا يمكسن - بالمقابلة - إلا أن يكون 
سلوكاً بقصد تحقيق غرض مشروع خصوصا إذا كان حقه قبل 
المدين مستحق الوفاء. ٠‏ 

غير أن هذا السلوك رغم مشروعيته القصد منه إلا أنه 
سيترتب عليه فى الولقسع الإضسرار بالدائنين الآخرين فى انهاية » 
مادام أنه سيخل بمبدأً المساواة بينهم وإلى إنقاص نسبة ما يحصل 
عليه كل منهم عد اقتمام أموال المدين الباقية قسمة الغرماء » 
خاصة لو أن المدين إذ يفى لهذا الدائن بحقه إنما يفيه بأكش من 
قيمته . 

وقد رأى المشرع فى التقنين الجديد أن يواجه التساؤل السابق بشقيه 
فاعتبر إيثار المدين لأحد دائنيه بالوفاء أو الضمان الخساص من قبيل 
التصرفات المفقرة وأجاز الطعن فيه بالدعوى البولصية وذلك على النحو 
التالى : 


(۱) أشار إلى هذا الخلاف : د . السنهوری بند ۷۸ » د . عبدالفتاح عبدالباقى 
بند ٩۳‏ » د . الصده بند ٠١‏ . 1 

(۲) انظر - من تظبيقات القضباء » نقض ۱۹٤۹/١/۹‏ مشار إليه فسى معصوض 
عبدالتواب ص۹۲٤‏ . 
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-١‏ الوفاء 0 
0۳ - فرق المشرح بين ما إذا كان الدين الذى أوفاه المدين لأحد 
دائنيه مؤجلاً أم مسثحق الأداء . فى الحالة الأولسى أعطى الوفاء حكم 
التبرع » وأجاز لبقية الدائنين الطعن فيه » دون حاجة إلى إثبات غش المدين 
أو تواطؤ الدائن . أما فى الحالة الثانية فقد أعطاه حكم المعاوضة فاشسترط 
لإمكان الطعن فيه إثبات الغش فى جانب المدين والتواطؤ من جانب الدائن. 


)١(‏ وفى فرنسا يرى البعض أن الوفاء لا يمكن الطعن فيه بالدعوى البولصية ولو 
تم بطریق الغش . انظر فی هذا المعنی › ومبرراته : کولان وکابیتان ودی لاموران دییر 
بند ۲۹۶ » کاربونییه بند ۱٤١‏ ص۱۸١‏ ( وهو يقول : أن من يفى دينه لا يفتقر وإنما 
يغتنى ٠)‏ وانظر مارتى ورينو' الذين يقولان أن الأصل فى الوفاء عدم جواز الطعن فيه 


: ء وبوجه عام انظر‎ ۲۰٠ بیذه الدعوی : بند‎ 
Colombet : De la règle que faction Pauilenne n'est pas recevable 
contre les paiements . R.T. 1965 p.SetS. 


أما فى القضاء الفرنسى : فالميل هو إلى إمكان الطعن فى الوفاء بالسدعوى 
البولصية « متى كان'قد تم على أثر غش مدير صد تسبيب ضرر غير مشسروع 
للدائنین » . انظر نقض ۱۹٤١/۷/۱۷‏ (د . ٩۱۹4-س-۲‏ ) » تقض ۱۸۹۹/۷/۷ 
(د. ۱۹-۱-۱۸۹1 ) . 
كذلك يةبل القضاء الفرنسى » بسهولة أكبر . الطعن بالدعرى البولمسية فسى 
« الوفاء بمقابل  »‏ تاسيساً على أن اللجوء إلى هذا النوع من الوفاء ليس ضرورياً 
بالنسبة للدائن ٠‏ وإن فرص الإضرار بالدائنين فيه تكون. أكبر لأن المدين قد يفى بشىء 
من قيمة أكبر . انظر من تطبيقات القشاء » تقض ۱۹۰۰/۱/۳۰ (د . 1-۱۹۰۰ 
١ ) ٦‏ استئناف باریس ۱۹۳۷/۷/۲۳ ( ج بک .ب ٤۹-۲-۱۹۳۸‏ وتعلیق 
دالان ) » تقض ( عرائض ) 1۹٤1/۲/۲٤‏ ( ج .ك ب 1۹۱۸-۲-1۹ وتعلیق 
بيكيه ) ٠‏ وانظر فى التاسيس سابق الإشارة إليه : ستارك بند ۲٠۹۵‏ ؛ مارتى ورينو بند 
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- 104 وينتقد البعض الحكم الذى أتى به المشرع للخالة الثائية › 
فطالما أنه لم يتم شهر إعسار المدين ء وظلت بالتالى إجراءات التتفيذ الفردية 
ضد جائزة » فإن مبادرة الدائن لاستيفاء دينه المستحق الأداء تعتبر أمراً 
مشروعاً . هذا فضبلاً عن أنه إذا كان يسهل افتراض الغش فى جانب المدين 
الذى يسعى إلى إيثار أحد دائنيه على سائرهم » فإنه على العكس لا يمكن 
تصور الغش فى جانب الدائن أو تواطئه مع المدين إضراراً ببقية الدائئين ء 
إذا كان لم بحصل بهذا الوفاء إلا على ما هو مستحق له (. 

۲“ الضمان الخاضص : 

۵“- إذا كان المدين قى ترتيبه للضمان الخاص قد حصلل علسى 
مقابله من الدائن ( كأن مد له أجل الدين فى مقابل الرهن ) كان تصرف 
المدين فى حكم المعاوضة › وجاز الطعن فيه بالشروط الخاصة للطعن فسى 
هذا النوع من التصرفات . وهى ضرورة الغش من جانب المدين والتواطلوؤ 
من جانب الداتئن . أما إذا كان قد قدم هذا الضمان دون مقابل » أخذ تصرفه 
حكم التبرعات وجاز الطعن فيه دون حاجة لإثبات الغش أو التواطؤ . فإذا 
نجحت الدعوى البولصية ترتب عليها حرمان الدائن من الميزة التى قررها 
له المدين . وذلك بعدم نفاذ ضمانه الخاص فى مواجهة باقى السدائنين 
(e)‏ | 
ثالثاً : الشروط التى تتعلق بالمدين : 

-١‏ فى ضوء الهدف من الدعوى البولصية وهو المحافظة علسى 
الضمان العام للدائنين › بقصد استيفائهم كامل حقوقهم من ذمة المدين 


(1) فى هذا المعنی : د . محمود جمال الدین زكى بند ٤٠١‏ . 
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المالية » يمكن رد الشروط التى نتعاق بالمدين إلسى شرطين : الأعسار 
والغش. 

: الإعسار‎ -١ 


۷- ويقصد به هنا الإعسار الفعلى "ء على النحو الذى بيناه فسى 
خصوص الدعوى غير المباشرة ‏ . فإذا تسبب تصرف المدين فى 
إعساره » بأن كان موسراً قبله ثم أعسر بسبب هذا التصرف » أو أدى إلى 
زيادة إعساره بأن كان معسرا قبله فزاد التصرف من هذا الإعسار » كان من 

حق الدائن أن يطعن فى هذا التصرف بالدعوى البولصية . 


)١(‏ انظر فى هذا المعنى : تقض مصرى ۱۹۷۸/١/۸‏ المجموعة السنة ۲۹ رقم 
۲ ص۱۱۸۵ . : 

وقد وصفت محكمة التقض ٠‏ المدين ألنين أصسيح فى حالة إعسار بأئه الذى أصبح 
« لا یفی ماله بمطلوب غرماته » . انظر تقض 1۹۳١/1/۹‏ مشار إليه فى معوض 
عبدالتولب ص۸۷٤‏ . 

(۴) ولا يعد حجة فى نفى هذا الإعسار › القضاء برفض شمر الإعسار لعدم ثوافر 
الإعسار القائونی للمدین . اتظر فی هذا المعنی : نقض مصری ٠۹۷۸/٥/۸‏ سابق 
الإشارة . 
(۴) وئرى محكمة النقض الفرنسية » أنه يمكن للدائن أن يطعن بالدعوى البولصية 
ولو کان تصرف مدينه لا يؤدى إلى إعساره » ما دام هذا التصرف قد تعلق بمال مدد 
يشكل ضماناً خاصاً للدائن ( كعين مرهونة ضماناً لحق هذا الدائن ) » وذلك تأسيساً على 
أن غش المدين فى هذه الحالة » من شأنه أن يقلل فرصة حصول الدائن على حقه . انظر 
نقض ۱۹۸۰/۱۰/۱١‏ (د . ۲۲۸-۱ وملاحظة فاسیر ) . وفسی تفس الاتجاه : 
اسشئناف باریس ۱۹۳۷/۷/۲۴ (د. ۸۱-۳-۱۹۳۹ وتعلیسق رادوان ) » تقض 
( اجتماعی ) 1۹41/1۲/1۹ ( ج .ك ب ۱۸۰۹-۲-1۹٤۲‏ وتعلیق بیکیه ) . 

بل قضى بامتداد الدعرى البولصية لتشمل تصرف المدين فى مال محدد كان قد 
وعد الدائن ببيعه له وبالمخالفة لهذا الوعد ) : انظر : تقض ( عرائض ) - 


A 
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ويظل التسببة فى الإعسار أو الزيادة فيه أمراً متصوراً حتی ولو کان 
تصرف المدين معاوضة كان يبيع بثمن بخس مثلا أو يشترى بتمن يفضوق 


قيمة الشىء. 


۸- على أنه يلزم من ناحية أخرى حتى يكون هناك من مبرر 
لتذمر الدائن أن تظل حالة الإعسار قائمة حتى وقت رفع الدعوى » لأنه إذا 
أصبح المدين موسرأً-فى هذا الوقت ولأى سبب » لم يعد للدائن مصلحة فى 
رفع الدعوى البولصية للطعن فى تصرف كان قد أدى إلى إعسار مدينه. 


4- هذا ويتعين على الدائن وفقاً للقواعد العامة أن يقيم الدليل على 
إعسار المدين بالمعنى السابق " . غير أن المشرع قد خفف من مهمته فسى 
کا اھان جن ل جب ید ا 1۲۹ إو لن ع یثبت مقدار ما فسیٰ 

Se E E 
يساوى قيمة الديون أو يزيد عليها » . ويكون هذا الإثبات الأخير للمتصرف‎ 
.( إليهم أيضاً‎ 


= ۱/۱۲ ( د ۱۰ ۱۱-۱-۱۹۲۱ ) » وانظ ر ایض : تقض عرائض 
۸ ( س )۱۰۲-۱-۱۹٤١‏ » ونقض ۱۹٤۸/٤/۱۰‏ ( ج ب -۱-۱۹۴٤۸‏ 
٥‏ ,؛ د . ٤٤۱-۱۹٤۸‏ وتططیق لینوان؛ ج بك مب ٤٤١۳-۲-۱۹٤۸‏ وتعلیق بیکیه › 
ر .ت ۱۹٤۸‏ ص ۳۲٤١‏ وملاحظات هنری ولیون مازو ۰ ص وم 
کاربونییه ) . وانظر فی نقد هذا التوسع مارتی ورینو بند 1۹٩‏ . 

(۱) انظر نقض ۱۹۳۹/۱/۱۹ سابق الإشارة إليه . 

(۲) نقض ۱۹۷۹/۱۲/۲ طعن رقم ١١‏ لسنة ٦٤ق‏ › وفيه تضيف أنه « ولا 
يعتبر ذلك منهم دفعاً بالتجريد إنما هو إثبات لتخلفا شروط الدعوى المذكورة وهو تسبب 
التصرف فى إعسار المتصرف أر فى زيادة إإعساره » . مشار إليه فى معوض عبدالتواب 
ص۹1٤‏ . 
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- الغش : 

-١‏ لا يكفى أن يكون تصرف المدين قد أضر بالدائن لما أدى إلبه 
من إعساره أو الزيادة فيه » وإنما يلزم أيضاً أن يكون المدين قد قصد بهذا 
التصرف إلى هذه النتيجة . أو كما عبرت المادة ۲۳۸ » أن يكون التصرف 
« متطوياً على غش من المدين ». 

ووفقاً للقواعد العامة فى الإثبات » سيكون من المتعين على السدائن أن 
يقيم الدليل على هذا الغش » بمعتى أن يثبت أن المدين قد قصد بتصرفه إلى 
التخلص من الوفاء بالتزامه فى مواجهة إلدائن عن طريق إنقاص ضنمانه 
٠‏ العام على أمواله . غير أنه نظراً لصعوبة هذا الإثبات فقد أقام المشرع فى 
المادة ۲۳۸ لمصلحة الدائن قرينة يكفى بمقتضاها « لاعتيتار التمسرف 
منطوياً على الغش أن يكون قد صدر من المدين وهو عالم أنه معسر » ° . 
حين يتعين على هذا الأخير » إذا شاء › أن يدحض هذه القرينة › بإقأامة 
٠‏ الدليل على أنه بالرغم من علمه إلا أنه كان لا يقصد بالتصرف 
الإضرار بدائنه وإنما كان يحدوه فيه باعث مشروع ( كحصوله على حاجاته 
الضرورية » أو ترويج أمواله بهدف الوفاء بحقوق الدائئين مما تدره من ربح 


کان يتوقعه ). 


)١(‏ والفقه الفرنسى لا يستام » بدوره » للقول بوجود الغش فى جائب" المدين » أن 
بكون هذا الأخير قد تعمد الإضرار بالدائنين › وإنما يكفى ٠‏ لذلك ؛ علم المدين بالضرر. 
الذى سوف يسببه للدائنين نتيجة لما سيدى إليه تصرفه من إعساره أو الزيادة فى هذا 
الإعسار . انظر فی هذا المعنی : کولان وکابیتان ودی لاموراندییر بند ۲٠۹‏ › وفى نفس 
الاتجاه : اسنثناف مونبیلییه ۱۹۳۲/۷/۷ ( د . ٩۷-۲-۳‏ وتعلیق مارسیل ناس ) . 
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1- غير أنه إذا كان تصرف المدين معاوضة › فإنه يلزم فى 
الواقع حماية المتصرف إليه حسن النية الذى لا يعلم شيئاً عن مقاصد المدين 
[ المتصنرف ) . لذلك تستوجب المادة ۲۳۸ لإمكان الطعن بالدعوى البولصية 
فضلاً عن غش المدين » أن يكون من صدر له التصرف « على علم بهذا 
الغش » ا . وقد أقام 'المشرع فى هذه الحالة بدورها ء قريتة لمصلحة 
الدائن يعتبر يمقتضاها « من صدر له التصرف عالماً بغش المدين . إذا كان 
قد علم أن هذا المدين معسراً » (0), 


(1) انظر من تطبيقات القضاء لهذا الشرط › تقض 1۹۳۷/١/۲۷‏ وفيه قالت 
المحكمة : « لأن الغش من الجانبين هو من الأركان الواجب قيام الدعوى البولممية 
عليهاء قالحكم الذى لا يأبه بعدم حصول التواطو بين المتعاقدين يكون حكماً مخالفاً للقانون 
متعیناً نقضه » مشار إلیه فی معوض عبدالتواب ص۹۰٤‏ . 

(۲).ورغم آن المادة ۱۱۹۷ مدنى فرنسى لا تستازم هذا الشرط › إلا أنه شرط 
مسلم به فی الفقه » أخذا بثقاليد هذه الدعوى فى القانون الرومانى . أشار لذلك كولان 
وکابیتان ودی لاموراندییر بند ۲٠۰‏ . 

(۳) وقد قضت محكمة النقض المصرية » بأن استخلاص علم المتصرف إليه ء أن 
التصرف سبب إعسار المدين » هو من الأمور التى تستقل بها محكمة الموضوح . نقض 
۸ المجموعة السنة ۲٢‏ رقم ۲۹۷ ص۸۰٥۱‏ . نقض ۱۹۷۸/٥/۸‏ مشار إليه 
فی معوض عبدالتولب ص٦۹٤‏ . 

)٤(‏ انظر من تطبيقات ات القضاء : نقض ٠۹٩۳/۱۰/۱٣۰‏ مشار إلبه فبى معموض 
عبدالتواب ص۹۳٤‏ . ٍ 

(ه) اما فی فرنسا » حیث لا نن » فإن الفقه يرى أن عبء الإثبات هذا يقع على 
الدانن . فی هذا المعنی : کولان وکابیتان ودئ لاموراندیین بند ۲۹۰ » ومن تطبيقسات 
القضاء نقض ( عرائض ) 1۹1۳/1/١‏ ( د . ٠٠-1-1۹۱٤‏ ) ء إذ قضت بضرورة أن 
يثبت أن المتصرف إليه كان يعرف هو الآخر مركز المدين والعواقب التى يمكسن أن 
يسببها تصرفه للدأئنين . وأنظر أيضاً : مونبيلييه ۱۹١۲/۷/۷‏ سابق الإشارة . 
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وهكذا يازم فى المعاوضات » ونظراً لضرورة استقرار المعساملات » 
أن يكون هناك غش من جانب المدين » وتواطؤ من جانب المتصرف 
إليه“ . وأن « يشت أن الغش موجود وقت صدور التصترف المطعون 
فيه ». 


وبديهى أن للمتصرف إليه أن ينفى القرينة على تواطئه >.المستفادة من 


۲1١ رقم‎ ۲١ المجموعة الستة‎ ۱۹۷١/٠١/١ انظر : نقض مصرى‎ )١( 
وفسى فرنسا تقض‎ » ٠٠١-۸۹-۲۲ المجموعة‎ 1۹۷١/٤/۲۷ نقض‎ » ٠١۳ص‎ 
: . ر(‎ A )د‎ 

(۲) وبديهى أن تقدير دليل التواطؤ والعلم بإعسار المدين » كشرط لعدم تفاذ 
تصرفه » هو من المسائل التى تترك لمحض سلطة محكمة الموضوع التقديرية . فى هذا 
المعنى : نقض ۱۹۷۸/٥/۸‏ المجموعة السنة ۲۹ رقم ۲۳۲ ص١۱۱۸‏ . 

(۳) نقض ۱۹۷۱/٤/۲۷‏ المجموعة السنة ۲۲ ص٥٦٠‏ » وقد رتبت على ذلك أنه 
« إذ كان الحكم المطعون فيه - بعد أن اثبت أن الطاعن اشترى العقار موضوع 
الدعوى » وثبت قى عقد البيع الصادر له من المطعون عليه الثانى أن.العين المبيعة محطلة 
برهن رسمى للمطعون عليها الأولى ضماناً لدينها قبل المطعون عليه الثانى البائ - وأن 
هذا الرهن سابق فى القيد على تسجيل عقد شراء الطاعن » واسثخلص الحكم من شيادة 
شاهدى المطعون عليها الأولى فى هذ! الخصوص ومما شهد به شاهد الطاعن من أنه 
احتجز جزءا من الثمن لوجود الرهن ٠‏ قيام التواطؤ بين المطعون عليه الشساني وبين 
الطاعن تأسيساً على أن هذا الأخير كان يعلم أن التصرف يؤدى إلى إعسار المطعون 
عليه الثانى » مع أن الثبت من الحكم أن الطاعن أقبل على الشراء وهي على بينة مسن 
الدين ومن الرهن المقيد على العين المبيعة ضماناً لهذا الدين » والذى يخول للمطعون 
عليها الأولى تع العقار فى أى يد تكون » ثم رتب الحكم على ذلك قضاءه بعدم نفاذ العقد 
الصادر من المطعون عليه الثائى للطاعن - فإنه يكون معيباً بالخطاً فى تطبيق القائون 
والفساد فى الاستدلال > 

وانظر أيضاً : تقض 4 المجموعة الستة ۲١‏ ص۲١١۱‏ ؛ تقض 
۸ مشار إلیه فی معوض عبدالتواب ص٥٤٤‏ . 
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علمه بأن المدين كان معسراً وقت أن تصرف إليه - بأن يثبت عكسها . 
ويتعين على المحكمة » حالئذ » أن تمحص للدليل المقدم مته فى هذا الشأن 
وتقول فيه كلمتها ٠‏ وإلا كان حكمها مشوباً بالقصور فى التسبيب ». 


۳- أما إذا كان المدين قد تصرف تبرعأ فإن من حسق الدائن أ 
۶ يضر ل 
يطعن فى هذا التصرف بالدعوى البولصية « ولو كان من صدر له التبسرع 
حسن الئية ولو ثبت أن المدين لم يرتكب غشاً ۲/۲۳۸٠۵ (  »‏ ). 
والحكمة فى التفرقة الذانية بين التبرعات والمعاوضات » أن الغير 
الذى تعاقد بعونض مع المدين إنما يسعى إلى درء مغرم حين أن من كسب 
المال تبرعاً إنما يسعى إلى جلب مغنم . وقد فضل الشارع مصلحة الأول 
على مصلحة الثانى تحقيقاً للعدالة. 


(۱) انظر : تقض ٠ ۱۹٤١/٤/١‏ وقد جاء قيه » ثرتيباً على ذلك ء أنه : + إذا كان 
المشترى قد تمسك بأن البيع الصادر إليه إنما كان تسوية لمعاملات سابقة بينه وبين البائعء 
مستنداً فى ذلك إلى عقود مسجلة وإلى مستندات أخرى قدمها لتأييد دعواه » فلم تتناول 
المحكمة هذه الأوراق بالبحث والتمحيص لكى تقول كلمتها فيها » بل استخلصت من مجرد 
علم المشثرى بدين غيره على مدينه دليلاً على تواطئه مع البائع » وحكمت فى السدعوى 
على هذا الأساس » فإن حكمها يكون مشوباً بالقصور فى أسبابه » . مشار إليه فى 
معوض عبدالتواب ص۹۱٤‏ . 

وانظر بالمقابلة › نقض ۱۹۷۳/۱۲/٤‏ وقد جاء فيه : « وإذ کان يبين مما قرره 
الحكم المطعون فيه وأسس عليه قضاءه أنه استخلص من أقوال الشهود والقرائن التسى 
أوردها أن المتصرف إليه ا مشترى العقار - لم يكن يعام أن التصرف يؤدى إلى إعسار 
- البائع - ورتب على ذلك عدم توافر الغش فى جانب المتصرف ليه بما يفتفى معه أحد 
أركان دعوى عدم نفاذ التصرف » فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقا صحيحاً » . مشار 
إلیه فی معوض عبدالتواب ص٥٤٤‏ . 4 

(۲) فی هذا المعنی أیضاً : نقض فرنسی (,۱۹۸۱/٤/۲۳‏ د . ۴۹۵-۱۹۸۱ ) . 
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تضرف المتصرف إلية فيما تلقاه من المدين : 

۴- فد يتصرف المتصرف إليه فى الشىء الذى آل إليه من المدين 
لشخص ثالث . فنكون'بهذا الشكل أمام تصرفين : 

تصرف من المدين إلى متصرف إليه أول » ثم تصرف من هذا الأخير 
إل متصرف إليه ثان . وقد واجه المشرع هذا الفرض ونظم حكمه علسى 
أساس من ضرورة التظر إلى كل تصرف على حدة » وما إذا كان هذا 
التصرف معاوضة أم تبرعأ » ليتعين على الدائن أن يقيم الدليل على الغش 
والتواطؤ حسب طظروف كل تصرف . فتقضى قى هذا الشأن الفقرة ۳ مسن 
٠‏ المادة ۲۳۸ بأنه « وإذا كان الخلف الذى انتقل إليه الشىء من المدين قد 
تصرف فيه بعوض إلى خلف آخر ء فلا يصح للدائن أن يتمسك بعد نفاذ 
التصرف » إلا إذا كان الخلف الثانى يعلم غشالمدين وعلسم الخلف الأول 
بهذا الغش أن كان المدين قد تصرف بعوض » أو كان هذا الخلف الثانى يعلم 
إعسار .المدين وقت تصرفه للخلف الأول إن كان المدين قد تصرف له 
تبرعاً «. 

وهكذا يمكن تصور الفروض الاربعة التالية : 

١‏ أن يكون كل من التصرف الأول ( فى العلاقة بين المدين 
والمتصرف إليه الأول) والتصرف الثانى (فى العلاقة بين المتصرف 
إلبه الأول والمتصرف إليه الثانى ) معاوضة : عندئذ يتعين إقامة 
الدليل على الغش والتواطؤ فى التصرفين » بمعنى أن يثبت السدائن 
غش المدين وعلم المتصرف إليه الأول وعلم المتصرف إليه الثائى 
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بهذا الغش('. 
۲- أن يكون كل من التصرف الأول والتصرف الثانى تبرعاً عندشذ لا 
يشترط غش المدين أو المتصرف إليه الأول أو المتصرف إليه 
الٹاتی.٠‏ ےک 


-٣‏ أن يكون التصرف الأول معاوضة والثانى تبرعأ : وعندئذ يتعين 
على الدائن أن يثبت غش المدين وعلم المتصرف إليه الأول » ولا 
يلزم بإثبات علم المتصرف ليه الثانى. 

-٤‏ أن يكون التصرف الأول برعا والشانى معاوضة : وعندئذ لا 
يشترط إثبات غش المدين أو علم المتصرف إليه الأول » وإنما يازم 
إقبات علم المتصرف إليه الثانى بأن المدين كان معسراً وقت تصرفه 
للخلف الأرل. 1 : 

وقد أجملت هذه الأحكام الفقرة/۳ من المادة ۲۳۸ بقولها : « وإذا كان 

الخلف الذى انتقل إليه الشىء من المدين قد تصرف فيه يبعوض إلى خلف 
آخر؛ فلا يصح الدائن أن يتمسك بعد نفاذ التصرف إلا إذا كان الخلف الثانى 
يعلم بغش المدين وعلم الخلف الأول بهذا الغش إن كان المدين قد تصرف 
بعوض ٠»‏ أو كان هذا ,الخلف الثانى يعلم إعسار المدين وقت تصرفه للخاسف 
الأول إن كان المدين قد تصرف له تبرعاً ». 

آثار الدعوى البولصية : 


-٤‏ ليس من الدقة أن توف هذه الدعوى بأتها دعوى 


)١(‏ انظر من تطبيقات القضاء لهذا الفرض : نقض ۱۹١۸/٠١/۲۹‏ المجموعة 
السنة ۱۹ ص۱۸۲ . 
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ابطال C0‏ التصرفات الصادرة من المدين ادرا بدائنیه › مادام 8 


)١(‏ ومع ذلك فقد كان هذا الوصف هو الذى استعمله المشرع فى التقنين المسدنى 
القديم ( مادة ٠٤١١‏ ) . ولذلك جرى قضاء النقض على استعماله أيضساً فى الدعاوى 
التى كانت خاضعة لتطبيق ذلك التقنين . انظضر مثلاً ».من هذه الأحكام : تقض 
۹ ,ب نقض ۱۹٤۳/٤/۱‏ ؛ تقض ۱۹١١/٤/۱۹‏ ؛ مشار اليا فسى 
معوض عبدالتواب صفحات ٤۹۲ » ٤۹۱ » ٤۹۰‏ على الترتيب » وانظر أيضا نقعض 
١ ۲‏ وفيه تقول المحكمة « مثى تحققت الشروط المقررة لبطلان التصصرف 
تأسيساً على المادة ٠٤١‏ من القانون المدنى القديم » قإن مؤدى ذلك أن تعود ملكيته العين 
المتصرف فيها ء إلى البائع » ويكون من حق المشترى الذى لم يسجل عقده » بوصفه دائناً 
بالثمن » التدقيذ عليها جبراً استيفاء لدينه . . » المجموعة السدة " ص١۸١٠‏ . 

ولئن كائت الأحكام الصادرة فى ظل تطبيق التقنين المدنى الحالى » لم تعد تستعمل 
لفظة البطلان » إلا أن هذه اللفظة وردت - للأسف - فى بعض الأحكام الصادرة فسى 
دعاوی خاضعة لهذا التسانون ( آی للمادتین ۰۲۲۷ ۲۲۸ ) . انظر ملا تقض 
۷ المجموعة السنة ۲۲ رقم ۸٩‏ ص٥٠٥‏ . 

بل وثمة أحكام ظهر قيها كل مسن اللفظين فى آن واحد « عدم النفاذ » 
« والبطلان ». انظر' مثلاً : نقض ۱۹۵۱/٤/۱۹‏ مشار إلیه معوض عبدالتواب ص۹۷٤‏ 
وقد جاع فيه . 1 

« الدعوى البولصية ليست فى حقيتتها إلا دعوى بعدم نفاذ تصرف المدين الضار 
بدائنه فى حق هذا الدائن وبالقدر الذى يكفى للوفاء بديته . وإذن فمتى كان الحكم المطعون 
فيه وإن قضى فى ملطوقه بإبطال الوقف إلا أن ما أورده فى أسبابه يفيد أن هذا الإبلال 
لا يكون بالا بالتدر الذى يكفى للوفاء بالباقى للمطعون عليه الثانى من دينه ... الخ » . 

(۲) وممن رأوا فی هذه الدعوی دعوی بطلان » وان کان مسن نوع خاص : 
جوسران بند ۷۰٤‏ ۔ 

راجع فى طبيعة هذه الدعوى : 

J-ACHER : Essai sur Ja nature de !'action paulienne, Rev . trim . 1906 
.م‎ = 
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البطلان هو وصف يلحق تصرفاً قانونياً لم يستكمل الشروط التى يستازمها 
القانون لقيامه» حين أن التصرف الذى يطعن فيه الدائن بالدعوى البولصسية 
هو تصرف صحبح تماماً بین طرفیه " ویظل على صحته . وکل ما يقصده 
الدائن من هذه الدعوى هو اعتباره من الغير فى خصوص هذا التصصرف 
حتی لا یحتج به فی مواجهته. 

ومن هنا جاءت تصمية هذه الدعوى بأنها دعوى عدم نفاذ التصرفات ' 
فى مواجهة الدائن . لأنه فيما عدا هذا الأثر يبقى التصرف قائماً بين طرفيه 
( المدين والمتصرف إليه ) . وفى ذلك تقول محكمة النقض « الدعوى 
البولصية ليست فى حقيقتها - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - إلا 
دعوى بعدم نفاذ ااتصرف الصادر من المدين إضراراً بدائنه › ولا يسس 
الحكم الصادر قيها صحة العقد الصادر من المدين » بل يظل هذا العقد 
صحيحاً وقائماً بين عاقديه منتجاً كافة آثاره القانونية بينهما » .0, 


بل إن عدم نفاذ التصرف فى حق الدائن إنما يكون - كما تقول محكمة 


= مارتی وریئو بند ۲۱۹ إلى ۷۲۲ › ستارك بند ٠٠۸۲‏ » ود . السنهورى بند ٠‏ 
٩ء‏ د . آبو ستیت بند ٠٤٤١‏ » د . الصده بئد ٩٩‏ » د . البدراوی بند ۱١۳‏ . 

)١(‏ وقى ذلك › تقول الأعمال التحضيرية : « لما كانت الدعرى البوليصة دعوى 
افتقار أو عدم نفاذ فهى لا تمش صحة التصرف . . » . مشار إليهسا فى معصوض 
عبدالتواب ص4۷٤‏ . ۔ 

(۲) تقض ۱۹۷۲/١/٠١‏ المجموعة السنة ۲۲ ص١١٠٠‏ . 

(۳) وقد فرعت على ذلك محكمة النقض ( رغم وصفها للدعوى اابولصية بأئها 
دعوی ابطال ) أنه لا یجوز لمن يطلب تثبیت ملکیته لعین « أن بطلاب بطلان تصرف 
حصل للغير ممن باع له هو هذه العين بدعوى تواطؤ هذا البائع مع المشترى الثانى على 
الإضرار به » وذلك لأن كلا من الدعويين ( تثت الملكية ء والبطلان ) لتاقي مع 
الأخرى » . نقض ۱۹١۷/١١/۹‏ سابق الإشارة إليه . 
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النقض - « بالقدر الذى يكفى للوفاء بدينه » . 
-١‏ عدم ثفاذ التصرف فى مواجهة الدائن : 

۵“- يترئب على نجاح الدعوى البولصية عدم نفاذ تصرف المدين 
فى مواجهة الدائن . فييقى لهذا الأخير الحق فى التتفيذ على المال موضسوع 
التصرف » كما لو كان لم يخرج من ذمة المدين المالية. 

« ولا غير من هذا فى شىء › أن يكون التصرف ( المطغون فيه ) 
سجلأء فإن تسجيله لا يحول دون أن يدع دائنه » فى مواجهة المتصرف إليه 
الذى يطلب تثيت ملكيته استتاداً إلى عقده المسجل » بالدعوى البولصية . 
وليس من شأن تسجيل التصرف أن يغير من طريقة إعمال هذه الدعوى ولا 
الآثار المترتبة عليها » . 

غير أن هذه النقيجة وفقاً للمادة ٠٤٠١‏ مدفى لا يستأثر بها الدائن راقع 
الدعوى وحده ° لأنه بموجب هذه المادة « مثى تقرر عدم تفاذ التصرف 
استفاد من ذلك جميع الدائئين الذين صدر هذا التصرف إضرارا بهم » ا . 


(۱) انظر نقض ۱۹٥۱/٤/۱۹‏ مشار إليه فى معوض عبدالتواب ص۹۷٤‏ . 

)٤(‏ نقض ۱۹٣۰/۴/۳۰‏ » تقض 1۹٠١/٦/۲‏ مشار إليهما قى معوض عبدالتو اب» 
المسفحات ٤4۸‏ ؛ ٤۹۳‏ على الترتيب . 

() انظز عكس ذلك » وتطبيقا لمبداً نسبية أثر الحكم : كولان وكابيتان ودى 
لامور اندییر بند ۲۹۸ » والظر ایضاً : جومسران بنسد ۷۲۰۲ » تقض 1۹۲۲/۱۲/۶۲ 
(د.؟ 4 -؟؟ › س ٤-1-1۹٤‏ ?؟ وتعليق كولان ) . 

)٤(‏ ويشير جوسزان ( بند ۷٠۲‏ ) إلى أن البعض فى الفقه وبعحض أعكام 
القضاء » كان يأخذ بهذا الحل أيضاً » وذلك قياساً على الدعوى غير المياشرة » وتأسيسا 
أيضاً على قكرتى الوكالة والفضالة . فى معنى أن الدائن رافع الدعوى البولصية يكون قد 
تصرف كوكيل أو فضولى عن باقى المديئين . ويذكر أن هذا الاتجاه أصبح مهجوراً : د 


-۹۰- 
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ولعل ما قررته هذه المادة › بالمخالفة لقاعدة نسبية أثر الحكم » يقضى على 
جانب كبير من الأهمية العملية للدعوى البولصية طالما أن الدائن السذى 
يتحمس إلى رفعها » يعلم منذ البداية أنه لن يستأثر بحصناتها وإنما سيشاركه 
فيها من لم يقتسم معه من الدائنين الآخرين مشقة رفعها . على أن يكون من 
المفهوم أننا نقصد بالدائنين الآخرين فى هذا الصدد › الدائنين الذين توافر 
فيهم شروط رفع الدعوى البولصية » بمعنى التين نشأت حقوقهم قل 
التصرف المطعون فيه. 

هذا من جهة » ومن جهة أخرى قإنه لئن كان من شأن إجابة المحكمة 
الدائن إلى طلبه ( بعدم نفاذ التصرف ) إدخال الحق المتصصرف فيه فى 
الضمان العام للدائنين » إلا أن قضاءها فئ هذا الخصوص « من شانه 
إخراج الدائن الذى تواطأً مع المدين إضراراً بباقى الاائتين ؛ من مجموع 
هؤلاء الدائنين فلا يشترك معهم فى حصيلة الحق المتصرف فيه عند التتفيذ 
عليه . ولیس له أن يقتضى ماله.من دين فى ذمة مدينه إلا مما عسى أن يبقى 
من هذه الحصيلة بعد التتفيذ » ). 
۲- بقاء التصرف صحيحاً فيما بين المتعاقدين : 

- فيما عدا الأثر السابق يظل التصرف قائماً صحيحاً بين طرفيهء 


= فالدعوى البولصية » على العكس من الدعوى غير المباشرة » إنما ترفع باسم الدائن 
شخصياً » ولأن نية تمثيل الدائنين الآخرين لا تكون فى الواقع لدى الدائن راقع هذه 
للدعوى . 

(1) انظر نقض ۱۹۷۲/١/٠١‏ المجموعة الستة ۲۳ ص١٠٠٠‏ . 

(۲) نقض ۱۹٠٥/1/٠١‏ المجموعة السنة ٠١‏ ص٠٤۲۲‏ ومشار إليه أيضاً فى 
معوض عبدالتواب ص٤۹٤‏ . 

٠۷١ المجموعة السنة ۲۳ رقم‎ ٠۹۷۲/١/١ فى هذا المعنى : تقض مصرى‎ )٣( 
. ص۱۱۰۹‎ 
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المدين والمتصرف إليه ‏ . وتفريعا على ذلك : 

( أ ) يكون الباقى من ثمن الشىء بعد التتفيذ عليه ( إذا كان موضوع 
الدعوى البولصية الطعن فی عقد بيع )من حیق المتصرف إليه 
( المشترى ) ٠‏ لا المدين ( البائع ). 

(ب ) للمتصرف إليه أن يرجع على المدين بجميع الدفوع التاشئة من 
العقد الذى يربطه به . قله مثلاً أن يطلب الفسخ بالنظر إلى ما أدت إليه 
الدعوى البولصية من عدم تنفيذ العقد . كما يستطيع - إذا كان التصرف 
الصادر من المدين بيعاً - أن يرجع عليه ( مثما يرجع كل مشترٍ ) بضمان 
. الاستخقاق'ء وقد ترب على الدعوى البولصية انتزاع المبيع من تحت يده. 

جا المتصرف إليه » وقد استوفى الدائن حقه من ماله » أن يرجع 
على المدين بدعوى الإثراء بلا سبب. 

: تخلص المتصرف إليه من الدعوى‎ -٣ 

۷- ويبقی أنه.« إذا كان من تلقى حقأً من المدين المعسر لم يدفع 
ثمنه » فإته يتخلص من الذعوى متى كان هذا الثمن هو من المشل وقام 
بإيداعه خزينة المحكمة » ( ۲٠٠‏ ) ' . ولا يعدو ما قرره المشرع بهذا 
النص أن يكون فى الواقع تطبيقاً لمبدأ لا دعرى حيث لا مصلحة لأن الدائن 
- وهد أعاد من ثلقى الحق من المدين ذمة هذا الأخير المالية لوضسعها 
الأصلى » بمعنى أعاد الضمان العام إلى ما كان عليه قبل التصزف فيه - لا 


. سابق الإشارة إليه‎ ۱۹۷١/١/١۳ انظر دقض‎ )١( 

(۲) وتعبيراً عن هذا المعئى » تقول الأعمال التحضيرية للمادة ۲۶١‏ أن : « لمن 
صدر له التصرف أن يقيم الدليل على حسن نيته بإيداع شمن ما آل إليه بمقتضى التصرف 
ويذلك يتقى .آثار الطعن قتسقظ الدعوى » . 
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یکون له من مصلحة قی الاستمرار فى الدعورى. 


تقادم الدعوى البولصية : 


4- ولما كان إمكان الطعن علسى تصرف المدين بالسدعوى 
البولصيةء يجعل نفاذه مهدا ؛ وكان من غير المقبول أن يبقى هذا التهديد 
قائماً لمدة طويلة ؛ فقد حدد المشرع لسقوط هذه الدعوى بالتقادم مدة. 
قصيرة » هى ثلاث ستوات » تحسب من اليوم الذى يعلم ‏ فيه الدائن بسبب 
عدم نفاذ التصرف ء وبحد أقصى » فى جميع الأحوال » خمس عشر سنة 
من الوقت الذى صدر فيه التصرف المطعون فيه ( م۳٠٤۲‏ ) (. 

وتطبيقاً لهذه الأحكام » جاء فى حكم لمحكمة التقض أن : « مفاد نص 
المادة ۲٤١‏ من القانون المدنى أن الدعوى البولصية تسقط بأقصر المدتين : 
الأولى ثلاث سنوات تيدأ من تاريخ علم الدائن بسبب عدم نفاذ التصرف فى 


() انظر تقض مصرى ۱۹۷۷/1/١١‏ المجموعة السنة ۲۸ رقم ٤1‏ ص٤۱۹‏ » 
وقد جاء فيه أن : « العلم الذى يبدأ به سريان التقادم الثلاثى فى دعوى عدم نفاذ التصرف 
هو عام الدائن بصدور التصرف المطعون فيه وبإعسار المدين والغمش الواقسع منه . 
واستظهار هذا العلم هو من قبيل فهم الواقع فى الدعوى الذى ستقل به محكمة الموضوع 
ولا تخضع فيه لرقابة محكمة النقض متى كان تحصيلها سائغاً » . 

(۲) وبديهى أن علم ألدائن بسبب عدم نفاذ التصرف » لا يفترض » ومن ثم فإن 
على من يتمسك بهذا الدفع » أن يثبت هذا العلم وتاريخه » ولا يكفى إثبات علمه بحصول 
التصرف . فى هذا المعضى فقض ۱۹۷۹/١/١‏ المجموعة السنة ٣١‏ رقم ٣۷۲‏ 
ص۱۷۱ . 

(۳) انظر نقض ۱۹١۸/۲/۲۹‏ المجموعة السنة ٠١‏ ص١٠٤‏ وفيه تقول المحكمة 
أنه : « إذا لم يتمسك الطاعن أمام محكمة الموضوع بسقوط الدعوى البولصسية بالتقادم 
الثلاثى المنصوص عليه فى المادة ۲٤١‏ من القانون المدنى فإنه لا يجوز له التحدى بهذا 
التقادم الأول مرة أمام محكمة اللقض » . 
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حقه لأن الدائن قد يعلم بالتصرف ولا يعلم بما يسببه من إعسار للمدين أو بما 
ينطوى عليه من غش إذا كان من المعاوضات . والثانية خمس عشرة سنة 
من الوقت الذى صدر فيه التصرف . ومن ثم فإنه على من يتمسك بالتقادم 
الثلاثى المشار إليه أن يثبت علم الدائن بسبب عدم نفاذ التصرف وتاريخ هذا 
العلم لتبداً منه مدة ذلك التقادم » (. 

خاتمة المبحث : مدى إمكان استفادة الدائن من كل من السدعويين › 
غير المباشرة والبولصية فى آن واحد ؟ 

۹- أجابت على هذا التساؤل محكمة النقض بقولها أته : « وإن 
كانت الدعوى غير المباشرة والدعوى البولصية تختلفان كل منهما عن 
الأخرى فى أساسها وشروطها وآثارها ومن ثم لا يجوز الجمع بينهما فى آن 
واحد » إلا أنه يجوز للدائن أن يستعملهما متعاقبتين إحداهما بعد الأخرى . 
وليس من الضرورى أن ترفع الدعوى البولصية استقلالاً » بل يصح رفعها 
كدعوئ عارضة أو إثارتها كمسألة أولية أو أثناء قيام الدعوى غير المباشرة 
متى كانت ظروف دفاع الدائن تستلزم ذلك » °. 


(1) نقض ۱۹۷۹/٠١/١‏ سابق الإشارة إليه . 

(۴) فقض ٠٠١١/۲/١‏ مجموعة القواعد التى قررتها محكمة النقض فى خمسة 
وعشرین عاماً ص۲٥٠‏ ومشار إليه أيضاً في معوض عبدالتواب ص4۸۷ . وانظر أيضاً 
: نقض ٠٠١١/١/٠٠‏ وقيه قضت بجواز إثارة الدعوى البولصية « كدفع للدعوى الى 
يرفعها المتصرف إليه بطلب نفاذ هذا التصرف » › ونقض ٠۹١۲/۲/۱٤‏ مشار إليهما فى 
معوض عبدالتو اب » ص۸۸٤‏ . 
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النظرية العامة لأحكام الالتزام 
المبحث الذالثت 
دعوى الصورية )0( 
Action en déclaration de Simulation‏ 
تمهید : 

-۷١‏ إذا كان المشرع قد كفل للدائنين الحق فى رفع الدعوى غير 
المباشرة لمواجهة موقف سابى من جانب مدين مهمل » والدعوى البولصية 
لحماية ضمانهم العام من جراء موقف ايجابى من مدين س النية قصد 
بتصرفه الإضرار بهم ٠‏ فإن الضمان العام للدائنين لا يزال يتصور تأثره من 
جراء اصطناع المدين لمظهر تصرف غير جدی » لو لم يعلم الدائن حقيقته 
لأثر » رغم مظهريته » على ضمانه العام . هذا المظهر الكاذب الذى يخضى 


حقيقة تصرف المدين هو ما يعرف بالصورية. 


ولذلك » ولإحكام الحفاظ على الضمان العام » خول المشرع الدائنين 
الحق فى الكشف عن حقيقة هذه المظاهر الكاذية » وذلك برفع دعوى 
الصورية. 


)١(‏ انظر فى هذا الموضوع : أحمد مرزوق : فى نظرية الصورية فى التشريع 
المصىرى . رسالة القاهرة 1۹١۸‏ ء 
ROCHET (E) : La simulation en droit civil et en droit fiscal . Thèse‏ 
Toulouse 1906, BREDIN (J. D.) : Remarques sur la conception‏ 
jurisprudentielle de J'acte simulé . R .T . 1956 p . 261-289; DAGOT (M) : La‏ 


simulation en droit privé 1967 : PLANIOL (M) : De I'action en déclation de 
simulation . R . crit 1886 p . 622-642 No 9; 


)١(‏ عالج المشرع الفرنسى ء الصورية » فى المادة ۱١١١‏ ء» فى الباب المخصص 
للإثبات بحسبانها من مسائله » ناظرا فى ذلك إلى ورقة الضد كمحرر لإثات صورية 
العقد الظاهر . راجع فى نقد هذا المنهج ( على أساس من أن الأمر يتعلق فى الحقيقة 
بآثار العقد ) : جوجلار ( دروس مازو ) بند ۸۱۲ . 
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عير أنه يجدر الثتويه » بأن المدين » فى اتجاهه إلى إخفاء حقيقة 
تصرفه » قد لا يقصد بذلك الإضرار بدائنيه وإتما يقصد باعثاً مشروعاً © . 
كما أن الصورية بذاتها لا تعتبر سبباً لبطلان التصرف القانونى ء إذ من 
حق الأفراد أن يخفوا حقيقة ما اتفقوا عليه تحت أى مظهر مخالف ء شريطة 
ألا تكون هذه الحقيقة مخالفة للنظام العام أو الآداب ‏ . وعندئذ يكون من 
المتصور أن يلجا أحد أطراف هذا التصرف الصورى إلسى رفع دعوى 
صورية » الكشف عن حقيقة التصرف 0 . 


وهكذا يجب أن يكون من الواضح أن الصورية نظرية عامة . وأن 
دعواها لا تقتصر على مجال حماية الضمان العام للدائئين. 


() كما لو أراد مثلاً أن ييب لشخص ء سبق أن اسدى إليسه معروفا » دون أن 
يستثير بتبرعه له حفيظة أقربائه » فيستر الهبة » مثلاً ء تحت ستار عقد بيع . 

() فى هذا المعنى : روشيه ص٠۳‏ . وبعض القوانين المقارنة [كالقائون 
الألمانى» والإيطالى » والأسباني ء والبرتغالى والسويسرى ) تقرر هذا المبداً صراحة : 
شار لذلك داجو ص٤۱۷‏ بتد ۱۷۲ . 

وانظر. أيضاً الأعمال التحضيرية انص المادة ۲٠١‏ . ويلاحظ أن القانون المدنى 
القديم كان يجعل فى المادة ٠٤١‏ منه الإبطال جزاء للصورية » وقد أسست هذا الجزاء 
محكمة النقض » على أساس مما فى الصورية « من الإضرار بالغير » انظر تقض 
۲ مشار إليه فی معوض عبدللتوالب ص٥٠٠‏ . 

(۳) فی هذا المعئی : مارتی ورینو بند ۲۷۴ . ` 

)٤(‏ إنما يلزم فى هذه الحالة » وكما أكدته محكمة التقض المصسرية أن يكون 
الطعن بالصورية صريحاً جازماً فى معتاه . هذا المعنى الذى لا يفيده - مثلاً - مجسرد 
الطعن بالتواطؤ والاحتيال « لاختلاف الأمرين مدلولا وحكماً » » « لأن الصورية إلا 
تعنى عدم قيام المحرر أصلاً فى تية عاقديه › أما التواطؤ فإنه غير مائع مسن جدية 
التعاقد » ومن قيام الرخبة فى إحداث آثار قائونية له » . نقض ۱۹۷۷/٠/٤‏ المجموعة 
السنة ۲۸ رقم ۹٩‏ ص١۳١٠‏ . 
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النظرية العامة لاحكأم الالتزام 


التعريف الصورية - وأنواعها : 


۹-“- يمكئنا تعريف الصورية بأنها إخفاء الحقيقة تحت ستار مظهر 
مصطنع ‏ أو فی عبارة أخری » اصبطناع مظهر كاي عند رام تضرف 
قانونى وإخفاء هذا التصرف تحت هذا المظهر. 

وقد يتصل الإخفاء بالتصرف ذاته » وقد يرد على أطراف هذا 
التصرف . وفى النوع الأول تتدرج الصورية من النسبية إلى الإطلاق › كقد 
لا تحجب إلا جزء من حقيقة التصرف » وقد تكون مجرد مظهر مصطنع 
٠‏ لتصرف لا وجود له فى الحقيقة . وهكذا يمكن التمييز بين عدة أنواع من 
الصورية على النحو التالى : 
-١‏ صورة مطلقة ترد على التصرف ذاته : 


۴“ حين يتفق العاقدان على اصطناع مظهر كاذب تصرف لم 
نتجه إرادتهما إطلااً إليه . أو فى عبارة أخرى › حين تتعدم الحقيقة كلية 
وراء هذا المظهر الكاذب ‏ . ومثالها : حالة المدين الذى يريد تهريب 


(1) ويعرفها كاربونييه بأنها « كذب مدبر بين المتعاقدين » ' 
«Un mensonge concerté entre les contractants»‏ 
ص۱۲۷ بند ۳۹ . 


(۲) وقد عرفتها محكمة النقض بأنها « تلك التى تتناول وجود العقد ذاته فيكون 
العقد الظاهر لا وجود له فى الحقيقة » تقض ۱۹۷۸/٠/١‏ المجموعة س۲۹ 
ص۱۳۳۷ . 

)١(‏ وتطبيقا لهذا المعنى قضت محكمة النقض المصرية » بأن العقد المصورى 
صورية مطلقة لا وجود له » ومن ثم فلا محل لتوجيه طلب الشفعة إلى المشترين في هذا 
العقد » فى 1۹۷١/٤/١١‏ المجموعة السنة ۲٢‏ رقم ۹۹ ص11۸ ء كما قضت بأن قاعدة 
الأسبقية فى التسجيل لا مجال لإعمالها إذا كان أحد العقدين صورياً صورية مطلقة » فى 
المجموعة ۸۸1-1٤-1‏ . 
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س النظرية العامة لأحكام الالتزام 
بعض أمواله من ضمان الدائنين » فبتفق مع شخص آخر على اصطناع 
مظهر عقد بيع لهذه الأموال حين أنهما فى الحقيقة لم يقصدا إلى هذا البيع › 
وبالتالى لم يقبض المدين ثمة شىء من ذلك المشترى الصصورى . وعادة 
بحتاط المدين لنفسه قى مواجهة هذا الأخير فيستكتبه إقرارا يسمى ورقىة 
الضد ١ااه![-مءاصه‏ بأن هذا البيع لا وجود له فى الحقيقة . 
۲- صورية نسبية ترد على تكييف التصرف : 

۳-“_- حين تتجه الإرادة الحقيقة للمتعاقدين إلى إيبرام تصرف 
معن ولکنهما يتفقان على سثره تحت تصرف آخر يختلسف عنسه فى 
الطبيعة » ومثالها : أن يستر المتعاقدان عقد الهبة فى صورة بيع › 
وذلك مثلاً بقصد جعل استعمال الدعوى البولصية أكثر صعوبة ومشقة على 
الدائنين . 
۳- صورية نسبية ترد على شرط فى العقد : 

۴- كأن ينكر المتعاقدان فى عقد البيع ثمناً مخالفاً لما اتفقا عليه فى 
الحقيقة : إما بالتقص ء للتهرب من رسوم التسجيل مثلأ » أو بالزيادة لإعاقة 
-٤‏ صورية ترد على أحد أشخاص التصرف : 


-٥‏ ویطلق على هذا النوع مسن الصورية اصطلاح 


)١(‏ انظر من تطبيقات القضاء الصورية المطلقة : نقض ۱۹۷١/١/١١‏ المجموعة 
س٤۲‏ ص۹1۷ ؛ نقض ۱۹۷١/۳/۲۲‏ المجموعة س۱۷ ص۷۲۸ . 

(۲) انظر من تطبيقات القضاء لهذا الفرض من الصورية › تقض 1۹١٤/۳/١١‏ 
مشار إلبه فی معوض عبدالتواب ص۱۷ ( حيث كان البيع يخفى رها ) . 
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» و Og‏ - حين يتفق العاقدان على إخفاء شخصية أحدهما وراء 

شخص آخر إذا كان القانون - مثلاً - يمنع ذى الشخصية المخفية من إبرام 
تصرفات معيتة بسبب صفته . فالمادة ۱ مدنی على سبيل المثال - تمنع 
عمال إلقضاء من شراء الحقوق المتنازع عليها » والشى يكون نظرها 
من اختصاص المحكمة التى يباشرون أعمالهم فى دائرتها . عندشذ 
قد يعمد المتعاقدان - تحايلاً على هذا التص - إلنى إخفاء شخصية 
المشترى ( عامل القضاء ) تحت ستار شخص آخر يتم تسخيره 
لهذا الغرض 

على أن التسخير » السذى يفتسرض أن تكون حقيقة الشخصية . 
المستورة معلومة للمتعاقد الآخر ء يختلف فى الواقع عما يسمى 
« بالاسم المستعار .» أ حين تختفى شخصية المتعاقد الحفيقسى خلف 
ية خر زضات ن رة فخي قى لد ء قى لا رطم بشة 


. L'înterposition de personnes (1) 

(۲) راجع فى.هذا الموضوح :د . محمد شكرى سرور ؛ المسورية بطريق 
التوسط ( دراسة لفكرة تسخير الأشخاص فى المعاملات القانوتية ) » بحث على الآلة 
الكاتبة ٠‏ 

BOURJUIFNON {P) : Notion juridique de "interposition de personne 
Thèse Paris 1960; DAGOT (M) : Interposition de personne (Encyelopédie ~ 


Dalloz) . T . 4 26d; JAUBERT (M) : De divers cas d'interposition de 
personne, R . crit . 1905 p . 156-175 . 


وانظر - من تطبيقاث القضاء لهذا الفرض من الصورية -نقض E2 ۰/٤/۲۲‏ 
المجموعة س٠۴‏ ص۲١۲٠‏ . وانظر فى وضح هذا الفرض ضسمن تعمداد فروض 
الصورية النسبية : نقض ۱۹۷۸/٥/٠١‏ سابق الإشارة إليه . 

i ESL (")‏ : بحثلا » سابق الإشارة › الصفحات 
من ۲۱-۲١‏ . 
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شخص الطرف الأول (. 
-٥‏ صورية ترد على سبب العقد : 

- وثواجه المادة ۷ مدني فرض صورية سبب العقد » فقص 
فى الفقرة الثائية منها ‏ على أن السبب المذكور فى العقد « يعتبر .. . هو 
السبب الحقبقى حتى يقوم الدليل على ما يخالف ذلك » فإذا قام اليل على 
صورية السبب فعلى من يدعى أن للالتزام سبباً آخر مشروعاً أن يت ما 
يدعیه ». 
مفترضات الصورية ": 

۷-وييدو مما ثقدم أن هناك أموراً أربعة يجب توافرهاحشىي 
تتحةق الصورية : فيجب - أولاً - أن يكون هناك عقدان » عقد حقيقى 
اتجهت إليه إرادة الطرفين وعقد صورى ‏ . ويجب - ثانياً - أن يختلف 
العقدان من حيث الطبيعة أو الأركان أو الشروط . ويجب - ثالفاً - أن 


(1) وقد قضت محكمة النقض الفرنسية ء بأن الاسم للمستعار يكون ملتزماً 
شخصیاً وبشکل مباشر » فی مواجهة من تعاقد معه بهذه الصفة » حتی ولو كان هذا 
المتعاقد الآخر يعلم بهذه الصفة › نقض ( تجاری ) ۱۹۸۲/۶/۲۲ (د . ۱۹۸۲| ر“ 
۲ (. 

)١(‏ ما اققرة اول فتص علی آن « کل ازام لم نکر له سیب فس ال 
يفترض أن ن له سبباً مشروعاً ؛ مالم يقم الدليل على غير ذلك » . 

)١(‏ انظر فى التفرقة بين الصورية وبين بعض الأأظفة التى قد تسرب منها ؛ 
وبالأخص عيوب الرضا ( الغلط والتدايس ) والغىش » والتحفظ الذهنى › والتكييف 
الخاطئ . بحثنا سابق الإشارة » الصفحات من ۲٠-۱۳‏ . 

)٤(‏ وفى فرض الصورية المطلقة ( التى تتناول وجود العقد ذاته ) ء تكون ورقة 
الضد هى العقد الحقیقی . انظر : نقض ۱۹1۸//۳۰ المجموعة س۱۹ ص٥٤١٠‏ . 
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يتعاصر العقدان بمعنى أن يتما فى وقت واحد » وإلا كانءاللاحق منهما 
بمثابة تعديل للسايق ‏ . على أن يكون من المفهوم أن العبرة هنا هسى 
بالمعاصرة الذهنية ‏ التى تتحتق إذا اتفق على الصورية وقت إيرام العقد 
الأول حتى ولو حررت ورقة الضد فى تاريخ لاحق . كما يجب -رابعاً 
وأخيراً - إخفاء التصرف الحقيقى وإيراز التصرف المصطتع. 

شروط دعوى الصورية التى يرفعها الدائن للحفاظ على الضمان العام : 


4- إذا أراد الدائن أن يرفع دعوى الصورية كوسيلة للمحافظة 
على ضمانه العام ؛ فإته » وهو لا يقصد أكثر من إثات حقيقة تصرف 
المدين » لا يشترط فى حق هذا الدائن سوى' أن يكون خالياً من النزاع © 
. حت ولو كان غير مستحق الأداء . كما لا يشترط فى هذا الحق أن يكون 
سابقاً على التصرف المطعون فيه . ولا أن يكون المدين قد قصد 
بالتصرف الصورى الإضرار بالدائن أ حتى ولو كان هذا التمصسرف 


(1) فى هذا المعنى : ستارك بند ۱١۹١‏ . : 

(۲) فى هذا المعنى : د . السنهورى بتد 11١‏ ء د ."عبدالفتاح عبدالباقى ند 
٤‏ »۰ وقرب : ستازك بند ۱1۹۱ » ومن أحكام القضاء المصری نقض 1۹٤۹/۱۲/۱‏ 
المجموعة السنة ١‏ رقم ١١‏ ص4٤‏ » نقض ۱۹٤۹/١١/٠١‏ المجموعة ٠. ٠١١-۳١-١‏ 

)١(‏ وتجدر الإشارة إلى أن لكل ذى مصلحة فى الكشف عن صورية تصرف » أن 
يرفع دعوى الصورية . ولا يحدد القانون المصرى ؛ ولا القانون الفرنسى مدة يتعين رفع 
هذه الدموى خلالها . انظر فى هذا المعنى : ستارك بتد ۱۷۲١‏ . 

(4) فى هذا المعخى : تقض مصرى' ۱۹۷۸/٠/٠١‏ المجموعة السنة ۹ رقم ۱۸۴ 

ص۹۳۲ . 

)٥(‏ انظر من تطبيقات القضاء ۲ نقض 1۹٤١/۱۲/۱۲‏ مشار إليفى معسوض 
عبدالتواب ص٤۰۰‏ . ۰ 

(1) فی هذا المعنی : تقض فرنسی ۱۹1۷/۲/۷ (د۔ ۲۷۸4-1۹۷) . 
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معاوضة . ولا أن يكون هذا التصرف قد سبب إعسار الممدين . وإن كان 
الغالب فى هذا الفرض الأخير » أن الدائن لن يتحمس إلى رفع الدعوى حين 
لن تكون له فى الأعم الأغلب مصلحة فى رفعها ('. 


)١(‏ ويجوز للداتن إذا طعن على تصرف مدينه بالصورية وأخفق قى دعواه » أن 
يرفع بحد ذلك دعوى عدم ذفاذ هذا التصرف فى مواجهته ( الدعوى البولصسية ) . كا 
يمكنه أن يجمع بين الطعن بالصورية وبعدم النفاذ فى دعوى واحدة . إنما لايجوز له ء 
على العكس » بعد أن يرفع دعوى عدم النفاذ ابتداء ويخفق فيها ء أن يعود فيرفع دعوى 
الصورية . راجع فى هذه المعانی » وفی تعليل عدم الجواز الأخیر : تقض ٠۹۷۷/٥/٤‏ . . 
المجموعة السنة ۲۸ رقم ۱۹٩‏ ص٣۱۱۲‏ » نقض ۱۹۷٤/٤/۲۹‏ المجموعة -٠۲۷-۲١‏ 
E A‏ 

وانظر - قى حكم مطول - قارن بين دعوى الصورية والدعوى البولمسية 
واختلاقهما : من حيت توجيه الطعن › ومن حيث الغرض من كل منهما ء ومدى جواز 
الخيرة أو الجمع بينهما : نقض ۱۹٤١/١۲/١١‏ سابق الإشارة إليه » وفيه قات المحكمة : 
« إته بمقتضى المادة ١١١‏ من القانون المدنى ( القديم ) يجوز للدائن أن يطعن على 
تصرف مدينه لإبطاله إما بالدعوى البولصية وإما بدعوى الصورية ء والمدعويان وإن 
كانتا تتفقان من ناحية أن أساس إيطال ألتصرف فيهما هو الإضرار بالغير » إلا لهسا 
تختلفان من حيث توجيه الطعن ومن حيث الغرض . ففى الدعوى البولصية يكون الطعن 
على التصرف من ناحية جديته ء ويكون الغرض من الطعن إعادة ملك المدين إليه لإمكان 
التتفيذ عليه واستيفاء الدائن حقه مه . أما فى دعوى الصورية فالطعن يكون بعدم جدية 
التصرف لمحو العقد الظاهر وإزالة كل أثر له وتقرير أن العين لم تخرج من يد المدين 
بحبث إذا كان قد تلقاها عنه آخر أو نفذ عليها بالصورية دائن له كان ذلك صحيحاً » وإذن 
فلمن يطعن على التصرف أن يتخير من هاثين الدعويين السدعرى التى يتحقق بها 
غرضه . فإن كان قد اختار الدعوى بالصورية » ورأت المحكمة صحة دعواه وقضت له 
بطلباته ء وكانت مع ذلك قد عرضت فى أثناء البحث إلى الدعوى البؤلصية وتكلمت عنها 
فذاك متها يكون تزيداً لا يستوجب نقض الحكم . ثم إن مدعى الصؤرية له أن يضم إلى 
طلب ملكيته للأرض موضوع الدعوى طالب إبطال التصرف الذى حصل فيها . وفى هذه 
الحالة يكون الحكم بثبوت الملك للمدعى وبإيطال التصرف لثبوت صوريته سليماً ....» .= 
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إنما « الطعن بالصورية ( المطلقة ) الذى يجب على المحكمة بحقه 
والبت فيه » يلزم أن يكون صريحاً فى هذا المعنى ولا يفيده مجرد التعسن 
بالتواطؤ أو الاحتيال » لاختلاف الأمرين مدلولاً وحكماً . لأن الصورية إنما 
تعنى عدم قيام المحرر أصلاً فى نية عاقديه ء أما التواطؤ فإنه غير مائع من 
جدية التعاقد ومن قيام الرغبة فى إحداث آثار قائوتية له » .` 


= وانظر أیضاً : نقض ۱۹۷۱/۷/۲١‏ المجموعة س۲۲ ص۲۲۸ وفيه قضت 
بأن : « دعوى الصورية ودعوى عدم نفاذ تصرف المدين هما دعويان مختلفتان ؛ فيجوز 
للدائن إثبات آن العقد الذى صدر من المدين صورى بغية استبقاء المال الذى تصرف فيه 
فى ملكه » فإذا آخفق جاز له الطعن فى العقد الحقيقى بدعوى عدم نفاذ التصصرف فى 
حقه ء بغية إعادة المال إلى ملك المدين » كما أنه يجوز للداقن كذلك فى الدعوى الواحدة 
أن يطعن فى تصرف مدينه بالدعويين معأ على سيل الخيرة يحاول إثبات الصورية أولاً 
فإن لم ينجح انتقل إلى الدعوى الأخرى » . 

وانظر أيضاً » تقض ۱۹۷٤/٤/۲۹‏ المجموعة س٠۲‏ ص۷۷۳ » وفيه قالت : 

« إنه وإن كان الطعن بالدعوى البولصية يتضمن الإقرار بجدية التصرف والطعن 
بالصورية يتضمن إنكار التصرف » مما يقتضى البدء بالطعن بالصؤرية » إلا أنه ليس 
ثمة ما يمنع من إيداء الطعتين معا إذا كان الدائن يهدف بهما إلى عدم نفاذ تصرف المدين 
فی حقه » . 

(1) نقض ۱۹۷۷/٥/٤‏ المجموعة س۲۸ ص٣أ۴٠٠‏ . 

وكان الواقع » فن الدعوى التى صدر قيها هذا الحكم » هو أن الطاعنة لسم تسدفعم 
بصورية عقد الإيجار الصادر للمطعون عليه ( الثانى ) أمام مخكمة أول درجة » وإنما 
بن دفاعها على أن عملية القرعة التي جعلت منها سندها فى مدعاها أجريست بمعرفة 
المالك - المطعون عليه الأول - وساقت على ذلك ... عدة قراتن تنم عن التواطؤ بين 
المالك وبين قريب المطعون عليه ( الثانى ) بدليل تحرير العقد فى مقر الشرطة وتسأخر 
المستأجر فى استلام الشقة من شاغلها وقتذاك . ورأت محكمة النقض أن « هذا لا يعنى 
التمسك على نحو جازم قاطع بصورية هذا العقد » . وانظر أیضاً : تقض ٠۹١۸/٤/۳‏ 
المجموعة س۹ ص۳۰٠‏ . 
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کا ن ف با ورو و0 مر اة تة 
للقت ٠‏ (. 

وبدهى أن الطعن بالصورية لا يقبل أيضأً إلا « ممن له مصلحة فيه ء 
وفى حدود هذه المصلحة » (. 


4- ويقف وراء تخفف دعوى الصورية من كثير من شروط ٠‏ 
الدعوى البولصية كما هو واضح » أن الأخيرة أشد خطراً من الأولى » إذ 
يهاجم بها الدائن تصرفاً حقيقياً أضر بحقوقه » توصلا إلى عدم نفاذه فى 
مواجهته . فتمثل بهذا الشكل قيداً على حرية المدين فى التصرف . حين لا 
يترتب على الثانية تفويت إرادة المتعاقدين » وإنما على العكس يقتصر الدائن 
برفعها على إثبات حقيقة هذه الإرادة بإثبات صورية التصرف الظاهر. 


4١‏ - تختلف أحكام الصورية فى العلاقة بين المتعاقدين عنها بالنسبة 
للغير : 


() تقض ۱۹۸١/۲/٠١‏ لمجموعة س۳۱ ص۷۱٤‏ » تقض ٠۹١١/1/۷‏ 
المجموعة س۷ ص۲۰۱ وانظر فقض ۱۹٤ ٤/۲/۳‏ مشار إليه فى معوض عبدالتواب 
ص٤١٩‏ وفيه قضت المحكمة بأن البحث فى كون العقد حقيقياً أم صورياً هو من سلطة 
محكمة الموضوح بشرط إقامة قضائها على أسباب ساثخة مستمدة من الأوراق . 

(۲) انظر : نقض ۱۹١۲/۲/٠‏ المجموعة س١٠‏ ص١٠۲‏ . وفيه رثبت المحكمة 
على هذا المبداً أنه : « إذا كان المشترى الثانى قد طعن على العقد الصادر من نفس البائع 
إلى المشترى الأول ( عن أطيان من بينها الأطيان المباعة للمشترى الثانى ) قاضداً إهدار 
هذا العقد فى خصوص الفدر الذى اشتراه ٠‏ فإن الحكم المطعون فيه إذ انتهى إلى رفسض 
دعوى صحة ونفاذ عد المشترى الأول فيما زاد على القدر الذى اشتراه المشترى الثسانى 
استتاداً إلى صورية العقد » يكون قد خالف التائون في هذا الخصوص » . 
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: فى الغلاقة بين المتعاقدين ومن فى حكمهم‎ ١ 

1-“- قنا أن الصورية تتم بالاتفاق بين طرفى تصرف على حجب 
حقيقة ما اتجهت إليه إرادئهما وراء مظهر كانب . ومن ثم فإن المنطقى أن 
يكون التصرف الحقيقى ( المستور) هو الذى يعد به فى مواجهة المتعاقدين 
بحسبانه التصرف الذى يعكس إرادتهما الحقيقية . ويأخذ حكم المتعاقدين فى 
هذا الشأن خلفهم! العام ( كالورثة ) وفى هذا الصدد تقضى المادة ٠٤٠٠‏ بأنه 
« إذا ستر المتعاقدان عقدا حقيقيا بعقد ظاهر فالعقد النافذ فيما بين المتعاقدين 
رالخلف العام هو العقد الحقيقى ». 

۴“ ومتی کان ذلك فإنه یجب البحث عن مدى تسوافر أركان 
وشروط التصرف القانوفى » وكذا عن مدى صحة الإرادة وسلامتها مسن 
العيوب ‏ فى التصرف الحقيقى ‏ وليس الصورى . فإذا كان العاقدان - 
على سييل المثال - قد أخفيا الهبة فى صورة عقد بيع » تعين أن تكون الهبة 
مستوفية كل شرائطها : فيازم أن يكون البائع المسورى ( الواهب فسى 
الحقيقة ) أهلاً لمباشرة الأعمال النافعة تفعاً محضاً . كما يمكن للبائع 
الصورى ( الواهب ) أن يرجع فى هذا التصرف وقق أحكام الرجوع فى 
ا 


)١()(‏ انظر من تطبيقات القضاء, : تقض ۱۹۷١/١/١١‏ المجموعة س۲۷ 
ص۱۸۰۱ » وفیه قضت بأنه : « متى كان يبين من الإطلاع على الأوراق أن الطاعن 
دقع ولا امام محكمة أول دزجة بأن البيع الصادر منه إلى المطعون عليها يخفى وصية ء 
وإذ يحمل هذا الدفع معنى الإقرار بصدوره عن إزادة صحيحة ويصحة العقد كوصية » 
فإنه لا يقبل من الطاعن بعد ذلك الدفع فى مذكرة لاحقة بايطا العقه بأكمله تأسيساً علسى 
أنه أبرم تحت تأثير الاستغلال مما يعيب الإرادة » ومن ثم فلا محل لتعييب الحكم إن هو 
لم يرد على هذا الدفاع » . 
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ولا يبقى من أهمية استر آلهبة فى صورة عقد البيع إلا من حيسث 
إعفاءها من شرط الشكل. 


۴- لكن لما كانت الصورية ترد على خلاف الأصل » تعين علسى 
من يدعى من المتعاقدين ( أو من ورثته ) صورية التصرف الظاهر » أن 
يثبت حقيقة ما يدعيه بإثبات التصرف الحقيقى, ٣"‏ . فإذا كانت قيمة هذا 


)١(‏ انظر نقض ۱۹۷۲/۴/٠١‏ المجموعة س۴٠‏ ص٤٤٤‏ . مع تحفظ خاص بحالة 
ما إذا كان الوارث يطعن على عقد بيع صادر من المورث » بالمسورية » بأه يخفضى 
وصية سنعرض له فی موضع لاحق . انظر لاحقاً بند ۱۸٤‏ ص ۲۰۹ وما بعدها . 

)١(‏ « فإن عجز » وجب الأخذ بظاهر نصوص العقد > لأنها تعتبر عندئذ حجة 
عليه » . نقض ۱۹۷١/١/١‏ المجموعة س۲۲ ص۳ ( وكان الأمر فى هذه الدعوى يتعلق 
بطعن على عقد بيع » من أحد طرفيه » بأنه يخفى وصية ) . 

إنما تعين على قضاء الموضوع أن يحقق دفاع مدعى الصورية › وإذا اثتهى إلى 
رفضه تعيّن تسبيب الحكم وإلاً يكون قد شابه القصور . انظر من تطبيقات ذلك : تقض 
۱۹۳۸/۱۳ مشار إلیه فی معوض عبدالتواب ص ۱۳ء › 4 وفيه قشت بأنسه : 
« إذا قضت المحكمة الابتدائية بإحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات.الصورية المدعاة أو 
قفيها › ء ثم ألغت محكمة الاستثتاف هذا الحكم وقضت بانتفاء الصورية ٠‏ وتركت الوقائع 
معماة فلم تذكر شيئاً يكشف عن وع الصورية المدعاة أهى مطلق تتصب على كيان 
العقدء أم ليست كذلك » وهل المدعى يرمى بطعنه بها فى العقد إلى أنه أريد به الإضرار 
بسائر الورثة لمنفعة واحد منهم ء أو أن المورث قصد تهريب ماله من دائنيه » وكذلك لم 
تذكر الوقائع إلتى طلب مدعى الصورية تحقيتتها ‏ ا 

من القصور » 

و ی کک ی ر 
ااخصوم لا يكون حجة عليهم فى دعوى أجرى إلا إذا اتحدت الدعويان ١‏ فى الموضوع 
والسبب » وأن العقود المبرمة بين نفس الطرفين إنما تكون « تصرفات قانونية مى تقلة 
تماما عن بعضھا » حتی ولو کات من نوع واحد ( کان تکون كلها بیوع مثلاً ) فان := 
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الأخير تتجاوز ألف جنيه وجب إثباته بالكتابة . وكذلك الحال لو كان 
التصرف الصورى ثابتاً بالكتابة ٠‏ إذ يتعين فى هذه الحالة إثبات التصصرف 
الحقيقى بالكثابة أيضاً " ولو كانت قيمته أقل من ألف جتيه » لأن مسدعى 
الصورية فى هذه الحالة يريد إثبات عكس ما ثبت بالكتابة "ء وهو ما لا 
يجوز إلا بالكتابة أيضاً ‏ . اللهم - فى الحالتين - إلا إا كان مدعى 
الصورية فى إحدى الحالات الاستثنائية التى تجيز له الإثبات بجميع الطسرق 
تبما فيها شهادة الشهود والقرائن › كما لو کان بيده - ملا - مبدأ وت 
بالكتابة 7ء أو كان لديه مانع من الحصول على دليل كتابى ء أو كان 
الغرض من الصورية هو الغش أو التحايل على القائون ( وهو ما يعرف 


“« مجرد التمسك بصورية جميع هذه العتود وصدور حكم نهاتى برفض هذا الدفاع 
بالنسبة لواحد منها + لا يقيدٌ المحكمة عند الفصل فى صورية باقى العقود » . انظر من 
تطبیقات ذلك : نقض ۱۹۸۰/۳/۲١‏ المجموعة س۳۱ ص٤۹۸‏ . 

(۱) انظر نقض ۱۹۸۰/۳/۱ المجموعة س۱٠‏ ص1۷۷ . 

(۲) انظر من تطبيقات القضاء : نقض ۱۹٤۲/١/۱۸‏ مشار إليه فى معوض 
عبدالتواب ص٤١١‏ ( وكان الأمر فى هذه الدعوى يتعلسق بطعن فى عقد الإيجار 
بالصورية وكان الإيجار ثابتاً بالكتابة ) . 

(۴) انظر فى هذا المعنى : نقض ۱۹۸٠/۴/١‏ المجموعة السنة ٣۱‏ رقم ٠۴١‏ 
ص1۷۷ » تقض ۱۹۷٤/۳/۲١‏ المجموعة ٥۷۵-۹۲-۲۰‏ ؛ تقض ٠۹۷۲/۳/۱١‏ 
المجموعة ٤۲٤-٦۷-۲۳‏ » ونقض ۱۹۷٦/۲/۲۱‏ المجموعة س۲۲ ص٠۱۸۰‏ › وفى 
تفس المعنی انظر جوجلار ( دروس مازږ ) بند ۸۲۸ . 

)6( انظر من تطبيقات القضاء لهذا الفرض نقض ۱۹۷۴/١/۲١‏ المجموعة السنة 
٤‏ رقم ۱٤۰‏ ص۷۹۹ » ونقض ۱۹٠١/۳/۲۸‏ مشار إليه فى معوض عبدااتواب 
ص۱۲٩‏ » ونقض فرنسی ۱۹۷۰/۷/۱٦‏ ( ج لك بب ۲٣۰-٤-۱۹۷۰‏ ) » تقض 
فرنسی ۱۹٦١/۱۲/۱‏ أشار إليه ستارك ص۱۳٥‏ هه ۳٤‏ . : 

(ه) ويغلب - فى الصورية - أن يكون ذلك الماع أدبياً : انظر من تطبيقات 
القضاء : نقض ۱۹۵۳/۱۲/۱۲ مشار إلیه فی معوض عبدالتراب ص۱۷ . 
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بالصورية التدليسية ) ( . فإذا نجح مدعى الصورية فى الكشف عنهاء 


٤٥ رقم‎ ٠١ المجموعة السنة‎ 1۹۷٤/١/١١ انظر من تطبيقات القضاء نقض‎ )١( 
۱۹۷۱/1/۲۲ نقسض‎ » ٥۷۵-۹٩-۲۰ المجموعة‎ ۱۹۷٤/۳/۲١ ص۲۶۹ ؛ تقض‎ 
وكان الأمر فى هذه الدعوى متعلقاً بتقديم تاريخ عقد لإخفاء‎ ( ۷۹۲-٠۲۹-۲۲ المجموعة‎ 
ء‎ ) ٩۷-1۹٦٩ صدوره آثناء عته البائع ) . وفی فرنسا : نقض ۱۹۹۸/۱۱/۱۳ (د ۔‎ 
. ) فی خصوص خلف عام‎ 1۸-۱-۱۹٦٩ ج ب‎ ( ۱۹٦٤/۱۱/۱۰ نقض‎ 

ئقض ۱۹۳٥/٤/۱۸‏ مشار إليه فى معوض عبدالتواب ص۴٠١‏ وفيه قضت 
المحكمة بأن ”« صورية البيع التدليسية تثبت بالقرائن فى حق كل من مس هذا التدليس 
ولؤ كان طرفاً فى العقد . فإذا توفرت القرائن المثبته اللتدليس والاحتيال على استصنسدار 
هذا الحقد صورياً واقتضت محكمة الموضوع مع ذلك ممن صدر منه العقد وجود مبذا 
ثبوت بالكتابة كيما تحقق الصورية التى يقول بها ٠‏ كان حكمها خاطئاً وجاز لمحكمة 

. انقض عند نقضها الحكم أن تستخلص ثبوت هذه الصسورية التدليسية من الأوراق 
والتحقيقات التى كانت معروضة على محكمة الموضسوع » . وانظر أيضاً تقض 
٨۸‏ مشار إليه فی معوض عبدالتواب ص۱۳٥‏ ء ونقض ANY‏ 
إليه قى تفس المرجع ص٤١‏ . 

كذلك » جاء فى حكم لمحكمة النقض المصرية ء أن عسدم خضسوع الأمساكن > 

المؤجرة مفروشة » للتحديد القانونى للأجرة » مشروط بألا يكون قصد المتعاقسدين هو 
التحايل على القانون . واعترفت المحكمة » فى هذا الحكم » لمحكمة الموضوع ء بسلطتها 
فى تقدير جدية أو .صورية الفرش ٠‏ منتهية إلى جواز إثبات الصورية » فى هذه الحالة › 
بكافة الطرق : نقض ۱۹۷۸/۲/۸ المجموعة السنة ۲۹ رقم ۸١‏ ص۸١٤‏ . 

وراجع فى حصر هذا الجواز » فى الفرض الذى يكون التحايل فيه قد تم لمصلحة 
أحد طرفى التصرف الصورى ء تأسيساً على أن مدعى الصورية فى هذه الحالة يقوم به 
ماع من الحصول على دليل كتابى على التصرف الحقيقى » حيث أن من تسم التحاسل 
لمصلحته ان يرتضی أن يقدم له هذا الدليل . وأنه - التالى - إذا ما كان التحايلى قد تم 
لمصلحة المتعاقدين معا وقصد به الإضرار بالغير » فإنه لايجوز لأى من طرفى 
التصرف ولا الخلف العام لهما أن يثبت ما يخالف الكتابة إلا بالكتابة : د . إسماعيل غانم 

. ۸٩ بند‎ 

() ويلاحظ أن بعض الأحكام فى فرئسا » تجعل » من حيث الميداء» كل = 


aA. 
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وكان الغرض الذى قصد لليه المتعاقدان بها » هو إخفاء عدم مشروعية 
عقد » بستره وراء عقد آخر صحيح ء ترتب على انكشاف الصورية بطلان 
العقد الحقيقى ‏ . أما إذا كان لا يقصد بالتحايل إخفاء عدم مشروعية 
تصرف » اقتصر أثر الكشف عن الصورية على منع تحقيق الغرض الذى 
قصد إليه المتعاقدان بالتخايل (00. : 

حكم الصورية بالنسبة للوارث خصيصاً ( وكيفية إثبات السوارث 
صورية عقد مورثه ) : 

-٤‏ هذا ولئن كان حكم الصورية بالتسبة لورثة المتعاقدين - بما 
فى ذلك القواعد واجبة الإتباع فى إباتها - هو نفسه حكمها فى العلاقة بين 
المتعاقدين» من حيث الأصل ؛ على ما أشرتا إليه فى موضع سايق ؛ فيما 
يعنى خضوع الورثة بدورهم لما يخضع له مورتهم من مبداً عدم جواز إثبات 
صورية العقد الثابت بالكتابة بغير الكتابة » ١ء‏ إلا أنه : 

فى الحالة التى يعتبر فيها الوارث من الغير بالنسية التصرف الصادر 


= صورية تفرع فى محرر رسمى » تشكل غشاً نحو القانون يجوز إثباته بكل الطرق . 
انظر مثلاً : محكمة السين الابتدائية ( الاسستئنافية ) ۱۹1٥/٥/۲۱‏ ( ج بب -۴-۱۹٦١‏ 
۰ ) ۰ راجع فی نقد هذا الاتجاه جوجلار ( دروس مازو ) ص۸۳۳ ها . 

)١(‏ ومثال ذلك ء أن يكون المشترى الحتيقى هو أحد عمال القضاء ء ويسخر 
المتعاقدان ( البائع والمشترى الحقيقى ) شخصاً آخر للشراء بدلا منه . 

(۲) ومثال ذلك أن يذكر فى عقد بيع ثمن أقل من الثمن الحقيقى اتخفيض رسوم 
التسجيل » إذ فى هذه الحالة لا يبطل البيع ٠‏ وإنما يكون لمكتب الشهر العقارى المختص › 
إا انكشفت الصورية » أن يقتضى الرسوم كاملة » على أساس الثمن الحقيقى . . 

(۳) راجع فى تفاصيل أثر الصورية علي العقد الحقيقى » ستارك البنود من 
٤ . 1¥14-۲‏ 

. سابق الإشارة إليه‎ ۱۹۷۲/۴/٠١ انظر نقض‎ )٤( 


E 
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من مورثه لكونه بمس حقه فى الإرث ([ ذلك الذى يتلقاء الوارث » فى واقسع 
الأمر » لا من المورث وإنما من القانون مباشرة ) › يكون للوارث أن يطعن 
على عقد مورته ويثبت صورية ذلك العقد بجميع طرق الإثبات. 

وفى ذلك تقول محكمة النقض : « مفاد نص المادة ١/۲١٤‏ من القائون 
المدنى أن لدائنى المتعاقدين وللخلف الخاص أن يثبتوا بكافة الطرق صورية 
العقد الذى أضرً بهم ٠‏ أما المتعاقدان فلا يجوز لهما إثبات مسا يخالف مما 
اشتمل عليه العقد المكتوب إلا بالكثابة.. . وذلك عملا بنص المادة ١/١١‏ من 
قانون الإثبات . ولا يصح قياس هذه الحالة على حالة الوارث الذى يجوز له 
إثبات طعنه على العقد ( عقد بيع ) بأنه يخفى ؤصية بجميع طرق الإثبات 
لأ الوارث لا يستمد حقه فى الطعن فى هذه الحالة من المورث وإنما مسن 
القانون مباشرة على أساس أن التصرف قد صدر إضرأراً بحقه فسى الإرث 
فيكون تحايلاً على القانون »(. 

بل إن للوارث ( بعد موت المورث ) أن يطعن بالصورية على العقد 
الذى سبق أن أيرمه المورث » ولو كان قد وقعٌ عليه كشاهد » لأن هذه 
الواقعة حتىوإن كان فيها معنى.الإجازة » إلا أن « إجازة الوارث للتصرف 
الصادر من مورثه لا يعد بها إلا إذا حصلت بعد وفاة المورث . ذلك لأن 
صفة الوارث التى تخوله حقاً قى التركة لا تثبت له إلا بهذه الوفاة » . وق 
خلصت - من ذلك - محكمة التقض فى أحد أحكامها إلى أنه : « لما كسان 
ذلك » وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر » فسإن النعحَى عليه ء› 
بالخطأ فى تطبيق القانون إذ قضى بصورية عقدى البيع الصسادرين ٠‏ 
الطاعن رغم أن المطعون عليها. . وقعت عليهما ويعتبسر ما ورد فيهما 
من شروط حجة عليها بحيث يمتنع عليها الطعن فيهمسا بالصورية - 


(۱) نقض ۱۹۷1/۱۲/۲۱ المجموعة س۲۷ ص۱١۱۸‏ . 
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یکون على غير ساس » (. 

أكثر من ذلك » فإته إذا ما نجح الوارث فى إثبات صورية عقد مورثهء 
وليكن عقد بيع مثلاً صادر لوارث آخر » فإن الحكم الصادر ضد المورث 
بصحة ذلك العقد ونفاذه » لا يكون حجة على الوارث ( مدعى الصسورية ) 
« لأن الوارث يعتبر فى حكم الغير فيما يختص بالتصرفات الصادرة مسن 
مورثه إلى وارث آخر إضراراً بحقه فى الميراث » . 

إنما نعيد التأكيد على أن هذه الأحكام الاسئثنائية لا تنطيق ومن ثم لا 
يعتبر الوارث فى حكم الغير بالنسبة للتصرف الصادر من المورث إلا إذا 
كان هذا التصرف يمس حق الوارث فى الإرث : كما لو كان مبنى طعنه فى 
تصرف مورثه أن هذا التصرف وإن کان فی ظاهره بيعاً متجزاً إلا أنه فسى 
حقيقته يخفى وصية إضراراً بحقه فى الميراث أو أنه صدر فى مرض موت 
المورث فيعتبر إذ ذاك فى حكم الوصية .... . أما إذا كان مبنى الطعن فى 
العقد أنه صورى صورية مطلقة وأن علة تلك الصورية ليست هى الاحتيال 
على قواعد الإرث » فإن حق الوارث فى الطعن فى التصرف فى هذه الحالة 
إنما يستمد من مورثه لا من القانون ۰ ومن ثم لا يجوز له إثبات طعنه إلا بما 
کان يجوز لمورثه من طرق الإئبات » . 


(۱) نقض ۱۹۷٥/۱۱/۱١‏ المجموعة س٣۲‏ ص٤۳۹٠‏ . 

(۲) نقض ۱۹۷۸/۱۱/۲۸ مشار إليه فى معوض عبدالتواب ص۲۱٥‏ . 

(۳) « لأنه فى هاتين الصورتين يستمد الوارث حقه من القانون مباشرة حماية له 
من تصرفات مورثه التى قصد بها الاحتيال على قواعد الإرث التى تعتبر من النظام 
العام » . نقض ۱۹۷۹/1/۲۲ المجموعة س۲۷ ص۳۹۱٠‏ . 

)٤(‏ نقض ۱۹۷١/1/۲١‏ السابق . وفيه انتهت المحكمة إلى القول « ولما كانست 
الطاعنة قد طعنت بالصورية المطلقة على عفد البيع الرسمى المسجل - الصسادر من 
المورث إلى المطعون عليها - ودللت على تلك الصورية بقيام علاقة الزوجية بين = 


-- 


س النظري ية العامة لأحكام الالتزام 

۲ - بالنسبة للغير : 
( أ ) المقصود بالغير فى الصورية › وحقهم فى التمسك بالعقد الحقيقى : 
۵“- والغير فى الصورية هو « كل من يكسب حقه بسبب يغاير 


التصزف الصورى  »‏ . وقد ذكرت المادة ۲١٤‏ طائفثين › على الأخص › 
من الأغيار » وهما ؛ دائنو! المتعاقدين › والخلف الخاص لكل منهما. 
ويديهى أن يكون للأغيار حق التمسك بالعقد الحقيقى متسى كانست . 
مصلحتهم فى ذلك › ومن ثم أن يثبتوايصورية العقد الظاهر الذى يضر 
بهم . وهم فى إثباتهم لهذا الصورية لا يكونون ملزمين بتقديم .ذل كئابى 


ت البأئع والمشترية » ومن أنها كانت عالمة بحصول التصرف الصادر إلى مورث 
الطاعنة منذ صدوره ولم ثشر الطاعنة إلى أن هذا التصرف فيه مساس بحتها فى الميراث 
ودفعت المطعون عليها بعدم جواز إثيات الصورية المطلقة إلا بالكتابة » وإ التزم الحكم 
المطعون فيه هذا النظر . فإن النعى عليه بالخطا فى تطبيق التانون يكون غير سديد » . 

وانظر أیضاً : تقض ۱۹۵۴/۱۲/۲۲ مشار إليه فی معوض عبدالتواب ص۱۷٠‏ 
وليه تقول محكمة النقض : « جرى قضاء هذه ألمحكمة على أن الوارث حكمة حكم 
المورث » فلا يجوز له إثبات صورية السند الصابر من مورئه إلى الغير إلا بالكتابة » إلا 
إذا طعن فى هذا الشند بأنه ينطوى على الإيصاء أو أنه صدر فى مرض موت مورته » . 

(۱) آنظر نقض مصری ۱۹۷۸/۱/۱۷ المجموعة ۲۱۸-٤۷-۲۹‏ » وانظر فسى 
تعریف آخر له بأنه « كل ذى مصلحة ولو لم يكن بينه وبين طرفى العقد المطعون فيه 
رابطة عتدية » ء لقض 1۹۸٠/۴/۲١‏ المجموعة ۹٠٤-۱۷۷-۳١‏ » وانظر أيضاً : 
د . إسماعیل غانم بند ٩۰‏ . 

(۲) ويديهى فى هذا الشأن أن يكون تقدير كفاية أدلة الصورية » من المسائل التي 
يستقل بها قاض الموضوع » انظر فى هذا المعنسی تقض مصسری : ٠۹۷٤/۱/۲۲‏ 
المجموعة > | المجموعة ۲5۹-٤٥-۲١‏ › 14۷۰/6/۲۸ 
المجموعة 4-1 . 


- 
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عليها » حتى ولو كانت قيمة العقد الحقيقى تتجاوز ألف جنيه أو كان العقد 
الصورى ثابتاً بالكتابة . وعلى ذلك صراحة نص المادة ٠١١‏ سابقة 
الإشارة ء» التى تقضى بأن لهم أن يثبتوا الصورية « بجميع الوسائل » (" . 
ويبرر هذا الحكم أيضاً ء أن الغير - وهم بالفرض ليسوا طرفاً فى العقد 
الصورى » لا يكون بإمكانهم أن يهيش وا لأنفسهم دليلاً كتابياً علسى 
صوريته ".كما أن العقد الحقيقى --وهم ليسوا طرفاً فيه أيضاً - إنما ينزل 
منهم منزلة الواقعة المادية " وهذه يجوز إثباتها بجميع الطرق. 

فلدائن البائع الصورى ٠‏ على سبيل المثال › أن يثبت بجميع الوسائل 
أن البيع الظاهر لا وجود له فى حقيقة الأمر » حتى يستطيع التنفيذ علسى 
المبيع بحسبانه لا يزال فى ملك مدينه. 

إنما يجرى قضاء محكمة النقض على أن « الحكم الذى يقضى - بناءَ 
على طلب الدائن - بصورية العقد الصادر من مديته للغير » لا يكون حجة 
على صورية هذا العقد فى دعوى المنازعة فى صحته › التى تقوم فيما بعد 
بين طرفيه » لاختلاف الخصوم فى الدعويين 0. 

والخلف الخاص أن يثبت صورية العقد الصادر من سلفه متعلقاً بالمال 
الذى سبق أن نقله السلف إليه . وتطبيقاً لذلك » قضى بأنه « يجوز لمن كسب 
من البائع حقاً على المبيع - كمشتر ثان - أن يثبت بكافة طرق الإثبات » 


() انظر فى هذا المعنى أيضاً : تقض مصرى ۱۹١٠/۳/۲١‏ المجموعة 
۷۷/۱/۳١ » ٩۰٤-۱۷۷-۱‏ المجموعة ۳۲۸-۹۷-۲۸ » ۱۹۷۳/1/۲١‏ المجموعة 
¥114 . 

() في هذا المعنى : ستارك بند ۱۷۲۲ . 

(۳) فی هذا المعنی : کاربونییه بد ۳۹ ص۱۲۹١ ۱۳١‏ . 

. ٤۲٤ص المجموعة س۲۳‎ ۱۹۷۲/۳/۱١ نقض‎ )٤( 
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صورية البيع الصادر من سلفه صورية مطلقة ليزيل جميع العوائق القائمة 
فى سبيل تحقيق أثر عقده » ولو كان العقد المطعون قيه مسجلا ؛ فااتس جيل 
لیس من شأنه أن يجعل العقد الصورى عقداً جديا » كما أن التسجيل لا يكفى 
وحده لنقل الملكية بل لابد أن يرد على عقد جدى » ويعتير الخلف الخاص 
من الغير بالنسبة للتصرف الصورى الصادر من البائع له إلسى مشتر 
آخر »ا . كما قضى بان « المشترى يعتبر من الغير فى أحكام الصورية 
بالسبة لمشتر آخر من نفس البائع له يزاحمه فى الملكية » فإذا أقام الحكم 
قضاءه بصورية عقد المشترى الآخر على القرائن وحدها فإنه لا يكون قد 
خالف قواعد الإفبات ‏ . وبأن « القانون لا يمنع المشترى الذى لم يسجل 
عقده من أن يتمسك بصورية عقد المشترى الآخر الذى سجل عقده صسورية 
مطلقة ليتوصل بذلك إلى محو هذا العحقد من الوجود لكى يحكم له هو يبصحة 
عقده ولكى يسجل هذا الحكم فتنتقل إليه ملكية العين المبيعة له . ذلك لأه 
يصفته دائناً للبائع فى الالتزامات المترتبة على عقد البيع الصادر له ء من 
جهة القيام بجميع الإجراءات اللازمة لتقل الملكية » يكون له أن يتمسك بتك 
الصورية لإزالة جميع العوائق التى تصادفه فى سبيل تحقيق أثر عقده » . 

وللشفيع أن يثبت بجميع الوسائل » صورية البيع الثانى ( التالى للبيع 
الذى يريد أن يشفع فيه ) حتى تكون له الشفعة فى هذا البيح الأول 
وبشروطه ( . 


ولعله يكون من المناسب أن نشير فى هذا الموضع إلى إمكان إثات 
(۱) نقض ۱۹۷۳/۹/۲١‏ المجموعة س٤۷‏ ص1۷٩‏ . 
(۲) نقض ۱۹٥۰/۱۰/۲۹‏ مشار إلیه فی معوض عبدالتواب ص١٠٥‏ . 
(۳) نقض ۱۹۳۸/۱/۲۲ مشار إلیه فی معوض عبدالتواب ص۱۹٥‏ . 
)٤(‏ نقض ۱۹۸۱/۲/۲۲ مشار إلیه فی معوض عبدالتواب ص۱٠٠‏ . 
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الصورية من قبل الغير بكافة طرق الإثبات » ولو كان العقد الصورى 
رسميا؛ إذ الطعن بالصورية لا يتناول فى الحقيقة سلامة المحرر من الناحية 
المادية » وإنما مدى مطابقة ما ورد فيه للحقيقة © . 

كما يكون من المناسب أيضاً الإشارة إلى جواز الطعن بالصورية 
ولو كان العقد ( الصورى ) مسجلا ء فالتسجيل » كما تقول محكمة 
النقض ٠‏ « ليس من شأنه أن يجعل العقد الصصورى جديا  »‏ . أو كا 
تقول » فى حكم آخر » أن « الصورية المبنية على الغش والتدليس لا 
يصححها التسجيل » 9) 

E ETE 


(۱) فی هذا المعنی : مارتی ورینو بند ۲۸۰ ؛ تارك بد ۱۷۲۲ » وانظر 
أيضا : فقض فرتنى 1101 ۱۲۸-١- 14¥ w)‏ ) : محكمة السين الابتدائية 
( الاستئذافية ) ۱۹۱۰/۰/۲۹ ( ج بب ۳۹۰-۲-۱۹۹۰) . 

(۲) يستوى فى ذلك أن يكون الطاعن بالصورية هو أحد الأغيار أو أحد طرفئ 


الق الصورئ:المسجل.. 
(۳) نقض ۱۹۷۴/١/۲١‏ سابق الإشارة إليه » وانظر أيضاً الحكم المشار إليه فى 
الهامش اللاحق . 


. ٠۲۰ص مشار إلیه فی معوض عبدالتواب‎ ۱۹٤۳/١/۳ تقض‎ )٤( 
مشار إليه فى معوض عبدالتواب ص٤٠٥ › وفيه‎ ۱۹٤٤/٤/١ انظر نقض‎ )٥( 
قضت المحكمة بأنه : إذا كان البائع للبائع قد فرر أنه بعد أن باع له القدر المذكور عاد‎ 
فرد إليه الثمن » وحصل منه على إقرار بإلغاء البيع ؛ فإن هذا التفاسخ وإن كان يمكن أن‎ 
يعتبر عائقاً دون تنفيذ العقد الصادر منه » إلا أنه إذا كان المشترى الأخير قد تسمك لدى‎ 
“ المحكمة بصورية هذا التفاسخ لاصطناعه بعد رفع دعواه للإضرار به » فإنه يكون‎ 
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( ب ) حق الغير »› حسئى النية › فى التمسك بالعقد الظاهر : 

. - وقد يجد الغير مصلحته » على العكس » فى التمسك بالعقد 
الظاهر . ففى البيع الصورى مثلاً » تكون مصلحة دائن المشثرى فى التمسك 
بالعقد الظاهر » ليتمكن من التنفيذ بحقه على العين التى اشتراها مدينه . فهل 
يجوز له ذلك؟ 

فى الحقيقة » رغم أن العقد الصورى لا يعبر عن الإرادة الحقيقية 
للمتعاقدين » إلا أنه » على الأقل » قد أنشا مظهراً كاذباً » يمكن أن بتصسل 
بعلم الغير ».الذين يرتبون تعاملهم على أساسه »> وهم فى جهل بحقيقة 
الأمور . وعندئذ تقتضى فكرة استقرار التعامل ضرورة حمايتهم وإعطائهم 
من ثم حق التمسك بالعقد الظاهر » طالما كانوا - وقت تعاملهم أ- حسنى 
النية لا يعلمون بأن هذا العقد صورى . وهذا هو ما تقضسى يه المسادة 


= واجباً على المحقمة أن تتحدث عن هذه الصورية بما يكشف عن حقيقة الاس وإلا كان 
حكمها قاصر الأسباب ؛ ولا بُ ردا على الدفع بصورية تعاقد ما » كول المحكمة أن أحد 
طرفبه قد أقر بصحته » . 

)١(‏ فالعبرة إذن فى تقدير حسن النية هو بوقت التعامل وثشوء الالتسزام « وهو 
الوقت الذى انخدع فيه المتعاقد بالعقد الظاهر المتعاقد معه .» وانبنى عليه تعامله » . ومن 
ثم فإذا كان التعامل الذى تم بين الغير وأحد طرفى الحقد الصورى » متعلقاً بنقل ملكية 
. عقارء يكون العبرة فى تقدير حسن نية هذا الغير هى بوقت إبرام عقد البيسع ونشسوء 
الالتزام بنقل الملكية ‏ وايس بوقت انتقال هذه الأخيرة بالتسجيل . فى هذا المعنى + نقض 
مصری ۱۹۷١/۱/۲١‏ المجموعة السنة ۲٢‏ رقم ۵۷ ص۴٠۲‏ . 

(۲) انظر من تطبيقات القضاء : نقض مصری ۱۹۷۸/٥/۱١‏ المجموعة ۲۹- 
١ ۲۲-۰‏ المجموعة ۳۲۸-۹۷-۲۸ ۱۹۷١/٤/۲١‏ المجموعة 
٥۳-۸۷-۲‏ » وانظلر أیْضا نقسض فرنسی | عسرائض ) ۱۹۳۷/۱۲/۸ 
( ج ب 14-1-1۹۳۸( . 


-- 
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٤‏ التى نصت على أنه « إذا رم عقد صبورى » فلدائنى 
المتعاقدين والخلف الخاص » متى كانوا حسنى النية » أن يتمسكوا بالعقد 
الصورى ... ». 


۷-> وبديهى أن يكون الأصل فى هذا الشأن هو جهل الغير بالعقد 
المستثر » بما يعنى أن من يدعى - على خلاف هذا الأصل - علم هذا الغير 
به » هو الذى يقع عليه عبء إثبات هذا الادعاء ( . 

4-¬- ويتبادر إلى الذهن ؛ فى هذا الموضع » التساؤل عما إذا كان 
يزم لحرمان الغير من التمسك بالعقد الظاهر » إثبات علمه الفعلى بالعقد 
المستتر ٠‏ أُم أنه يكفى فى هذا الشأن ثبوت إمكانية علمه به ؟. 

مثل هذا ابتساؤل يثور » على الأخص » فى الفرض الذى تكسون 
فيه ورقة الضد ( العقد الحقيقى ) قد أشهرت . وفى الإجابة عليه › 
يرى بعض الشراح فى مصر › أنه إذا ما أشهر العقد المستتر ؛ 
فلا يقبل من الغير أن يحتج بالجهل به بعد ذلك » « إذ أنه بشهره 
لم يعد مستتراً  »‏ . ويؤيد هذا الحل أيضاً جانب من الفقه 
الفرنسى."» مستندين إلى حجة عملية » وهسى أنه» بعسدم ترتيب 
هذا الأثر على الشهر »لن يعد بإمكان طرفى الصورية أن 
يضعا لهذه الأخيرة من نهاية . كذلك سارت محكمة النقض المصرية 
فى نفس الاتجاه ؛ وقضت بإمكان الاحتجاج على الغير بالعقد المستتر 


(۱) انظر نقض مصری ۱۹۷۸/٩/۱۱‏ المجموعة ۱۲۲۳-۲٤۲۰-۲۹‏ . 

(۲) د . إسماعیل غانم بند ۳۸ . 

(۳) راجع فى هذا الاتجاء » الفقه المشار إليه فی داجو ۱۹٩۷‏ ص٤١٠‏ 
هامش ٩۲‏ . 


IY. 
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إذا كان مشهراً (“ . فيما اكتفى الدكتور الستهورى فى هذا الشأن › بأن يرى 
فى شهر العقد الحقيقى » قرينة على علم الغير به ء ولكنها قرينة قابلة لإثبات 
العكس © . 

أما الرأى الراجح فى الفقه الفرنسى › وهو ما, نميل إليه » فقد أخذ 
بالحل العكسى . وأكد أتضاره » أن سوء النية › الذى يحرم الغير من التمسك 
بالعقد الظاهر » هو الذى يثبت من علمه الفعلى بوجود ورقة الضد وقت نشأة 
حقه » وليس فقط إمكان علمه بها . ويرون أنه لا يسوغ لطرفى الصورية - 
حتی. ولو كانا قد قضدا بهذه الأخيرة هدفاً مشروعاً - أن يتذمرا من هذا 
الحل؛ إذ كان يتعين عليهما - إذا آرادا إعمال ورقة الضد فى مواجهة الغير 
الذى يجهلها - أن يخطراه بها قبل اكتسابه للحق . هذا إلى أن نظام الشهر › 
من أساسه » إتما هو مقرر لصالح الغير »> فلا يصح أن ينقلب ويالا عليه ©. 

صحيح » نحن نسلم.» أن الغير الذى يمل الإطلاع على دفاتر الشهر 
العقار » يكون مقصراً فى حقه تفسه . لكن طرفى الصورية ليسا - مع ذلك 
- أولى منه بالرعاية . وليس من السائغ أن نفرض وجوب الارتياب قى 
سلامة التصرفات الظاهرة » وإلا لما كان هناك استقران المعاملات . 


() انظر نقض ۱۹۷۲/۱۲/۲۸ المجموعة ۱۲۸١-۲۰۲-۲۲۳‏ » تقض 
۲ المجموعة ٠٥۳-۸۷-۲۲‏ . 
(۲) د . للسئهوری ص ۱۱۰۲ هامش ۲ › وقرب : 


GHESTIN (J) : (Encyclopédie — Dalloz) T .[1. 1975 sous (Simulation) 
p.6No 60. 


حيث يرى أن المسألة تتوقف على الظروف ء وما إذا كان من الممكن القول 
باستمرار خفاء ورقة الضد رغم شهرها ء أم لا . 1 

(۳) انظر الفقه العدید الذی آشار إلیه داجو ۱۹٩۷‏ ص٤١٠‏ هامش 1۲ ٠‏ وانظر 
فى عرض أوفى لحجّج هذا الاتجاه » داجو السابق بند ٠١۹‏ الصفحات من ٠١١-٠١٤‏ . 


14 


النظرية العامة لأحكام الالتزام 


وأياً ما كان الأمر فى مذه الخلافية » إلا أنه لا يصح - فى نقديرنا - 
تجاوز ما قيل بشأن أثر الشهر ١‏ والخروج منه بميداً عام وهو كفاية ثبوت 
إمكان العلم بالعقد الحقيقى من جانب الغير حتى لا يعد من حقه التمسك بالعقد 
الظاهر . فالذى يدحض حسن نبة الغير » هو فى الحقيقة » علمه الفعلسى 
بالعقد المستتر . أما عدم العلم » ولو كان ناشئاً عن إهمال » فإنه لا ينفى عنه 

(ج) فرض تعارض مصالح الأغيار : 

4-ومتى كان للغير » على ما تقدم » أن يتمسك بالعقد الحقيقى 
أو يتمسك بالعقد الظاهر إذا كان قى مصلحته » وحان حسن التيةء 
فإنه يمكن تصور ,قوع تعارض بين مصالح الأغيار » الذين تكون 
مصلحة بعضيم فى التمسك بالعقد الحقيقى » حين تكون مصلحة 
الآخرين على العكس » فى التمسك بالعقد الظاهر . فف البيع 
الصورى » على سبيل المثال » تكون مصلحة دائنى المشترى فى 
التسك بالعقد الظاهر حتى يتمكتوا من التتفيذ على المال الىذى اشتراه 
مدينهم ( المشترى الصورى ) » حين تكون مصلحة دائنى البائع فى 
إثبات صورية هذا البيع والتمسك بالحقيقة » توصلا > مثا » إلى إثبات 
عدم خروج المال من ذمة مدينهم ( البائع الصورى ) حتى يتمكنوامن 
التتفيذ عليه بحقوفهم. 

وقد حسم المشرع هذه المشكلة لصالح الطائفة الى تتمسك 
بالعقد الصورى أخذاً بفكرة ضرورة استقرار المعاملات ورعاية للغير 
حسنى النية الذين اطمأنوا إلى العقد الظاهر ورتبوا تعاملهم على 
أساسه . وفى هذا الشأن تقضى المادة ۲/۲٤٤‏ بأنه « إذا تعارضت 
مصالح ذوى الشأن فتمسك بعضهم بالعقد الظاهر وتمسك الآخفرون 
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بالعقد المستتر كانت الأفضلية لاأولين » " . 

البحث فى كون العقد حقيقاً أم صورياً » مو من سلطة محكمسة 
الموضوع . 

-٠‏ وتطبيقاً لذلك » قضئ بأن « البحث فى كون البيع الصادر من 
مورث لولديه حقيقياً أو صورياً... . هو من المسائل الموضوعية التى قوامها 
الوقائع . فما تستظهره محكمة الموضوع من نية المتعاقدين بناءً على 
تصرفاتهم السابقة والتالية والمعاصرة لعقد البيع » لا رقابة لمحكمة النقض 
عليها فيه.. . » . 

بل فُضى بأن « لمحكمة الموضوع الحق دائماً فى بحث جدية 
الورقة التى تقدم فى الدعرى مادام ذلك لازماً الفمسل فيها › فإذا أريد 
التمسك بورقة ضد الغير كان للمحكمة » ولو لم يطعن أحد فيها 
بالصورية » أن تعرض لها فستنتج عدم جديتها وصرريتها من 
قرائن الدعوى » ولا رقابة لمحكمة النقض فى ذلك متى كان 


(1) ورغم أن القانون الفرنسى لم يواجه مثل هذه المشكلة › إلا أن نفس الحل الذى 
يأخذ به المشرع المصرى » هو الذى يتبناه الرأى الراجح فى الفقه والقضاء الفرنسيين : 
انظر مثلاً : مارتی ورینو بند ۲۸۱ › جوجلار ( دروس مازو ) بند ۸۲٤‏ » ستارك بنسد 
٩‏ »۰ کاریونییه بند ۳۹ ص۱۳۰ ۰ نقض ( اجتماعی ) ۱۹٤٤/۱۲/۱٤‏ ( س -۱۹٤٩‏ 
۱۰٥-۱‏ ) تقض ۱۹۳۹/٤/۲۹‏ ( ج .ب ٥۷-۲-۱۹۳۹‏ ) ء اتناف ليوج 
٤4‏ ( د . ۳۹۳-۲-۱۹۱۱ وتعلیق مائیول ) ۔ 

(۲) شرط أن تقيم قضاءها على أسباب سائغة . 

(۳) تقض ٠ ۱۹٤٤/۲/۳‏ وفيه استدركت المحكمة قائلة : « مالم يكن ما 
استخلصه من ذلك مبنياً على ما لا ينتجه من الأوراق أو على أوراق غير موجودة أو 
وقائع لا أصل لها أو أقوال غير ثابتة » . 
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استخلاصها سليماً ۾ , 

سلطة محكمة الموضوع فى تقدير أدلة الصورية : 

1-“"- و « لقاضى الموضوع مطلق السلطة فى تقدير الأدلة التسى 
يأخذ بها فى ثبوت الصورية أو تفيها ولا رقابة عليه فى ذلك لمحكمة النقض 
مادام الدليل الذى أُخذ به مقبولاً قانوناً » . هذا ما تؤكده محكمة النقض 
ویجری عليه قضاو‌ها ‏ . وتطبیقاً له جاء فی حکم لها أنه : « لما کان من 
حق قاضى الموضوع » وهو فى مقام الموازنة بين أدلة الإثبات وأدلة النفى 
فى الدعوى» أن يأخذ ببعضها ويطرح البعض الآخر غير خاضع فى ذلك 
لرقابة محكمة النقض › وكان يبين من الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه 
على ما استخلصء من أقوال الشهود من أن العقد جدى لا صورى › وكان 
هذا الذى اسذخلصه هو استخلاص سائغ لا مخالفة فيه للثابت بالأوراق › 
وكان اتخاذ الحكم لهذه الأقوال أساساً لقضائه فيه السرد الضمنى الكافى 
والميرر لإطراحه ما عداها من أدلة الدعوى » لما كان ذلك كان ما ينعاه 
الطاعن على المحكمة من عدم الرد على القرائن التى ساقها دليلاً على 
الصورية المدعاة » لا مبرر له » (°. 


(۱) نقض ۱۹٤٤/٥/۲۰‏ مشار إلیه فی معوض عبدالتواب ص۹٤۲٥‏ ۔ 

(۲) انظر نقض ۱۹۷٤/۱/۳۱‏ المجموعة س۲۰ ص۹١۲‏ ؛ وانظر أيضاً تقض 
1 المجموعة س٠۲‏ ص٠١٠‏ وفيه قضت بان : « استخلاص الصورية من 
أدلتها ء مما تستقل به محكمة الموضوع لتعلقه بفهم الواقع فى الدعوى مادام الاستخلاص 
سائغاً » وإذ كان من شان القرائن التى استند إليها الحكم أن تؤدى إلى ما رتبه عليها 
وتكفى لحمل قضائه بالصورية فإن ما تثيره الطاعنة فى هذا المقام لا يعدو أن يكون جدلاً 
موضوعياً فى تقدير الأدلة » وهو ما تنحسر عنه رقابة محكمة النقض » . 

(۳) نفض ۱۹٥۰/۱۲/۱۱‏ مشار إیه فی معوض عبدالتواب ص٣۱١‏ . 
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وإذا أصدرت محكمة الموضوع حكماً تمهيدياً بإحالة الدعوى إلى 
التحقيق ليثبت الخصم ما يدعيه من صورية بشهادة الشهود ء فإن ذلك 
يتضمن أن يكون للخصم الآخر الحق فى نفى الصورية بنفس الطريق ولو لم 
يذكر الحكم التمهيدى ذلك صراحة » لأن هذا الحق مقرر لكل خصم › 
بصريح المادة 1۹ من قانون الإثبات ألتى تقضى بأن : « الإذن لأحد 
الخصوم بإثبات واحة بشهادة الشهود يقتضى دائماً أن يكون للخصم الآخر 
الحق فى نفيها بهذا انطريق (. 

وإذا استخلص حكم الاستئناف » من التحقيق الذى أجرته محكمة 
أول درجة » أن العقد محل التداعى عقداً جديا » يكون ما ينعاه الطاعن 
( بالنتقض ) على هذ! الحكم من أن المحكمة لم تبحث دفعه بصورية عقد 
المطعون عليه » هو نعى فى غير محله 7. 

وإذا كان الحكم قد أقام قضاءه بصورية العقد صورية مطلقة على 
فرائن متساندة استتبطتها المحكمة من الأوراق المقدمة فى الدعوى ومن 
شأنها أن تؤدى إلى النتيجة التى انتهى إليها الحكم ‏ فإنه لا تجوز مناقشة كل 
قرينة على حدة لإثبات عدم كفايتها 7), 


(1) انظر من تطبيقات النقض لهذا المبدا : نقض ۱۹٠۰/۱۲/۲۱‏ مشار إليه فى 
معوض عبدالتواب ص۵۱۹ » ٩۱٩‏ . 

(۲) نقض ۱۹۰۳/۱/۲۹ مشار إليه فى معوض عبدالتواب ص١١‏ . 

(۳) نقض ۱۹۷٤/٤/۲۹‏ المجموعة س٣۲‏ ص۷۷۳ . 

() وانظر - بوجه عام - فى سلطة محكمة الموضوع فى تقدير أدلة الصورية : 
ثقض ۱۹1١/۴/۲٤.‏ المجموعة س1۷ ص٥1۹‏ » نقض ۱۹۷۷/٠/١‏ المجموعة س۲۸ 
ص٣۱۱۲‏ ۰ نقض ۱۹۸۱/۱/۲١‏ مشار إلیه فى معوض عبدالتواب ص۴۴٥‏ . تقض 
۲ مشار إليهما فى معوض عبدالتواب ص۲۳٠‏ » ٠۲١‏ على الترتيب . 
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عدم سقوط الدفع بالصورية بالتقادم : 


۴“_- والدفع بالصورية - كما قررت محكمة النقض - « لا يسقط 
بالتقادم » لأن ما يطابه المتمسك بهذا الدفع إئما هو تحديد طبيعة التصرف 
الذى قصده العاقدان وترتيب الآثار القانوئية التي يجب أن تترتب على النية 
الحقيقية لهما » واعتبار العقد الظاهر لا وجود له ء وهذه حالة واقعية قائمة 
ومستمرة لا تزول بالتقادم » فلا يمكن لذلك أن ينقلب العقد الصورى صحيحاً 
مهما طال الزمن (. 

خاتمة البحث : 


أثر الاختلاف بين الدعويين » البولصية والصورية » فى الهدف › 
على إمكان الخبرة والجمع » بينهما » والترتيب المنطقى فى إبداء الاخثيار: 


۴ “- ولكون الهدف الذى يتوخاه الدائن حين يرفع دعوى صورية 
تصرف مدينه يختلف عن الهدف الذى يثوخاء حين يطعن بالدعوى البواصية 
على هذا التصرف ء من حيث يرمى بالأولى إلى « استبقاء المال الذى 
تصرف فيه فى ملكه » » فيما يرمى بالثانية إلى « إعادة المال إلى ماك 
المدين » » فإته يجوز - بالتالى - للداقن « فى الدعوى الواحدة » أن يطعن 
فى تصرف مدينه بالدعويين معا على سبيل الخيرة » بينهما . 


كن بالنظر إلى أن الطعن بالدعوى البولصية « يتضمن الإقرار بجدية 
التصرف » فيما أن « الطعن بالصورية يتضمن إنكار ذلك التصرف » مما 
يقتضى البدء بالطعن بالصورية » 7ء فإنه إذا ما أبدى الدائن الطعنين معا 


(۱) نقض ۱۹۷۳/٤/۱۰‏ مشار إليه فى معوض عبدالتواب ص۰1٠‏ . 
(۲) انظر نقض ۱۹۷۱/۷/۲١‏ المجموعة س۲۲ ص۲۲۸ . 
(۳) انظر نقض ۱۹۷٤/٤/۲۹‏ المجموعة س٣۲‏ ص۷۷۳ . 


-- 


س النظرية العامة لأحكام الالتزام 
فى دعوى واحدة » فإن الترتيب المنطقى - تبعاً ذلك - هو أن « يحساول' 
إثبات الصورية أولاً » فإن لم ينجح انتقل إلى الدعوى الأخرى » (©0. 
المبحت الرايح 
شهر الإسار 


تمهید : 
٤‏ - إن كل ما تقدم من وسائل المحافظة على الضمان العام 
لا يكفى فى الواقع لحماية الدائن العادى حماية كافية . فقد لا تتوافر شروط 


(1) نقض ۱۹۷۱/۷/۴١‏ سابق الإشارة إليه » ونقض ۱۹۷۷/٠/١‏ المجموعة 
س۲۸ ص١٠١‏ » وفيه قالت أن : « العلة فى وجوب أن يطعن الدائن بدعوى الصورية 
أولاً » حتى إذا أخفق فيها كان له أن يطعن بدعوى عدم نفاذ التصرف بما لا يتقق مع 
الدفع بالصورية بعد ذلك » يحيث يجوز للدائن فى الدعوى الواحدة أن يطعن فى تصرف 
مديته بالصورية وبدعوى عدم نفاذ التصرف معاً على سيل الخيرة فيد_اول إشات 
الصورية آولاً ثم ينتقل - إن هو أخفق فيها - إلى عدم التفاذ » . 

(۲) ويشكل أوفى » انظر تقض ٠٠٠١/١١/١١‏ ( الصادر فى ظل القائون المدتى 
القديم حيث كانت المادة ٠٤١‏ تجعل أثر الطعن بالدعوى البولصية ء كسأثره بدعوى 
الصورية » هو إبطال تصرف المدين ) › وفيه تقول › « إنه بمقتضى المادة ٠١١‏ من 
القانون المدنى ( القديم ) يجوز للدائن أن يطعن على تصرف مدينه لإبطاله إما بالسدعوى 
البرلصية وإما بدعوى الصورية ء والدعويان وإن كانتا تنفقان من ناحية أن أساس إيطال 
التصرف فيهما هو الإضرار بالغير › إلا أنهما تختلفان من حيث توجيه الطعن ومن حيث 
الغرض . فقى الدعوى البولصية يكون الطعن على التصرف من نأحية جديته » ويكون 
الغرض من الطعن إعادة ملك المدين إليه لإمكان التنفيذ عليه واستيفاء الدائن حقه منه . 
أما فى دعوى الصورية فالطعن يكون بعدم جدية التصرف لمحو العقد الظاهر وإزالة كل 
أثر له وتقرير أن العين لم تخرج من يد المدين .... ء وإذن فلمن يطعن على التصرف أن 
يتخير من هاتين الدعويين الدعوى التى يتحقق بها غرضه .... « مشار إليه فى معوض 
عبد التواب ص ۰۳ے ٥۷٤‏ ۔ 
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النظرية العامة لأحكام الالتزام 

هذه الوسائل » وقد لا يفلح الدائن فى إثبات توافرها . كما أن بىض هذه 
الوسائل لا يغل يد المدين عن إدارة أمواله بما يؤدى إلى الإضرار بالدائن . 
هذا إلى أنها جميعاً لا تحول دون اتخاذ الدائئين إجراءات تنفيذ فردية على 
أموال امدين المعسر » الأمر الذى يجعل من يسبق مته إلى هذا التتفيذ 
يحصل على كامل حقوقه إضرار بالمتأخرين. 

لذلك کان المشرع على حق حين نظم فى المجموعة المدنية الجديدة 
-شهر إعسار المدين على نحو يكفل حماية معقولة للدائئين وإن لم تصل إلى 
حد الحماية التى يقررها القانون التجارى للدائنين بنظام شهر الإفلاس. 
شروط شهر الإعسار : 

-٥‏ يجب - لإمكان شهر' إعسار المدين - توافر شرطين : أن 
يكون المدين معسراً إعساراً قانوتياً » وأن ترقع دعوى بطلب شهر الإعبار. 
-١‏ أن يكون المدين معسراً إعساراً قانونياً : 

1- المدين المعسر هو ذلك الذى تزيد ديونه على حقوقه . فإن 
كانت هذه الزيادة بحيث يعجز عن الوفاء بجميع ديونه الحالة والمؤجلة فهو 
معسر إعساراً فعلياً . وهذا النوع من الإعسار كاف - كما سبق أن ذكرنا - 
لرفع الدعوى غير المباشرة والدعوى البولصية. 

أما دعوى شهر الإعسار فتستلزم الإعسار لقانونى » حسين تكون 
أموال المدين عاجزة حتى عن الوفاء بديونه المستحقة الأداء وحدها. 

٠‏ ويكفى لإثبات إعسار المدين أن يقيم الدائن الدليل على ما فى ذمة 
المدين من ديون » حين يتعين على هذا الأخير - إذا أراد أن ينفى عن نفسه 


. ۱1۸١ص‎ ۲۴۳ المجموعة السنة ۲۹ رقم‎ 1۹۷۸/١/۸ انظر نقض‎ )١( 


o. 


س النظرية العامة لأحكام الالتزام 
وصف الإعسار - أن يثبت أن له أموالاً تكفى الوفاء بديونه . وفى خصوص 
شهر الإعسار تكفى للوفاء بديونه الحالة. 


۲- طلب شهر الإعسار : 


۷ - وعلى النقيض من نظام الإفلاس لا تستطيع المحكمة أن تقضى 
بشهر إعسار المدين من تلقاء تفسها . ولا يجوز للنيابة العامة أن تتقدم بطلبه 
إلى المحكمة . وإنما يلزم أن ترفع الدعوى به ممن له مصلحة فى رفعها 
وهو عادة أحد الدائنين الذى يريد الإفادة من الضمانات التى يوفرها الحكم 
بشهر الإعسار على ما سثرى فيما بعد . وإن كان لا يستحيل تصسور أن 
يرفعها المدين نفسه حين تكون له مصلحة فى شهر إعساره » بقصد الحصول 
مثلاً على آجال لدیونه أو لتمكينه من الحصول على نفقة من إيراداته 
المحجوزة. 

إنما بالرغم من طلب شهر الإعسار يظل للمحكمة سلطتها التقديرية فقد 
ترفض الحكم به حتى ولو كانت حالة الإعسار ثابتة . مراعية فى ذلك 
الظروف التى أدت إلى الإعسار وموارد المدين المستقبلة ومصسالح دائنيه 
المشروعة (م ۲٠١١‏ ) (. ۰ 


)١(‏ وفى ذلك » تقول الأعمال التحضيرية لنص المادة ٠٠١‏ : « ومؤدى هذا أن 
للقاضى سلطة رحبة الحدود تتيح له تقدير جميع ظروف المدين ... وقد يكون فى الأحوال 
العامة ما يستنهض لمصلحة المدين كما لو عرضت له عسرة موقوته فی خلال أزمة 
اقتصادية شاملة . ويراعى من ناحية أخرى أن لأحوال المدين الخاصة النصيب الأوفى 
فى ترجيه الحكم على مركزه » فمن ذلك مثلاً كفايته الشخصية ... وسنه ... وحرفقه » 
ومركزه الاجتماعى › ومصالح دائتيه المشروعة » ومدى مسئوليته جن إعساره » ول 
ظرف آخر من شأنه أن يؤثر فى حالته المادية » مشار إليه فى معسوض عبدالتواب 
ص۳۹٥‏ . 


۵ 


س النظرية العامة لأحكام الالتزام 
إجراءات شهر الإعسار : 


۸“ تختص بدعوى شهر الإعسار « المحكمة الابتدائية التى يتبعها 
موطن المدين » ( م ٠٠١‏ ) وتكون « مدة المعارضة فى الأحكام الصادرة 
فى شأن الإعسار ثمانية أيام . ومدة استئنافها خمسة عشر يوماً تبدأ من تاريخ 
إعلان تلك الأحكام » ( م٠٠٠‏ ). 

وقد حرص المشرع على أن يكفل علانية الحكم الصادر بشهر 
الإعسار لحماية كل من يريد التعامل مع المدين المشهر إعساره فأوجب فى 
المادة ٠١۴۳‏ : 

-١ «‏ على كاتب المحكمة فى اليوم الذى تقيد فيه دعوى الإعسار أن 
يسجل صحيفتها فى سجل خاص يرت بحسب أسماء المعسرين وعليه أن 
يؤشر فى همش التسجيل المذكور بالحكم الصادر فى الاعوى وبكل حكم 
یصدر بتأییده أو بإلغائه وذلك کله يوم صدور الحكم. 

۲- وعلى الكاتب أيضاً أن يرسل إلى قلم كتاب محكمة مصر صورة 
من هذه التسجيلات والتأشيرات لإثباتها فى سجل عام ينظم وفقاً قرار يصدر 
من وزير العدل ». 

كما أوجبت المادة ٠٠١‏ « على المدين إذا تغير موطنه أن يخطر بذلك 
بتغيير الموطن سواء أأخطره المدين أم علم ذلك من أى طريق آخر أن 
يرسل على نفقة المدين صورة من حكم شهر الإعسار ومن البيانات المؤشر 
بها فى هامش التسجيل إلى المحكمة التى يتبعها الموطن الجديد لتقوم بقيدها 
فی سجلاتها ». 
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الطلرية العامة لأحكام الالتزام 
آثار شهر الإعسار : 
أولا -- بالنسبة للمدين : 

۹- يمكن تلخيص آثار شهر الإعسار بالنسبة للمدين فى ثلاثة على 
التحو التالى : 

: عدم نفاذ تصرفات المدين الضارة فى حق الدائنين‎ -١ 

-٠٠١‏ هذا الأثر لم يرجئه المشرع فى المادة ۲٠۷‏ إلى وقت صدور 
الحكم بشهر الإعسار وإتما جعله - لمصلحة الدائئين - منذ تسجيل صحيفة 
دعوى الإعسار . فمنذ هذا التاريخ لا يسرى فى حق الدائنين أى تصرف 
ضار من جانب المدين سواء كان ينقص حقوقه أو يزيد التزاماته . بل ولا 
أى وفاء يقوم به ولو كان لدين مستحق الأداء . فتقول المادة ۲١۷‏ : « متى 
سجلت صحيفة دعوی الإعسار فلا يسرى فى حق الدائنين أى تصرف للمدين 
یکون من شأنه أن ینقص من حقوقه أو یزید قی التزاماته کما لا یسری فى 
حقهم أى وفاء يقوْم به المدين » . كل ذلك دون حاجة إلى إثبات غش المدين 
أو تواطته مع المستفيد. 

« وفى هذا تطبيق عملى لأحكام الدعوى البولصية فى كنف نظام 
الإعسار القانونى . وهو بعد تطبيقه تصيب من ورائه شروط هذه الدعوى 
قسطاً ملحوظاً من التيسير » ذلك أن مشقة إقامة الدليل على الإعسار 
والتواطؤ تنقط .عن عاتق الدائئين » إذ المدين بحكم الحال معسر » عالم 
بحقيقة حاله ۾ (© 


)( الأعمال التحضيرية لنص المادة ۲١۷‏ مشار إليها فى معوض عبدالتواب 
ص۳٤٥‏ . 
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النظرية العامة لأحكام الالتزام 

غير أن هذا الأثر - وهو يجد تبريره فى حماية الدائنين من ضرر 
محتمل يقصد إليه المدين بتصرفه - كان من المفهوم أن يجيز المشرع لهذا 
الأخير ما لا يحتمل ذلك من التصسرفات . وهكذا أجيز للمدين : « أن 
يتصرف فى أمواله - ولو بغير رضاء الدائنين - على أن يكون بشن 
المثل " وأن يقوم بإيداع الثمن خزانة المحكمة حتى وزع وفقاً لإجراءات 
انتوزيع » أما إذا كان الثمن الذى بيع به المال أقل من ثمن المشل « كان 
التصرف غير سار فى حق الدائنين إلا إذا أودع المشترى فوق الثمن الذى 
اشسثرى به ما نقص من ثمن المثل » ( م۸٠٠‏ ) وبهذا الحكم أعطى المشرع 
فرصة للمدين أن يقوم بتصفية أمواله بنفسه مادام أن هذه التصفية لا تضر 
بالدائنين. 

۲- إمكان تعرض المدين للعقوبة الجنائية : 

: يعاقب المدين بعقوبة التبديد فى حالتين‎ ۲٠١ وفقاً للمادة‎ -١ 

« ( أ ) إذا رفعت عليه دعوى بدين فتعمد الإعسار بقصد الإضرار 
بداتنیه وانتهت الدعوی بصدور حكم عليه بالدين وشهر إعساره. 

(ب) إن كان بعد الحكم بشهر إعساره أخفى بعض أمواله ليحول دون 
الئنفيذ عليها أو اصطنع ديوناً صورية أو مبالغاً فيها وذلك كله بقصد 
الإضرار بدائنيه ». 

۳- تفرير نفقة للمدين من إيراداته المحجوزة : 


۲- يجوز « لرئيس المحكمة المختصة بشهر الإعسار » إذا كان 


)١(‏ « وجند الخلاف » يرجع إلى رأى الخبراء » » الأعمال التحضيرية لنص 
المادة ۲۵۸ مشار إلیها قى معوض عبدالتواب ص٤٤٥‏ . 
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س النظرية العامة لأحكام الالتزام ٠‏ 
الدائنون قد أوقعوا الحجز على أموال المدين بما فيها إيراداته » فأصبح بهذا 
الشكل بلا مورد يعيش منه » « أن يقرر للمدين » بناء على عريضة يقدمها › 
نفقة يتقاضاها من إيراداته المحجوزة » » لا من رأس المال . ويظل من 
حق المدين تقاضى هذه النفقة حتى تتتهى تصفية أمواله . وهذا الإجراء 
« الإنسانى » لم يكن له نظير في التقنين المدنى الملغى « مع ما ينطوى فيه 
من معنى الب بالمدين العاثر الحظ  »‏ على أنه يجوز « التظلم من الأمسر 
الذى يصدر على هذه العريضة فى مدة ثلاثة أيام من تاريخ صدوره إن كان 
التظلم من المدين ومن تاريخ إعلان الأمر للدائئين أن كان التظلم منهم » 
(۹ ). 
ثانياً - بالنسبة للدائن : 

٠۴‏ - هناك فلاثة آثار أيضاً يرتيها شهر الإعسار فى مواجهة الدائن: 
1¬ حلول الديون المؤجلة : 

5 - حرصاً من المشرع على المساواة بين الدائنين رتبت المادة 
٠‏ « على الحكم بشهر الإعسار أن يحل كل ما فى ذمة المدين من ديون 
مؤجلة » حتى لا يسبق بعض الدائنين غيرهم لمجرد أن ديونهم حالة دونهم . 
ولما كاتت هذه التسوية لا يصح أن تكون على حساب المدين ء فإنه إذا حلت 
الديون المؤجلة خصم منها « مقدار الفائدة الاتفاقية أو القانونية عن المدة التى 
سقطت بسقوط الأجل ». 

ومع ذلك أجازت الفقرة الثانية من نفس المادة - ولمصلحة الدائنين 


)١(‏ الأعمال التحضيرية لنص المادة ٠٠۹‏ مشار إليها فى معموض عبدالتواب 
ص٥٤٥‏ . 
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أيضاً كما يتضح من عباراتها الأخيرة - « القاضى أن يحكم بناء على طلب 
المدين وفى مواجهة ذوى الشأن من دائنيه بإبقاء الأجل أو مده بالنسبة إلسى 
الديون المؤجلة . كما يجوز له أن يمنح المدين أجل بالنسنبة إلى الديون الحالة 
إذا رآى أن هذا الإجراء تبرره الظروف وأنه خير وسيلة تكفل مصالح 
المدين والدائتين جميعاً » كما لو كان الوقت فعلاً غير متاسب لبيع أموال 
المدين بأعلى قيمة. 

۲- عدم نفاذ حقوق الاختصاص : 

۶۵- لما كان الدائن الذى بيده سند نتفيذى سوف يبادر ء فور الحكم 
بشهر الإعسار » إلى اخذ اختصاص على عقارات المدين بما يجعلسه فسى 
مركز أفضل من غيره من الدائنين » الذين قصد المشرع التسوية بينهم بنظام 
الإعسار فقد قرر المشرع فى المادة ۲/٠٠٠‏ أنه « لا يجوز أن يحتج على 
الدائنين الذين يكون لهم حقوق سابقة على تسجيل صحيفة دعوى الإعسسار 
بأى اختصاص يقع على عقارات المدين بعد هذا التسجيل » . أما السدائنون 
الذين نشأت حقوقهم بعد ذلك فإن حق الاختصاص ينفذ فى مواجهتهم. 
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۳- إمكان اتخاذ إجراءات فردية ضد المدين : 


- لا يترتب على شهر الإعسار - على التقيض من نظام 
الإفلاس - أن ترفع يد المدين عن إدارة أمواله لتصفى تصفية جماعية وإنما 
يبقى - على العكس - من حق كل دائن أن يعمل مستقلاً على النحو الذى 
يحقق مصلحته . وقد يترتب على مبادرة أحد الدائتين للتنفيذ على أموال 
المدين أن يحصل على كامل حقه دون غيره من الدائئين » إذا لم يتدخلوا 
لمشاركته فى الثوزيع. 
وهكذا فإنه بمقابلة ما قرره المشر.ع فى المادة ۲٠٠١‏ من إمكان اتخاذ 
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الدائئين لإجراءات فردية مع ما قرره فى المادة ٠٠١‏ من لول آجال الديون 
بشهر الإعسار » يكون المشرع قد قرر المساواة القانونية فقط بين الدائئين 
دون المساواة الفعلية › وإن كان يقلل من شان هذا العيب إلى حد كبير ما 
نظمه المشر ع من علائية للإعسار » الأمر الذى يكفل تتبيسه الدائنين إلى 
إعسار مدينهم فيتقدمون جميعاً للاشتراك فى التتفيذ على أمواله. 

انتهاء حالة الإعسار : 


١‏ - تنتهى حالة الإعسار إما بحكم من القضاء أو بقوة القانون. 


( أ ) بحكم القضاء : 

١۸‏ - تنتهى حالة الإعسار بحكم تصدره المحكمة الابتدائية التى 
يتبعها موطن المدين بناء على طلب ذى الشأن الذى له مصلحة فى هذا 
الإنهاء . وذلك فى حالتين : 

( ) « متى ثبت أن ديون المدين أصبحت لا تزيد على أمواله » 
(م ۱/۲١١‏ ) ويقصد بالديون هنا ما كان متها مستحق الأداء وقت شهر 
الإعسار وما كان مؤجلاً ثم حل تبعاً للحكم بشهر الإعسار. 

(ب) « متى قام المدين بوفاء ديونه التى حلت دون أن يكون لشهر 
الإعسار أثر فى حلولها » ( ١/۲١٠۴‏ ) . وهى تشمل الديون التى كانت حالة 
وقت شهر الإعسار وكذلك التى حل أجلها بحلول ميعاد استحقاقها وليس 
بسبب الحكم بشهر الإعسار" . ولكفالة الهدف الذى قصد إليه المشرع مسن 


(1) وحاء فى الأعمال التحضيرية للنص « . . قبع فى الحكم بانتهاء حالة 
الإعسار فى الحالة الثائبة ؛ نفس الإجراءات الخاصة بحكم إشهار الإعسار . فهو يسدر 
من المحكمة الابتدائية التى يقع فى دائرتها آخر محل ( موطن ) المدين - ولا يتحستم = 
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علائية الحكم بشهر الإعسار » أوجبت الفقرة الثاتية من المادة ٣٦١‏ 
على كاتب المحكمة أن يؤشر « من تلقاء تفسه بالحكم الصسادر بانتهاء 
حالة الإعسار يوم صدوره على هامش التسجيل المنضوص عليه فى 
المادة ٠‏ وعليه أن يرسل صورة منه إلى قلم كاب محكسة مصر 
للتأشير به كذلك ». 

(ب) بقوة القانون : 

٠۹‏ - لما كان من غير المعقول أن تستمر يد المدين مغلولة عن 
التصرف فى أمواله إلى ما لا نهاية ء فقد أعطى المشرع للدائنين مدة رآها 
كافية ليستطيعو! فيها تصفية أموال المدين وافتضاء حقوقهم منها . بعدها 
« تنتهى حالة الإعسار بقوة القانون » . هذه المدة هى خمس سنوات مسن 
تاريخ التأشير بالحكم الصادر بشهر الإعسار. 

ومعنى أنتهاء حالة الإعسار القانونية بحكم القائون » على ما تقدم » أن 
« تظل غسرة المدين قائمة... . بيد أنها تصبح أمراً واقعاً لا حالة تنظمها 
أحكام القانون . ذلك أن أموال المدين » سواء أصفيت أم لم تصف فى خلال 
السنوات الخمس ( وهى المدة المخصصة للتصفية ) تبقى على .حالها من 
القصور عن الوفاء بديونه » (. 


” صدوره من المحكمة التى أصدرت حكم إشهار الإعسار - بناءَ على طلب كل ذى شآن 
( المدين أو الدائن أو خلف آل إليه مال من المدين ) ويقبل الطعن فيه بالطرق نفسها › 
ولكن فى المواعيد العادية » . مشار إليها فى معوض عبدالتواب ص١٤٠‏ . 

(1) الأعمال التحضيرية لنص المادة ۲٠۲‏ مشار إليها فى معسوض عب_دالتواب 
ص۷٤٥‏ , 
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المبحت الخامس 
الحق فى العبس )0( 
Droit de Rêtention‏ 
التعريف به : 

۴٠١‏ - تقتضى اعتبارات العدالة ” أن يكون بإمكان السدائن بدين 
مستحق الداء » أن يحبس ما تحت يده » مما هو ملتزم بتسليمه إلى المدين › 
حتى يقوم هذا الأخير بسداد حق هذا الدائن المرتبط بالتزامه بالتسليم . هذا 
الحق المقرر للدائن هو ما يعرف بالحق فى الحبس. 


(1) راجع فى تاريخ الحق فى الحبس : كولان وكابيتان ودى لامورانديير بند 
١‏ . وفى الحق فى الحبس بوجه عام : محمد محمود نمرة ؛ الحق فى الحبس كوسيلة 
للضمان (دراسة مقارئة بين القانون المدنى والققه الإسلامى رسالة القاهرة ٠٠٠۷‏ ( تحت 
إشرافنا ) . 

(۲) لم ينظم المشرع الفرنسى الحق فى الحبس كنظرية عامة › وإنما أورد عدة 
تطبيقات له فى مواضع متفرقة : انظر فى هذه التطبيقات : جوسران بند ٠٤١١‏ . 

وقد بات التساؤل ألذى يفرض نفسه على الفقه والقضاء الفرنسيين هو معرفة ما إذا 
كانت هذه التطبيقات قد وردت على سبيل الحصر ( من هذا الرأى : مرلان ؛ لوران ) > 
أم وردت على سبيل المثال ٠‏ وفى أى الحدود ووفقاً لأى معيار يتحدد نطاق هذا الحق إذا 
قيل بالحل الأخير . . راجع فى كل ذلك : جوسران بند ٠٤١۳‏ . 

(۴) فى الحقيقة » كانت فكرة العدالة كأساس للحق فى الحبس لدى بعض الشراح 
الفرنسيين هى التى تقف وراء توسعهم فى نطاق هذا الحق ليمتد حتى إلى خارج لطاق 
العقود الملزمة للجانبين » بينما أن من رفضوا هذا الأساس ٠‏ وفضلوا أن يسسندوا حق 
الحبس إلى أساس من فكر ة الضمان الضمنى #اإعها منخموءهع » اقتصر عندهم نطاق 
الحق فى الحبس على العقود التبادلية فقط . انظر فى عرض مفصسل لذلك : كولان 
وکابینان ودی لاموراندییر بند ۱۰٤۸‏ . 
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فالحق فى الحبس هو - على هذا النحو - وسيلة لحمل المدين بدين 
واجب الأداء ء على سداد هذا الدين للدائن عن طريق امتناع هذا الأخير عن 
تسليم شىء يجب عليه تسليمه للمدين ما دام أن هناك ارتباطاً بين حق الدائن 
والتزامه بالتسليم ‏ أو هو بعبارة أخرى » دفع يدفع به الدائن مطالبة مدينه له 
بتسليم شىء » له الحق فى تسلمه » مادام أنه لم يعرض الوفاء بالتزام عليه 
للدائن مرتبط بالتزام هذا الأخير بالتسليم . أو كما عبرت محكمة النقض فى 
أحد أحكامها »> هو « دفع يعتصم به الدائن بوصفه وسيلة من وسائل ‏ 
الضمان »" . ومن ثم رأت فيه الأعمال التحضيرية لتص المادة ۲١٠‏ أنه « 
لا يعدو أن يكون مؤمساً على فك 5 المقاصة » مؤكدة أنه « ليس بممئتع أن 
تتسع هذه الفكرة حتى تتمثل عند التطبيق › فى صورة حجز يوقعه المسدين 


تحت يده نفسه ۾ (, 


شروطه : 


9 - حددت شروط الحق فى الحبس » المادة ۲٣١‏ مدنى » حين 
قضت بأن : « لكل من التزم بأداء شىء » أن يمتنع عن الوفاء به » مادام 
الدائن لم يعرض الوفاء بالتزام مترتب عليه بسبب الثزام المدين ومرئبط به ء 
أو ما دام الدائن لم يقم بتقديم تأمين كاف للوفاء بالتزامه هذا. 


ويكون ذلك بوجه خاص لحائز الشىء أو محرزه إذا هو أنفسق عليه 


(۱) نقض ۱۹۷۹/۱۲/۱۱ مشار إلیه فی معرض عبدالتواب ص۳۲٠‏ . 

(۲) مشار إلیها فی معوض عبدالتواب ص۴۹٥‏ . 

(۳) وقد جاء فى حكم للنقض - تعثيقاً على المادة ۲١١‏ » أن هذه المااة « وضعت 
قاعدة عامة تنتاول جميع التطبيقات فى أحوال لا تتناهى » قلكل مدين أن يمتنع عن الوفاء 
بالتزامه استناداً إلى حقه في الحبس مادام الداثن لم يعرض الوفاء بالتزام نشا بسبب التزام 
هذا المدين وكان مرتبطاً به » . نقض ۱۹۷۹/١۲/١١‏ سابق الإشارة إليه , 
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مصروفات ضرورية أو ئافعة » فإن له أن يمنتع عن رد هذا الشىء حتى 
يسثوفی ما هو مستحق له » إلا أن يكون الالتزام بالرد ناشناً عن عمل غير 
مشروع » 

ومن هذا النص يتضح أن شروط الحق فى الحبس تتلخص فى : 
أولا - وجود التزام على الحابس ( الدائن ) بأداء شئ: 


۲- الأمر الذى يجعل الحبس - كما سبق أن ذكرنا - توعا من 
الدفوع يرد به الدائن الحابس على مطالبة المدين له بتسليم شىء يلكزم 
بتسليمه له . وفى هذا الصدد لا تهم طبيعة هذا الشىء الذى يرد عليه 
الحبس . حيث يستوى أن يكون عقاراً أو منقولاً ‏ مثلياً أو قيمياً » ماديا أو 
غير مادى . بل يتجه الرأى الغالب إلى إمكان ورود الحبس على العمل أو 
الامتتاع » ( كالمقاول يمكنه ألا يبدأ العمل حثى يستوفى الأجر المتفق على 
تعجيله له » وكالجار المتعهد بألا يمنع جاره من المرور فى أرضه » يستطيع 
أن » يقف تنفيذ التزامه فيمنع الجار من المرور حتى يوفيه الجعل المتفق 
عليه » » وذلك خلافاً لرأى عكسى يعول على حرفية نص المادة ١/۲١١‏ 
التى عبرت عما يمكن حبسه بلفظ ( الشىء ) وهو ما لا يتسع عتده لكل من 
العمل أو الامتتاع. 


(۱) انظر : د . السنهوری بند 1٤١‏ » د . آنور سلطان بند ٠۷١‏ › د . البدراوى 
بند ٩١٤‏ » د . عبدالودود یحیی بند ۱١٤‏ › وقرب : د . الصده بند ۸۰ ء د . سليمان 
مرقس بند ۷۲١‏ » وقرب أيضاً من الفقه الفرنسى : جوسران الذى استخدم » للتعبير عن 
محل الحبس» لفطة الأداء «0تاهاومم انظر بند ٠٤١۳‏ . 

(۲) هذا ما يستخلص ضمناً من ائتقاد د. إسماعيل غائم لصياغة المادة ١/۲٤١‏ 
مدني فى معذى قصر الحق فى الحبس على الأشياء المادية ؛ انظر بد ٠٠١‏ » وقرب 
د. عبدالفتاح عبدالباقی بند ۱١۲‏ ۰ د. جمال زکی بند ٤٤٤‏ . 
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۴" غير آنه لما كان الحبس يعتبر بمثابة حجز من الحابس على ما 
تحت يده » فإنه لا يصح أن يرد على الأشياء التى لا يجوز الحجز عليه () 
كما أن حق الحابس - وإن أملته اعتبارات العدالة - إلا أنه إذا تعارض مع 
مصلحة عامة فضلت عليه هذه الأخيرة » وهو ما يتفرع عليه عدم إمكان 
ورود الحبس على الأشياء العامة لما يؤدى إليه حبسها من تعطيل للمنتفعة 
العامة التى خصصت لها هذه الأموال . 


-۴٤‏ والغالب أن يكرن الشىء الذى يرد عليه الحبس مملوكاً للمدين 
( كما فى حالة حبس الشىء المودع » إلى أن يقوم صاحبه بسداد ما أنفقه 
عليه المودع لديه من مصروفات ) . غير أته من المتصور أن يكون هذا 
الشىء مملوكاً للحابس ( الداثن ) نفسه مادام ملتزما بتسليمه للمدين 0 
( كالمؤجر الذى يحبس العين المؤجرة عن المستأجر حتى يوفيه هذا الأخير 
ما اشترط على تعجيله من أجرة). 

۵ هذا وتحرم المادة ۲/۲٤٩‏ حائز الشىء أو محرزه من حقه فى 
حبسه إذا كان الشىء قد وصل تحت يده نتيجة عمل غير مشروع . فالسارق 
لا يحق له أن ي يحبس المسروق حتى يقوم صاحبه برد ما أنفقه عليه مسن 
مصروفات. 
وجود حق مستحق الأداء للدائن الحابس : 

~۴١‏ فالدفع بالحبس » كما ذكرنا » وسيلة لحمل المدين على تفرذ 


)۲١١(‏ فى هذا المعنى : د . السنهورى بند ٠٤١‏ » د . عبدالفتاح عبدالباقى بتد 
٨۸‏ د . اإسماعیل غانم بتد ۱١١‏ . 

(۳) فی هذا المعنی : د . إسماعیل غائم بند ٠ ٠١١‏ وانظر فى اتجاه مخالف فسى 
الفقه الفرنسى » الفقه المشار إليه فيه ص۴۷٠۲‏ ها . 
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التزام للدائن الحابس . ومتى كان ذلك فإنه لا يصح اللجوء إلى هذه الوسيلة 
إلا إذا كان حق الدائن واجب الأداء . فإذا كان هذا الحق مضافاً إلى أجل 
واقف» أو كان - من باب أولى - معلقا على شرط واقف أو متتازعا فيه › 
أو مجرد دين طبیعی لا يمكن جبر المدين على تتفيذه » لم يكن من حق 
الدائن - فى كل هذه الفروض - أن يحبس الشىء عن الملتزم بتسليمه له . 
ومن باب أولى وأولى إذا كان حق الدائن لم ينشاً أصلاً « وليس فقط أنه غير 
مستحق الأداء لكوئه لم ينفذ أصلاً الالتزام الذى ينشأً حقه بسببه : 
كالميكانيكى » ملا لا يستطيع أن يحبس السيارة المعهود إليه بإصلاحها حتى 
يقبض أجرة إصلاحها إلا أن يكون قد أصلحها فعلاً (. 

وفى خصوص الحيس المستتد إلى الدفع بعدم التنفيذ » إذا كان يشترط 
أيضاً لجواز هذا الحبس أن يكون الالتزام الذى يدفع بعسدم تتفي ذه التزاماً 
مستحق الأداء » أى واجب التنفيذ حالاً » إلا أنه « إذا كان العقد يوجب على 
أحد المتعاقدين أن يبدأ بتتفيذ التزامه قبل المتعاقد الآخر » فلا يحق للمتعاقد 
المكلف بالتتقيذ ولا » أن يحيس التزامه استتاداً إلى هذا الواقع » . 
ثالثاً - وجود ارتباط ° بين حق الحابس والتزامه بأداء الشىء : 


۷- لا يكفى لثبوت الحق فى الحبس أن يكون فى حيازة الدائن 


(۱) انظر فی هذا التطبیق نقض ٠۹١۹/١/۱۸‏ المجموعة س١٠‏ ص١٤٥‏ . 

(۲) فقض ۱۹١١/۱۲/۲۹‏ المجموعة س۱۷ ص٥٤٠۲‏ . 

(۴) انظر - من تطہیقات القضاء الفرنسی - نقض ( تجاری ) ١۹۸۳/۷/۱١‏ 
(د . ١۹۸-أ‏ .ر-٠۸‏ ) ؛ وفيه أيدت المحكمة حكم الاستئناف الذى رفض الادعاء بحق 
فى الحبس لتخلف شرط الارتياط . 

)٤(‏ وعلى الدائن الذى يتنسك بالحق فى الحبس أن يثبت وجود هذا الارتباط انظر 
نقض فرنسی ۱۹۸۳/۱۲/۱۳ ( د ۔ ٤۱۹۸-أ‏ بر ۱٤4۳‏ ) . 
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شىء مملوك للمدين ء وإنما يلزم أن يكون هناك ارتباط بين حيازة الشىء 
وحق الحابس . أو بعبارة أخرى ارتباط بين الكزامين ( التزام الحابس 
بالتسليم وحقه فى مواجهة المدين ) . هذا الارتباط وحده كاف بالرغم من 
عبارة نص المادة ١/۲١١‏ ء حتى ولو لم يصل إلى مستوى علاقة السببية بين 
هذين الالتزامين . وهو - أى هذا الارتباط - قد يكون قانونياً أو مادياً. 

( أ ) ويقوم الارتباط القانونى : على وجود علاقة تبادلية بين 
الالتزامين . هذه العلاقة قد يكون مصدرها عقد ملزم للجانبين » وفسى هذه 
الحالة تصل إلى مستوى علاقة السببية » ويتخذ الحبس فيها صورة الدفع 
بعدم التتفيذ ء ومثالها حبس البائع للشىء المبيع حتسى بؤدى المشترى 


(1) هذا الدفع الذى يعتبر - وكما نصت المذكرة الإيضاحية للمادة -۴٤١‏ من 
تطبيقات القاعدة العامة للحق فى الحبس . اتظر الأعمال التحضيرية ج۲ ص۱١٠‏ : 
ويؤيد هذا التصوير غالبية الفقه فی مصر . ائظر د . عبدالفتاح عبدالباقی بئد 1۲۷ ء 
د . سلمیان مرقس ۱۹٩۱‏ بند ۲۲٤‏ ؛ د . البدراوی بند 1۹۸ ؛د . أتور سلطان 
بتد ۱۷۲ + د . جمیل الشرقاوی بند ٤۳‏ و د . جبدالودود یحیی بند ٠۰‏ د . إسماعیل غانم 
بتد ٠ ٠٠١‏ ويقترب من الفقه الفرنسى كاربونيبه بتد ۸٤‏ ص۲۳ الذى يقول أنه مسن 
الصعب تمييز الدفع بعدم التنفيذ من الحق فى الحبس . 

وانظر عكس ذلك : د . محمود جمال الدین زکی بلد ٤٤٥‏ › ومن ثم فقد اشترط › 
فى الحبس ٠‏ ألا يكون الارتباط القانونى سابق الإشارة ناشئاً عن علاقة تبادلية بين 
الالتزامين مصدرها عقد ملزم الجائبين « حيث تقع دائرة الدقع بعدم التدفيذ » . 

: راجع فى عرض أوفي لنطاق الحق فى الحبس‎ 
MANDE ~— DJABOU (J) : La notion étroite du droit de retention 
J.C.P. 1976-1-dioct-2760; CASSIN {René) : De l'exception tirée de 


l'inexécution dans les rapports synallagmatique Thèse Paris 1914; CASSIN 
(R) note § 1922-2 25 . 


وانظر - بوجه عام فى طبيعة الحق في الحبس.: 
CATALA ¬ FRANJOU (N) : De la nature juridique du droit de‏ 
retention . Rev . trim. 1967P . 9-44 .‏ 
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الثمن . وحبس المشترى » الثمن » إذا خيف على المبيع أن ينزع من يده › 
المقرر له بالمادة ٤٥١‏ وحبس المستأجر الأجرة عن المسؤجر » فى 
سبيل دفعه إلى تنفيذ التزامه › بعدم التعرض له فى الانتفاع بالعين المؤجرة » 
عيناً > « إلى أن يقوم بوقف تعرضه » ' . وحبس الناقل الأشياء المنقولة أو 
بعضها حتى يستوفى أجرة النقل المستحقة له © ء وهكذا ‏ . وقد تنشا 
العلاقة بمناسبة العقد الملزم للجانبين فى حالة انحلاه بالبطلان أو الفسخ » 
N e E E EEE N‏ 
أي الفسخ - حتی يستوفیٰ ما هو مستحق له . كالمشترى » له الحق فى أن 
يحبس العين - المحكوم بفسخ عقد بيعها له - حتى يوفيه البائع ما دفعه من 
الثمن » « تأسيساً على أن التزامه ( أى المشترى ) بتسليم العين بعد الحكم 
بالفسخ يقابله التزام البائع برد ما تسلمه من القمن »“ . كما أن له - بعد 
فسخ البيع - أن يحبس ما يستحقه البائع فى ذمته من ثمار الشىء المبيع حتى 
یستوفی منه فوائد ما دقعه من الثمن تأسيساً عن أ أن التزامه ( أى المشترى ) 


(1) انظر من تطبيقات القضااء : تقض ۱۹۷١/١/٠١‏ المجموعة س۲1 
ص۷١٠٠ ٠‏ والحكم المشار إليه فى الهامش اللاحق . 

)١(‏ وتقدير جدية هذا السبب هو مما يستقل به قاضى الموضوع شرط أن يقيم 
قضتاءه فی هذا الخصوص غلی أسباب سائغة تکفی لحمله . انظر تقض ۱۹۷۹/۰/۳۱ 

. مشار إلیه فی معوض عبدالتواب ص۱٠٠‏ . ۰ 

(۳) انظر من ثطبيقات القضاء : نقض ۱۹۷١/٤/۸‏ المجموعة س٠؟‏ ص1١۷‏ . 

٠۷س المجموعة‎ ٠۹١١/۱۲/۱١ انظر من تطبیقات القضاء : نقض‎ )٤( 
. ص۱۹۲1‎ 

(ه) انظر نقض 1۹۷۹/١١/١١‏ سابق الإشارة إليه ء وفيه تالت الفحكمة أن المادة 
١‏ « وضعت قاعدة عامة تتناول جميع التطبيقات فى أحوال لا تتتاهى » , 

(1) نقص 414/1 مشار إليه في معوض عبدالتواب ص۲۸٥‏ » وانظر 
أیضاً نقض ۱۹۷۲/٤/۱۸‏ المجموعة س۲۳ ص۱٢۷۲‏ . 


-- 


النظرية العامة لأحكام الإلتزام 


برد ثمرات العين المبيعة يقابل التزام البائع برد فوائد ما قبضه من 
الثمن ‏ . وقد توجد هذه العلاقة بمناسبة عقد ملزم لجانب واحد : كالوكيسل 
( غير المأجور ) يحبس ما تسلمه لحساب الموكل حتى يرد له هذا الأخير ما 
أنفقه فى نتفيذ الوكالة التنفيذ المعتاد أ . بل قد توجد هذه العلاقة التبادلية 
رغم عدم وجود أى عقد على الإطلاق . ففى الفضالة يلتزم الفضولى برد ما 
استولى عليه بسيب الفضالة ( ويجد التزامه هذا مصدره فى نص القانون ) 
ويقابل ذلك التزام رب العمل بتعويض الفضولى عما أنفق ( ومصدر التزامه 
الفعل النافع ) . وهذان الالتزامان » رغم أنهما غير تاشئين من عقد » إلا أن 
بينهما علاقة تبادلية تجيز للفضولى استعمال الحق فى الحبس. 

(ب) أما الارتباط المادى فلا يقوم على علاهة ثبادلية بين 
الالتزامين » وإنما على مجرد واقعة مالية هى حيازة الشسىء أو 
إحرازه » حين يكون حق الحائز أو المحرز قد نجم عن الشىء ذاه › 
وذلك فى صورتين : إما لأن الحابس قد أنفق على الشىء مصروفات 
يحق له استرداها 7ء يستوى فى ذلك أن يكون الحابس حسن أو 


(1) نقص ۱۹۷۲/٤/۱۸‏ سابق الإشارة إليه ۔ 

() فالوكالة غير المأجورة هى عقد ملزم لجانب واحد هو الوكيسل › وإذا كان 
الموكل - فى هذا المثال - قد التزم برد النفقات للوكيل » فليس مصدر التزامه عقد 
الوكالة ‏ وإتما الفعل النافع . 1 

(۴) انظر من تطبيقسات القضاء :تقض ۱۹1۸/٠١/٠١‏ المجموعة س۹١١٠‏ 
ص٤۰١۱‏ » نقض ۱۹١۹/٥/۱۸‏ سابق الإشارة إليه . 

)٤(‏ وقد جعلت المادة ۲/۲١١‏ سابق الإشارة » من هذا الفرض » حالة من الحالات 
التى يثبت فيها حق الحبس بوجه خاص : ائظر من تطبيقات القضاء لهذه الحالة : نقشض 
۸ المجموعة السنة ۲٤‏ رقم ۲١١‏ ص 1۲۸۷ ء والأحكام المشار إليها قسى 
الهامش السابق . 


DE 
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سئ النية ‏ أو أنه قد أصابه ضرر من هذا الشىء يستحق تعويضاً عنه . 
ومثال الصورة الأولى أن يتفق واضعح اليد على. الشىء المملوك للغير نفقات 
ضرورية أو نافعة فيكون له حبس الشىء حتى يستوفى هذه النفقات . ومثال 
الثائية أن يتسرب حيوان إلى ملك الجار فيثلف مزروعاته › فيكون له حبس 
هذا الحیوان حثی یؤدی مالکه ما هو واجب عليه من تعويض. 

۴۹۸- فإذا توافرت هذه الشروط » كان للدائن أن يستعمل حقه فى 
الحيس ء دون أن يكون عليه إنذار المدين › أو الحصول على ترحيص من 
القضاء باستعمال هذه الوسيلة ‏ . إنما لا تملك المحكمة أن تقضى بإعمال 
حق الحبس « ما لم يطلب ذلك صرأحة صاحب الحق فيه . وإذا لم يتمسسك 
الخصم بالحق فى الحبس أمام محكمة الموضوع فلا يقبل مته نرنه لأول 
مرة أمام محكمة النقض » , 
أحكام الحق فى الحبس : 
أولاً - حقوق الحايس : 


4~ للحابس أن يحبس العين عن مالكها وعن خلفه العام ء وذلك 
إلى أن يستوفى كامل حقه فى مواجهة المدين ٠‏ إذ الحق فى الحبس لا يقل 


(۱) ابظر نقض ۱۹۷۲/۱۲/۱۸ مشار. إلیه فی معوض عبدالتوات ص۱۲۸۷ . 
وتطبيقاً لذلك قررت المحكمة ء هى هدا الحكم ء أنه » بدلك « يثبت لمن أقام منشآت على 
أرض فی حیازته ‏ الحق فی حبسها حتى يستوفى التعريص, النستحق له عن تلك المنتات 
طبقاً للتانون » . 

(۲) فى هذا المعنى : نقد av4‏ المجموعة السسئة ۱۸ رقم ۲٤‏ 
ص۳٤۱‏ . ٍ 

(۳) نقض ٠۹۸۱/۲/۰‏ مشار إليد فى معسوضر عبدالتوانه ص2۴۲ ١‏ تقض 
7 المجموعة س۲۰ ص۹٥(‏ . 


Tit 
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التجزئة . وإن كان يتعين من ناحية أخرى على الحابس ألا يتعسف فى 
استعمال حقه ( كما لو أصر على الحبس رغم تفاهة الباقى من الدين بالنسبة 
للالتزام فى جملته ) . ويمتد الحق فى الحبس إلى ثمار الشىء . فإذا كانت 
هذه الثمار تقبل الئلف كان للحابس أن يستأذ القضاء فى بيعها لينتقل حقه 
فى الحبس إلى ثمنها. 


© وللحابس أن يتمسك بحقه فى الحبس فى مواجهة الفير‎ ٠ 
كالخلف الخاص  الذى ننتقل إليه ملكية الشىء المحبوس . كما أن له أن‎ 
¬ يتمسك بحقه فى مواجهة الراسى عليه المزاد وبذلك يؤدى الحق فى الحبس‎ 
فى هذه الحالة - إلى التئيجة الفعلية التى يؤدى إليها حق الامتياز » مح أن‎ 
مجرد الحق فى حبس الشىء لا يت حق امتياز عليه » من التاحية‎ « 
.) ۲٤١م‎ ( القانونية‎ 

۹- على أنه إذا كان المحبوس عقار! وكان الخلف الخاص الذى 
انتفلت إليه ملكية هذا العقار أو الدائن المرتهن لمالكه » قد أشهرا حقوقهما 
قبل ثبوت الحق فى الحبس للحابس » فإن هذا الأخير لا يمكته أن يحتج بحقه 
فى الحبس فى مواجهتهما ‏ . « لأن الحق فى الحبس لا يخ تلط بالحقوق 
العينية ولا يشاركها فى مقوماتها ولا يعطى لحائز الشىء الحق فى التع 
والتقدم » ) . ويتفرع على ذلك ألا يكون بإمكانه الامتناع عن تسليم العقار 


(1) راجع فيما ثار من خلاف فى مدى إمكان الاحتجاج بالخبس على الغير فى 
الفقه الفرنسى : جوسران بند ٠١٤١‏ 

(۲) انظر من تطبيقات القضاء : نقض ۱۹۷۸/۲/١‏ المجموعة س۲۹ ص۳۲٠‏ . 

(۲) نقض ۱۹۷۸/۲/۳۰ المشار إليه فى الهامش السابق . : 

)٤(‏ نقض ۱۹۷۸/۳/۳۰ السابق » وانظر أيضاً الأعمال التحضيرية لنص المادة 
١‏ ونص المادة ۲٤١‏ . 
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للراسى عليه المزاد إذا قام هذا الدائن بالتتفيذ عليه . اللهم إلا إذا كان سبب 
الحبس هو إنفاق مصروفات على العقار حيث يمكن الاحتجاج بالحبس ولو 
ثبت بعد شهر هذه الحقوق لما أدى إليه إنفاق المصروفات من حفظ للعسين 
وزيادة فى قيمتها الأمر الذى يفيد منه جميع من يطالب بردها من خلسف 
خاص أو دائن مرثهن. 


۲ - لکن لما کان « مجرد الحق فى حبس الشىء لا يشت حق 
امتياز عليه  »‏ من الناحية القانونية فإنه إذا قام الحابس بالتنفيذ على العين 
محل الحبس فإنه لا يتمتع بامتياز على ثمنها ‏ وإنما يشاركه فيه سسائر 
الدائنين الذين يقتسمونه معه قسمة الغرماء . ولا يمكذه بعد ذلك أن يحبسها 
عن الراسی عله مزادها . لأنه بإقدامه على طلب بیعها یکون قد نزل عن 
حقه فی حبسها. 

۴“ والحق فى الحبس » كوسيلة وقائية » لا يمنع عن الحابس حقه 
فى الحصول على تعويض عن الضرر الذى أصابه نتيجة امتذاع المدين عن 
تنفيذ التزامه المرتبا . فمتلاً : جق المستأجر فى حبس الأجرة عند إخلال 
للمؤجر بالتزامه بالامتناع عن كل ما من شأنه أن يحول بينه والانتفاع بالعين 

الموجرة » لا يحول بيه وطلب إتقاص هذه الأجرة بنسبة ما لقص من 
انتفاعه بالعین . 


. سابق الإشارة إليه‎ ۱۹۷۸/۴/٠١ انظر نقض‎ )١( 

(۲) انظر الأعمال التحضيرية لنص المادة ۲٤١‏ حيث تقول # فإذا قام المحتيس 
بالتنفیذ على ما حبس فلا یکون له من وراء ذلك بمجرده أن یتقدم غیره فی اقتضاء حقلُه 
من الثمن » . 

)( انظر فى هذا المعنى : نقض ٠۹۷١/٤/١‏ المجموعة السنة ۲١‏ رقم ٠٤١۹‏ 
ص۷11 . 
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ثانياً - التزامات الحابس : 


٤‏ - حددت التزامات الحابس المادة ۲٤١‏ ويمكن تلخيصها على 
النحو التالى : 

-١‏ أول ما يلتزم به الحابس هو أن يحافظ على العين المحبوسة ("ء 
وقد أحالت المادة ۲٤١‏ فى تحديدها لدرجة العناية التى يجب أن ييذلها 
الحابس فى هذا الصدد إلى أحكام رهن الحيازة ‏ . وبموجب هذه الأحكام 
يجب على الحابس أن ييذل فى هذه المحافظة عناية الرجل المعتاد. 


ويتفرع على هذا الالتزام أنه إا كان الشىء المحبوس « يخثنى عليه 


(1) انظلر من تطبيقات القضاء : تقض 1۹11/١١/٠١‏ المجمومة س۷٠‏ 
ص١١۱۹‏ ( فى معرض واجب الناقل فى المحافظة على الأشياء المنقولة ) وقد جاء فيد 
« متى وف المرسل إليه الأجرة للناقل انقضى حق الحبس وزال المائع الذى كان يحول 
دون تسليم الأشياء المنقولة إليه ويعود الالتزام بالتسليم فى ذمة الناقل وفقاً لأحك ام عق د 
النقل » فياتزم بتسليم تلك الأشياء سليمة للمرسل إليه ء إذ لا يثرتب على استعمال حق 
الحبس انفساخ هذا العقد وانقضاء الالتزامات الناشئة عنه بل يقتصر الأمر على وقف تنفيذ 
التزام الناقل بالتسليم حتى يعنى المرسل إليه بالتزامه بالوفاء بأجرة النقل . ولا يغير" مسن 
ذلك أن يكون المرسل إليه هو المتسيب فى حبس البضاعة بتخلفه عن الوفاء بأجرة الثقل 
إذ أن تقصيره فى الوفاء بالتزامه هذا وإن كان يخول الناقل أن يستعمل حقه قى الحبس إلا 
أنه لا يعفيه من التزامه بالمحافظة على الشىء المحبوس وهو التزام تود عن حق الحبس 
ذاته ولا يمكن أن يعتبر مجرد الثأخير فى الوفاء بالأجرة هو السبب فيما يصيب الأشسياء 
المحبوسة من تلف فى فترة احتباسها » . 

(۲) وائن. كان القائون المدنى القديم لم يورد نصاً على واجبات الحابس فى حفظ 
وصيانة الشىء المحبوس تحت يده » إلا أنه كان من المسلم به داتماً أن على الحابس هذا 
الواجب « قياساً على القاعدة المقررة فى رهن الحیازة » . انظر نقض ٠۹١١/۱۲/۱۸‏ 
الىجمۇ عة نن ن46 15: 
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الهلاك أو التلف فلحابس أن يحصل على إذن من القضاء فسى بيعه وفقاً 
للأجكام المنصوص عليها فى المادة ۱١١١‏ « أى بالمزاد العلتى أو بسعره 
فى البورصة أو السوق » وينتقل الحق فى الحبس من الشىء إلى ثمنله » . 
(frie)‏ 

ونرى أن نص الفقرة ۳ سابق الذكر معيب فى صياغته إذ يشر 
بعبارته أن بيع الشىء المحبوس الذى يخشى عليه اللاك أو الثلسف بعد 
استثذان القاضى أمر جوازى للحابس » حين أنه فى اعتقادنا أمر واجب 
علبهء وتمليه اعتبارات العدالة وحسن النية من جانب الحابس بل ويفتضيه 
واجب المحافظة على الشىء. 

على أن طلب البيع فى هذه الحالة لا يعتبر تتفيذاً على الشىء يفقد 
الحق فى الحبس وإنما هو إجراء ضرورى لحفظ المحبوس من اللاك أر 
التلف. 

“٣‏ ويلتزح الحايس كذلك - إذا كانت العين المحبوسة تغل ثماراً - أن 
يقبض هذه الثمار ( وهو يقيضها لحساب مالكها  )‏ ويحبسها مع العين حتى 
يستوفى حقه » وأن يقدم عنها حسابا للمالك . فإذا كانت هذه الثمار مما 
يسارع إليه التلف » كان عليه - فى اعتقادنا - أن يستأذن القاضى فى بيعها 

ونرى.- مع بعض الشراح - أن على الحابس التزاماً باستثمار الشىء 


)١(‏ نقض ٠۹1/٠۲/٠١‏ سابق الإشارة إليه 

(۲) فليس للحابس أن ينتفع بالشىء تشه : فى هذا المعنى الأعمال التجضسيرية 
لنص المادة ۲٤۷‏ د . إسماعيل غانم بند ١ ١١١‏ د . الصده بنسد ۸١‏ . ومن تطبيقات 
القضاء : نقض ۱۹١۱/۱/۱٤‏ مشار إليه فى معوطر عدالتوات ص٤٣٥٠‏ . 
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إذا كان بطبيعته مما ينتج ثمرات ' وذلك قياساً على ما نصت عليه الفقرة 
۴ من المادة ٠٠١٤‏ فى خصوص ارهن الحيازى . مثل هذا الالتزام مر 
يوجبه حسن النية كما يقتضيه واجب المحافظة على الشىء فى كير من 
٠الأحوال.‏ 

. - ويلتزم الحابس أخيراً بأن يرد العين المحبوسة لمالكها عند انقضاء 
الحق فى الحبس » طالما أن هذا الأخير لا يعدو أن يكون امتئاعاً مؤتتاً عن 
تنفية الالتزام بتسليم العين. 
ثالثاً - انقضاء الحق فى الحبس : 

9“ ينقضى الحق فى الحبس بطريقين » طريق تبحى وطريق 
صلی : 

( أ ) الطريق التبعى : 

إذا انقضى - لأى سبب - حق الدائن الذى حسبت العين من 
أجله انقضى الحق فى الحبس بالتبعية ‏ . على أن يلاحظ أن بقاء العسين 


() ما لم يمنعه المالك - بداهة - من ذلك . 

(۲) انظر د . عبدالفتاح عبدالہاقی بند ٠١١‏ ء ويبرر ذلك بأن الشىء موجود فى 
يد الحابس فيجب ألا يفوت على المالك حق الإقادة منه . هذا إلى أن المادة ۲-۲٤۷‏ تازم 
الحابس بأن يقدم حساباً عن غلة الشىء المحبوس » وهذا ما يتضمن التزامه باستغلاله . 

وانظر عکس ذلك : د . السنهوری بند 1۷۷ » وقد توسط د . إسماعیل غائم ( ہند 
۲ ) حيث يرى أن الحابس ليس عليه أصلاً التزام باستثمار الشىء المحبوس « إلا إذا 
كان هذا الاسئثمار تقتضيه ضرورة المحافظة على الشىء ذاته » . 

)١(‏ انظر من تطبيقات القضاء : تقض ۱۹١١/٠١/٠١‏ سابق الإشارة إليه » فى 
شأن انقضاء حق الناقل فى حبس البضاعة متى وفئ المرسل إلبه الأجرة لاناقل . 


af. 


س النظرية العامة لاحكام الالتزام 
المحبوسة تحت يد الحابس يعتبر إقراراً متجدداً من جانب المدين ( مالك هذه 
العين ) بأنه مدين للحابس » الأمر الذى يحول دون انقضاء الق الذى 
حبست العين من أجله بالثقادم » مادامت العين المحبوسة تحت يد الحابس . 
ولذلك لا يتصور انقضاء الحق فى الحبس بتقادم الدين المضمون. 

( ب ) الطريق الأصلى : 


۷“ وينقضى الحق فى الحبس وحده مع بقاء الدين المحبوس من 
أجله » فى الحالات الآتية : 

› إذا قدم مالك العين المحيوسة « تأميناً كافياً » للوفاء بحق الدائن‎ -١ 
لأنه عندئذ لا يعد للحبس من مبرر . ويقدر القاضى - عند النزاع - ما إذا‎ 
٤٥۹ كان التأمين كافياً أم لا . ولا يستثنى من ذلك إلا ما قضت به المادة‎ 
مدنى والتى بموجبها يظل من حق البائع « أن يحبس المبيع حتى يستوقى ما‎ 
.» هو مستحق له » ولو قدم المشترى رهناً أو كفالة‎ 

- وينقضى الحبس كذلك بهلاك العين المحبوسة ولا يبقى إلا ألبحت 
عن سبب هذا الهلاك لتحديد من تقع عليه تبعته . ولما كانت المادة ۲٤١‏ قد 
أحالت - فى صدد التزام الحابس بالمحافظة على الشىء إلى أحام رهن 
الحيازة » فإن العين المحبوسة » طبقاً لما تقضى به المادة ٠٠١١‏ قى 
خصوص الرهن الحيازى سوف تهلك على الحابس مالم يثبت أن الهلاك كان 
بسبب أُجتبی لأ يد له فيه . وفى هذه الحالة الأخيرة إذا استحق مالك المين 
تعويضاً من المسئول عن هلاكها أو ملغ تأمين عوضاً عن هذا الهلاك » حل 
هذا أو ذاك محل العين الهالكة ركان للدائن حبسه أخذاً بفكرة الحلول العينى. 

.- ويترتب على إخلال الحابس بالتزامه بالمحافظة على الشسىء 
اتقضاء الحق فى الحبس كما سبق أن ذكرناء 


fA 
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“٤‏ وييقى أخيراً أن الحق فى الحبس ينقضى بالتنازل عنه : صراحة 
كان هذا التنازل أو ضمنا ‏ . وإقدام الحابس على التتفيذ على الشسىء 
المحبوس یعتبر - كما بینا فى موضع سابق - من قبيسل هذا التازل 
الضمنى . كما يعتبر من قبيله أيضاً أن يتلّى الحابس باختياره عن حيازة 
الشىء المحبوس . وهو ما عبرت عنه المادة ١/١١۸‏ بقولها : « يتقضى 
الحق فى الحبس بخروج الشىء من يد حائزه أو محرزه » . والتخلى عن 
الحيازة المسقط للحق فى الحبس هو « واقعة مادية » لمحكمة الموضوع 
أن تستخلصها من ظروف الدعوى وملابساتها ومن المستندات المقدمة 
فيها  »‏ . إنما لا يتضمن معنى التزول - بداهة - أن يخنرج الشسىء 
المحبوس من تحت يد حابسه خفية أو بالرغم من معارضته « باعتيار أن . 
الأمر » هنا « ينطوى على سرقة ضمان  »‏ . وإنما يجوز له استرداده : 
إذا طلب ذلك « خلال ثلاثين يوماً من الوقت الذى عام فيه بخروج الشسىء 
من يده وقبل انقضاء سنة من وقت خروجه » م ۲٤۸‏ » حتى مسن الحائز 
حسن النية . كما لا يتضمن معنى النزول أيضاً - فى خصوص حق 
المشترى فى حبس الثمن إذا خيف على المبيع أن ينزع من يده المقرر يالمادة . 
۷ على ما سبق أن ذكرناه - « علم المشترى وقت الشراء بالسبب » 
منشاً هذا الخوف . فهذا العلم « لا يكفى بذاته للدلالة على نزوله عن هذا 
الحق » لأنه قد يكون محيطاً بالحظر الذى يهدده ويكون فى نفس الوقت 
معتمداً على البائع فى دفع هذا الخطر قبل استحقاق الباقى فى ذمته مسن 


(1) ومتى تم هذا النزول فلا يجوز بداهة العدول عنه . انظر نقض 1۹1۸/٥/۱١‏ 
المجموعة السنة 1۹ رقم ٠١١‏ ص1۲٩‏ . 

(۲) لقض ۱۹٥۳/٤/۹‏ مشار إلیه فی معوص عبدالتواب ص٥۴٠‏ . 

(۴) الأعمال التحضيرية لنص المادة ۲٤۸‏ مشار إليها فى معوض عبدالتواب 
ص۳٥‏ . 


۹ 


س النظرية العامة لأحكام الالتزام .س 


الثمن » مادام أنه لم يشتر ساقط الخيار  »‏ . وهو ما قررته محكمة النقض 
فى العديد من أحكامها (. 


(1) نقض ۱۹۷٥/۱۲/٠۰‏ المجموعة س۲۱ ص۰۷١٠‏ , 
(۲) انظر مثلاً نقض : ۱۹۸۱/۲/۱۰ مشار إلیه فی معوض عبدالتواب ص۳۲٥‏ . 
والحكم المشار إليه فى الهامش السابق . 
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النظرية العامة لأحكام الالتزام 


الباب الشانى 
أوصاف الالتزام 


1 


س النظرية العامة لأحكام الالتزام 


تمهید : 

۲۲۸- يقصد بأصاوف الالتزام » ما يضاف إلى الالتزام فسى أحد 
عناصره الثلائة » وهى الرابطة القانونية » أو مها ء أو أطرافها » من أمور 
تعدل من الآثار الى يرتبها الالتزام فى صورته العادية . 

والصورة العادية للالتزام هى - باختصار - أنه رايطة قائونية محققة 
فی وجودها » منجزة فی وجوب تفيذها » یشمل محلها شيئا واحداً يتعسين 
على المدين تأديته بذاته أو عدة أشياء لا تبر ذمته إلا بأدائها جميعاً » ربط 
بين طرفين › دائن واحد ومدين واحد » أو عدة أطراف لكن ينقسم الالتسزام 
بينهم » أى تتعدد الالتزامات بقدر عددهم . 

4- والوصف الذى يدخل على الالتزام قد يتعلق بالرابطة القانونية 
ذاتها : فيجعلها غير محققة فى وجودها أو مهددة فى بقائها » حين يسمى 
الوصف فى هذه الحالة بالشرط . وقد يتعلق بها » لا من حيث وجودها وإنما 
من حيث نفاذها أو سريانها : فبدلاً من أن تكون منجزة يرجئ بداية تفاذها » 
وبدلا من أن تستمر فى السريان يضع حداً زمنياً بنتهى عنده سرياتها 
وينقضى من ثم الالتزام » حين يسمى الوصف فى هذه الحالة بالأجل . 

وقد یرد الوصف على محل هذه الرابطة » فيشمل عدة أشياء » لكن 
تبرأً ذمة المدين بأداء واحد منها » حين يوصف الالتزام فى هذه الحالسة 
بالالتزام التخييرى . وقد لا يشمل إلا شيئا واحدا ء لكن تبرأً ذمة الممدين إذا 
أدى بدلا منه شيئا آخر › حين يوصف الالتزام فى هذه الحالة بالالتزام 
البدلى . 

وقد يتعلق الوصف بأطراف الرابطة القائونية › فيكونون متعددين لكن 
فى التزام واحد » ويقال فى هذه الحالة أن هناك تضامنا أو أن هناك التزاماً 


-er- 


س النظرية العامة لأحكام الالتزام 
غير قابل للانقسام . 

۴۰- وهكذا يمكن حصر أوصاف الالتزام جميعها فى : الشرط 
والأجل » والالتزام التخييرى › والالتزام البدلى ء والتضامن » وعدم القابلية 
للانقسام . 

والالتزام الذى يدخل عليه أى من هذه الأوصاف يسمى بالالتزام 
الموصوف » تمييزا له عن الالتزام فى صورته العادية الذى ينعت بالالتزام 
البسيط . 


a 


تيم : 

نوزع الدراسة فى هذا الباب على ثلاثة فصول : نحالج فى أولها 
الأوصاف التى ترد على الرابطة القانونية » وفى الثانى الأوصاف التى ترد 
على محل هذه الرابطة » لنخصص للأوصاف التى تعلق بأطراف هذه 
الرابطة الفصل الثالث . 


“Of 


النظرية العامة لأحكام الالتزام 


الفصل الأول 
الأوضاف التب ترد على الرابطة القانونية 
( الشرط › والأجل ) 


تمهيد وتقسيم : 

۹- قلنا أن الوصف قد يلحق للرابطة القانونية ذاتها فإذا كان 
يجعلها غير محققة فى وجودها أو فى بقائها ء لأنه يربط هذا الوجود أو هذا 
البقاء ‏ بتحقق واقعة مستقبلة غير محققة الوقوع › كان الالتزام فى هذه 
الحالة موصوفا بما يسمى بالشرط أو وفقا للاصطلاح القاتونى معلقا على 
شرط . أّما إذا كان لا يؤثر على الوجود المحقق لارابطة وإنما يعلق 
بتفاذها فيؤجل بدايته أو يحدد نهايته » لأنه يربط هذه أو ثلك بواقعة 
مستقبلة محققة الوقوع » كان الالتزام فى هذه الحالة موصوفاً بالأجل » أو 
وفقا للاصطلاح القانونى مضافا لأجل . 

۔ ۲ - وهكذا فإذا كان الشرط » كالأجل » كل منهما أمر مستقبل › إلا 
أن الأول غير محقق الوقوع حين أن وقوع الثانى أمر مؤكد . 
وتخصص مبحثاً مستقلا لكل منهما . 
المبحت الأول 
الشرط 
La condition‏ 

۳“ إن لفظ الشرط يتسع قى الواقع لمعان مثعددة » فضلا عن 

استعماله كوصف للالتزام ‏ . فقد يقصد به ما يستازمه القانون من عناصر 


(۲()1) فى هذا المعنى : نقض 1۹۷۸/١/١۸‏ المجموعة السئة ۲١‏ رقم ٠١‏ 
ص ۲٤‏ . 

(۳) أنظر ی هذه المعانی : د . سلیمان مرس ۱۹٩۱‏ بند ۷٤١١‏ د . عبدالفتاح 
عبدالباقی ند ۱۳۸ » د . إسماعیلل غانم بند ۱۳۹ . 
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النظرية العامة لأحكام الالتزام 
لترتيب أثر معين ( كاشتراط الشكل الرسمى فى الهبة ) . وقد يقصد به ما 
يدخله المتعاقدان من بنود فى العقد لمجرد تنظيم علاقتهما العقدية : ( كأن 
يشترط مثلا تسليم المبیع فی مکاڻ معين ) . 

وقد يقصد به ما يعد عنصراً من عناصر وجود الحق بحيث لا يتصور 
وجود الحق بدونه » أو بتعبير آخر أن بدونه يكون الأمر مجرد أمل 
(كلوضية حال اا فوص 9 برب الموتی اه وو مجر أمل لا 
يرنقى إلى مستوى الحق إلا بتحقق شرط وفاة الموصى ) . 

-٤4‏ أما الشرط الذى نقصده كوصف للالتزام فهو أمر عارض أو 


خارجى تضيفه الإرادة إلى التزام استكمل كل العناصر الشى يسللزمها 
القانون (0 , 


(۱) فی هذا المعنی : جوجلار ( دورس مازو ) بند ۱١۳۹‏ › ستارك بئد ۱۸۱۲ » 
مارتی ورین بند ۷٤١‏ » کاربونییه بند ۱٦ص‏ ۲۰۰ » وفی مصر : د . البسدراوی بفسد 
٩‏ :د . آثور سلطان بند ۲٠١‏ » ولمزيد من التفاصيل فى هذا التحديد رأجع د . 
عبدالرزاق السنهورى » الوسيط ج ۳ ( الأوصاف ٠‏ الحوالة ء الانقضاء ) ۱۹۵۸ ص ٤‏ 
هامش ۲ » والبنود ۲۶٤ ۰ ٠١‏ » وقارن » لیلوتر » الذی یری شرطاً فی کل ما من شأنه آن 
يجعل وجود الالتزام أمراً مستقبلا غير محقق › ولو تعلق الأمر بعنصر جوهرى فى 
الالتزام ذاته . ويقصد - من ثم - بصفة العرضية فيه » عدم ضرورة أن يكون الالتزام 
معلقاً على شرط » إذ الأصل - على العكس - أن تنشأ الالتزامات غير مشروطة : 


LELOUTRE (Amedée) : Des cas d'existence et des effets de la condition . 
Rev. Crit. 1912 P.232. 


كذلك ؛ وعلی الرغم من آنه يحصر الشرط كوصف للالتزام فيما لا يكون 
ضرورياً لوجود العقد ولصسحته » فإن كاربونييه ينتهى أيضاً إلى أن المقصود بصسغة 
العرضية أن الأصل فى الالتزام أن يكون بسيطاً . أنظر كاربونييه بند ٠١‏ ص ٠٠١‏ . 

(۲) وعادة ما تكون غاية المتعاقدين من اللجوء لهذ الوسيلة » هى تمكينهما مسن 
اتخاذ بعض الاحتياطات » أو التحوط من مخاطر يمكن أن تحدث فى المستقبل .. أنظر فى 
هذا المعنى : ستارك بند ۱۸۱١‏ . 
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تعريف الشرط كوصف للالتزام › نوعاه : 
“٥‏ يمكن تعريف الشرط كوصف للالتزام بأته أمر مستقبل غير 
محقق الوقوع يترتب على تحققه وجود الالتزام أو زواله (م ۲٠١‏ مدنى ) . 
ومن هذا التعريف يتضح أن الشرط ينقسم إلى توعين من حيسث ما 
یترتب على تحققه من آثار . 


۴۰۲- فإذا كان يترتب على تحققه وخود الالتزام سمى بالشرط 
الو أقف ع۷أو”#مونء انوه ومثاله أن يعد أب ولده بمكافأة مالية إذا 
نجح فى الامتحان . عندئذ يكون التزام الأب معلقاً فى وجود ذاه ا" علسى 
واقعة النجاح . أما إذا كان يترتب على تحققه زوال الالتزام سمى بالشرط 
الفاسخ . utoireاréso Condition‏ ومثاله أن یهب شخص شخصا آخر منز لا 
على أن تفسخ الهبة إذا رزق ( أى الواهب ) قى المستقبل ولدأً ) . عندشة 
يكون التزام الواهب موجوداً متذ البداية » ومتعينا من-ثم تنفيذه » وإن كان 
عرضة للزوال قى المستقبل إن تحققت واقعة الإثجاب » حيث يتعين علسى 


() وفى هذا ما يميز الشرط عن الأجل ؛ من حيث أثر كل منهما على الالتزام » 
كما سنرى فيما بعد . فالأول له تأثيره على وجود هذا الالتزام » فيما لا يؤثر الشانى إلا 
على نفاذه . أنظر فى هذا المعنى : 
LOUSSOUARN (Yvon) : De la distinction du terme et de la Condition . Rev‏ 

. trim. 1970 P.768No. 13. 

جستان » تعليق على حكم نيس الابتدائية ( الاستئنافية ) فی ٠۹۷۰/۱۰/۲٤‏ 
( ج ك ب 1۹۷۱ - ۲ - ۱1۸11 ) » جوجلار ( دروس مازو ) بتد ۱۰۴۷ . 

(۲) ويبين من هذا المثال » ومن تحليل فكرة الشرط الفاسخ بدقة أله ليس فسى 
الحقيقة إلا نوع من الشرط الواقف ».كن الذى يوقفه ليس هو نشاأة الالتزام وإنما زواله ء 
آنظر فی هذا المعنی : کولان وکابیتان ودی لاموراندییر بند ۳۹۲ ›د» السسنهوری ج ۲ 


بند ۲۰ . 


0¥ 


س النظرية العامة لأحكام الالتزام 
الموهوب له ( الدائن ) إذ ذلك أن يرد الشىء الموهوب إلى الواهب . ومن 
هذه النتيجة يتضح أن كل شرط فاسخ يتضمن وجود شرط واقف فى الوقت 
ذاته . أو بعبارة أكثر وضوحا أن نشوء الالتزام على عائق المدين معلقا 
بشرط فاسخ » يقابله نشوء التزام على عاتق الدائن يكون معلقا على شرط 
واقف هو نفس الشرط الفاسخ بالنسبة للمدين . ففى المثال السابق » تعد واقعة 
الانجاب شرطا فاسخا إذا ووجهت من زاوية المدين ( الواهب ) » وتعد هى 
تفسها شرطا واقفا إذا ووجهت من زاوية لدان » يعلق التزامه برد المال 
الموهوب (' . 

۹-- هذا وقد يصعب - عملا - فى بعض الأحيان » تحديد ما إذا 
كان الأمر يتعاق بشرط واقف أو بشرط قاسخ ‏ . ولهذا التحديد أهميته 
الكبيرة من حيث اختلاف الآثار التى تترتب على نوعى الشرط كما سذرى 
فیما بعد E E‏ 
الموضوع من الظروف والملابسات . 
الخصائص الواجب توافرها فى الواقعة التى تصلح أن تكون شرطا : 

۷“ يشترط فى الواقعة حتى تصلح لأن تكون شرطا يعلق عليه 
الالتزام : أن نكون أمرا مستقبلا » غير محقق الوقوع »> ومشروعا لا يخالف 
النظام العام أو الآداب . 


(۱) فی هذا المعنی د . السنهوری ج ۳ بند ۲١‏ . 

(۲) أشار لهذه الصعوبة : تعلیق على نقض قرئسی ۱۹۷۳/۱۱/۱ (د . ٠۱۹۷٤‏ - 
۱ ) »د . السنهوری ج ۳ بند ٠١‏ ويمثل لها بغرض مالو علق البيع على شرط موافقة 
الغير على البضاعة المبيعة . 
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س النظرية العامة لأحكام الالتزام 
-١‏ الشرط أمر مستقبل : 

۸“ يجب أن يكون الشرط أمرا مستفبلا لأنه - كما سنرى - 
يجب كذلك أن يكون غير محقق الوقوع . والاحتمال أو عدم ناكد الوفو خ هو 
من خواص الأمور المستقبلة وحدها . فالأمر الماضى أو الحاضر لا يصلح 
أن يكون شرطا وقد تأكد وقوعه أو عدم وقوعه » حتى ولو كان الطرفان 
يجهلان ذلك فإذا تعهد شخص بمکافأة إذا فاز حصان فى سباق وكان 
يجهل أن السباق قد انتهى من مدة أو أنه انتهى فى الوقت الذى نعهد به › 
فإن التزامه لا يكون معلقا على شرط » لأنه إذا كان الحصان قد قار فإ هذا 
الالتزام يكون قد انعقد منذ البداية بسيطاً » أما فى الحالة العكسية قإن الالتزام 
لم يكن له من وجود منذ البداية ‏ 
۲ غير محقق الوقوع : 

۹- ويجب من ناحية أخرى . أن تكون الواقعة المستقبلة غير 
محققة الوقوع ٠‏ بمعنى أن يكون وقوعها أو عدم وقوعها أمرامحتما“ عر 
ما يفترض من ناحية ألا تكون مؤكدة الوقوع فى المستقبل وألا تكرن هر ˆ 
ناحية أخرى - مصتحيلة الوقوع . 


)١(‏ أما المادة ۱٠۸١‏ من المجموعة المدنية الفرنسية » فقد سسوث بالحصادت 
المتقبل » الحادث الذى تحقق عند إبرام العقد » ما دام أن تحتقه إذ ذاك كان مجهولاً من 
المتعاقدين . وإن أضافت فقرتها الثانبة أن الالتزام فى هذه الحالة الأخيرة يتج أثره من 
يوم إبرام العقد . ويقول جوجلار أن المشرع استعار هذه التسوية من القانون الرومانى . 
أنظر جوجلار ( دروس مازو ) بند ٠١١‏ . 

(۲) فی هذا المعنی : کولان وکابیتان ودی لامواندییر بند ۳۹۱۲ ء مارثی ورین 
بند ۷٤١‏ وهما يرون فى حكم الفقرة الثائية من المادة 1١۸١‏ سابقة الإشارة ء ما يعنى أن 
المشر ع يواجه بها فى الحقيقة التزاما بسيطاً لا موصوفا . ١‏ 
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س النظرية العامة لأحكام الالتزام 

فإذا كانت الواقعة مؤكدة الوقوع فى المستقبل كانت أجلا لا شرطاً ء 
حتی ولو کان وقت وقوعھا غیر معروف کالوفاۃ › إنما لیس ما يمنع أن 
تعتبر الوفاة شرطا إذا علق الالتزام على وقوعها فى فترة معينة فتكون - 
خلال هذه الفترة - أمراً احتمالياً . وهو ما يحدث كثيراً فى مجال التأمين . 
ققد تتفق الشركة على تأمين حياة شخص خلال سفرية معينة فإن مات خلالها 
استحق المستفيد مبلغ التأمين وإلا فلا يجوز مطالبة الشركة بالعوض إن 

وصل سالماً . وعندئذ يكون التزام الشركة قد علق على أمر مستقبل غير 
محقق الوقوع هو الوفاة فى مدة معينة . 

-۴٤١‏ غير أن احتمال التحقق » يتتافى كذلك مع استحالته . فإذا كانت 
الواقعة المستقبلة مستحيلة الؤقوع فلا تصلح أن تكون شرطاً » سواء كانت 
هذه الاستحالة مادية أو قائونية . ومثال الأولى أن أعدك بمبلغ إذا استطعت 
أن تكتب رسالة على صفحة الماء . ومثال الثانية أن أتعهد لك بمبلغ معين إذا 
استطعت أن تطعن فى حكم لا يجيز القانون الطعن قيه . 

1“ على أن المقصود بالاستحالة هنا هو الاأستحالة المطلقة » أى 
التى تقوم بالنسبة للكافة ‏ . إتما يظل التعليق ممكنا إذا كانت الواقسة 
مستحيلة استحالة نسبية ما دام أن هذا النوع من الأستحالة لا ينفى إمكان 
تحقيق الواقعة من شخص غير من استحالت فى مواجهته . ومثال ذاك أن 


(1) راجع عكس ذلك ء وأن الاستحالة « يجب أن تقدر - فى الواقع - بالنظر إلى . 
إمكانيات الطرف السعنى ( يقصد الدائن ) » » ستارك بند ۱۸۲١‏ . كذلك يرى البعض أن 
الشرط يكون مستحيلاً ماديا » ليس فقط فى حالة الاستحالة المطلقة » وإنما أيضا إذا كان 
تحققه يفترض ظروفاً غير عادية أو يتطلب اتخاذ وسائل خارقة للعادة . أمسا الشرط 
مجرد صعب التحقيق فإنه لا يكون فى حكم المستحيل . فى هذا المعنى : مارتى ورينو 
بند ۷٤۸‏ . 
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النظرية العامة لأحكام الالتزام 

أعدك بمكافأة إذا قمت بتكبير إحدى الصور ثم يتبين أنك لست رساما . عندئذ 
يكون التزامى فى مواجهتك معلقا على شرط واقف لأنه فى الوأقع معلق على 
أمر مستقبل محتمل الوقوع . وكونك أنت بالذات لا تستطيع تحقيق الشرط لا 
ینف عنه أنه فى ذاته أمر محتمل التحقيق . 

۲“- ومن ناحية أخری فإن المقصود بالاستحالة هنا هو الاستحالة 
المعاصرة لوقت تعليق الالتزام على الشرط . فإذا كان الشرط ممكن التحقيق 
وقت التعليق ثم أصبح مستحيلا بعد ذلك فإنه يكون صحيحاً وكل ما يتركب 
على الاستحالة الطارئة هو تخلف الشرط . 

۴”- كذلك يتنافى مع عدم تحقق الوقوع أن يكون تحقق الشرط رهنا 
بمحض إرادة المدين . وفى هذا الصدد تقضى المادة ۲٠۷‏ مدنى بأنه « لإا 
يكون الالتزام قأئما إذا علق على شرط واقف يجعل وجود الالتزام متوقفا 
على محض إرادة الملتزم » . 

وإيضاح هذه الفكرة يقتضى التمييز بين أنواع ثلاثة من الشروط مسن 
حيث تعلقها بالإرادة على النحو التالى : 
( أ ) الشرط الاحتمالى : 

-۴٤‏ وهو الأمر المرهون تحققه بالمصادفات وحدها دون أن يكون 
لإرادة أحد العاقدين أى دخل فى تحققه ‏ . كما لو تعهد شخص لآخضر 
بجائزة مالية إذا فاز فريق رياضى معين بمسايقة الدورى العام . والشرط 
الاحتمالى هو الصورة للآموذجية للتعليق على الشرط › ما دام أنه يعطق 
وجود الالتزام ( فى الشرط الواقف ) أو زواله ( فى إلشرط الفاسخ ) على 

() أنظر من تطبيقات القضاء ء لهذا النوع من الشرط : نقض مصرى 
۷ المجموعة السنة ۱۷ ( عدد ۳ ) رقم ۱۸۲ ص ٠۳۳۳‏ . 
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س النظرية العامة لأحكام الالتزام 


واقعة مستقبلة يكون أبر تحققها رهن الصدقة وجدها . 
(ب) الشرط المختلط : 

“٥‏ وفيه يكون لإرادة أحد العاقدين دخل فى تحقيق الواقهة 
المعلق عليها الالتزام . ولكن هذه الإرادة لا تستأئر وحدها بإمكائية 
هذا التحقيق › وإنما تشاركها فيه إرادة شخص ثالث . كمالو تعهمد 
شخص لآخر بدبلغ معين إذا استطاع أن يكوّن مع أحد الففانين ثائيا 
غنائياً . وتظل الواقعة المعلق عليها الالتزام فى هذه الحالة أمرا غير 
محقق الوقو ع ما دام أن هناك إرادة أخرى لايد وأن تشارك إرادة العاقد 
فى تحقيقها . ومن ثم يكون التعليق على الشرط المخثلط صحيحاً : واقفا 
کان أُم فاخا . 

(ج) الشرط الإرادى ‏ 

“١‏ وفيه تستقل إرادة أحد العاقدين يإمكائية تحقيق لواقعة المعطلق 
عليها الالتزام دون أن تتقيد بإرادة أخرى . وهو على نوعين : 

1“ شرط إرادى بسيط »› وفيه تكون الإرادة - وهسى فسى سبيلها 
إلى تحقيق الواقعة المعلىق عليها الالتزام - مقترنة بعمل يتوقف 
على الظروف والملابسات : كأن أهبك مبلغا معينا إذا تزوجت . 
عالزواج هنا - والفرض أثنى لم أحدد شخص من يجب أن يتم الزواج 
بها - أمر تستةل. إرادتك وحدك بإمكسان تحقيقه » ولكنه يرتبط 
بظروف وملابسات' معينة تجعل منه فى الواقع أمرا غير محقق 
الوقرع . ومن ثم يصلح الشرط الإرادى البسيط لتعليق الالتزام 


.: راجع فى عذا النوع من الشرط‎ )1( 
H . MAZEAUD : Obligation conditiunnells . Condnıon Potes tative . Rev 
ırim 1939 P.225 No. 70. 
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النظرية العامة لأحكام الالتزام 
عليه : واقفا كان هدا الشرط أم فاسخا » متعلقا بإرادة الدائن أم بإرلاة 
المدين . 

۲“ شرط إرادى محض : وفيه يكفى لتحقيق الواقعة المعلق 
عليها الالتزَأم مجرد تعببر عن الإرادة » فيكون وجسود الالتسزام 
(فى الشرط الواقف ) أو زواله ( فى الشرط الفاسخ ) وهنا يمحض 
مشيئة أحد العاقدين . فإذا كان رهناً بمشيئة الدائن كان الشرط صحيحا› 
واقغا كان أم فاسخا . لأن معنى الشرط فى هذه الحالة أن المدين : 
إما قد أي اسعداءء نان يلتزم مستبعيا أُمر نشوء هذا الالتزام على 
إبداء الدائن لرغبته فى هذا المعنى ( فى حالة الشرط الواقف ) ء أو أنه قد 
التزم بالفعل مستبفيا مصير هدا الالتزام فى يد الدائن ( فى حثلة قشر مط 
الفاسخ ) . ومثال الحالة الأولى » أن أتعهد ببيع منزلى لك إذا أردت أت › 
ومثال الثانية أن أؤجر منزلى لك على أن بتفسخ العقد إذا أردت أتت . 

أما اذا كن ر هنا بمشيئة المدين » تعينت التفرقة : فإذا كان هذا 
الشرط فاسخا » كان صسحيحا لأن معنا أن المدين قد التزم بالفعسل ٠‏ 
وإنماً استبقى مصير هذا الالتزام فى يده هو . كما لو آجرت لك منزلسى 
على أن يكون لى فسخ العقد حين أربد . لما إى كنان واقفاء فإنه بقع 
باطلا ولا يئشأً الالتزام الدى علق عليه 7ء لأن حقيقة الأمر فى هذه الحالة 
أن الرابطة القائونية لم تنشا ‏ لأن المدين قد علق نشوءها على «خض ر غبته 


(1) فى هذا المعنى :١‏ ستارك نند ۱۸۲١‏ ؛ ومز تطبيقات الفصاء الفرنسى ٠‏ أنطر 
نقض ( اجنماعی ) ۱۹1۱/۱۱/۹ ( د . ۱۹1۲ س ۸٤‏ ) . 

(۲) ابظر : س نطبيقات الفضاء الفرىسى لهذا الفسرض . تقض ( تجارى ) 
۲ ( د . ۹۳ - ار - ۱۲( .ونقص ۱۹۸۲/۱/۱۹ (د . ۱۹۸۳۲ - 
۷ وتعليق لاروميه ) ٠‏ وهيه أيدن حكم الاستنناف الى قضى بأآن شروط هذا الفرض 
لم ثكن متوافرة فى الدعوق . 
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النظرية العسة لأحكام الالتزام 
هو فلا تكون الإرادة جادة فى القصد إلى الالتزام ^ . ولذلك تقضى المادة 
۷ فى هذا انتأن بأئه « لا يكون الالتزام قائما . إذا علق على شرط واقف 
يجعل وجود الاتزام متوقفا على محض إرادة الملتزم  »‏ . 

: ) ۲١١ وغير مخاان للنظام العام والآداب ( م‎ -٣ 

۷- ويجب أخيرا - أن يكون الشرط أمرا مشروعا ” . ونقصد 
بعدم مشروعية الشرط أن يكون الغرض من تحقيق الواقعة المعلق عليها 
الالتزام غير مشروع ؛» وذلك بصرف النظر عن الواقعة فسى حد . 
ذاتها )7 . فا كان هذا الغرض مشروعا . صح الشرط ولو كانت 

(۱) فی هت المعنی أيضا : ستارك بند ۱۸۲۰ » کاربوئییه بند ٦۲‏ ص ۲٠۰۴‏ > 
مارتی ورینو بند ۲۶۰ ۰ کولان وکابیتان ودی لاموراندیبر بتد ۳۹۳ . 1 

)١(‏ وبقابل هذه المادة فى القانون الفرنسى مادة ١١١١‏ مدنى ء وأنظر من 
تطبیقات القضاء اعرتسی لهذا النص : اسنثناف باریس ۱۹٥۳/۱۲/۲۲‏ ( د۔ ٤‏ ٥۹اس‏ 
۸ ) ء باريس الاتدائية ( الاستثنافية ) ۱۹۷۰/۷/۲ ( ج . ك ب )٠١۹-٤-1۹۷۱‏ . 

(۳) راجع - مع ذلك - د . جميل الشرقاوى ( بد ۲ ص ۱۷١ . ۱۷٤‏ ) » 
الذى يرى أنه من غير المتصور - والشرط كوصف للالتزام يجب أن يكون عنصراً 
عرضيا قيه - أن بوصف بالمشروعية أو عدم المشروعية لآن هذه أو تلك هى « صفة لا 
تثبت إلا للغاية التى يهدف إليها شخص من الأشخاص » . وهكذا يرى أن إشارة المادة 
٠١‏ إلى عدم مشروعية الشرط « تقوم على خلط بين الشرط. بمعثى الوصف والشسرط 
کجزء من محتوی التصرف القانوئی » . 

)٤(‏ فى هذ المعني : د . نور سلطان بند ۲۴۷ » د . عبدالفتاح عبدالباقى بند 
۰ د . إسماعیل غانم بند ٠٤۳‏ . 

وتبعا لذلك يتخلص بعض الشراح : أن الشروط غير المشروعة تكون بالضرورة 
شروطا إرادية لاي ترمي دائما إلى حث الشخص على اتخاذ عمل معين غير مشروع » 
فيما أن الشروط "«حتمالية لا يمكن أن تكون شروطاً غير مشروعة » ما دام أن حسدوث 
الواقعة فى المستقب أر عدم حدوثها » لا علاقة له بإرادة أى من الطرفين . أنظر : كولان 
وکابپتان ودی لامر_اندییر بد ۳۹١‏ ۔ : 

= ويرى عض الشراح أن شرط عدم الزواج أو عدم إعادة الزواج » وإن‎ )٥( 
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النظرية العامة لأحكام الالتزام 

الواقعة فى ذاتها أمرا غير مشروع . كما لو علقت فسخ بيع منزلى لك على 
إيذائك لجارك . فالإيذاء فعل غير مشروع فى ذاته » ولكن الغرض من 
الشرط هو حملك على عدم الإيذاء » فهو أمر مشروع » وبالتالى يصح 
الشرط . أما إذا كان الغرض غير مشروع فإن الشرط يبطل ولو كانت 
الواقعة فى ذاتها أمراً مشروعاً : كما لو علقت فسخ عقد إيجار إحدى شسقق 
منزلى لك » على عدم إيذائك للجار المقابل لحمله على إخلاء شقته . فمع أن 
الواقعة المعلق عليها الشرط وهى عدم الإيذاء واقعة مشروعة فى ذاتها إلا 
أن القصد من اشتراطها فى هذا المثال كشرط فاسخ يكون حمل المستأجر 
على إيذاء الجار فهو قصد غير مشروع ومن ثم يبطل الشرط . 

۸- ويبقى فى هذا الصدد التساؤل عن مصير الالتزام ذاه » إذا 
بطل الشرط المعلن عليه لعدم مشروعيته . هل يقتصر البطلان على هذا 
الأخير وحده م يمتد بدوره إلى الالتزام . وهو ما يصدق أيضا على تعليق 
الالتزام على شرط مستحيل . 

إذا كان الشرط واقفا فإن معنى ذلك أن المدين قد علق الثزامه على 
وجوب تحقيق واقعة غير مشروعة ؛ فيكون باعثه الدافع إلى الالتزام فى هذه 
الحالة هو ذلك الأمر غير المشروع . وبالتالى إن بطلان الشرط سوف 
يستتبع بالضرورة بطلان الالتزام » ما دام يشترط فى هذا الأخير أن يجد 
الباعث الداع إليه فى أمر مشروع . 

أما إذا كان الشرط فاسخا فإنه بموجب المادة ١/۲١١‏ مدنى » « مو 
نفسه الذى يعثبر غير قائم » . ومعنى ذلك أنه هو الذى يبطل وحده ويبقسى 


= كان شرطاً غير مشروع فى الأصل بحسبانه يهدر حرية من حريات الفرد الأساسية ؛ 
إلا ته بمكن - اسئثناء - أن يكون شرطاً مشروعاً » كما لو كان المشترط عليه شخصاً 
طاع فى السن » حيث يقصد بالشرط فى هذه الحالة تجتيبه اندفاعاً وراء الأهواء خطيراً 
عليه . أنظر ستارك بند ۱۸۲۷ . 


® 
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الالتزام ‏ . ويجد هذا الحكم تفسيره عند البعض قى أن الالتزام فسى هذه 
الحالة يعتبر قد قام منذ البداية باتا غير معلق « ما دام أن الواقعة الممستقبلة 
التی تهدد بزواله بعد قیامه ونفاذه هی آمر غیر مشرو لا ینبغی قائونا أن 
يتحقق  »‏ . 

غير أن المشرع عاد فاستدرك بالفقرة الثائية من تفس التص حالة ما 
إذا قبين أن الواقعة المعلق عليها زوال الالتزام كانت من الأهمية فى قصد 
الملتزم حتى أنها كانت باعثه الدافع إلى الالتزام » فعندئذ يعتبر الالتزام نفسه 
غير قائم . بما يعنى أن المشرع فى مجال الشرط الفاسخ قد فرق بين شرط 
ثانوى وشرط مهم » وقصر بطلان الالتزام على عدم مشروعية الثانى وحده 
باعتباره - دون الأول - هو السبب الدافع للالتزام . ونرى - مع بعسض 
الشراح أن هذا التمييز منتقد ° . إذ لا يسوغ - من ناحية - وصف الشرط 
بأته ثانوی لا يؤثر على الالتزام وقد ارتقى فى قصد الملتزم إلى حد جعله 
سبباً لزوال الالتزام ١‏ كما أنه من غير المنطقى - من ناحية أخرى - أن 
نعتبر الشرط فى الحالة الثانية هو السيب الدافع إلى الالتزام حين أن الملترم 
قد علق عليه زوال هذا الالتزام لا إنشاءه ” والأكثر منطقية أن يقال بسأن 
اشتراط أمر غير مشروع يعلق الملتزم على تحفقه زوال التزامه يجعل هدا 
الالتزام مفسه » وليس الشرط المعاق عليه » مبنياً على باعث دافع غير 


۲۱۸ المجموعة المفة ۲۹ رقم‎ ۱۹۷۸/۶/۲١ أنظر فى تطبيق لذلك : نقض‎ )١( 
. ۱۱۱۴ ص‎ 

(۲) أنظر د . محمود جمال الدين زكى بند ٤٠١‏ » وفى تفس المعنسى 
د . السنهورئۍ ج ۳ بند ١‏ . 

(۳) آنظر د . آنور سلطان بند ۲۴۷ » د . إسماعیل غائم بند ٠٤۴۳‏ . 

. ٠٤١ قى هذا المعنى د . إسماعيل غانم بند‎ )٤( 

)٥(‏ فی هذا المعثی د . اسماعبل غام بتد ٠۹۳‏ ۔ 
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مشروع . ومتى كان ذلك فإنه يجب -فى كل الأحوال - أن يترتب على 
بطلان الشرط الفاسخ لعدم مشروعيته بطلان التصرف وعدم قيام 
الالتزام"" . وهى تفس الحكم المقرر فى حالة الشرط الواقف كما سبق أن 
ذكرنا » لأن الالتزام إذا علق على شرط غير مشروع » واقفا كان هذا الشرط 
أم فاسخا » إنما يكون باعئه الدافع فى الحالتين هو أمر غير مشروع بما 
يجعل منه التزاماً باطلا 7 . 


. فى هذا المعنى أيضا د . إسماعيل غانم » الإشارة السابقة‎ )١( 

(۲) وفی فرنسا : تقضی المادة ۱٠۷۲‏ مدئى بأن كل شرط مستحيل أو مخالف 
للآداب أو محظور قائونا ء يكون باطلا ؛ ويؤدى إلى بطلان الاتفاق المعلسق عليه . 
[ أنظر من تطببقات القضاء الفرنسى لهذا النص : اتناف أنجيسز ٠۹٦1/1/١١‏ 
«د. ٥۷۲ ~ ۱۹٦۱‏ » . فيما تقصر المادة ٩٠٠١‏ - فى خصوص التبرعسات ( المبات 
والوصايا ) - البطلان فى هذه الأحوال » على الشرط وحده دون التصرف الذى 
يتضمنه . ويشير سارك ( بند ۱۸۲۸ ) إلى أن الحل المقرر بالمادة الأخير يستند إلى 
اعتبارات تاريخية . 

لكن القضاء الفرقسى أم يتبع ء فى الواقع » هذه التفرقة : فمن ناحية قضى ببطلان 
التبرعات - تأسيساً على المادة ١٠١١‏ مدئى - إذا كان الشرط المستحيل أو المخالف 
لاقانون أو للآداب التى علقت عليه » قد لعب دوراً رئيسيا فى نشأتها لأته كان هو الباعث 
الدافع إلى التبرع ( أنظر مثلا : تقض ( عرائض ) ۱۹۰۹/۱/۰ ( د . ٠٠-١-۱۹۱۳‏ ) » 
نقض ۱۹۳۸/۱۲/۲۸ ( د . ۱۹۴۹ - ٠۴١‏ ) وبالمقابلة » بدا له من المبالغ فيه إيطال 
عقد المعاوضة بأكمله إذا كان الشرط المستحيل أو المخالف للقانون أو للأخلاق » شرطا 
ثائويا لم يكن هو الباعث الدافع إلى الالتزام . وقصر - من ثم - أثر البطلان على الشرط 
وحده ( أنظر مث لا : نقض 1۹۴۳/۱۱/۲۱د . 1۹۴١‏ - ۱۹ » السين المدئية 
۰ ( ج -ب ٥٦-۱-۱۹4۸‏ ر .ت ۱۹٤۸‏ - ۳۳۲ وتعلیق هنسری 
ولیون مازو ) . أنظر فی تأبید هذا الحل کولان وکابیتان ودی لاموراندییر بند ۳۹۰ ) 
وهكذا وصل تقريبا إلى ما يشبه الحكم فى القانون المصرى . 


¥ 


س النظرية العامة لأحكام الالآزام ...س س 
الآثار التى تترتب على الشرط ‏ 

يرقب الشرط - فى أثناء فترة التعليق وقبل أن يعرف مصيره ~ آثارا 
تختلف عما يرتبه بعد انتهاء التعليق وبين مصيره ء تحققا آم تخلها . 
أولا : آنار الشرط فى فترة الثعليق : 
( أ ) فى حالة الشرط الواقف : 

۹ إدا کاں الشرط و اقفا کان للداتن - فی فر ہ التعلیق “ حق فسی 
مواجهة المدين ولیس مجرد آمل ( ۲ ) » ما دام أن المدين لا يمكنه قبل أن 
يبين مصير الشرط أن ينحال مم وعد به الدائن . 

ويتفرع على وجود هذا الحق : أن يكون « للدائن أن يتخذ مسن 
الإجراءات ما يحافظ به على حقه » ( م۲۹۸ مدنى ) كقيد الرهن آو تسجيل 
العقد . كما أن هذا الحق يقبل الخلافة العامة والخاصة . وهو يخول صاحبه 
أيضا أن يباشر من دعاوى المحافظة على الضتمان العام ما لا يزم أن 


)١(‏ أنظر فى هذا الشأن ء مقال ليلرنر ء المجلّة الائتقادية ٠۹١١‏ سابق الإشارة 

)١(‏ وتعبيراً عن مركز الداتن أشاء فترة النعليفى بقون د . إسماعبل غانم » أنه وإ 
« لم يكتسب الحق الذى تعهد به المدين ب » إلا أن له حقا مكتسبا فى أن يوجد الالترأم 
إذا ما تحققت الواقعة المشروطة » . بند ٠٤١‏ ء كذلك جاء فى حكم لمحكمة التقض 
المصرية أن حق الدائن قى الالتزام المعلق على شرط واقف هو س الحقوق التى ينظمها 
القانون ويحميها . نقض ۱۹11/7/۷ المجموعة السنة ۱١‏ (عدد ۳ ) رقم 1۸۲ ص 
۳ . وأنظر عكس ذلك ٠‏ وأن الدائن تحث شرط واقف ليس له إلا مجرد أمل : 


PL.ANTOL. (M), RIPERT (G) et BOL1.4ANGERS (J) : Tr élé de droit . Civil . 
T.3êd. H49N. 1358. 


ون كاتوا يقولون ء فى نفس الوقت ٠‏ أن الدائى هنا يملك « شيا » يجب الاعتداد٠‏ 
به هو الأمل فى أن يكون يوماً ما دائناً . ويرون في هذا إلأمل مما ينظمه الفسانون 
ويحميه . أنظر فى النطیق على هذا ارا . د السهوری ح ۳ ص ۹ هامش ١‏ . 


TA 
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يكون حق الدائن مستحق الأداء كدعوى الصورية . غير أن هذا الحق ممن 
ناحية أخرى - والواقعة المستقبلة التى علق عليها قد لا تتحقق - لا يعدو أن 
يكون حقا محتملا ‏ غير مؤكد . ويتفرع بى ذلك : أنه من تاحية لا يقبل 
التنفيذ الجبرى ‏ » لا بشكل مباشر ( كأن يطالب الدائن به قضاء ) ولا 


(1) فى هذا المعنى د . إسماعيل غائم بند ٠٤١‏ . وقارن د . السنهورى ج۳ بند 
٩‏ الذى يجعل للحق الاحتمالى مرتبة فى الوجود والنفاذ أدنى من مرتبة الحسق المعلسق 
على شرط واقف ٠‏ حيث الأول لا وجود له ويحتمل الوجود ء أى أنه معدوم على خطر 
الوجود » فيما أن الثانى موجود فعلا ولكثه غير كامل الوجود . وانظر بوجه عام فى 
تفاصيل مراتب الحق من حيث الوجود والتفاذ » نفس الموضع من نفص المؤلف . 

وفى فرنسا : يرى البعض أن للدائن فى هذه الفترة حقا محتملا » يحتل منطقة 
وسطا بين مجر. الأمل ( الذى لا يعتبره حقا ) والحق المحض المجرد ١‏ ويقصد بالأمل 
هنا » أمل الدائن فى أن يرى يوما الشرط الواقف وقد تحقق ومن ثم نشأ الالثزام . كما 
يصف هذا الحق الاحتمالى بأئه حق ضعبف جدا + أنظر جوجلار ( دروس مازو ) بفد 
٠١۴۲ ٠: ۹‏ » ويرى البعض الآخر » أن للدائن فى هذه الفت رة حا مؤكدالكن 
الميزات التى تنتج عنه ميزات محدودة أنظر ستارك بند 1۸١‏ » وعلى حد تعبير بعض 
ثالث » تكون « بذرة ١٠ع‏ هرا» الحق موضوعة فى هذه الفترة » أنظر كاربوئييه بند ٠۳‏ 
ص ۲۰۷ ء کولان وکابیتان ودی لاموراندییر بند ۲۹۷ › ويقترب من نفس المعنى : 
جوسران بند ۷٤١‏ ء ویتوقف مارتی ورینو » مسلمين بأن للدائن فى هذه الفثرة حقا مسا 
يصعب تحديد طبيعته » بند ۷٠١‏ » ولكنهما مع ذلك لا يرون فيه مجرد حق احتمسالى . 
وانظر فى الحق الاحتمالى » بوجه عام » مرافعة فابر أمام محكمة باريس الابتدائية 
( الاستتنافية ) فی ۱۹1۸/۷/۳ ( ج .ك :ب ٠٠١۹۹ - ۲ - 1۹٩۸‏ ) . 

[) وتطبيقا لذلك قضت محكمة النقض المصرية بأنه بالنظر إلى أن الالتزام فى 
فترة التعليق يكون موجودا ولكن وجوده ليس مؤكدا » فإنه لا يجوز للدائن خلالها أن يتخذ 
الوسائل التنفيذية للمطالبة بحقه جبر! أو اختيارأً طالما لم يتحقق الشرط . ورتبت علسى 
ذلك أن دعوى صحة التعاقد التى يرفعها الدائن قبل تحقق الشرط تكون قد رفعت « قبل 
أرائها » » ما دام أن موضوع هذه الدعوى لا يقتصر على صحة العقد « بسل يئنساول ‏ 


-۹- 
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بشکل غیر مباشر ( کأن يقاصی به ديا عليه للمدين ) . كما أن الدائن لا 
يستطيع كذلك أن يرفع من دعاوى المحافظة على الضمان العام ما يستلزم أن 
يكون الحق موكد كالدعوى غير المباشرة والدعوى البولصية . كما أنه أيضا 
لا يقبل التنفيذ الاختيارى » ومن ثم فإذا أوفاه المدين جاهلا قيام الشرط كان 
له استرداد ما أوفاه . غير أن التزام المدين به لا سقط بالتقادم المسفط طيلة 
ما بقى التعليق قائما ما دام أن التقادم لن يبدأ سريانه إلامن وقت تحفق 
الشرط ‏ . 7 
(ب) فى حالة الشرط الفاسخ : 

-۴٠١‏ إذا كان الشرط فاسخا كان الدائن حق موجود ونافذ ء ولكنه 
مهدد بالزوال فى المستقبل إن تحققت الواقعة المعلق عليها زوال الالتزام" . 
ويتفرع على وجود هذا الحق : أن يكون لصاحبه - طيلة فترة التعليق - كل 
حقوق الدائن بالتزام بسيط منج ز ء من حيث إمكان المطالبة به 
جبرا » وصحة الوفاء به اختيارا » وصحة الاستاد إليه فى رقع 
دعاوى المحافظة على الضمان العام جميعا . كما يسرى التقادم المسقط 
فى شأنه من وقت قيامه . أما من حيث إمكان التمسك بالمقاصة فالبعض 
لا يجيزها بين حق من هذا النوع محتمل الزوال وبين دين بسيط على 


= تنفيذة أيضا » اعتبار! بان الحكم الذى يصدره القاضى فى الدعوى يقوم مقام نكفيذ العقد 
إذا سمحت بذلك طبيعة الالتزام وفقا للمادة ٠٠١‏ مدنى » . نفض ۱۹۷۸/١/1۸‏ المجموعة 
السنة ۲۹ رقم ٥۰‏ ص ۲۳٤‏ . 

(1) انظر نقض مصری 4 المجموعة السنة ۲۳ ( عدد ١‏ ) رشم ۶١‏ 
ص ۲٦۱‏ . 

(۲) أنظر نقض مصرى ۱۹۷۸/٤/٠١‏ المحموعة السنة ۲۹ رقم ۲٠۸‏ ص 
EBs‏ 


Vos 
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الدائن لمدينه "» حين يرى النعض الآخر جواز المقاصة بهذا الحق على أن 
يكون مصير المقاصة نفسها رهنا بتحدو بتحقق الشرط الفاسخ . جيث يترتب على 
هذا التحقق زوال المقاصة بأثر رجعى " . 

ويتفرع على احتمال زوال حق الدائن » أن التصرفات التى يباشرها 
عليه خلال هذه الفترة ثقع مرهونة بمصيره وتكون من ثم عرضة للزوال . 
ثانا : آثار الشرط بعد تبين مصيره : 
مدلول تحقق الشرط › ومدلول تخلفه : 


-١‏ يبين مصير الالتزام إذا انتهت فترة التعليق » بتحقق الشرط أو 
بتخافه . ويجب - حتى يمكن القول بان الشرط قد نحق eT‏ 
لتى علق علبها الالتزام قد تحققت بالفعل » وعلى النحو » وفى المدة التسى 
افق عليها الد! اراق وداک وا جو فوع ار را ر 
معينا يجب أن تتحقق فيه ,0) . 


(۱) من هذا الاتجاه : د . السنهوری ج ۳ ص ٤٥‏ هامش ۱ ۰ د . آبو ستيت بند 
٥‏ :؛ د . سلیمان مرقس ۱۹۹۱ بند ۷۶۱ »د . محمود جمال الدین زکی بند ٤٥٥‏ . 

(۲) من هذا الاتجاه : د . أثور سلطان بند ۲٤٠١‏ ء د 'إسماعيل غانم ند ٠٤١‏ 
وهامش ۲ من ص ۲۹۷ » د . البدراوی بند ۲۲۷ » ویؤیده ضمنا د . شمس الدين الوكيل 
بند ۲۲٢‏ » د .عبدالفتاح عبدالباقی بند ٠٤٤‏ › د .جميل الشرقاوى بند ٠۳‏ » ستارك بند 
AYY‏ . 

(۳) وقد قضى - فى فرنسا - بأنه فى حالة ما إذا لم يكن الطرفان قد حددا 
مدة يجب أن يتحقق الشرط فيها » فإن مرور وقت طويل دون تحقق هذا الشرط يمكن ‏ 
معه أن یعتبر هذا الأخیر قد تخلف . أنظر استناف مونبیلييه ٠۹٤۸/1/۲۳‏ 
(د . ٥٤۳-۱۹٤۸‏ ) . وفى هذه الدعوى كان الشرط هو الحصول على ترخيص 
إدارى » وفيها قضت المحكمة بأن الطرفين فى هذه الحالة يعتبر! قد اتفقا ضمنا على 
مهلة . وللمحكمة استخلاص هذه المهلة . 

= فإذا تحقق الشرط فى المدة المحددة » رتب الالتزام أثره ( من يوم إيرام‎ )٤( 
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وإذا كان الشرط سلبيا ‏ - بمعنى أن الالتزام علق على شرط عدم 
وقو ع أمر ما فى المستقبل - وكان محددا بوقت معين › فإنه يتحقق بداهة - 
إذا انقضى هذا الوقت دون أن يقع هذا الأمر . وهو « يتحقق كذلك قيسل 
القضاء هذا الوقت » إذا أصبح من المؤكد آنه لن يقع  »‏ . أما إذا لم يكر 
محددا بوقت « فإن لاشرط لا يت ا 
الأمرء وقد يكون ذلك بانقضاء مدة طويلة من الزمن يصبح معها عدم وقوعه 
أمراً يبلغ حد اليقين . وتقدير ذلك » بأدلة تبرره عقلا ء مما يدخل فى سلطة 
قاضى الموضوع » ( 

۴“ ويتصور - عملا - أن يكون الالتزام معلقا على شرطين ء 
وفى هذه الحالة ؛ فإنه يلزم لوجوب تتفيذه أن يتحققا معا » ومن ثم فإنه يكفى 
للقول بعدم وجوب هذا التتفيذ تخلف أى منهما ) . 

۴- غير أن الشرط يعتبر قد تحفق حكما 7 . ولو تخلف فعلا إذا 
= العقد كما سئرى ) واو کان الدائی به قد وهی خلال فترة النطلیق ۰ حیث يفال الحق فره 
إلى ورثته . وعلى نلك صراحة نص المادة ۱۷۹ مدنى فرنسى . 

() أنظر فى تقسيم الشرط إلى ايجابى وسلبى ٠‏ ومدلول كل منهما : كولان 
وکابیفاں ودی لاموراندییر بئد ۳۹٤‏ .۔ 

(۲) آنظر نقض مصری ۱۹۷١/۳/۳١‏ المجموعة السنة ۲۷ رقم ۱۹۱ ص۸٣۸‏ . 

(۴) أنظر نقض مصری ۱۹۷١/۳/۳١‏ المجموعة السنة ۲۷ رقم ۱١۱‏ ص۸۳۸ . 

1١۷ المجموعة السنة‎ ۱۹11//١١ أنظر فى هذا المعنى : نقض مصرى‎ )٤( 
وقد جاء قيه أن الحكم المطعون فيه إذ أستند « فى‎ » ٠١۹ ع/۳ » رقم ۱۸۸ ص‎ « 
استبعاد العتد إلى عدم تحقق أحد الشرطين » كان ذلك كافيا وحده لحمل قضائه فى هذا‎ 
و بكرن غير منتج النعى عليه بأنه اعتمد على تخلف الشرط الآخر الذى لم‎ ١» الخصوص‎ 
. » يؤذن بإئباته‎ 

() هذا وليس الدائن بالالتزام الشرطى هو الذى يقع عليه - فى هذه الحالة س 
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كان من له المصلحة فى تخلفه هو الذى حال دون هذا التحقق بخطأ منه © . 
ومثاله قى الشرط الواقف أن يعد شخص شخصاً آخر بمبلغ من المال إذا 
نجح فى الامتحان ثم يعوقه عن دخول هذا الامتحان . عندثذ -يكون الواعد » 
وهو من له مصلحة فى تخلف الشرط الواقف » هو الذى حال دون تحقق هذا 
الشرط بخطاً منه » فيعتبر الشرط قد تحقق مع أنه فى الواقع قد تخلف . 
ومثاله فى الشرط الفاسخ أن يؤجر شخص شقة لآخر على أن يتفسخ الايجار 
إذا تزوج ابن المؤجر فيعمد المستأجر إلى قتل هذا الابن . ويمكن تخريج هذا 
الحل على أساس من أن الخطاً المتمثل فى الحيلولة دون تحقق الشرط يسئتبع 
إإزام المخطئ بالتعويض . وخير تعويض فى هذه الحالة هو اعتبار الشرط 


قد تحقق ضده 7 . 


٤‏ - ويعتبر الشرط قد تخلف حكما وأو تحقق فعلا إِذا كان صاحب 
المصلحة فی تحققه قد حققه ( اى حال دون تخلفه ) بخطاً منه . ومثاله فسى 
اشرط الواقف أن تتعهد شركة تأمين بدفع مبلغ المسستأمن إذا احترقت 
منشأته » فبعمد هذا الأخير إلى إحراقها . ومثاله فى الشرط الفاسخ أن يؤجر 
شخص سيارة لآخر على أن يفسخ الإيجار إذا أعطبت سيارة شقيقه قيعمد 
المؤجر إلى إعطاب سيارة هذا الأخير . 


“ عبء إثبات أن الشرط كان سيتحآق لولا أن حال المدين دون تحققه » إنما المدين هو 
الذى له - إذا أمكنه - أن يقيم الدليل على أن الشرط ما كان سيتحقق حتى ولو لم يكن قد 
حال - بفعله - دون تحققه . أنظر فی هذا المعلی : فارنی ورینو بند ۷٣۱‏ . 
(۱) أنظر من تطبيقات القضاء : نقض مصرى 1۹١١/1/۷‏ المجموعة السنة 1۷ 
(ع/ )رقم ۲ ص ۱۳۲۳ » وفسی فرنسا : اسئناف تولوز ۱۹۱۰/۱۰/۱۹ 
(د. ۹1-14٩۲‏ وتعلیق برو ) › استئناف باریس ۱۹۹۲/۴/۱۳ (د. 2-۹7۲ ) . 
(۲) فی هذا المعنی : مارت ورينو بند 5 . 
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هذا ولیس يام لاعتبار الشردا قد تحقق أو ثخاف حكماً > على النحدبد 
السابق » أن يصل خط المدين فى هذا الشأن إلى درجة العمد أو الغش اء 
حين لا يكفى - بالمقابلة - أن يكون مجرد عمله هو الذى حال دون تحقق 
الشرط أو تخافه من غير أن ينطوى ( أى هذا العمل ) على خطا .0 . 
أثر تحقق الشرط ء وأثر تخلفه : 

۵“ ویبقی - بعد تحديد مدلول تحقق الشرط ومدلول تخلفه - أن 
نعرض لآئثار الشرط بعد تحتقھ أو تخلفھ : مفرقین فی کل فرص ۰ ہیں ما إِدا 
كان الشرط واقفا ام فاسحا . 
آ~ تخلف الشرط : 

~١‏ إذا كان الشرط واقفا وتخلف » ترتب على ذلك انعدام احتمال 
تحقق الالتزام الذى كان معلقا عليه » فيزول ويعتبر كأ لم يكن منذ البداية . 
( لأن للشرط فى تحققه أو تخلفه أثرا رجعيا كما سنرى ) . ويتفرع على ذلك 
زوال التصرفات الئى يكون الدائن قد باشرها بالاستتاد إلى حقه المحتمل أشاء 
فترة التعليق . كما يسقط ما يكون قد اتخذه من إجراءات للحفاظ علسى هذا 
الحق فى تفس الفترة . 

۷ - أما إذا كان الشرط فاسخا وتخلف » فإن معنى تخلفه أن الو أقعة 
التى كانت تهدده بالزوال قد تأكد أنها لن تتحقق فيتأبد الحق نهائيا وتتأبد 
بالتالى جميع التصرفات التى باشرها الدائن عليه فى أثناء فترة التعليق . 


(1) كما لا يازم أن يكون هذا الخطأ ثابتا » إذ يمكن ء في هذا الشأن ء أن يكون 
مجرد خطأ مفقرض . أنظر فی هذا المعنی : استثناف باریس ۱۹٤٩/٥/۲۱‏ ( د 1۱۹٤١.‏ 
۳ وتطیق .4 ) . 

() فی هذا للمعنی : مارقی وربتو بند ٩‏ ؛ د . السنهوری ج۳ بند ۳۷ . 

(۲) كما ئو كان المدبن بعمله هذا - مثلا - يستعمل حقا له . أنظر فى هدا 
المعتي : محكمة السین المدنیة ۱۹۳۳/۰/۱١‏ (د . ۱۹۳۳ - ۳۷٤‏ ) . 
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ب- تحقق الشرط : 


۲۵۸- إذا كان اشرط واقفا وتحقق تأك وجود الالتزام » وأصبح حق 
الدائن الذى كان محرد محتمل خلال هتره ااعليق ؛ حا بافذا ومستحق 
الأدأء . ومن ثم يصبح صالحا لترتيب جميع الآثار التسى يرتبها الالتزام 
البسيط › وذلك منذ نشأة هذا الالتزام . وتفريعا على ذلك فإنه إذا مسا كان 
الشرط الواقف قد ورد - بالفرض - فى عقد ملزم للجانبين » وكان الدائن 
صاحب الحق المعلق على الشرط قد بادر باختياره ومتحملا مخاطر هذه 
المبادرة إلى تنفيذ جانب مما يلتزم به فى هذا العقد » قبل تحقق الشرط › شم 
أركه هذا التحفق ؛ فإن حقه فى مقابل هذا الالتزام الذى تفذ يصبح مؤكدا › 
وحعي على أنمنير أن يفى به له © . 

كذلك يدا سريان التقادم فى شأن هذا الالتزام ولك منذ تحقق الشرط . 


۹4 - أما إذ كان الشرط فاسخا ونحقق » أصبح زوال الالتزام الذى 
كان أثتاء فثرة التعليق مجرد احتمال » أمرا محققا . ويعتبر حق الدائن وكأنه 


٠ وفى هذا الخصوص » طرح على القضاء الفرنسى دعوى تتعلق بعقد مقاولة‎ )١( 
كان التزام رب العمل فيه ؛ معلقا على شرط حصوله على قرض يمكنه من دفع تكالبف‎ 
الأعمال . حيث بادر المقاول » فى هذا العقد » إلى تثعيذ جانب من مشروع الأعمال قبل‎ 
أن يتحقق هذا الشرط » ثم حصل رب العمل على القرض ء فى الوقت الذى عدل قيه عن‎ 
. فكرة بتفيذ هذا المشروع ء فطالبه المقاول يدفع تكاليف الأعمال التى سبق أن نفذها‎ 
فقضت محكمة النقض الفرنسية » بأن محكمة الاستئناف التى رفضت طلب المقاول تأسيسا‎ 
› على أن التزامات الطرفين كانت قد نشأت ققط من تاريخ الحصول على القرض‎ 
وأن المقاول لم يكن من حقه أن يبدأ فى تنفيذ الأعمال إلا بعد هذا التاريخ » قد جائبسث‎ 
الصواب . لأنها « عندما قضت بهذا الشكل دون أن تبحث ما إذا كان العقد يحظر علسى‎ 
: المقاول أن يبدا الأعمال قبل تحقق الشرط » لم تقدم أساساً قائونيا لحكمها » . انظر‎ 
. ) ٠١١ - د . ۱۹۷1 - أ ر‎ ( ۱۹۷٨/۲/۱۹ تقض فرنسی‎ 
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لم يوجد أصلا ‏ . ٠‏ تزرل يالتالى حميع التصرهات التى باشرها على هذا 
الحق أثناء فترة التعليق . ولم يستثن المشرع من ذلك سوى أعمال الإدارة 
التى يكون للدائن قد أجراها خلال فثرة التعليق . فهذه الأعمال تبقى رغم 
تحةق الشرط . ويجد هذا الاستثناء تبريره فى أن هذه الأعمال من الضرورى 
القيام بها فى الوقت المناسب حنى لا يتعطل استغلال الأموال . على أن هدا 
الاستثتاء مشروط من تاحية بحسن نبة الدائن الذى أجراها ومن ناحية أخرى 
بعدم تجاوز هذه الأعمال الحد المألوف فى أعمال 'لإدارة ( والمألوف فى مدة 
الإجارة مثلا - هو ثلاث سنوات ) . 
الأثر الرجعى للشرط )7 

“٠‏ إذا تحقق الشرط أو تخلف فإن تحققه أو تخلفه إنما يستتد إلسى 


(1) وتطبيقاً لذلك » قضت محكمة النقضر المصر بة ٠‏ أنه إا تحقق الشرط الفاسخ 
الذى علق عليه الالتزام قى عقد هة ٠‏ زال هذا الالتزام « وجاز للواهب أن يسترد ما 
وهبه ٠‏ ولا بشترط فى هذه الحالة أن يست الواحب إلى عذر مقبول » وإنما يكفى تحقق 
الشرط . كما لا يجوز الموعوب له أن بتمسك يقيام مانع من الرجوع فى الهبة ؛ لأن العقد 
شريعة المتعاقدبن ويجب عليهما تذفيذ ما اشتمل عليه » . نقض ۱۹۷۸/۳/١١‏ المجموعة 
السنة ۲۹ رقم ٠٥١۲‏ ص ۷۷۳ . 

() أنطر فى هذا الشأن : 

JAMBU: - MERLIN (R) : Esssai sıır ia rétroactivité duns te actes dq 
Rey Trem 1Ş4 P 271] . 299 ; GEGOUT ; Esssaı sur la rétroacl 


conventıonnelle Rev crit [931 P. 253 et ê CHAÛSSE (J) : DE la VIRE 
dans ies attes juridıques Rev . Crit, 1900 P . 529 — 547 . 


مارتی ورینو بند ۲٥۹‏ .۰ کولان وکابیتان ودی لاموراندییر بند ٤٠٠١‏ » وراجع فی 
النتائج التى تترتب على الأثر الرجعى للشرط الواقف : 
LOUSSOUARN (Yvon) : Consequences de la rêtroactivité de la condition‏ 
suepencıve . Rev . trim . 1969 P. 564. No l3.‏ 


۱۹۷1/۲/۱۹ من تطيعات القضاء الفرنسى ليذه القاعدة :تقض‎ ٠ أنظر‎ )١( 
)»تقض ۱۹۹۸/۱۰/۳ (د . ۱۹۱۹ - ۸۱ء ر .ت‎ ۱١۰ (د. 1۹۷1- أ بر‎ 
. ) بند ۱۳ وتعلیق لوسوارن‎ ٥۱٩ ص‎ - ۹ 

وقد قضی ۰ فی فرنسا » بأنه فى حالة بيع عقار تحت شرط واقف فإن قيمة هنذا 
العقار يجب أن تكون مقدرة بالنظر إلى يوم البيع وليس إلى بوم تحقق الشسزرط › ولك 
لمعرفة ما إذا كان هذا الببع بقيل الإبطال سب الغین ۰ أنظر نقض ٠۹1۷/۱۰/۱۷‏ 
ج .ك .ب ۳۷-۲-141۷( 
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الوقت الذى نشا فيه الالتزام . ويقال عندئذ أن للشرط أثر رجعيا ‏ . ويأخذ 
القانون المدنى المصرى بهذه القاعدة كأصل متبعا فى ذلك مذهب الشرائع 
اللاتينية ء ويورد عليها بعض الاستثناءات » وذلك على العكس من الشرائع 
الجرمائية التى لا تأخذ بهذه القاعدة أ كأصل وذلك لما فيها من خطورة 
على مصالح الأغيار ‏ وإن أجازثها فى بعض الاستفاءات 0 . 

١‏ “- وتبرر هذه القاعدة - عادة - على أساس من اعتيارها 
تفسيراً معقو لا لإرادة المتعاقنين ٣‏ الذي لو كانا يعلمسان منذ 
البداية أن الواقعة المستقبلة النى علفا عنيهنا وجود الالتزام أو زواله 
سوف تتحفق بشكل مؤكد لما كانا قد لجأ إلى النعليق على الشرط فى 
الحالة الأولى ولما اتفقا غلى إنشاء الالتزام أصلاً فى الحالة 


)١(‏ وفى تأصيل هذه القاعدة يرى البعض أنها مجاز أو افتراض قانونى . فى هذا 
المعنی : جوجولار (دروس مازو ) بند ٠۰۲۰‏ › کولان وکابیتان ودی لامواراندییر بند 
۷ » نودری لاکاشنرئۍ وبازد ( شار الیپما کاریونییه ص ۲۰۹ ) » وفى مصر 
. إدهاعيل عانم بعد ٠ ٠١٠١‏ فيما برى فيها اللعض الآخر مطابقة للحقيقة ٠‏ فالحق 
المشروط يوجد من قبل » فى حالة كامنة » قبل تحقق الشرط . وما حصرل الحدث 
المستقبل إلا تأکید له : انظر فی هذا انمعنی : کورنی › تعلیق ( س ۱-۱۹٥۱‏ - ۱۲۷ 
عمود ۱ ) » لارومبیر ( أشار إلیه کاربوسیه ص ۲١۰۹‏ ) . 

)١(‏ كذلك لم يلجأ الرومان إلى مثل هذه الحيلة . أشار لذلك جوجلار ( دروس 
مازو ) بند ۱۰۳۰ ؛ وکاربونییه بند ٦۳‏ ص ۲۰۹ . 

(۴) ويمثل كاريونييه لهذه الخطورة » بفرض المشترى حسن النية الذى يشسثرى 
من مالك تحت شرط فاسخ . 

)٤(‏ كما أنها تجيز للمتعاقدين اشتراطها صراحة في العقد » حين لا ترتقب 
الرجعية فى هذه الحالة أثرها إلا فى علاقة الطرفين » ودون إضرار بحقوق الغير . أشار 
لذلك : کولان وکابیتان ودی لاموراندییر بد ٠٠١‏ > جوجلار (دروس ماوز ) بند 
af‏ 

() فی هذا المعنی د . إسماعیل غانم بند ٠١١‏ . 
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الثانية ‏ . كما تجد تبريرها العملى فى حماية الطرف الذى يتحقق الشرط 
لمصلحته ( وهو الدائن فى الشرط الواقف » والمدين فى الشرط الفاسخ ) من , 
آثار التصرفات التى يمكن آن يكون الطرف الآخر قد باشرها على الحسق 
أثناء فترة التعليق » فلا تتفذ هذه التصرفات فى مواجهته © . 

۲ - غير أن هذه القاعدة كما سبق أن ذكرنا تقبل الاسستتتاءات 
التالية : 

-١‏ للطرفين أن بتفقا على استدعاد الأثر الرجعى للشرط . فطالما أن 
هذه الفكرة فى ذاتها إنما تستند إلى الإرادة المحتملة للمتعاقدين › فإته إذا ما 
كذبتها إرادتهما الحقيقية وجب التعويل على هذه الأخيرة " . 

- كذلك قد تستعصى طبيعة بعض العقود على إعمال فكرة الأشر 
الرجعى لاشرط . كما فى عقود المدة إو العقود الزمنية . فإذا علق عقد 
الإيجار - مثلا - على شرط فاسخ ولم يتحقق هذا الشرط إلا بعد مدة معينة 
تمكن خلالها المستأجر من الانتفاع بالعين المؤجرة » فلا يمكن فى هذه الحالة 
أن نجعل لهذا الفسخ أثرا رجعيا طالما أن ما مضى من زمن ( على انتقفاع 
المستأجر بالعين ) لا يمكن الرجوع فيه ٠.‏ 


(1) أنظر عكس ذلك › وأن هذا التفسیر أقرب إلى التخمین › لان الطرفین لو کان 
لديهما فعلا مثل هذه الئية لكانا قد أفصحا عنها » أما وقد التزما الصمت - على العكس > 
فإن المنطقى أكثر أن يفترض أنهما بتعليقهما الالتزام على واقعة مستقبلة » قد قصدا أن 
يرجئا نشأة هذا الالتزام إلى المستقبل . كولان وكابيتان ودى لامورانديير بند ٠٠٠١‏ . 

(۲) فی هذا المعنی د . إسماعيل غانم بند ٠١١‏ . . 

(۴) أنظر من تطبيقات القضاء الفرنسی لهذا. الاستشتاء : نقض ٠۹۷۰/٤/۳۰‏ ( ج 
ك .ب ۱ ¬=-~¬ ۲ = 1۷4 وت ق مورجیون ) ؛ تقض ( عرائض ) ۱۹۲٥/۲/۱۰‏ 
(س 1۲-١-14٩‏ ). 
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النظرية العامة لأحكام الالتز ام 

٠ ومقتضى اعتبارات العدالة أستبعاد دكرة الأثر الرجعى للشرط‎ ~٣ 
وذلك لوضع هذه‎ ٠ إذا هلك محل الالتزام بسبب أجتبى أثناء فترة التعليق‎ 
التبعة موضعها الذى ينبغى أن يكون . وقد حرص المشرع على تحقيق هذه‎ 
الاعتبار ات حين نصت المادة ۲/۲۷۰ مدنى على أنه « لا يكون للشرط أثر‎ 
رجعى إذ! أصبح تتفيذ الالتزام قيل تحفق الشرط غير ممكن لسب أجنبى لا‎ 
. (» يعد للمدين فيه‎ 

ذلك أنه من المعروف أن الشىء بهللك أصلا على مالكه . ودا مة 
يسسى بتبعة الشىء . فإذا كان هذا الشىء محلا لعقد بيع فان تبعة هلاكه 
تكون رهنا بالثسليم » وهذا ما يس ى بتبعة العقد . ومقتضى إعمال فكرة الأثر 
الرجعى للشرط وهى لا تعدو أن تكون مجازا » أن توضع التبعة فى بعسض 
الفروض موصعا يخالف هذه الأصول . 

فإذا إنعقد البيع معلفا على شرط واثف وهلك المبيع شى فترة التعليق ‏ 
ثم حقق الشرط » فإن إعمال فكرة الأثر الرجعى لتحقق الشرط سروف يؤدى 
إلى القول بأن البيع قد انعقد متذ البداية باتسا » وننقلست بموجبه الملكية 
للمشتری ۔ فلا کان هذا الأخير قد تسلم المبيع فى فترة التعليق وس ن. هلك 
تحت يده فإنه هو الذى يتحمل تبعة الهلاك باعتباره مشتريا نسلم الشسىء 
وتبدو د عدالة هذا الحل - بصفة خاصة ٠-‏ فى القاتون الفرنسي الذي برنط 
تبعة الهلاك فى البيع بانتقال الملكية . ولما كانت هذه الأخيسرة تعاسر ~ 
بإعمال فكرة الأثر الرجعى قد انتقلت للمشترى من وقت البيع فان المبيع 
يهلك عليه حتى ولو كان البائع لم يسلمه إليه بعد . لذلك كان من المقهوم أن 
بعطل المشرع إعمال فكرة الأثر الرجعى فى هذه الحالة . ومؤدى هذا 
التعطيل أن الملكية لن تنتقل إلى المشترى إلا منذ تحقق الشرظ . بيد أن 


() وقي فس المحى ۰ م 1۸۲ هدئى . 
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النظرية العامة لأحكام الالتزام 
الفرض هو أن محل البيع كان قد هلك قبل ذلك فى فترة التعليق وعندئذ لا 
يكون عقد البيع قد انعقد لاتعدام محله › ولا يكون المبيع قد خرج من ملسك 
البائع » فلا تنطبق فكرة تبعة العقد وإنما نعود إلى الأصل › فتكون تبعمة 
هلاك الشىء على مالكه » وهو البائع سواء كان الهلاك قبل التسليم أو بعده . 

أما إذا كان البيع قد انعقد معلقا على شرط فاسخ › وهلك المبيع خلال 
فترة التعليق » ثم تحقق الشرط » فإن مؤدى إعمال فكرة الأثر الرجعى أن 
يعتبر البيع كأن لم يكن منذ البداية أو بعبارة أخرى أن الشىء لم بخرج قط 
من ملكية البائع ( مالكه الأصلى ) فيهلك عليه وفقا للأصل فى تبعه هلاك 
الشىء » وهو غير عادل » خاصة إذا كان البائع قد سلم المبيع قبل هلاكه إلى 
المشترى . لذلك يكون من المفهوم أيضا تعطيل فكرة الأثر الرجعى فى هذه 
الحالة . ويترثب على هذا التعطيل ألا يعتير البيع قد زال إلامنذ تحقق 
الشرط . وبعبارة أخرى يعثبر العقد قائما منذ نشأة الالتزام الشرطى وحشى 
تحقق الشرط . ولما كان الفرض أن المبيع قد هلك فى هذه الفترة أى أثناء 
قيام العقد فإن قواعد تبعة العقد هى التى يجب أن تطبق وبموجبها سوف 
ترتبط تبعة الهلاك بالتسليم . 

“٤‏ لما كان مبنى فكرة التقادم المسقط أن الدائن يكون نإمكانسه أن 
يطالب بالدين ويقعد عن هذه المطالبة طيلة المدة التى حددها القانون » بما 
يجعل من المفهوم سقوط حقه » وكان من شأن إعمال فكرة الأثسر الرجعى 
لتحقق الشرط الواقف أن يعتبر حق الدائن مستحق الأداء من وقت الاتفاق 
فنحاسبه بهذا الشكل على مضى فترة التعليق كلها » جين أنه كان لا يمكنه 
قانوتا أن يطالب بحقه خلال هذه الفترة كان من المنطقى أيضا أن يتعطل 
إعمال فكرة الأثر الرجعى للشرط فى هذه الحالة » فلا تحب مدة التعليق 
فى حساب مدة التقادم المسقط » بمعنى أن هذا الأخير لا يبدأ فى السريان إلا 
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النظرية العامة لأحكام الالتر ام 
منذ تحقق الشرط ( . 
-٥‏ ويضاف إلى كل ما نقدم ما سبق أن ذكرتاه بخصوص بقاء أعمال 
الإدارة التى تصدر من الدائن تحت شرط فاسخ فى فترة التعليق "° . 
المبحث الغانى 
الأجل “ 


Le terme 


تعريف الأجل وخصائصه : 


۳“ ورد تعریف الأجن فی المادة ۲۷۱ مسدنى » حين قضت 
بأنه « يكون الالتزام لأجل إذا كان تفاذه أو انقضاؤه مترتبا على أمر مسثقبل 
محقق الوفوع » . ومن هذا النص يمكن تعريف الاجل بأنه آمر مس تغل 
محقق الوقوع يثرتب على حلوله نفاذ الالتزام أو انقضاؤه . فإذا كان يترتب 
عل حلوله نفاذ الالتزام سمى أجلا واققا . وإن كان يترتب عليه انقضاء 
الالتزام سمى أجلا فاسخاً . 


۷۷ المجموعة السنة ۱۷ ( ع/۲ ) رقم‎ ۱۹١١/۲/٠١ أنظر نقض مصرى‎ )١( 
فى ضمان الاستحقاق » التزاما شر طيا › يثوقف علسى‎ ٠ ء وفيه رأت المجكمة‎ ٠۲١ ص‎ 
نجاح المتعرض فى دعواه » ويبدأ تفادمه م الوقت الذى يثبث فيه الا.تحقاق بحكم‎ 
. نھائی › لا من وقت رفع دعوى الاستحقاق‎ 

)١[(‏ راجع فى الثقليل من أهمية أو قيمة مثل هذه القاعدة مع وجود هذه 
الاسئثناءات الكثيرة عليها ‏ د . إسماعيل غائم بند ٠١١‏ » وأنظر أيضا فى نقد الأخد بهده 
القاعدة قى القانون الفرلسى » وبخاصة لما فيها من خطورة عى مصالح الأغبار ٠‏ كو لان 
وکابیتان ودی لامور انديير بتد ٤٠٠١‏ . 

(۴) أنظر فى هذا الموضوع : عبدالناصر توفيق العطار » الأجل فى الالتزام . 
رسالة القاهرة 1۹٦٤‏ . 
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س النظرية العامة لأحكام الالتزام 
1- الأجل أمر مستقبل : 

-٤‏ وفي هذه الخاصية يشترك الأجل مع الشرط . والأمر المستقبل 
قد یکون تاریخا محددا » كأن أوجرك منزلی ابتداء من أول نایر ۲٠٠۹‏ » 
أو واقعة مستقبلة قد لا يعرف تاريخ وقوعها بالضبط لكنها لم تحدث بعد ء 
كأن أتعهد لك فى بداية العام الدراسى بإيجار سيارة لك فى أجازة نميف العام 
التى لم تكن قد تحدد تاريخها بعد . فإذا كان الالتزام قد أضيف إلى أمر يعتقد 
أنه لم يتحقق بعد » وكان فى الواقع قد تحقق ‏ فإن الالتزام يكون فى الواقع 
منجز! . كما لو تعهد شخص لآخر بإهدائه كتابا عند ظهور نتيجة الامتحان 
وتكون التتيجة قد ظهرت من قيل دون أن يعلم . 
۲- الأجل آمر محفق الوقوع : 

~٥‏ وهذه الخاصية هى التى تميز الأجل عن الشرط . لأن هذا 
الأخير - كما سبق أن ذكرنا - أمر مستقبل غير محقق الوقوع وهو لذلك 
يجعل الالتزام المعلق عليه محتملا فى وجوده أو انقضائه . أما الأجل فيو 
أمر محقق الوقوع فى المستقبل » حتى ولو لم”يعرف تاريخ وقوعه بالتحديد 
كالوفاة ‏ . ولذلك فإن مصير الالتزام المضاف إلى أجل » معروف مقدما » 
إذ يكون بالإمكان مقدما معرفة الوقت الذى سيبدا فيه سريانه أو الوقت الذى 
سينقضى فيه . وهذه الخاصية تفعكس على أثر الأجل لتميز بينه أيضا وبين 
الشرط . فالأجل كوصف للالتزام لا أثر له فى وجوده . لأنه يرد على التزام 
موجود بشكل مؤكد ليرجئ نفاذه أو يحدد مدة هذا النفاذ » حين يرد الشرط 
كوصف للالتزام على وجود هذا الالتزام ذاته فيجعله محتملا , 


(1) وتفضى الفقرة الثانية من المادة ۲۷١‏ مدنى مصرى بأنه : « ويعتبر الأمسر 
محقق الوقوع متى كان وقوعه محتماً ٠‏ ولو لم يعرف الوقت الذى يقع فيه » ۔ 
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وقد يبدو - من ظاهر عبارات العقد - فى بعض الأحيان » أن الأمسر 
يتعلق بأجل › حين أنه يتعلق فى الحقيقة بشرط » ما دام أن الواقعة المستقبلة 
غير محققة الوقوع . ومثاله ما طرح على محكمة النقض المصرية › حيسث 
كان عقد إيجار يتضمن بندا مفاده أن مدة هذا العقد سنة واحدة تبداً من تاريخ 
صدور الترخيص ويجوز تجديدها لمدة أخرى » ويصرح للمستأجر ~ وإلسى 
أن يصدر هذا الترخيص - بإجراء التحسينات التى قد ي رى إلخالها قسى 
المكان المؤجر ٠‏ لكن لا يجوز له أن يبدأ فى افتتاح المكان وتشغيله قبل 
الحصول على الترخيص . وقد قضت - بحق - فى هذه الدعوى » بأن عقد 
الإيجار هنا يكرن معلقا تفاذه « على شرط موقف غير محقق الوقوع هو ا 
الحصول على الترخيص الإدارى اللازم لمباشرة المهنة أو الصناعة ؛ 
باعتباره ليس مرتهنا بإرادة أحد طرفى الالتزام » وإنما يتصل أيضا بعامسل 
خارجى هو إرادة الجهة الإدارية المختصة بإصدار الترخيص  »‏ . 
أنواع الأجل : 
أ- أنواع الأجل من حيث آثره : 

۴1- ينقسم الأجل من حيث أثره إلى نوعين : 

أجل واقف : يترتب عليه إرجاء تنفيذ الالتزام إلى وقت حلول الأجل » 
كالتزام المقترض برد القرض فى الميعاد المثفق عليه . 


۷ - والالتزام المضاف لأجل واقف له وجوده الكامل ء ولكنه 


() نقض 4 المجموعة السنة ۲۹ رقم ۵۰ ص ۲۴۶ » وراي ¬ 
بوجه عام - فى التفرقة. بين الأجل والشرط مقال لوسوارن » بالمجلة الفصلية .1۹۷ 
سابق الإشارة إليه . 
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س النظرية العامة لأحكام الالتزام 
التزام غير نافذ ‏ ء أو بعبارة أخرى غير مستحق الأداء . ويتقرع علسى 
a RE O a E REN‏ 
هذا الأخير أن يتخذ من الإجراءات التحفظية ما يقتضيه الحفاظ على هذا 
الحق . كما يتفرع على عدم نفاذه » أنه لا يقبل الئتفيذ الجبرى » ومن ثم فإن 
الدائن به لا يمكنه أن يطالب المدين بتأديته قبل حلول الأجل ‏ ( ما لم يكن 
الأجل مضروبا لمصلحة الدائن وحده » كما سنرى فيما بعد ) . كذلك إذا 
أوفى.به المدين عن غلط » أى عن جهل بقيام الأجل جاز له بموجب المادة 
۳ مدنى أن يسترد ما أوفاه » وإن كانت الفقرة الثائية من نفس التص قد 
أضافت أنه « يجوز للدائن أن يقتصر على رد ما استفاده بسبب الوفاء 
المعجل فى حدود ما لحق المدين من ضرر . فإذا كان الالتزام الذى لم يحل 
أجله نقودا التزم الدائن E‏ القاتونى أو الاتفاقى عن 
المدة الباقية لحلول الأجل » ° ) . ولما كانت المقاصة هو توع من التنفيذ 


) ١/ع‎ ( 1١ فى هذا المعنى » نقض مصرى ۱۹1۸/۲/۲۷ المجموعة السنة‎ )١( 
. ۳۷٦ ؛ ص‎ ۵١ رقم‎ 

)١(‏ ويؤكد بعض الشراح الفرئسيين ء أن الدعوى التى يرفعها الدائن قبل حلول 
الأجل لا تكون مقبولة » حتى ولو فرض أنه - أى الأجل - سيحل قبل صسدور الحكم 
فيها » لأن شروط قبول. الدعوى يجب أن تقدر بالنظر إلى يوم رفعها . أنظر كاربونبيه بند 
ص ۲۰۰ . 

(۴) وفى فرنسا : تقضى المادة ۱٠۸١‏ مدنى بعدم جواز المطالبة بالدين المضاف 
لأجل « قبل أن يحل موعد استحقاقه » . ولكنها تضيف « ومع ذلك ء فإن ما يدفع معجلا 
( أى قبل حلول الأجل ) لا يمكن المطالبة باسترداده » . 

ويرى الفقه الفرنسى فى عمومية هذه الإضافة معنى أن الوفاء قبل جلول الأجل 
یکون نهائیا ؛ ومن ثم لا یجعل محلا لدعوی استرداد » حتی ولو کان هذا الوقاء قد تم عن 
غلط » أى عن جهل من المدين بقيام الأجل : أنظر فى هذا المعنى » جوسران بند ۷۲۷ 
ستارك بند ۱۸٤۷‏ ۰ کاربونییه بند ٩۱‏ ص ۲۰۰ » مارتی ورینو بند ۷۲۹ (وهما = 
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س الىظرية العامة لأحكام الالتزام 


الجبرى » كان من البديهى أن الدائن بالتزام مضاف إلى أجل واقف › لإ 
يستطيع أن يقاصى بيئه وبين دين عليه لمدينه مستحق الأداء . خاصة وأن 
المقاصة تفترض وجود ديئين مستحقى الأداء . اللهم إلا إذا كسان مصدر 
الأجل الواقف هو حكم القاضى ( فيما يسمى فى الإصطلاح بنظرة الميسرة . 
كما سنرى فيم بعد ) » فإن هذا النوع من الأجل لا يحول دون,المقاصة إذا 
رض و أصبح المدين ( للذى مُنح هذا الأجل ) دائنا لدائنه ‏ » لأن القاضى 
ما منح ~ بالفرض - هذا الأجل للمدين إلا لأنه لم يكن قادرا على الوقاء . 
فإذا ما أصبح قادرا - لما ننا له من حق فى مواجهة الندائن فقد الأجل 
مبرره ٠‏ وتعين عليه الوفأء بالنين الذى كان مستحقا عليه من قبل . 
والمقاصة هى طريق لهذا الوفاء ° . 

كذلك يتفرع على عدم تفاد هذا الالتز ام أن المدة التى يتوقف فيها 
= يؤكدان أر, الموهي لا بستطبع أن بسترد ¥ ما نقابل الوفاء المعجل من الفوائة ) ء 
کو لان وکابیتاں ودی لاموراندپیر د ٤٠١‏ ( وإ کاتوا يقولون أن العدل والمنطق کان 
یستو جب القول بإمكاں الاسترداد ) 

ويشير جوجلار إلى أن الإضافة سابقة الإشارة ٠‏ اسثعارها واصسعو المجموعة 
المدنية من القانون الرومانى ( دروس مازه بند ٠١١١‏ ) ء ورغم أنه يرى فى قسوة هذا 
الحل قسوة منطقية ء إلا أنه يشكك - مع نلك ٠‏ فى عدالة هذا الحل . 

ویرى كو لآن وكابيتان ودى لامررالديبر ٠‏ أن المدين ء قى هذه الحالة ٠‏ لا يعتبر 
متبرعا للداثن بما يعادل الفائدة الى عادت على هذا الأخير من الوفاء المعجل ؛ لأن نبة 
التبر ع - وقد أوفى بالفرض عن غلط - لا تكون متوافرة لديه » بئد ٤٠٠١‏ . 

(1) وعلى ذلك صراحة نص المادة ۲/۳۹۲ مدنى مصرى › والمادة 1١۹۲‏ مدتى 
فرنسی . 

(۲) وفى هذا المعنى يول جوضران ( ند ۷۲١‏ ) : أن « المدين كان يزعم ( أى 
عندما طلب الأجل من القاضى ) أنه ليس لديه ما يفى به › لكن ها هى الظروف أصبحت 
تمكنه من أن يفى بطريق المقاصة » ۔ 


“3, 
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نفاذه لا تدخل فى حساب مدة سقوطه بالتقادم . وأن الدائن وحقه غير 
مستحق الأداء بعد - لا يسستطيع أن يرفع الدعوى البولصية » ولا أن 
يتمسك بحقه فى الحبس , 

۴4“ لجل فاسخ » أو بتعبير أدق » منهى : يسرد على العقود 
المستمرة أو دورية الثنفيذ " » ويترتب عليه انقضاء الالتزام منذ حلول 
الأجل دون مساس بما سبق أن رتبه هذا الالتزام من آثار . وهو لذلك - كما 
يرى البعض - ليس وصفا للالتزام بالمعنى الدقيق ما دام أنه لا يعسدل من 
آثاره ‏ . إذ الطريق الطبيعى لانقضاء الالتزام الزمنى أن ينقضى بانتهاء 


.  هتدم‎ 


(۱) فى هذا المعنى : د .إسماعيل غانم بند 1۲۷ الذى يؤكد أن هذا النوع من 
الأجل لا يتصور وجوده إلا قى الالتزامات المستمرة أو دورية التفيذ . وأنظر أيضاً 
ستارك بتد ۱۸٤۰‏ . 

(۲) فی هذا المعنی د . السدهوری ج ۳ الود ۲ ٥٩ » ٥‏ ؛ د . انور سلطان 
بند ۲۲۸ ؛ د . إسماعيل غانم الإشارة السابقة . 1 

ويرى بعض الشراح قيه سببا أو طريقا من طرق انقضاء الالتزام : أنظر فى هذا 
المعنی : جوجلار ( دروس مازو ) بتد ٠۰۱٩‏ › د . شمس الدین الوکیل ص ۲۲۰ ءد . 
أبو ستيت بتد 1۷١‏ ؛ فيما يكتفى البعض الآخر بأن يرى فيه أقرب إلى طرق انقضاء 
الالتزام منه إلى أوصاف الالتزام : فى هذا المغنی مارتی ورینو بند ۷۲۷ › د . البدراوى 
بتد 1۹۱ . 

(۲) وراجع ٠‏ فى معلى إمكان أن تقترن العقود غير الزمنية بأجل فاسخ » يعتبر 
فيها وصفا للالتزام بالمعنى الدقيق » وفى أمتلة لهذه العقود د . السنهوری ج ۳ بند ٥١‏ ء 
ومن بين هذه الأمئلة : أن تتعهد شركة بصيانة سيارة أو مصعد أو نحو ذلك من الآلات 
لمدة سنة » على أن تتقاضى أجرها عن كل عملية من عمليات الصيانة > حيث يكون 
الالتزام هنا مقترنا بأجل فاسخ » ما دام أن الزمن عنصر جوهرى فى هذا العقد . 


A= 
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4“ والالتزام المقترن بأجل فاسخ هو التزام نافذ ولكنه موقوت . 
ویترتب على نفاذه أن الدائن به يمكته اقتضاءه جبراً أو اختياراً . كما يمكنه 
أن يتصرف فيه . ويترتب على توقيته أو مصيره الحتمى إلى الزوال بلول 
أجله . ومن تاريخ هذا الزوال تزول أيضا كل التصرفات التى يكون السدائن 
به قد باشر ها عليه أثناء وجوده . 

¥ # # 

۰- هذا وإذا كان من غير المتصور أن يجتمع فى عقد ولحد كل 
من وصفى الأجل الواقف والشرط الواقف » حيث لا يمكن أن تكون الواقعة 
المستقبلة - فى آن واحد ~ مؤكدة الوقوع ( فتكون أجلا ) وغير مؤكسدة 
الوقوع ( فنكون شرطا ) » إلا أنه من الممكن تصور » إمكان اجتماع الشرط 
الوقف مع الأجل الفاسخ ء وذلك إذا كان الالتزام معلقا فى نشأته على واقعة 
مستقبلة غير مؤكدة الوقوع » تشكل هى تفسها مبداً سريان أجل فاسح 
بافتراض تحققها ‏ أو بتعبير أخر حين يكون العقد مضاقا أيصا فى نعاذه إلى 
أجل فاسخ يبدأ حسابه من يوم تحقق هذه الواقعة . ومثال ذلك : الفرض الذى 
سبق أن أشرنا إليه » والذى طرح على محكمة النقض المصرية حيت كان 
إيجار محل يتضمن بندا بأن مدئه سنة واحدة تبداً من تاريخ حصول 
المستأجر على ترخيص من جهة الإذارة بمباشرة المهنة أو الصناعة . 
فصدور الترخيص - كما سبق أن أيدنا - هو شرط يوقف التسزام الجر 
بتمكين المستأجر من الانتفاع بالعين المؤجرة . فإذا ما تحقق هذا الشرط هدا 
نفا الالتزام ء بداً فى نفس الوقت احتسأب مدة السنة التى بنهايتها يحل الأجل 
المنهى لالتزام المؤجر " . 

)١(‏ كذلك قد يقع الخاط أحيانا بين الأجل الفاسخ والشرط الفاسخ › خصوصا وأن 


الالتزام قى كل من الحالثين يكون موجودا ونافذا من وقت نشأة العقد . وقد رأت إحدى = 


“TAY. 
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(ب) أنواع الأجل » من حيث مصدره : 

۹4“ كما ينقسم الأجل من حيث مصدره إلى ؛ أجل اتفاقى وأجل 
قانونى وأجل قضائى . والأول مصدره اتفاق المتعاقدين صراحة أو ضمنا . 
ويمكن أن يستخلص الأجل ضمنا من ظروف التعاقد » كالتزام إدارة 
المعارض بتأجير جزء من الأزض المخصصة لهذا الفرض لإهدى 
الشركات فيكون هذا الالتزام مضافا - ضمنيا - إلى أجل واقف هو التاريخ 
الذى ابتداء منه يمكن للشركة أن ترب معروضاتها استعدادا ليوم الافتتاح › 
والى أجل فاسخ هو نهاية مدة المعرض ‏ . والثانى هو الذى يجد مصدره 
فى نص القانون » كحق المنتفع - على سبيل المثال - فهو مضاف قانونا إلى 
أجل فاسخ هو وفاة المتتفع . والثالث يكون مصدره القضاء ويسمى الأجل فى 
هذه الحالة بنظرة الميسرة ١٥۲و‏ ,8ل اواةه ء حيث أجاز المشرع للقاضنى - 
فى حالات استتنائية - إذا لم يمنعه نص فى القانون أن ينظر المدين إلى أجل 


= محاكم الاسنئناف قى مصر ء شرطا فاسخاً ء فى العقد الذى اقترن به التسزام المدين 
بالدین » والذى كان مقتضاه أن هذا الالتزام يعتبر لاغيا ولا وجود له فى حالة وفاة 
الدائن . فيما رأت فيه محكمة النقض - بحق - أجلا فاسخا يقتصر أثره على مجرد وضع 
حد زمنى ينتهى به التزام المدين . أنظر نقض 1۹۷۸/٤/٠١‏ المجموعة السنة ۹ رقم 
۸ص ۱۱۱۲ . 

)١(‏ ويسوق کاربونييه ( بند ١١‏ ص ۲٠١‏ ) مثالا للأجل الضمنى : إيجار عمارة 
تحت التشبيد » حيث يكون هذا الإيجار مضافا لأجل واقف هو اليوم الذى تصبح فيه 
الشقق صالحة للسكنى . 

(۴) وإذا كان الأجل الضمنى - واقفا كان أو فاسخا - مما يمكن تصوره بسهولة » 
فإن الشرط الضمنى ٠‏ قلما يكون ء على العكس › متصورا . أنظر من تطبيقات القض اء 
الفرنسى ء حول هذا المعنى : استثناف بساريس ۹ (د. ۱۹۸۱ - ابر 
۳ وتعليق لاروميه ) . 
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معقول أو آجال ينفذ فيها التزامه » إذا استدعت حالته ذلك ولم يلحق الدائن 
من هذا التأجیل ضرر جسیم . ( م٤٤۲/۳‏ مدن ) . 
الوفاء عند المقدرة أو الميسرة : 


۲“ قد يتفق المتعاقدان على أن يكون الوفاء بالالتزام فى الوقت 
الذى يتمكن فيه المدين من ذلك » وعندئذ قد لا يعرف ما إذا كان مثل هذا 
الاتفاق يعتبر تعليقا على شرط » هو مقدرة المدين أو ميسرثه أم أنه اضافة 
لأجل هو المقدرة أو الميسرة . وتتضح على الفور أهمية الاختيار بين هذا 
التكييف أو ذلك » لأنه إذا كان المقصود بهذا الاتفاق تعليق التزام المدين على 
شرط ميسرته فان هذا الشرط يجعل الالتزام قبل تحتقه مجرد احتمالى » وقد 
لا تتحقق واقعة اليسار على الإطلاق فيموت المدين معسرا فلا يكرن من حق 
الدائن - وقد تخاف الشرط - أن يشترك مع الداثتين الآخرين فى اقتسام 
تركة المدين قسمة الغرماء . أما إذا قصد بهذا الاتفاق أن تكون الميسرة 
مجرد أجل يضاف إليه التزام المدين » كان حق الدائن موجودا ومؤكدا ولكنه 


)١(‏ ويقترب من حك هذه المادة » فى القانون الفرنسى › نص الفقرة الثائية التسى 
أضافها المشرع بقانون ٠١‏ أغسطس ٠۹١١‏ إلى المادة 1١٤١‏ من المجموعة المدئية » 
وإن كانت تستازم ألا تزيد هذه المهلة القضائية على مدة سئة . 

وكانت هذه المادة قبل تعدیلها بقانونی ۲١‏ مارس » ۲۰ أغسطس ۱۹۳١‏ › تستازم 
أن يكون تدخل القاضى » بمنح هذا الأجل » فى أضيق الحدود ء» أو وفقا لعبارة هذا 
النص » مع التحفظ الشديد د مء لمع عص ع۷ » » لما فى هذا التدخل من مساس 
بمبدأ حرية الاتفاقات . ثم حذف بعد ذلك هذا التحفظ . أنظر فسى التعليق علسى هذا 
الحذف » وعلى التعديل الذى أدخله المشرع على هذه المادة بوجه عام : 
RIPERT : Le droit de ne pas payer ses dettes . D, H . 1936 —chr~p. STets.‏ 

وأنظر فى تفاصيل شروط منح. نظرة الميسرة فى القائون الفرنسى : كولان 
وکابیتان ودی لاموراندییر بند ٤٤۸‏ ۰ 
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غير نافذ حتى الوقت الذى تتحقق فيه هذه الميسرة » وهو ينفذ على كل حال 
عند وفاة المدين . فيكون للدائن أن يستوفى حقه من تركته بالاشتراك مع 
ساثر الدائتين . 

۳“ وبدهى أن الفيصل فى الاختيار بين هذا الحل أو ذاك هو مما 
اتجهت إليه إرادة المتعاقدين . ورغم ندرة هذه الصورة فى العمل إلا أن 
المشرع قد تبصرها » ووضع لحلها قرينة يعتبر بمقتضاها مثل هذا الاتفاق 
إضافة إلى أجل " وليس تعليقا على شرط . وهى قرينة تقبل إثبات العكس . 
وخولل القاضى - عند عدم الاتفاق بين الدائن والمدين على تحديد أجل الوفاء 
بالالتزام الذى أجلاه إلى ميسرة ؛ أن يحدد الميعاد المناسب لهذا الوفاء 
« مراعيا فى ذلك موارد المدين الحالية والمستقبلة ومقتضيا منه عناية الرجل 
الحريص على للوفاء بالتزامه » (م ۲۷۲ مدنى ) " . 


(1) وقد قضت - بوجه عام ~ محكمة النقض المصرية ؛ بأنه » إدا اتقفق على 
تأخير تتفي الالتزام إلى وقت القيام بعمل متعلق بإرادة المدين » فإن ذلك يعد اتفاقا على 
أجل غير معين » وللدائن الحق فى آن يدعو المدين إلى القيام بالعمل الموكول لإرادته » 
أو أن يطلب من القاضى أن يحدد أجلا معقولا للقي ام بهذا العمل . انظر تقض 
TAY /YY‏ المجموعة السنة 1١‏ ( ع٠‏ ) رقم ٥7١‏ ص ٠۷٦‏ 

(۲) ويقابل هذه المادة فى القانون الفرفسى » المادة ٠۹١١‏ مدنى » التى وردت فى 
خصوص القرض . وانظر من تطبيقات القضاء لهذا النس : تقض ٠۹۷۳/۱۱/١‏ (د. 
۹١ - 4‏ والتعليق ) . وقد انتهت المحكمة فى هذا الحكم إلى أنه إذا ما كان المدين قد 
أصبح قادرا على الوفاء بجزء من التزاماته » فإن الأجل يكون قد حل بنسبة هذا الجزء . 
وأنظر أيضا : استثناف باريس 1۹ (د. 11-1-1۹1۳( . 

كذلك جاء فى حكم لمحكمة التقض الفرنسية أنه إذا ما كان المدين قد تعهد بأن 
يسدد كامل مديونيته للدائن عندما يبيع بعض عقاراته » فإن لمحكمة الموضوع أن ترى - 
بموجب ما لها من سلطة التقدير فى هذا الشأن - أن النية المشتركة المتعاتدين قد اتجهت 
فى هذه الحالة إلى تحديد أجل لهذا السدأد » ويالتالى فإته لا تثريب ليها إن هى - 


-- 
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انتهاء الأجل : 


“٤‏ ينتهى الأجل عادة بحلوله › وقد ينتهى قبل ذلك بسقوطه أو 
بالتنازل عنه . 
أولا : انتهاء الأجل بحلوله : 

“٥‏ ينتهى الأجل إذا حل التاريخ المحدد الذى أضيف إليه 
الالتزام » أو تحققت الواقعة المستقبلة التى جعلها الطرفان أجلا له . 
ثانيا : انتهاء الأجل بسقوطه : 

۴ كما ينقضى الأجل الواقف - قبل ميعاده - بحرمان المدين 
منه » أو بتعبير آخر بسقوط هذا الأجل . وقد أوردت المادة ۲۷۳ مدنى 
أسباب سقوط الأجل ‏ » ويمكن تلخيصها فيما يأتى : 

-١‏ يسقط الأجل بشهر إفلاس المدين إذا كان تاجرا » أو بشهر إعساره 
إذا لم يكن كذلك . وقد سبق أن ذكرنا فى دراستنا لشهر الإعسار أنه يلزم أن 
يصدر حكم به من القضاء . وأن المقصود بالإعسار هنا هو الإعسار 


= قضت - بعد ما ثبت لديها أن الآمال التي كان المدين يعلقها على هذا البيع كانت 
وهمية » وأنه لم يكن على الدائن أن يصبر على تحقق هذا الحدث إلا لمسدة محقولة - 
بالاستجابة ' لطلب الدائن الُذى انتظر طيلة عشر سنوات . نقض 1۹۷١/1/۲۸‏ 
( د . ۱۹۷۲~ س - ۳٤‏ والتعليق ) . 

)١(‏ ويقابل هذه المادة فى القائون الفرنسى » المادة ۱۱۸۸ مدنى » وهى تتضمن 
سببين فقط لسقوط الأجل هما : إفلاس المدين » وإضعافه ( أى بفعله ) التأمينات التى 
قدمها للداثن بموجب العقد . ويبرر بعض الشراح سقوط الأجل فى هاتين الحالتين » بأن 
المدين فيهما يصبح غير جدير بالثقة التى على أساس مئها كان الدائن قد منحه هذا 
الأجل . فى هذا المعنى : بوتييه أشار إليه جوجلار ( دروس مازو ) بند ٠١۲١‏ » وآنظر 
أیضا : ستارك بند ۱۸١۲‏ . 
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القانونى » فلا يكفى أن يكون المدين فى جالة إعسار فعلى . كما سبق أن 
عرفنا مبررات الحكم بشهر. الإعسار وما يترتب عليه من إسقاط آجال الديون 
المؤجلة بغية كفالة قدر من المساواة بين الدائئين ‏ , 

۲- كما يسقط الأجل بإضعاف التأمينات الخاصة الثى تضمن الوفاء 
بالدين للدائن » كالرهن مثلا > ولو كان هذا الرهن قد أنشئ بمقتضى عقد 
لاحق على عقد القرض » بحيث يصبح هذا التأمين أقل من قيمة الدين الذى 
يضمن الوقاء ‏ . ولكن التمثيل بالرهن لا يعنى - كما هو الحال فى القانون 
الفرنسى ‏ - أن التأمين الذى يؤدى إضعافه إلى سقوط الأجل يجب أن 
یکون تاشئا عن عقد ‏ » بل یمتد إلى کل تأمین خاص ولو کان ناشئا عن 


() ورغم أن المادة 1۸٨۸‏ مدنى قرنسى لا تتكلم > كما أشرنا إلا عن الإفلاس > 
إلا أن القضاء الفرنسى مستقر على أن إعسار المدين يمكن أن يؤدى إلى سقوط الأجل 
أيضا ٠‏ شريطة أن يطب الدائن هذا السقوط من قأضى الموضوع . أنظر من تطبيقات 
القضاء الفرتسی : نقض ۱۹۷١/۱۲/۱۱‏ (د . ۱۹۷٩‏ - أ بر ۸۰ ) ء استئناف باريس 
۲ ( چ ب ٠١١ - ١ - ٠١‏ ) » ومن الأحكام القديمة : تقض 
ATI.‏ ( د ۔ ۱۸۹۲ - ۱ - ۲۸۱ وتعلیق بلائیول › س ۱۸۹۲ - ۱~ ٤۸۱‏ 
وتعليق لابيه ) . وانظر فى معنى عدم تفضيل هذا الحل الذى يجرى عليه القضاء : 
کولان وکابیتان ودی لاموراندییر بند ٤٤۳‏ . ِ 

(۲) ويرى بعض الشراح الفرنسيين ء من قبيل إضعاف التأمين : أن يؤجر المدين 
عقاره ( المرهون ضمانا لحق الدائن ) لمدة طويلة » بحسبان هذا الإيجا يقال من قيمة 
العقار . أنظر جوجلار ( دروس مازو ) بند ٠٠۲١‏ . 

(۳) م ۱۱۸۸ مدنی فرنسی . 

)٤(‏ راجع فی تفاصیل شروط سقوط الأجل بموجب هذا السبب فى القائون 
الفرنسى : مارتۍ ورینو بند ۷۴۳ ۰ جوسران بند ۷۲۳١‏ . کولان وکابیتان ودی لاوراندییر 
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النظرية العامة لأحكام الإلتزام 
غير عقد » كحق الامتياز مثلا وهو يتشا بنص القانون © . 


۷ح هذا وقد فرق المشرع فى أثر إضعاف التأمينات على سقوط 
الأجل » بين ما إذا كان هذا الإضعاف قد تم بفعل المدين عمدا أو إهمالا» 
وبين ما إذا كان بسبب أجنبى لا يد له فيه . وجعل للدائن - فى الحالة 
الأولى - خيارا بين التمسك بسقوط الأجل والمطالبة بحقه الذى أصبح 
مستحق الأداء » وبين أن يستبقى الأجل على أن يقوم المدين بتكملة التأمين 
إلى الحالة التى كان عليها قبل إضعافه » حين يتعين على المندين أن-يقوم 
بهذه التكملة . وأما فى الحالة الثانية » فإن الخيار يكون للمدين بين أن يستتد 


= وييدو أن الفقه الفرنسى يمد - مع ذلك - حكم المادة ۱۸۸ إلى التأمينات التى 
يقررها القانون بالاستناد إلى إرادة المتعاقدين الضمفية كامتياز البائع مثلا : 

انظر فے, هذا الاتجار : مارتی ورینو بند ۷۳۳ » أما القضاء الفرنسى فإثه منقسسم 
فى شأن هذا التوسع . أنظر من بين الأحكام التى تؤيده : تقض ( عرائض ) 
1 (د . 1۸٦۱‏ - ۱- ۱۷۰ ) › استتناف شامبری ۱۹۰۲/۹/۱۳ (د۔ ۱۹۰۳ 
۲۴۳٢ - ۲ -‏ ) » ومن بین الأحکام التی لا تؤیده أنظر : نقض ۱۸۷۰/۵/۱٤‏ (د. ٠۸۷١‏ 
۱۱-۱ ) » اتناف روان ۱۹۰۲/1/۲١‏ [ ج بب 1۹۰۳ - ۲= ۲۸۰) . 

(۱) ویری د . السنهوری ( ج ۳ بند ۷۴ ) أنه من غير المتصور أن يمتد سقوط 
الأجل إلى أضعاف التأمينات المتمثلة فى حقوق الاختصاص › لأن هذه الحقوق لا تؤخذ 
إلا بموجب حكم واجب التتفيذ » وهو ما يفترض حتما أن الدين مستحق الأداء . وقارن 
د . إسماعيل غانم الذى يرى - على العكس - أئه من المتصور أن يكون الدين مستحق 
الأداء ويحصل الدائن على حق اختصاص ثم يتفق مع المدين على تأجيل الدين بعد أن 
اطمان إلى ضمانه ( بند ۱۳١‏ ؛ وهامش ۲ من ص ۲۸۱ ) . 

(۲) أما إذا كان إضعاف التأمين بفعل الدائن نفسه » فإن حق المدين فى الأجسل - 
بداهة - لا يسقط . انظر فى هذا المعنى : نقض مصرى ۱۹٦۹/۲/١١‏ المجموعة السثة 
۰ ( ۱/۶ ) رقم ٤۸‏ ص ۳۰۳ ؛ ونقسض فرنسی ( عرائض ) ۱۸۷۸/۷/۲۶ 
)د . 1A۸‏ 11( . 
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_ النظرية العامة لأحكام الالتزام 
إلى سقوط الأجل ويفى حق الدائن أو يختار الإبقاء على الأجل على أن يقدم 
للدائن ضمانا كافياً للوفاء بحقه . ولا يلزم آن يعيد هذا الضمان إلى الحالة 
التى كان عليها قبل أن أضعف ما دام يجعل هذا الضمان كافيا للوفاء بق 
الدائن ‏ . وهكذا تقضى الفقرة الثانية من المادة ۲۷۳ مدنى بأن حق المدين 
فى الأجل يسقط « إذا أضعف بفعله إلى حد كبير ما أعطى للدائن من تأمين 
خاص ولو كان هذا التأمين قد أعطى يعقد لاحق أو بمقتضى القانون » هذا ما 
لم يؤثر الدائن أن يطالب بتكملة التأمين . أما إذا كان إضعاف التأمين يرجع 
إلى سبب لا دخل لإرادة المدين فيه فإن الأجل يسقط ما لم يقدم المدين للدائن 
ضماتا افیا » . 1 

۴- ويسقط الأجل - أخيرا - بتكول المدين عن تقديم ما وعد بتقديمه 
للدائن من تأمينات › ما دام أن هذا الأخير ما قبل أن يمنع الأجل إلا مقابسل 
هذا الوعد () , 
ثالثا : انتهاء الأجل بالتنازل عنه : 


۸4“ كذلك ينتهى الأجل بالتتازل عنه من جانب من ضُرب 


)١(‏ ولم تتضمن المجموعة المدنية الفرنسية هذه التفرقة › إنما يواجه المشرع 
الفرتسى فقط سقوط الأجل بإضعاف التأمينات الخاصة متى كان ذلك بفعل المدين . وتبعا 
لذلك يرى الفقه الفرنسى أنه إذا ما كان ضعف الثأمين يرجع إلى قوة قاهرة ء فإن الأجل 
لا يسقط . أنظر سارك بند ۱۸٣۰١‏ : مارتی ورینو بند ۷۳۳ . 

(۲) ورغم أن المجموعة المدنية الفرنسية لم تتضمن هذا السبب من أسبان 
السقوطء إلا أن القضاء ثابت على التسوبة بين هذا النكول وإضعاف التأمينات بفعسال 
المدين . أنظر متلا : تقض ( عسرائض ) ٩۹۰۰/٥/۲‏ (س ۱٤-١-۱۹۰۱‏ ) » 
واستئناف مونبیلییه ۲ |( ج .ب ۱-۲ 4۷۹( . 
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النظرية العامة لأحكام الالتزام 
لصالحه . فإذا كان هذا الأجل قد ضرب لصالح المدين ‏ وحده ( كما فى 
حالة القرض بدون فائدة ) كان له أن يتتازل عنه ويفى بالدين فوراً . وإن 
كان قد ضرب لصالح الدائن وحده ( كما فى حالة الوديعة بدون أجر ) كان 
له كذلك أن يتنازل عنه ‏ . أما إذا كان مقررا لصالح الطرفين معا ( كما 
فى حالة القرض بفائدة ) فلا يستطيع أى منهما أن يستقل بالتسازل عنه 
بإرادته المتفردة + لأن لكل من الطرفين مصلحة فى التمسك بالأجل . ولذلك 
ففى هذا المثال لا يستطيع المدين أن يستأثر وحده بالتنازل عن الأجل ليقوم 
بدفع الدين فورا » لأن للدائن مصلحة فى بقاء الأجل لتقاضى الفوائد . كما لا 
يستطيع الدائن بمفرده أن يجبر المدين على السداد فورا قبل حلول الأجل لأن 
لهذا الأخير مصلحة فى إرجاء تنفيذ التزامه . فإذا قام الشك حول من تقرر 
الأجل لمصلحته » افترض أنه تقرر لمصلحة المدين . 
أثر حلول الأجل : 

4- إذا كان الأجل واقفا ثم حل » أصبح الالتزام ناقذا أو بتعبير 
آخر مستحق الأداء منذ حلول هذا الأجل . ويترتب على هذا التفاذ أن يعامل 
هذا الحق معاملة الحقوق المستحقة الأداء . أما إذا كان الأجل فاسخا ء ترتب 


)١(‏ والمادة ۱١۸۷‏ مدني فرنسى تفترض أن الأجل يكون مشروطا لمصاحة 
المدين » إلى أن يشت العكس › فهى تقضى بأنه «-يفترض دائما أن الأجل مشروط 
لمصلحة المدين » ما لم يستخلص من شرط فى العقد ء أو من الظروف » أنه مشروط 
أيضا لمصلحة الدائن » . وأنظر فى شرح هذه المادة : ستارك بند ۱۸١١‏ ء جوجلال 
( دروس مازو ) بند ۱۰۲١‏ . 

(۲) أما المدين » فى هذا الفرض » فإنه لا يمكنه أن يفى بالدين قبل حلول الأجل ء 
أنظر من تطبيقات القضاء الفرتسى فى هذا المعنى : نقض ( عرائض ) 1۸۹١/٤/۲١‏ 
( د . ۱۸۹1 - ۱- 4۸٤‏ وثقریر فوازان ) . 
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س النظرية العامة لأحكام الالتزام 
على حلوله انقضاء الالتزام . 

“4٠‏ هذا ويجدر التنويه إلى أنه - على العكس من الشرط - لا 
يكون لحلول الأجل واقفا كان أم قاسخا » أثر رجعى . ولذلك فقد تجنسب 
الشراح الفرنسيون ~ وهم متطقيون فى ذلك - أن يصفوا الأجل الذى بنتهى 
به التزام المدين بالأجل الفاسخ » لأن لفظة الفسخ قد تشعر بمعنسى أن لهذا 
النوع من الأجل أثرا رجعيا فى تحققه . وفضلوا أن يطلقوا عليه تعبيسر 
الأجل المنهى(“ Le terme extinctif‏ . 


(۱) نظر مثلا : مارتی ورینو بند ۷۲۲۷ ء کولان وکابیتان وی لاموراندییر ند 
٥‏ ؛ ستارك بند ۱۸٤١‏ ء جوجلار ( دورس مازو ) بند ۱۰۱١‏ . 
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النظرية العامة لأحكام الالتزام 
الفصل الثانى 
الأوصافى التى ترد على محل الرابطة التانونية ر تعدد الحل ) 
ر الالقزام التخييرى والالة رام السدلى ) ^ 
أولا : الالتزام التخيير ى "° : L'obilgation alternative‏ 


۹“ الالتزام التخييرى هو الالثزام الذى يشمل محله أشياء متعددة › 
تبرأً ذمة المدين إذا أوفی بواحد منها ( م۶٠۲۷‏ مدنى ) . 

ويفترض التعدد » أن تتوافر الشروط القائونية فى عدة أشياء أو فسى 
شيئين منها على الأقل » حتى يكون هناك خيار فى تعيين الشىء الذى يتم 
الوفاء به . فإذا لم تتوافر الشروط » بالفرض إلا فى شىء واحد ء كان 
الالتزام فى هذه الحالة بسيطا لا موصوفا . 


۲-> والأصل فى هذا التوع من الالتزام أن يكون الخيار المدين ° 


)١(‏ لم تنظم المجموعة المدنية الفرنسية إلا الالتزام التخييرى فقط فى المواد من 
۱۹١ - 4‏ » لكن العمل فى فرئسا يعرف طائغة الالتزامات البدلية أيضا ؛ كما 
تطرح المنازعات بشأن مثل هذا النوع من الالتزامات على القضاء الفرنسى » أشار لذلك 
ستارك بند ۱۸٥۸‏ . 

(۲) أنظر فى هذا الشأن 
GBLER (M .J) : Les obligations alternatives . R .T 1969 P .I ã 28 ;‏ 

CHEVALLIER (J) : L'obligation alternative R .T 1967 P . 384 385 No 3 . 


وراجع فى التفرقة بين الالتزام التخييرى وكل من : الشرط الجزائى » والالتزام 
المعلق على شرط واقف › والالتزام بشیء غير معين بالذات د . السئهوری ج ۳ البنود 
٩۰ ۲ ۸٩ ۸‏ على الترتيب . 
(۳) أنظر فى هذا المعنى : 
DEMOGUE (Ré) : A qui appartient le choix dans les dettes alternatives . R .‏ 
T1929P. 1092 No16.‏ 
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التطرية العامة لأحكام الالتزام 
(ح  ) ۲۷١‏ . لكن إذا كان لهذا الأخير أن يختار من بين الأشياء المتعددة 
مأ يفى به » إلا أنه لا يملك - بداهة - إجبار الدائن على قبول جزء من أحد 
الشيئين وجزء من الشىء الآخر » وعلى ذلك صراحة نص المادة ٠۱۹۱‏ 
مدنی فرتسی . 

۳“ وخلافا للأصل سابق الإشارة ؛ قد يكون الخيار فسى بعسض 
الأحيان للدائن بموجب نص القاتون . كما هو الحال مثلا فى خصوص 
إضعاف التأمینات التی تضمن حق الدائن بفعل هذا المدین ٠‏ حین یکوں 
للدائن - كما بينا فى موضع سابق - الخبأر . عندئذ بين اقتضاأء حفه من 
المدين فورا بسقوط أجل الدين . أو الإبفاء على إلأجل مع مطالة المدين 
بإعادۃ التأمینات إلى الحالة الئی کاتت علیھا ۔ وقد يصیر الاتفاق ہیں 
الطرفين على أن يكون الخيار للدائن ( م ۲۷١‏ مدنى ) » فيتعين - بداهة - 
إعمال هذا الاتفاق ° . 

“٤5‏ فإذا كان الخيار للمدين وامتتع عر الإخثيار » أو نعدد المديتون 
ولم يتفقوا فى هذا الشأن › جاز للدائن - عندثذ - أن يطلب من القاضى 
تعيين أجل يختار فيه المدين أو يتفق فيه المدينون ٠‏ فإذا لم يتم ذلك ء تولى 
القاضى بنفسه تعيين محل الالتزام ( م ۲۷١‏ مدنى ) 7 . أما إذا كان الخيار 


. مددى‎ ٠٠۹۰ ويقابلها فى فرنسا نص المادة‎ )١( 

(۲) وعلی العکس من نص المادۃ ۱۱۹۰ مدنی فرسی ٠‏ الذی یشترط أن یکوں 
مثل هذا الاتفاق صريحاً » ورد نص المادة ۲۷١‏ مدنى مصرى مطاقا فى هذا التسأن . 
وعموما » أجازت محكمة النقض الفرنسبة استخلاص مثل هدا الاتفاق صهمها . انظر 
متلا : نقض ( عرائض ) ۱۹۲۹/۷/۱۷ ( د . ۱۹۲۹ - ۱ - ۱٤١‏ وتقریر بریكو ) . 

(۳) وهذا الحكم لا نظير له كى القائون الفريسى . وئذلك يرى بعض الشراح فسه 
إذا رفض المدين الاختيار » فين للقصاء آل بحيزه على دلك وله - فى سبل حمله على = 
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النظرية العامة لأحكام الالتزام 


للدائن وامتنع عن الاختيار » أو تعدد الدائنون ولم يتفقوا فى هذا الشأن › 
انتقل الخيار إلى المدين ( م ۲/۲۷١‏ ) . 

۵“ وبديهى أنه إذا ما وقع الاختبار على أحد الأشياء المتعددة فإن 
هذا الاختيار يكون نهائيا » ولا يمكن من ثم العدول عنه بعد ذلك . 


1“ ولاستعمال الحق فى الاختيار أثره الرجعى » فى معتى أن 
الالتزام يعتبر بعد هذا الاختيار كما لو كان قد نشأ مئذ البداية بسيطا » أو 
بعبارة أخرى › يعتبر كما لو كان ينحصر » منذ تشأته فى هذا الشىء الذى 
وقع عليه الاختيار » ويتفرع على ذلك أنه إذا كان التزام المدين هو بتقل 
ملكية أحد الأشياء من بين عدة منقولات معيئة بالذات مملوكة » ثم وقع 
الاختيار على وأحد منها » فإن الدائن يصبح مالكا لهذا الشىء » ليس من 
وقت الاختيار وإنما من وقت نشأة العقد » ومن ثم فلو فرض مثلا أن كان 
المدين قد تصرف فى أحد هذه الأشياء » بالبيع مثلا > حين كان الخيسار 
بالفرض » للدائن » وتصادف أن اختار هذا الأخير الشىء بالذات الذى 
تصرف فيه المدين» فإن بإمكانه - وهو يعتبر بالفرض مالكا لهذا الشىء من 
قبل أن يتصرف إلمدين فيه - أن يطالب المشترى باسترداد هذا الشىء . وإن 
كان هذا الأخير يمكنه أن يدفع هذا المطالبة › لا بأنه قد تملك هذا الشىء 
بموجب عقد البيع » فالفرض أن البيع هنا يعتبر فى حكم البيع الصادر من 


= هذا الاختيار - أن يحكم عليه » عند الاقتضاء » بغرامة تهديدية . فإذ! بقى المدين على 
,رفضه » فلا يكون القاضى إلا أن يحكم ضده بفسخ العقد مع التعويض . أنظر جسوجلار ٠‏ 
([ دروس مازو ) بند ٠١۸‏ . وأنظر من تطبيقات القضاء فى هذا المعضى : اسسئئناف 
باریس ۱۹14/1/۲۹ ( ج .ك ب ۱٤٤۴١ - ۲ - 1۹1٥‏ وتعلبق بوکارا ) . 
(1) فى هذا المعنى شيفالبيه » مقال المجلَة الفصلية مسابق الإشارة ص ۲۸٤‏ » 
وأنظر أیضا جوجلار ( دروس مازو ) بند ۱۰٤۸‏ . 
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س النظرية العامة لأحكام الالتزام 
غير مالك » وإنما بموجب قاعدة الحيازة فى المنقول سند الملكية ‏ . متسى 
كان هذا المشترى حسن النية وقت الشراء › لا يعلم بالعلاقة السابقة بين 
الدائن والمدين وما تتضمنه هذه العلاقة من حق للدائن فى الاختيار . 

۷- ويبقى بعد ذلك التماؤل عن حكم أو أثر هلاك أو استحالة أحد 
الأشياء » أو جميعها » قبل استعمال الحق قى الاختيار . وفى هذا الشأن : 
( أ ) قد يكؤن الهلاك بسبب أجنبى : 

- فإذا هلكت كل الأشياء » انقضى التزام المدين › ما لم يكن هلاكها 
تاليا لإعذار الدائن له بوجوب التنفيذ | » حيث كان المدين قد تراخى فسى 
الاختيار ومن ثم فى تنفيذ التزامه مما حمل الدائن على. إعذاره . 

- أما إذا بقى واحد من الأشياء دون هلاك › تحدد فيه المحل » ووجب 
على المدين أن يفى به ) . 
(ب) وقد يكون الهلاك بخطأ المدين : 

- فإذا كان الخيار له هو » وهلكت كل الأشياء إلا راحداً منها ء تحدد 
فيه المحل . أما إذا هلكت كلها كان مسئولا عن الهلاك ولو فيما يتعلق 
بواحد منها ققط » تعين عليه أن يدفع للدائن قيمة آخر شىء هلك » وعلى ذلك 
صراحة تص المادة ۲۷۷ مدنى . 


(1) فی هذا المعنی : کولان وکابیتان ودی لاموراندییر بند ٤٠١‏ . 

(۲) وراجع فى نتيجة أخرى يمكن أن تترتب على رجعية أثر الاختيسار هسذه : 
کولان وکابيتان ودى لامورانديير › الإشارة السابقة . ١‏ 

(۳) م ۱۱۹١‏ مدنی فرنسی : وأنظر آیضا کولان وکابیتان ودی لاموراندییر 
الإشارة السابقة . 

)٤(‏ أنظر من تطبيقات القضاء الفرنسى » فى هذا المحضى : استثناف باريس 
۰ (د . ۲١۹ - ۱۹٩۹‏ ) » وأنظر أیضا حوسران بند ۷٤١‏ . 
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- أما إذا كان الخيار للدائن » فإن له أن يطالب بالشىء الباقى أو بقيمة 
الشىء الذى هلك ٠‏ أو بقيمة أحد الأشياء الهالكة إن كانت قد هلكت كلها . 
وذلك حسب اختیاره . 
(ج) وقد يكون الهلاك بخطأ الدائن : 

فإذا هلك أحد الشيئين وبقى الآخر » وكان الخيار بالفرض للمدين › 
كان من حق هذا الأخير أن يعتبر أن الشىء الذى هلك هو الشىء الواجب 
الأداء ء فتبراً ذمته فى مواجهة الدائن . وقد يختار تأدية الشىء الذى قى » 
حين يكون له فى هذه الحالة أن يرجع على .الدائن بقيمة الشىء الذى هلك 
بخطئه . أما إذا كان الخيار بالفرض للدائن » فإن لهذا الأخير أن يخثار ما 
هلك بخطئه › لتبرأً عندئذ ذمة المدين ويغطى فى تفس الوقت خطأه هو . أما 
إذا فضل اختيار الشىء الباقى فله ذلك » على أن يعوض المدين عن الشىء 
الذى هلك بخطئه . 

- أما إذا هلكت الأشياء جميعا » برئت ذمة المدين » وكان له أن 
يطالب الدائن بقيمة جميع الأشياء الهالكة فيما عدا الشىء الذى كان سيختاره 
للوفاء بالالتزام » حين يكون الخيار للمدين . أما إذا كان الخيار للداثن › فإن ٠‏ 
ذمة المدين ستبراً أيضا » ويكون على الدائن أن يعوض المدين عن جميع 
الأشياء الهالكة الأخرى غير الشىء الذى كان سيختاره هو . 


)١(‏ وتجدر الإشارة فى هذا الشأن » إلى أن المشرع لم ينظم من هذه الحلول ء إلا 
فرض ما لو كان الخيار المدين وهلكت الأشياء جميعا بخطثه » ومن ثم فإن باقى الحلول › 
على النحو الذى بيناه » إلما يمكن استخلاصها من القواعد العامة . أما المشرع الفرنسى 
فقد عالج أحكام الهلاك بنصوص أوفى من نصوص القانون المصرى » أنظر المسواد 
۱۹٩ ۰ ۱۱۹6 ۳‏ مدنی . 
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ثائياً : الالتزام البدلى : L'obligation Facultative‏ : 

۲۸۸- هو الالتزام الذى لا يشمل مه إلا شيئا واحداً > ولكن تبراً 
ذمة المدين إذا أُدی بدلا مئه شیئا آخر . م ۱/۲۷۸ مدنى . على أن يلاحظ 
أن مكنة الوفاء بالبديل فد صار الاتفاق عليها مقدما عند التعاقد . 

4“ ولما كان محل الالتزام يتحدد فى شىء واحد » فإن هذا 
الشىء » وليس البديل » هو الذى يحدد طبيعة الالتزام ( عقاريا أو منقولا) . 
كما أنه هو الشىء الذى يحق للدائن أن يطالب به وحده . اللهم إلا إذا اختار 
المدين أن يفى بالبديل . كما أن وحدة المحل تؤثر كذلك على أحكام البطلان 
والهلاك . فإذا كان المحل الأصلى مستحيلا أو غير مشروع › كان الالتسزام 
باطلا ولو كان البديل ممكثا ومشروعا . وإذا هلك المحل الأصلى بسبب 
أجنبى لا يد للمدين فيه انقضى الالتزام ‏ ء ولا يحق للدائن أن يطالب 
بالبديل . بل حتى ولو كان جذا الهلاك بخطا المدين . لا يكون للدائن مسوى 
المطالبة بالتعويض عن هذا الهلاك إلا إذا اختار المدين أن يفى بالبديل توقيا 
لهذه المطالبة . 


(1) راجع قى التفرقة بين هذا الالتزام » والالتزام التخييرى » والنتائج التى نترتب 
على هذه التفرقة : مارتی ورینو بند ۷١١‏ . 

وراجع فى تفرقة أوفى بين هذا الالتزام وكل من الالتزام التخييرى والشرط 
الجزائی ۰ والعربون . د .السهوری ج ۳ البنود ٠١١‏ ء ٠١١‏ ء ٠١۸‏ على الترتيب . 

(۲) انظر فی هذا المعنی أيضا : ستارك بند ۱۸۱۰١‏ ؛ جوجلار ( دروس مازو ) 
بند ۱۰٤٩‏ ؛ مارتی ورینو بند ۷٣١‏ . 
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الفصل الثالث 
الأوصاف الت تتعلق بأطراف الرابطة القانونية 
تعدد طرفى الالقرام › التضامن . وعدم القابلية للآنقسام) 
المبحث الأول 
القضامن “^ 
La Solidarité‏ 
تمهید : 

۰ الأصل ای تکوں الرابطة القانوتية ہیں اشن واحد ومدين 
وخ دش ف يعد أطراف هده الر مضه . سوأء فى جانها التبجابى او 
ھی جنب" اہی . ویطل الاصل -~ حنی فی هدہ الحالة - أن سم آلئيں . 
فلا لزم کل مدین إلا نقدر حصته › ولا یحی نکل داش أن بستوقی إلا شدر 

ولكز قد يتضامن أطراف الرابطة القانونية فى جائبي' "يجاني فيكون 
من حق أى دائن أن يستوفى الدين كله نيابة عن بقية الدائنين » أو فى جانبها 
السلبى فيكون من حق الدائن أن يطالب أى مدين بالدين كله فإذا أوفاه المدين 
برئت ذمته ودمم باقى المدينين . 

فالتضامن - بهذا الشكل - هو وصف فى الالتزام يجعل من حق أى 
من الدائنين المتعددين أن يقتضى الدين كله نيابة عن باقيهم ( فى التضامن 
الايجابى ) » أو يجعل من حق الدائن أن يرجع على أى من المديئين 


: أنظر فى هدا الموضوع‎ )١( 
HAILLECOURT (M) : Des obligations solidaires en droil Allemand 
et en droit Français . Thèse Bordeaux 1911 . 
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المتعددين بكل الدين ( فى التضامن السلبى  )‏ . 

۹ ”- ولأن التضامن على هذ! النحو قد ورد على خلاف الأصل › 
فإنه لا یفترض . ( م ۲۷۹ مدنى ) " بمعنى أنه لا يشت إلا بمقتضى 
الاتفاق » صريحا كان أو ضمنيا ‏ بشرط أن يكون هذا الأخير قاطع الدلالة 
فى معناه » أو بنص للقاتون ( فى حالة التضامن السلبى  )‏ . ونخصتّصر 

)١(‏ وليس ما يمنع - بداهة - أن يجتمع فى التزام واحد »› تضامن الدائئين 
ونصامن المدينين » حين يتعدد أطراف الرابطة القانودية فى كل م جانبها الأيجابى 
والسلبی . وقی هذا المعنی : د . السنھوری جہ ۳ بند ١١۳‏ . 

)١(‏ ويقابلها فى قرنسا نص المادة ٠٠١۲‏ مدنى الذى يجرى على تفس النسق 
تقريبا . أما فى القانون الألمانى : فإن التضامن يفترض ٠»‏ حتى فى المسائل المدنية . مالم 
يوجد اتفاق مخالف . أنظر رسالة هاليكور سابقة الإشارة . كما أشار إلى ذلك أيضا : 
جوجلار ( دروس مازو ) بند ٠۰٥۷‏ » جوسران بند ۷۸۱ . 

(۳) وفى فرنسا » تشترط المادة ٠۲١١‏ سابقة الإشارة أن يكون الاتفاق على 
التضامن صريحا ۸ءء رم»ء وطبقا لهذا اللص ؛ عابت محكمة النقض الفرنسية فى 
بعض أحكامها » على قضاة الموضوع » استخلاصهم وجود هذا التضامن استتادا إلى 
إرادة المتعاقدين الضمنية › انظر مثلا : تقض ۱۹۲4/۱/۲١‏ ( س 1۹۲4 - 1- ٠14‏ 
وتعلیق فیالیتون ) » تقض ۱۹٤۸/۱۱/۲۲‏ ( س -١ - 1۹٤۹‏ ۱۹ ) » تقض 
۹ ( د . ۱۹1 ¬ )۲ ) »نقض تجاری ۱۹۰۷/۶/۲۲ (د . 1۹5۷ - 
ملخص - ص ٠١٠‏ ) . لكن الفقه الفرنسي يجمع على عدم لزوم ذكر التضامن بلفظه فى 
العقد ء ويفسر المقصود بصراحة الاتقاق عليه ء وجوب أن تكون إرادة المتعاقدين واضحة 
فى معناء ء وأن الشك ~ من ثم - يجب أن يفسر فى معنى انتفائه . أنظر جسوجلار 
( دروس مازو ) بند ٠٠١۷‏ » ستارك بند ۱۸۷۸ » مارتی ورینو بند ۷۲۸۲ » جوسران بند 
۱ ,» وأنظر أیضا ؛ تقض ( عرائض ) ۱۹۱۳/۱/۱۷ ( د . ۱-۱۹۱4 ۲۸۰) . 

)٤(‏ على أن هذه التاعدة مقصورة على المسائل المدئية » أما المسائل التجارية ء 
فإن افتراض التضامن بين المدنيين فيها ء هو القاعدة ٠‏ الى تستتد إلى عرف راخ فى 
هذا المجال منذ زمن طويل . أنظر فى هذا المعنسى : جوجلار ( دروس مازو ) = 
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لكل من نوعى التضامن مطلبا مستقلا . 


الطب الأول 
التضامن الإيجابى ر التضامن بين الدائضين ) 
La Solidarité Active‏ 


المقصود به : 

۲ _- يقصد بالتضامن الإيجابى حالة ما إذا تعدد الطرف الدائن فى 
الرابطة القانونية بحيث يكون من حق أى من الدائنين أن يستوفى الدين كله 
من المدين بالنيابة عن بقية الدائئين » ليكون الوفاء به له مبرئا لذمة المدين 
فى مواجهة هذا الدائن وبقية الدائنين . 

۴" ويهدف هذا النوع من التضامن إلى تسهيل استيفاء 
الدائنين لحقهم عن طريق نيابة أحدهم عنهم قى هذا الاستيفاء . وهو 
لذلك نادر فى الحياة العملية › لأن الهدف منه يمكن تحقيقه بنظام للوكالة 
التى لا تنطوى على الخطورة المحتملة التى يمكن أن تلحق 
بالدائنين المتضامنين إذا أعسر الداتن بعد أن أستوفى الدين بالنيأِة عن 


= بند ۱۰۹۷ » ستارك بند ۱۸۸۰ » مارتی ورینو بند ۷۲۸۲ ۰ کولان وکابیتان ودی 


. وأنظر بوجه عام‎ ٠ ۷۸١ جوسران بند‎ › ٤۱۹ لاموراندییر بند‎ 
DERRIDA : De la solidatrié commerciale . R ,T comm . 1953 P.329 . 


ومن تطبیقات القضاء الفرنسی أنظر : تقض ۱۹۲۹/۷/۱۸ ( د . [- ۱۹۲۹ - 
1 ) ؛ نقض ( عرائض ) ۱۹۲۰/۱۰/۲۰ ( د . ۱۹۲۰ - ۱ - ۱١۱‏ وتعلیق .M‏ ۰۲ 
س ۱۹۲۳ - ۱ - ۲۰۱ وتعلیق هامیل » 1۹٤7/۱/۷‏ ( ج .ب ۱۹٤1‏ -۹۲-۱) . 

وفى هذا المعنى أيضا » فى مصر » د .إسماعيل غانم » بند ٠١١‏ »› وكذلك كل 
من : د . محسن شفيق »د . مصطفى طه › د . أكثم الخولى ء مشار إليهم فيه فى 
ص ۳۱۲ هامش ١‏ ؛ وعكس ذلك د . السنهوری ج ۳ ؛ بند ۱١۸‏ . 


Pea. 
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باقى الدائنين المتضامنين © . 
آثشاره: 

-۴٤‏ ويترتب التضامن الإيجابي آثاره فى العلاقة بين السدائئين 
المتضامنين والمدين › كما أن له آثاره أيضا فى علهة الدائئين المتضامنين 
أولا : فى العلاقة بين الدائنين المتضامنين والمدين : 

٥‏ - تقوم هذه العلاقة على مبادئ ثلاثة هى التى تحكم ما يترتب 
على التضامن فيها من آثار . 
( أ ) وحدة الدين : 

٦1“-ويقصد‏ بها أته بالرغم من تعدد الدائنين إلا أن حق هولاء 
جميعا فى مواجهة المدين هو حق واحد . أو بعبارة أخرى أن المدين يلتزم 
بدين واحد قى مواجهة هؤلاء جميعا . ويتفرع على ذلك : 

. أن من حق أى دائن منهم أن يطالب المدين بكل الدين‎ -١ 
آنه يجوز للمدين - بدوره - أن يفى بالدين كله لأى دافن منهم فتبراأ‎ ٣ 
ذمته قبل بقية الدائنين . اللهم إلا إذا اعترضوا على الوفاء لواحد مذهم‎ 

(۱) فی هذا المعنی : ستارك بند ۱۸۷۲ » مارتی ورینو بنسد ۷۲۷۸ » جوجلار 
( دروس مازو ) بقد ٠۰٥٤‏ » کولان وکابیتان ودی لامواندییر ند ٤٤١‏ . ویضیف 
جوسران لأفضلية الوكالة على هذا النوع من التضامن أن الوكالة يمكن الرجوع فيها » 
كما أنها تنتهى بوفاة الوكيل أو الموكل › حين أن الوضع الناشئ عن التضامن الإيجابي 
هو وضع نهائی » وغیر قابل للرجوع فيه . جوسران بند ۷۵١‏ » وفی مصسر :یری ' 


السنهورى فى هذا النوع من التضامن أقرب إلى أن يكون ضمانا للمدين : منه ضمانا 
للدائن ج ۳ بند ۱۲۳ . 
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بالذات ( م ١/۲۸١‏ ) » فإذا أوفاه المدين رغم الاعتراض فلا تبرأً ذمته 
قبل الباقين إلا بقدر حصة هذا الدائن . 

۳“ أن من حق ورثة الدائن المتوفى - وهم يحلون فى مركز مورثهم فسى 
الدين التضامنى كله - أن يطالب كل منهم المدين بنسبة نصسيبه فى 
الدين التضامنى كله » وليس فى النصيب الذى يخص مورثهم من هذا 
الدين التضامنى ' . فإذا تضامن - على سبيل المثال - دائنان فى 
استيفاء مبلغ ٠٠١‏ جنيه وتوفى أحدهما عن ابن وبنت فإن ورتة 
المتوفى يحلون فى نفس المركز الذى كان فيه مورثهم بالنسبة الدين 
التضامنى كله . فإذا طالب أى منهم المدين كان له أن يطاليه بنسبة 
نصييه فى هذا الدين التضامنی كله . فللإبن أن يطالب المدین ب ٠٠٠‏ 
جنيه وللبنت أن تطالب المدين ب ٠٠١‏ جيه . 

-٤‏ أنه يجوز المدين أن يدفع مطالبة أى دائن بأوجه الدقع المشتركة بين 
الدائنين جميعا . 

تعدد الروابط : 

۳۷- ويقصد به أنه بالرغم من وحدة الدين إلا أن رابطة مساظلة 

ثربط كل دائن على حدة بالمدين . ويتفرع على ذلك أنه : 

١-قد‏ تكون رابطة أحد الدائنين بالمدين مشوبة بعيب يبطلها فيكون لهذا 
الأخير أن يتمسك بهذا العيب فى مواجهة هذا الدائن وحده دون غيره من 
الدائنين . وقد نتصف هذه الرابطة بوصف لا تتصف به السروابط 
الأخرى » فلا يكون للمدين أن يتمسك بهذا الوصف أيضا إلا فى مواجهة 


(1) وفى هذا المعنى تقضى المادة ۲۸٠‏ - ۲ بأنه « ومع ذلك لا يحول التضامن 
دون انقسام الدين بين ورثة أحد الدائنين المتضامنين » . 
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هذا الدائن وحدہ ‏ ( کما لو کان دينه فى مواجهته مضافا إلى أجل ) . 

حاصل القول فى هذه الجزئية أن المدين لا يستطيع أن يتمسك فى 
مؤاجهة الدائن الذى يطالبه إلا بأوجه الدفاع الخاصة بهذا الأخير أو المشتركة 
بين الدائتين جميعا » دون الدفوع الخاصة بغيره من الدائنين . وعلسى ذلك 
صراحة نص المادة ١‏ فقرة ؟ . 

-٣‏ أن براءة ذمة المدين قبل أحد الدائئين بسبب غير الوفاء ء لا يكون من 
شأنها أن تبرئ ذمته قبل الآخرين إلا بقدر حصة هذا الدائن فى السدين 
التضامتی . (م ۱/۲۸۲ ) . 

النيابة التبادلية بين الدائنين فيما ينفعهم : 

4~ ويقصد بها أن أى عمل يقوم به أحد الدائنين ويكون من شأنه 
أن يفيد سائرهم يعتبر نائبا عنهم جميعا فيه . أما ما يأتيه من أعمال يمكن أن 
تسئ إلى مركزهم فلا يكون فيه إلا ممثلا لنفسه فقط ‏ . ويتفرع على ذلك : 
-١‏ أن ما يقوم به أحد الدائئين من إعذار أو مطالبة قضائية المدين أو 
قطع للتقادم يفيد منه سائر الدائنين . كما يستفيدون من إقرار بالدين 
يحصل عليه الدائن من مدينه . أو من حكم صدر لهذا الدائن 
بالأحقية فى الدين » إلا إذاآكان الحكم مبنيا على سبب خاص بهذا 

الدائن . 


» بأنه « يجوز للدائنين المتضامنين‎ ١ - ۲۸١ وفى هذا المعنى تقضى المادة‎ )١( 
' مجتمعیر أو منفردين » مطالبة المدين بالوفاء » ويراعى فى ذلك ما يلحق رابطة كل دائن‎ 
. » من وصف يعدل من أثر الدين‎ 

(؟) وفى هذا المعنى : تقضى المادة ۲۸۲ - ۲ بأنه « ولا يجوز لأحد الدائنين 
المتضامنين أن يأتى عملا من شأنه الإضرار بالآخرين » . 


E 


س النظرية العامة لأحكام الالتزام 


۲ أنه - بالمقابلة - لا يسری فى حق الدائنين التقادم الذى اكتمل فى 
حق أحدهم » أو الإبراء الذى صدر منه للمدين » ولا الحكم الذى 
يحصل عليه هذا الأخير ضد ذلك الدائن . فإن جاز للمدين فى كل 
هذه الحالات أن يتمسك بهذه الدفوع فى علاقته بذلك الدائن إلا أنه 
لا يمكنه أن يحتج بها فى مواجهة الآخرين إلا بقدر حصصة هذا 
الدائن . 

ثانيا : فى علاقة الدائنين المتضامنين فيما بيثهم : 

-“٨4‏ ل يتحد الدين إلا فى علاقة المدين بالدائنين المتضامنئين . أما 
فى علاقة هؤلاء الأخيرين فيما بينهم فإن الدين ينقسم بينهم كل بنسبة نصيبه 
الذى يحدده الاتفاق › وإلا فالأصل أن أنصباءهم متساوية ” . ويترتب على 
ذلك أنه إذا استوفی أحدهم الدین کله آو حتی قدرا منه کان ما استوقاه مسن 
حق الدائئين جميعا ويتحاصون فيه . كما يتحملون - بنض النسب - 
إعسار المدين أو إعسار الدائن الذى استوفى الدين . 


)١‏ وفى هذا المعنى تقضى المادة ۲۸۳ بأن « كل ما يستوفيه أحد السدائنين 
المتنامنين من الدين يصير من حق الدائنين جميعا ويتحاصون فيه وتكون القسمة بيسنهم 
بالتساوى ٠‏ إلا إذا وجد اتفاق أو نص يقضى بغير ذلك » . 

(۲) وفى هذا المعنى نقضى المادة ۲۸۳ بأن « كل ما يمستوفيه أحد الدائنين 
المتضامنين من الدين يصير من حق الدائنين جميعا ويتحاصون فيه وتكون القسمة بينهم 
بالتساوى » إلا إذ! ء حد اتفاق أو نصر بقضى بغير ذلك » . 


e 


النظرية العامة لأحكام الإلتزام 
المطلب الغانى 
انتضامن السلبى ر التضامن بين المدينين ) 
La solidarité passive‏ 
المقصود به : 

۴٠١‏ - يقصد بالتضامن السليى » حالة ما إذا تعدد الطرف المدين فى 
الرابطة القانونية بحيث يكون من حق الدائن أن يرجع على أى من المدينين 
بالدين كله . وهو نظام بالغ الأهمية بالنسبة للدائن الذى لا يفوثه - حين يتعدد 
المدينون - أن يشترطه عليهم من حيث تتكاتف بهذا الشكل ذمم المدينين 
ضمانا للوفاء بحق الدائن الذى لا يخشى فى هذه الحالة مغبة إعسار ' 
أحدهم" . : 


١‏ - ونظرا لهذا الخطورة فإن هذا التوع من التضبامن لا يصح 
افتراضه ٠‏ وإنما يازم أن يرد به اتفاق قاطع فى الدلالة عليه ويجب أن يؤول . 
الشك إلى نفيه ء أو أن يرد به نص فى القانون . بل إن النصوص التشى 
قررته قد وردت على سبيل الحصر فلا يصح القياس عليها ”' ( ومثالها نص ` 


(۱) فی هذا المعنی : جوجلار ( دروس مازو ) بند ٠۰۵۱‏ » کاربونییه » شد 
٤‏ ص ٤۹۳‏ ؛ ستارك بند ۱۸۷٩‏ ء۰ کولان وکابیتان ودی لاموراندییر بد ٤۱٥‏ . 

(۲) فی هذا المعنى : نقض مصرى 1۹7۸/1/۹ المجموعة السسنة ١١‏ ( ع )١‏ 
رقم ۳ ص ۲۰ . 

(۴) ويجب كذلك لتطبيق هذا التضامن ‏ أن يطلب الدائن فيه ء الحكم له به » 
من محكمة الموضوع › بشكل واضح صريح ؛ ولا يكفى أن يشير فسى صحيفة 
افتتاح الدعوى إلى أن مسئولية مدينيه تكون تضامنية بنص القانون . أنظر فى هذا 
المعنی : نقض مصری ۱۹۷٤/۲/۲۱‏ المجموعة السنة ۲١‏ رقم ٦٤‏ ص ۳۸۹ (فى = 


۹ 


النظرية العامة لأحكام الالتزام 
المادة ٠۹١‏ ) بأنه « إذا تعدد المسئولون عن عمل ضار كانوا متضامنين فى 
التز امهم بتعويض الضرر ۾ 0 . 


= شان التضامن المقرر بالمادة ٠١١‏ مدنى بين المهندس والمعمارى والمقاول فى 
علاقتهما برب العمل ) . 
وأنظر » فى توسيع القضاء الفرنسى لفكرة التضامن السلبى : 
VINCENT (J3) : L'extension de la jurisprudence de la soliderité‏ 
passive. R.T. 1939P. 601-683.‏ 


(1) أنظر من تطبيقات القضاء المصری لهذا النص : نقض ۱۹۸۰/۳/٤‏ 
المجموعة السنة ۳١‏ رقم ٠۳۷‏ ص ۷١٠‏ وأنظر فى التضامن فى حالة تعدد الأخطضاء 
مقال : 

KAYSER. (P) : La solidarité au cas de fautes R. . Crit 1931 P . 
197-224. 


(۲) ومن أمتلته » فى القائون المدنى أيضاً ء التضامن بين الفضوليين إذا تعسددوا 
(م ٠ ) ۱۹١‏ والتضامن بين المهندس المعمارى وللمقاول فى المسئولية عن تيدم المبسى 
ار وجود عيوب به تهدد متانته وسلامته ( م ٠١١‏ وأنظر فى هذا الشسأن : مسئولية 
مهندسى ومقاولى البناء والمنشات الثابتة الأخرى » بحث للمؤلف » الناشر دار الفكر 
العربى . ط ۱۹۸١‏ » خاصة بند ۴۷٤‏ وما بعدها » › والتضامن بين الوكلاء إذا تعمددوا 
(م ۷١۷‏ . وأنظر فى تطبيق لهذا التضامن حكم نقض ۱۹۷۷/٥/١‏ المجموعة السنة ۲۸ 
رقم 1۹۳ ص ١١١۸‏ ) ء والتضامن بين الموكلين إذا تعددوا ( م ۷٠١‏ ) . وأنظر فى 
تطبيق لهذا التضامن حكم نقض ٠ 1۹۷۹/1/١۸‏ المجموعة السنة ٠١‏ ( ع ١‏ ) رقم 1١‏ 
ص ۲۹۳ ) والتضامن بين الوكيل ومن أنابه عنه في تتفيذ الوكالة دون أن يكون مرخصا, 
له فى ذلك › والتضامن بين الكفلاء » فى الكفالة القضائية أو القانونية ( م ٠۹١‏ ) . وفى 
القانون التجارى أمثلة كثيرة أخرى » لا يتسع المقام لعرضها › قر مثلا (م ۲۲ » 
م ۱۳۷ تجارى ) ومن أمثلته فى القوانين الخاصة ما تقضى به الفقرة ۲ من المادة ٠١۸‏ 
من قانون التأمينات الاجتماعية رقم 1۳ لسنة 1۹١٤‏ ء التى تجعل صاحب العمل الجديد 
مسئو لا بالتضامن مع أصحاب العمل السابقين » عن تنفيذ جميع الالتزامات المسستحقة 
عليهم لهينة التأمينات الاجتماعية . أنظر من تطبيقات القضاء لهذا الفرض من التضامن : 
نقض ۱۹۷۸/۳/۱۸ المجموعة السنة ۲۹ رقم ٠١١‏ ص ۷۹۰ . = 


-- 


التظرية العامة لأحكام الالتزام 
آاره : 

٣ء۴‏ - وللتضامن بين المدينين آثاره فى العلاقة بين الدائن والمدينين 
المتضامنين » وفى علاقة هؤلاء الأخيرين فيما بينهم : 
أولا : فى علاقة الدائن بالمدينين المتضامئين " : 

٠۴‏ - تهيمن على هذه العلاقة نفس المبادئ الثلاثة السابق نتاولها فى 
التضامن الإيجابي . وهى التى تحكم أيضا آثار هذا التضامن فى علاقة 
الدائن بمدينيه . 
( أ ) وحدة الدين : 

+٤‏ - يقصد بوحدة الدين فى هذه الحالة أن المدينين ملتزمون فى 
مواجهة الدائن بدين واحد تتضافر ذممهم المالية فى ضمان الوفاء به له »› 
بحيث کون كل منهم ماتزما بوفائه كله » على أن يرجع بعد ذلك بما أوفاه 
على باقى المديتين كل بنسبة حصته . ويتفرع على ذلك : 

١-يكون‏ لادائن » فضلا عن حقه فى مطالبة المدينين مجتمعين بالدين كله 
أن يطالب أحدهم به . على أن يراعى - بداهة - فى هذه الحالة 
الأخيرة ما يلحق رابطته بهذا المدين من وصف يعدل من أشر 
الدين (م 1/۲۸١‏ ) على ما سنرى عتد دراسة آثار تعدد الروابط بين 


ومن أمثلة النمسوص التى تقرر التضامن بين المدينين فى القانون الفرضىسى : 
المادة ۲٠١‏ مدنى ( المعدلة بقانون ٠١‏ يولية ٠٠٠١‏ ) والتى تقضى بالتضامن بسين 
الزوجين فى سداد الترض الذى يبرمه آى منهما للإنفاق منه على متطلبات حیائھما 
الأسرية وعلى تعليم أولادهما . وانظر من تطبيقات القضاء الفرنسى لهذا النص - نقض 
فرنسی ۱۹۸٤/۱/۱۱‏ (د . ۱۹۸٤‏ - | .ر ~ ۲۷۵ وتعلیق مارتان  )‏ وانظر فی تطبیق 
لحالة أخرى من حالات التضامن ( المقرر بنص قائونى ) بين المدينين ‏ تقض ( تجارى 
1/1۹ د . (YT — yA‏ . 

. ٠١١ - ٩۸ انظر هاليكور » رسالة بوردو سابقة الإشارة الصفحات من‎ )١( 


1- 


النظرية العامة لأحكام الالتزام 


الدائن ومدينيه المتضامنين . 

۲-يكون لأى مدين أن يفى بالدين كله » ويتعين على الدائن قبول الوفاء 
منه » فتبرأً ذمة المدين الموفى وذمم باقى المدينين . فإذا كان الوفاء 
جزئيا وقبله الدائن فلا يجوز لهذا الأخير أن يرجع على بقية المدينين 
إلا بالجزء الباقى من الدين . 

٠‏ ۳ يستطيع المدين الذى يطالبه الدائن بالوفاء أن يدقع هذه المطالبة بالدفوع 
المشتركة بين المدينين جميعا ( م ۲/۲۸١‏ ) ( كبطلان التصرف 
المرتب لحق الدائن لعدم مشروعية محله على سبيل المثال ) . كما 
يمكنه أن يتمسك بالوصف الذى يلحق الالتزام فى علاقتهم جميعا بهذا 
الدائن ( كما لو كان الدين - على سبيل المثال - مضافا إلى أجل واقف 
بالنسبة لهم جميعا ) . 

٤-لكل‏ مدين أن يدقع قى مواجهة الدائن يأسباب الاتقضاء العامة التسى 
نقضى على كل الدين كاستحالة التتفيذ بسبب أجتبى . 

( ب ) شعدد الروابط : 
۵ء۴ بالرغم من وحدة الدين فإن روايط متعددة ومستقلة ترتبط بين 
الدائن وكل مدين من مدينيه المتضامنين . ويتفرع على ذلك : 

1- أنه يجب على الدائن » حين يختار أحد المدينين للرجوع عليه بكل 
الدين » أن يراعى طبيعة الرابطة التى تربطه بهذا المدين بالذات › فإذا 
رجع على أحدهم وكانت الرابطة بينه وبين من رجع عليه مشسوبة 
بالبطلان أو يلحقها وصف يعدل من أثر الالتزام كان للمدين أن يتمسك 
بهذه الدفوع فى مواجهة الدائن . حين لا يكون لغيره مسن المدينين 
الآخرين › إذا رجع عليه الدائن › أن يتمسك بهذه الدفوع الخاصة 
بغيره . أو بعبارة أخرى يكن لكل مدين أن يدفع مطالبة الدائن له 
بالدفو ع المشتركة بين المدينين جميعا أو بالدفوع الخاصة به وحده دون 
الدفوع الخاصة بغيره (م 1/۲۸١‏ ) . 


۳ 


النظرية العامة لأحكام الالتزام 
“٣‏ قد ينقض الدين بالنسية لأحد المديتين دون الآخرين فتبرأً متسه فسى 

مواجهة الدائن . لكن ييقى من حق هذا الأخير أن يرجع على الباقين 

بكل الدين بعد استنزال حصة هذا المدين . على تفصيل فى أسباب 

الانقضاء نورده قيما يلى : 
التج ديد : ' 

لا مشكلة إذا اتفق الدائن على التجديد مع المدينين المتضامنين جميعا 
فعندئذ يتقضى الالثزام القديم ويصبحون مديئين بالتضامن فى الالتزام 
الجديد . 

أما إذا تم التجديد مع أحد المدينين فقط ترب على ذلك اتقضاء الدين 
القديم بالنسبة للباقين على أن يرجع عليهم المدين الذى قضى الدين بالتجديد 
كل بتسبة نصييه . أما الدائن فليس له أن يرجع بعد ذلك على أى من 
المدينين الآخرين الذين برئت ذمتهم - بالفرض - من هذا الدين نتيجة 
انقضائه بالتجديد ( م ۲۸١‏ ) ء اللهم إلا إذا كان قد احتفظ - عتد التجديد - 
بحقه قبلهم ( م ۲۸١‏ ) . أو بعبارة أخرى إلا إذا قصد استبقاء الدين القديم فى 
علاقته بهؤلاء المدينين › وعندئذ يمكنه الرجوع على أى منهم بكل الدين 
المقاصة : 

قد ينقضى الدين بالمقاصة القائونية بين الدائن وأحد المدينين وعندئذ لا 
يستطيع الدائن أن يثخير هذا المدين بالذات الرجوع عليه وإلا تمسك هذا 
الأخير فى مواجهته بانقضاء الدين كله بالمقاصة » ويكون لهذا المدين - وقد 
قضى الدين كله بهذا الشكل - أن يرجع على باقى المدينين كل بقدر حصته . 

أما إذا اختار الدائن مدينا آخر ورجع عليه بكل الدين » فلن هذا المدين 


If 


النظرية العامة لاحكام الالتزام 


لا يستطيع أن يتمسك بالمقأصة التى وقعت بين الدائن والمدين الآخر 
المتضامن إلا بقدر حصة هذا الأخبر فى الدين كله . ويتعين عليه أن يفى 
بالباقی للدائن . (م ۲۸۷ ) . 
اتحاد الذمة : 

إذا اتحدت الذمة بين الدائن وأحد المدينين المتضامنين وكان الدائن هو 
الذى ثوفى فورثه هذا المدين » انقضى الدين بنسبة حصة هذا المدين وكان 
لهذا الأخير - وقد حل محل الدائن - أن يرجع على باقى المدينين بالدين كله 
بعد استنزال حصته التى اتحدت الذمة فيها . (م ۲۸۸ ) . 

أُما على العكس إذا كان أحد المديتين هو الذى توفى فورثه الدائن فقد 
كان من المفروض أن تتحد الذمة فى شخص الدائن » فينقضى الدين بئسبة 
حصة المدين :ى توفى » بحيث يكون للدائن أن يرجع على أى من الباقين 
بالدين كله » بعد استنزال الحصة التى اتحدت فيها الذمة . ولكن وفقتا لمبادئ 
الشريعة الإسلامية التى تقضى بأنه « لا تركة إلا بعد سداد الدين » يكون 
للدائن أن يرجع على أى من المدينين الباقين بالدين كله » فإذا وفاه رجع على 
باقى المديئين وعلى تركة المدين المتوفى كل بنسبة حصته فى الدين . 
الإبراء : 

لا مشكلة إذا أبرأ الدائن المدينين جميعا ء فعندئذ سوف ينقضى السدين 
التضامنى كله بالإبراء'. غير أن الدائن قد يبرئ أحد المدينين فقط : 

أ- فإذا أيرأه من الدين ذاه : لم يعد من حقه بعد ذلك أن يختار الرجوع 
بالدين على هذا المدين بالذات » وإنما يكون له أن يرجع على أى من 
المدينين الآخرين بالدين كله بعد استنزال حصة المدين الذى أيرأه . 
إلا إذا كان الدائن قد احتفظ » عند إيراء المدين » بحقه فى الرجوع 
على باقيهم بكل الدين . عندئذ لا يستطيع أى من الباقين أن يتمسك 


(۱) أنظر المواد ۲۸۹ ۰ ۲۹۰ ۰ ۲۹۱ مدنى . 
0 


النظرية العامة لأحكام الالتزام 
بهذا الإبراء . فيكون عليه أن يدقع الدين كله ثم يرجع بعد ذلك على 
باقى المديئين ومنهم المدين المبرأً كل بتسبة حصته . ومن شم فلا 
يكون للإبراء الذى ثم فى مواجهة أحد المدينين من أثر إلا فى منسع 
الدائن من مطالبته . 
وعلى أية حال » فإذا رجع من وفى الدين التضامنى كله » بعد استنزال 
حصة المدين المبراً » على باقى المدينين ووجد أحدهم معسرا كان له أن 
يرجع على المدين المبرأً بنصيبه فى حصة المدين المعسسر ٠‏ إلا إذا كان 
الدائن قد أعفى المدين الذى أبرأه من كل مسئولية عن الدين » فعندئذ يتحمل 
الدائن نفسه تصيب هذا المدين هى حصة المعسر . 

ب-أما إذا أبرأه من التضامن فقط » فلا يعد من حق الدائن أن يرجع على 
هذا المدين إلا بقدر حصته فقط . إنما يحق سه أن يختار آی مسں 
المديتين الآخرين ليرجع عليه بالدين كله . فإذا أوفاه هذا الأخير رجع 
على باقى المديئين › ومتهم المدين الذى أيرئ من التض امن كل بنسبة 
حصته . فإذا وجد أحدهم عند الرجوع عليه معسرا تحمل كل من 
الباقين - ومنهم المدين المبراً - نصيبه فى حصة المعسر . 

ج فإذا فرض وكان هذا المدين للذى أبرأه الدائن » هو وحده صاحب 
المصلحة فى الدين » وكان الدائن يعلم ذلك « فليس له - أى دأئس 
- أن يرجع بعد ذلك بشىء على المدينين الآخرين . ذلك أله إذا 
رجع على أحد منهم » كان لهذا أن يرجع على صاحب المصلحة 
بالرغم من إيرائه › فتنعدم الفائدة من هذا الإبراء  »‏ . وفى 
الواقع » يعتبر الدائن فى هذه الحالة ء فى حكم من أبراً المديتين 
جمیعا ما دام أنه يجب؛ » بمقتضى المادة ۲۲۹ ء وكما سنرى فيما 
بعد » « إذا كان أحد المدينين المتضامتين هو وحده صاحب 


(1) نقض 1۹۷۹/٤/1۷‏ المجموعة السنة ۳۰ ( ع۳ ) رقم ۲٠١‏ ص ٠٤١‏ . 


۴1 
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المصلحة فى الدين » أن « ينحمل به كله نحو الباقين » . 
التقسادم : 

إذا تقادم الدين فى العلاقة بين الدائن وأحد المدينين المتضامنين (" » 
فلا يكون له أن يرجع على هذا المدين » وإنما يكون له الرجوع على أى من 
الباقين بكل الدين بعد استتزال حصة المدين التى انقضت بالتقادم / ( وفى 
هذا المعنى نص المادة 1/۲۹۲ ) . فإذا وفاه أحدهم رجع على بقية المدينين . 
فإذا وجد أحدهم معسرا تحمل كل منهم » ومنهم ( أو بمن فيهم ) المدين الذى 
انقضى دينه بالتقادم » نصيبه فى حصة المعسر . 


)١(‏ وتقادم الدين فى العلاقة بين الدائن وأحد المدينين المتضامنين دون سائرهم ء 
أمر متصور فى الحقيقة » بالنظر إلى ما سبق أن أشرنا إليه من تعدد الروابط التى تربط 
الدائن بكل مدين منهم » وإمكان أن تصف إحدى هذه الروابط بوصف لا تلصف به 
الروابط الأخرى . بما يثصور معه أن يكون الثزام أحد المديتين منجزا » مثلا » حين أن 
التزام الباقين مؤجل . ولما كان التقادم لا يبدأ - بالفرض - فى السريان إلا من اليوم الذى 
يصبح فيه الدين مستحق الأداء » فسوف يترتب على ذلك فى هذا المثال : أن تكتمل ممدة 
التقادم بالنسبة لهذا المدين قبل أن تكتمل بالنسبة للباقين . كذلك قد ينقطع التقادم أو يققف 
سريانه فى العلاقة بين الدائن وأحد المدينين » حين يستمر سريانه بالسبة لمدين آخر » 
وفى هذه الحالة » ستكتمل مدة التقادم بالنسبة لهذا الأخير » قيل اكتمالها فى شأن من انقطع 
التقادم أو توقف فى حقه . 

(۲) فإذا كان قد رجع عليه بكل الدين دون استتزال هذه الحصة ؛ جاز له أن يدقع 
هذا الرجوع بتقادم الدين بمقدارها . فى هذا المعنى نقض ۱۹١۸/٤/١‏ المجموعة المسئة 
٩‏ ( عد ) رقم ٠١١‏ ص 1۸۹3 » وإن كانت المحكمة قد استدركت قائلة : « إلا أنه إذا 
أبدى أحد المديثين المتضامنين هذا الدفع » فإن أثره لا يتعدى إلى غيره من المدينين 
المتضامنين الذين لم يتمسكوا به » . وقد أسست هذا الاستدراك على نص المادة ٠-۳۸۷‏ 
( التى تقضى بأنه « لا يجوز للمحكمة أن تقضى بالتقادم من تلقاء تفسها » بل يجب أن 
يكون ذلك بناء على طلب المدين أو . . . . أو أى شخص له مصلحة فيه » ء حيث 
فهمت منه أن إبداء الدفع بالتقادم - فضلا عن أنه يقتصر على من له مصاحة فيه - فإته 
لا ينتج أثره « إلا فى حق من مسك به » . وهو فهم محل نظر » إذ يخالف » فيما 
نعتقد » مبدا الليابة التبادلية بين المدينين المتضامنين فى كل ما ينفعهم . 


¥ 
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( ج ) النيابة التبادلية بين المدينين فيما ينفعهم ‏ : 


)١(‏ ووجود هذا التوع من النيابة بين المدينين المتعددين » ولو كانت ( أى هذه 
النيابة ) » مقصورة على ما ينفعهم › هو أحد القوارق المهمة التى تميز بسين التضامن 
السلبى وما يعرف بالالتزام التضاممى لامع ص «0تاوعثآطه'] » الذى تنعدم فيه » 
على العكس » مثل هذه النيابة بين المديفين المتضامنين ٠‏ حتى هيما يتفعهم » حيث لا توجد 
فى الحفيعة مصلحة مشتركة بهتهم تبررها . 

ويقصد بالالتزام التضاممى ء ثلك الحالة التى يكون فيها عدة أشخاص مسئولين فى 
مواجهة للدائن عن دين واحد » کل مذهم يلتزم به کله › ولکن بسبب ( أو مصدر ) مختاف 
إإ آو. مسقل ) عن سبب التزام الآخرين به . ومن أمثلته الشهيرة فى القانون الفرئسى : 
تصامم المهندس المعمارى والمهاول فى المسثولية عن تهدم البداء أو عما يظهر به ممن 
عيوب تهدد متانته ار تجعله غیر صالح للغرض الذی نشی مس أجله (م ۱۷۹۲ , ۲۲۷١‏ 
مدنى ء حيث يرنبط المهندس والمفاول كل منهما نعقد منفصل . مع رى العمل ( أنطصر 
يحث المؤلف سابق الإشارة إليه » وعلى الأخص البتود من ۲۷۹ - ۲۸۸ ) . أمسا دى 
مصر : فإن سلولية المندس المعماري والمقاول هى مسئولية تضامنية بمقتضى ريح 
ص المادة ٠١١‏ مدنى . 

ويمكن أن نمثل للالتزام التضاممى فى مصر » بمسئولية العامل الذى يخل بالتز امه 
العقدى فى مولجهة رب العمل » وذلك بتحريض من رب عمل آخضر » حيث تجتمسع 
مسئولية المحرض التقصيرية مع مسئولية العامل العقدية » ومن ثم يتضاممان سى 
التزامهما بتعويض ما ترتب على ذلك من ضرر لرب العمل . ويكون من ثم كل منهما 
مسئولا عن هذا التعويض بأكمله . 

ولعل انعدام النيابة التبادلية بين المدينين المتضامنين حتى فيما ينفع » هو الذى يقف 
وراء تعت هذا النوع من الالتزام » من قبل بعض الشراح » ب التضامن الناقص ه1 
im parfait‏ اد » أنظر مثلا : کاریونییه بند ٤ص ٤۹٩‏ ؛ مارتی ورینو 
بند ۷۷۷ ٠‏ جوجلار ( درون مازو ) بند ٠٠١١‏ » وراجع فسى دراسة وافية لفكرة 
التضامن الناقص : 

N JOANID (N) : De la solidarité imparfaite . These paris 1902. 
= : وراجع قى الالتزام التضاممی بوجه عام‎ 
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۲" مضمون هذه انيابة كما سبق أن ذكرنسا فى التضامن 
الإيجابى - أن أى عمل يقوم به أحد المدينين ويكون من شانه أن يفيد“ 
سائرهم يجتبر نائبا عنهم فيه دون ما يضرهم من الأعمال . ويتفرع على 
ذلك : ` 


-١‏ إذا وجه أحد المدينين إلى الدائن إعذاراً » استفاد منه باقى المديئين . أا 
إذا كان الدائن هو الذى وجه الإعذار لأحدهم أو طالبه قضائيا فلا يضار 
الباقون . ( م ۲۹۳) . 

- إذا اتقطع التقادم أو توقف بالنسبة لأحد المدينين فإنه يظل ساريا النسبة 
للباقين بما يعنى أن الدائن لا يمكنه أن يتمسك بهذا الانقطاع أو هذا الوقف 
قبل باقى المدينين ( م ۲/۲۹۲ ) . وإذا لم يتمسك أحد المدينين بالتقادم 
بقی من .مق الباقین أن يتمسكوا به . 


= MEURISSE (R) : Le déclin de T'obligation in solidum . D . 
1962 - chr — P . 243 ù 246 : CHABAS (F) : Remarques sur Fobli 
pation in solidum R T. 1967 P.310. 


جوجلار [ دروس مازو ) البنود 1٠۷١‏ إلى ٠١۷١‏ ء ستارك البتود ۱۸۸۳ إلسى 
١‏ » مارتی ورینو البنود ۷۹۷ إلى ۸۰۰ » وفی مصر : د .السئهوری ج ۳ بند 
٩‏ ,» د . إسماعيل غانم ٠١۹‏ ؛ وأنظر من تطبيقات القضاء المصسرى للالتزام 
التضاممى : نقض ۱۹۹۸/۴/١‏ المجموعة السنة 1١‏ ( ع ١‏ ) رقم ۸۵ ص ٥1۹‏ › 
نقض ۱۹1۷/١١/١١‏ المجموعة السنة 1۸ ( ع ٤‏ ) رقم ۹ ص ۱۷۱۷ ( وقد جاء فی 
٠‏ هذا الحكم أن : مقتضى التضامم نتيجة تعدد مصدر الدين مع بقاء محله واحدا » أنه يجوز 
للدائن أن يطالب أى مدين بكل الدين . ولا يجوز للمدين الذى دفع الدين أن يرجع على 
مدين آخر بذات الدين لائعدام الرابطة بينهما . ولأنه إنما دقع عن تفسه) . والحكم » فسى 
جزئه الأخير المتعلق بعدم جواز رجوع المتضامم الموفى على المدين الآخر » محل نظر 
فهذا الرجوع جائز فى الحقيقة » نقض ۱۹11/۲/١۷‏ المجموعة السئة 1١‏ ( ع ١‏ ) رقم 
٦‏ ص ۳۲۹ . 


-۳۱۹- 
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۳- إا تصالح الدائن مع أحد المديئين » فإن هذا الصاح ينفذ فى حق بقية 
المدينين بالقدر الذى ينفعهم . أما إذا انطوى هذا الصلح على ما يضر هم 
فلا بنفذ فی حقهم إلا إذا قبلوه (م ۲۹١‏ ) . 

“فر أحد المديئين بالدين فلا يسرى هذا الإقرار فى حق, البساقين ' . 
(ء 1/۲۹١‏ ) أما - على العكس - إذا أقر الدائن لأحد المدينين 
المتضامنيل» كان لبقية المدينين أن يفيدوا من هذا الإقرار . 

-٥‏ إذا وجه الدائن اليمين الحاسمة إلى أحد المدينين وحلفها فخسر الدائن بذلك 
دعواه » استفاد من ذلك باقى المديئين . أما إذ' نكل عنها فخسر دعواه , 
فلا يضار الباقون بنكوله . أما إذا كان أحد المدينين هو الذى وجه اليمين 
إلى الدائن فحلفها فكسب يذلك دعواه » فلا يحتج على باقى المدينين بهذا 
الحلف . أما إذا نكل عنها الدائن فخسر دعواه أستقاد للباقون مسن هدا 
اانکول . (م ۳٠۲/۲۹۰‏ ). 

1- إذا ارتكب أحد المدينين المتضامنين خطأً فى تنفيذ التزامه فإنه وحده الدى 
يسأل عثه دون باقى المدينين . وفى هذا المعنى تقضى المادة ١/۲۹۳‏ 
بأنه « لا يكون المدين المتضامن مسئولا فى تنفيذ الالتزام إلا عسن 
فعله » . 

ويتأسس هذا الحكم لدى بعض الشراح على أساس من المبادئ العامة ' 
فى المسئولية "أ وليس - كما يذهب واضعو المذكرة الإيضاحية للمشروع 


(1) أنظر ء من تطبيقمات القضساء ء لهذا الفرص : نقض 1۹11/١1/۲۲‏ 
المجموعة السنة ۱۷ ( ع ٤‏ ) رقم ۲۴٤۲‏ ص ٠۷١١‏ . 

(۲) می هذ الرأی د . محمود جمال الدین زکی نند ١ ٤1۷‏ وفرب د - سليماز 
مرقس بند ۲۷۷ . 
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التمهيدى - على أساس من استبعاد النيابة التبادلية حين يسئ إعمالها إلى 
مركز المدينين المتضامنين ‏ . حيث إن التيابة لا تكون إلا فى التصرفات 
القانونية ولا شأن لها بالأعمال المادية " . 

غير أن قصر المسئولية عن الخطأً » السذى يرتكبه أحد المدينين 
فى تتفيذه لالتزامه » على هذا المدين المخطئ وحده » يقتضى إيضاحا 
فى الفرض الذى يتمثل فيه هذا الخطأً فى التسبب فى هلال الشسىء الذى 
کان من الواجب أداؤه للدائن . فقد اعتقد بعسض الشراح أن هذا الخطا 
المؤدى إلى هلاك الشىء ومن ثم إلى استحالة أدائه للدائن » يؤدى إلسى 
براءة ذمة باقى المدينين براءة ثامة » بحسبان هذا الخطأ يشكل سببا 
أجنبيا بالنسية لهم . ومن شم فإنهم لا يسأالون فى مواجهة الدائن » 
ولا حى عن قيمة الشىء » الذى هلك » إذ تقتصر المسئولية عن هذه 
القيمة » وكذلك عن جميع عناصر الضرر الأخرى التى يمكن أن 
تصيب الدائن من جراء عدم حصوله على هذا الشىء على المدين المخطئع 
ود 

وإعفاء المدينين المتضامنين من التزامهم بدفع قيمة الشىء الذى 
هلك › هو حكم يتنافى وفكرة التضامن الذى يهدف فى الحقيقة إلى 


. ۸1 أنظر مجموعة الأعمال التحضيرية ج ۳ ص‎ )١( 

(۲) من هذا الرأی : د . السنهوری ج ۳ بند 1۹۷ »د . شمس الدين الوكيل 
ص ۲۵۰ » د . الصده بند ٩۸‏ › د. عبدالودود یحیی بند ۱١‏ » وقرب د . عبدالفتاح 
عبدالباقی بند ۱۲۰ » د . جمیل الشرقاوی بند ٦٤‏ ص ۲۱۳ . 

(۴) لمزيد من التفاصيل فى أسانيد هذا الرأى : د . محمود جمال السدين زكى 
بند 4٩۷‏ . 

» ٠۲۲ من هذا الرای : د . إسماعیل غانم بند ۱۷۲ . هامش ۲ من ض‎ )٤( 
. ۱۲۰ وقرب د . عبدالفتاح عبدالباقی ند‎ ۲, 


-- 
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تأميز, الداتن من خطر إعسار أحد المدينين » إذ « قى القول نمسساءلة 
المدين المخطئ وحده عن قيمة الشىء الهالك » ما يعسرض السدائن 
لخطر ضياع حقه » إذا كان هذا المدين معسراً  »‏ . ومن ثم فإننا نعتقسد 
مع البعض الآخر من الشراح " بوجوب التمييز بين قيمة الشسىء السذى 
هلك » وعناصر الضرر الأخرى " » حين ببقى جميسع المسدينين 
مستولين باتضامن عن الوفاء بهذه القيمة . أما بقية عناصر الضسرر 
الأخرى فيسأل عن تعويضها المدين المخطئ وحده . وليس فى هذا الحسل 
ما ينتافى واستيعاد النيابة التبادلية بين المديئين فيما يضر « إذ لسن 
يثرتب على إإزامهم بقيمة الشىء الهالك زيادة فى عبء الالزام بالنسبة 

لھم »0 . 

۷- الحكم الصادر ضد أحد المدينين المتضامنین لا یسون حجة علسى 
باقيهم . أما الحكم الذى يصدر لصالحه فإن لهم جميعا أن يقيدواً 
منه ۴ . إلا إذا كان مبينا على أسباب تتعطق بشخص المدين الذي 
صدر لصالحه . ( مح ۲۹٩‏ ) . 


(۱) د . نور سلطان بند ٠٠۰‏ . 

)١(‏ د . أنور سلطان » الإشارة للسابقة » د . عبدالجي حج ازى أشار لبه 
د . سلطان ص ۲۹۲ هامش ۲ د . الصده بتد 1۸ » د . عبدالودود یحیی بتد 1*۲ ۔ 

(۴) كالمصاريف التى أنفقها الداتن فى إيرام العقد » وما فاته من ربج سيب عدم 
حصوله علي الشیء . 

. ۳۰٠۰ د . نور سلطان بند‎ )٤( 

)٥(‏ وقد قضت محكمة النقص المصرية . يأن الاسنئناف المرفوع من المحكوم 
عليهم بالتضامن لا يتعدد بتعددهم . وأن المديثين المتضامئين بقوم تعضهم معام السعضر 
فى الاحتجاح على الدائن بأرحه الدقع المشتركة بينهم : نلقض ۱۹۷١/٤/۲١‏ المحموعة 
السنة ۲۲ رقم ۷١‏ ص ٥23‏ . 


NN 
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ثائيا : فى علاقة المدينين فيما بينهم أ: 


“٠۷‏ إذا كان المدينون يتضامنون فى الوفاء بحق الدائن » فإن الدين 
فيما بينهم ينقسم » بحيث إذا وقاه أى منهم ان له أن يرجع على باقى 
المدينين كل بنسبة حصته . كما يتحمل كل منهم أيضا نصيبه فى حصصة 
المعسر منهم . ( م ۲۹۸ ) . وكذلك الحال لو قضى أحد المديئين الدين كله 
بطريق معادل للوفاء كالمقاصة أو التجديد . 


والأصل أن تكون حصص المدينين المتضامنين متساوية » ما لم يرد 
نص أو اتفاق يقضى بغير ذلك " (م ۲/۲۹۷ ) » أو كان أحد المدينين 
المتضامنين هو وحده صاحب المصلحة فى الدين فعندئذ يتحمل هو وحده 
الدین کله 7 ( م ۲۹۹ ) . فإذا كان الدائن قد رجع عليه هو ء فلا يكون له 
بعد أن يفى أن يرجع على أى من الباقين . وإذا كان قد رجع على غيره» 
كان لمن أوفى ‏ أن يرجع على هذا المدين وحده يكل ما أوفاء ° . 


)١(‏ أنظر فى هذا الشأن رسالة هاليكور سابقة الإشارة . الصفحات من إلى 
1¥ : 

(۷) أنظر نقض ۱۹۷۳/۳/۹ المجموعة السنة ۲۳ ( ع ١‏ ) رقم ٥۷‏ ص ۳٠٤‏ . 

)١(‏ أنظر من تطبيقات القضاء لهذا الفرض : نققض ۱۹۷١/١/۲۷‏ المجموعة 
السنة ۲١‏ رقم ۵۸ ص ۲5۷ . 

(٤)ء(١)‏ وتطبيقا لهذا الفرض » جاء فى حكم لمحكمة النقض المصرية أنه « لئن 
كان يجوز للمدين المتضامن أن يتفق مع غيره من المدينين المتضامئين على أن يتحمل 
وحده بكل الدين محل التضامن » إلا أنه لا يجوز لغيره من المسدينين المتضاملين › 
الرجوح عليه بهذا الدين › إلا إذا كان قد وفاه بالفعل للدائن . ولا يغنى عن ذلك صسدور 
أحكام نهائية عليه بهذا الذين طالما أنه لم يتم الوفاء به بالفعل تتفيذا لهذا الأحكام » . نقض 
۷1/6/۳ المجموعة السنة ۲۷ رقم ۲۰۲ ص ٠٠١١‏ . 


T= 


النظرية اتعامة لأحكام الالتز ام 


۴۸~ والمدين الموفى حين يرجع على باقى المديئين : إما أن يرجع 
عليهم بدعوى شخصية أو يرجع عليهم بدعوى الول ؛ حين يحل محل 
الدائن الذى وفاه فى رجوعه على باقى المدينين ء وهذا أفضل بالنسبة له »> 
حيث تمكنه دعوى الحلول من الإفادة من التأمينات التى كانت تضمن حق ` 
الدائن ‏ . لكنه فى هذه الحالة الأخيرة لا يرجع على أى من الباقين إلا بقدر 
حصته فی الدين ° (م ۱/۲۹۷ ) . 

المبحت الغانى 
عدم القابلية للانتسام 
L'indivisibilité‏ 

المقصود به › وأسبابه : 

۹-> يقصد بعدم القابلية للانقسام > كوصف للاتزام » حالة ما إذا 
كان من الواجب نتفبذ الالنزام كوحدة ولحدة أو جملة واحدة » دون أن ينقسم 
على أطرافه المتعددين ء رغم عدم وجود تصامن بينهم فيه » وذلك خلاقا 
للأصل الذى يوجب انقسام الدين فى هذه الحالة ما دام لا يوجد تضامن بين 
أطرافه المتعددين . ويعنى عدم الائقسام أن كل مدين - إذا كان التعدد فى 
المدينين - يكون ملزما بوفاء الالتزام كاملا » وأن لكل دائن - إذا كان التعدد 
فى الدائنين - أن يطالب بأدائه كاملا . 


۴٠١‏ - وثرجع عدم قابلية الترام ما للانقسام إلى أحد سيبين : إما إلى 
ن خخا حین يقال فی هذه الحالة ن E‏ عدم انقسام طا ٤‏ أو 


(1) فی هذا المعنی : جوجلار ( دروس مازو ) بند ۱۰٦۸‏ › مارتى ورينو 
بند ۷۹۱ . 


. فى هذا المعنى » جوجلار » الإشارة السابقة‎ )١( 


Yt“ 


س النظرية العامة لأحكام الالتزام 
لاشتراط عدم تتفيذه منقسما » حين يقال فى هذه الحالة أن هناك عدم انقسام 
اتفاقياً أو مشروطاً . 

( أ ) فأما عدم الانقسام الطبيعى » فمرجعه إلى أن محل الالتزام لا 
يقبل بطبيعته أن ينقسم » إما لأن هذا المحل لا تتصور تجزئته » كما هو 
الحال فى الالتزام بتسليم حيوان ما حيا مثلا » حين توصف عدم القابلية 
للانقسام هنا بأنها مطلقة ؛ أو لأنه - مع إمكان تصوره مجرء - قد نظر إليه 
فى العقد بحسبانه كلا واحداً لا يقبل هذه التجزئة » كما هو الحال مثلا في 
التزام مقاولين ببتاء منزل ‏ ء حين توصف عدم القابلية للانقسام هنا بأنها 
مجرد نسبية ) . 

وتتحقق عدم القابلية للاتقسام المطلقة - كقاعدة عامة ء إذا كان 
محل الالترام امتتاعا عن عمل » إذ لا يتصور أن يتجزاً هذا 
الامتتاع على المدينين المتعدديں « لأن كل عمل مخالف للامتتاع 
موضوع الالتزام يتضمن مخالفة لهذا الالتزام » © ء كالتزام مجموعة 
بائعين لمحل تجارى بعدم منافسة المشترى . كما أن من الالتزام بعمل 
ما يتصسور أن يكون غير قابل للانقسام بسبب ملبيعة هذا 


(۱) فی هذا المعنی : مارتی وریسو ۷۷۰ ۰ کاربونییه بند ۱۳۴ ص ٤٩۳‏ ؛ 
وأنظر أيضا د . إسماعيل غانم بند ۱۸١‏ . 

(۲) وتفدير وجود هذه الصورة من عدم الانقسام » هو - بداهة - من إطلاقات 
محكمة الموضوع . أنظر فى هذا المعنى : مارت وريدو بند ۷۷١‏ ص ۷۷١‏ والأحكام 
المشار إليها فى هذا الموضع هامش ۲ . 

(۳) فی هذا المعنی : کولان وکابیتان ودی لاموراندپیر بند ٤٤٤‏ ؛ مارتی ورینو 
بند ۷۲۷۰ ء أنظر أيضا د . إسماعيل غالم بئد 1۸١‏ . 

. ٤٤٤ کولان وکابیتان ودی لاموراندییر ند‎ )٤( 
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العمل » كالتزام بتسليم حيوان حيا . أما الالتزام بنقل حق عينى أو إتشاء 
هذا الحق ء أى الالتزام بإعطاء » فيندر فى الواقع أن يكون غير قابسل 
للانقسام بصفة مطلقة بسبب طبيعة محله » لأن الوفاء الجزئى به - حتى فى 
الحالات التى يكون فيها الشىء » محله › غير قابل للتجزئة المادية - يظل 
أمرا ممكنا وذلك بأن تنقل للدائن حصة شائعة في الشىء بدلا من الحسق 
كاملا . . 

وتتحقق عدم القابلية للانقسام التسبية ء كما قلنا » فى كل مرة يكسون 
محل الالتزام فيها غير قابل لأن ينقسم بسبب نظرة المتعاقدين إليه ككل لا 

( ب ) وأما عدم الانقسام المشروط ‏ » قإنه لا يرجع إلى أن طبيعة 


(۱) ویری مارتی وريتو أن « معظم » صور الالتزام بعمل » تكون كذلك › أنظر 
بند ۲۷۰ » وقی تفس المعتی : کولان وکابیتان ودی لاموراندییر بند ٤۳٤‏ . 

› ومن الأمثلة العملية النادرة له‎ . ۷۷١ فى هذا المعنى » مارتى ورينو بند‎ )١( 
والتى تحظى بسليم الفقه : الالتزام بتقرير حق ارتفاق . أنظر مثلا : مأرتي ورينو بند‎ 
هامش‎ ۳٤١ د . إسماعیل غانم ص‎ › ٤٤٤ کولان وکابیتان ودی لاموراندییر بند‎ ۰» ۰ 
كما يمثل بعض الشراح لذلك أيضا بالالتزام بترتيب حق رهن ؛ أنظر : كولان‎ . ١ 
» ۲٠١ وكابيتان ودى لامورانديير › الإشارة السابقة ؛ د . السنهوری ج ۳ بد‎ 
-1۷۳-۲٤ المجموعة‎ ۱۹۷۳/۷/۱١ ونقض مصری‎ ۰ ۱۹١ د . عېدالفتاح عبدالباقی بند‎ 
واتظر عكس ذلك » وآن قاعدة عدم تجزئة الرهن المقررة بالمادة ۱ مدنی‎ ١ ٠ 
» لا شأن لها بالالتزام بإنشائه » إذ يصح أن يتقرر الرهن على حصة شائعة فى عقار‎ 
د . إسماعيل غانم » الإشارة السابقة » وفى نفس الاتجاه العكسى : د . محمود جمال الدين‎ 
. ۰۹ زکی بند‎ 

(۴) ويصف كابوتيبه عدم قابلية الالتزام للانقسام فى هذا الفرض » بأنها 


- 


النظرية العامة لأحكام الالتزام 


المحل لا تقيل الانقسأام مطلقا أو نسبيا على التحديد السايق » وإنما إلى مجرد 
الاتفاق على عدم تنفيذ الالتزام مقسما . هذا الاتفاق الذى قد يكون صريحا ء 
وقد يكون ضمتيا يستخلصه قاضى الموضوع من ظروف التعاقد " وبخاصة 
من الغرض المقصود من الالتزام . ومثاله » ما أشارت إليه المذكرة 
الإيضاحية من شراء أحد الأشخاص قطعة أرض من عدة ملاك حين كان 
مفهوماً من العقد أنه قد قصد أن يقيم عليها مصنعا » إذ لايجوز فى هذه 
الحالة أن يتم الوقاء من كل مالك بقدر حصته الشائعة ء بل يلسزم الوفساء 
بالكل . 

ويغلب فى عدم الانقسام الاتةاقى أن يكون مشروطا لمصلحة السدائن . 
على أنه قد يكون مشروطا فى بعض الأحيان لمصلحة المدين فلا يجير هذا 
الأخير » عندئذ » على تقسيم الوفاء على الدائتين المتعددين . 
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٠٠١ قد لخصت أسباب عدم قابلية التزام ما لاقام الممادة‎ "١ 
: مدني › حین قضت بأنه « يكون الالتزام غير قابل للانقسام‎ 
. إذا ورد على محل لا يقبل بطبيعته أن ينقسم‎ )( 


( ب) إدا نبين من الغرض الذى رمى إليه المتعاقدان إن الالتزام 


(۱) فی هذا المعنی نقض مصری ۱۹۷۸/۹/۲۵ المجموعة ۲۹ - ۲١۹‏ ~ 
۸ وقي فرنسا قضت محكمه النقض بأن الالتزام بدفع مبلغ من النقود لا يكون بذاثه 
غير قابل للانقسام . وأنه لا يمكن استخلاص عدم قابليته لهدا الانقسام من مجرد كونه قد 
جند حملة فى العفد ء دوز اشتراط أن يكرر على كل من المديئين به دفع نصسف هذا 
المبلغ ؛ ابطر نقصص ۱۹۸٤/۱/۱۱‏ ( د . 1۹۸۲ -| .ر - ٠۷١‏ وتعليق مارتان ) . 

. ٠١١ ص‎ ٣ أنظر محموعة الأعمال التحضيرية ح‎ )١( 
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النظرية العامة لأحكام الالثزام 
لا يجوز تتفيذه منقسما › أو إذا انصسرفت نية المتعاقدين إلى ذلك » . 

۲ - لا تظهر أهمية عدم القابلية للائقسام إلا عندما يتعدد الدائتون 
أو المدينون ‏ » أما إذا كانت الرابطة القانونية تجمع بين دائن واحد ومدين 
واحد » فإن القاعدة نفسها » كما ستفصله فى موضوع لاحق › هى عدم جواز 
تجزئة الوفاء » بمعئى أنه لا يجوز إجبار الدائن على قبول وفاء جزئسى 
لحقه » حتى ولو كان محل الالتزام قابلا لأن ينقسم . 

۴۴“ فإذا كان التعدد فى المدينين « كان كل منهم ملزما بوفاء الدين 
كاملا (م ۱/۳١١‏ ) ء بما يعنى أن من حق الدائن الرجوع على أيهم به كله 
« ولامدين الذى وفي بالدين حق الرجوع على الباقين كل بقدر حصكته ؛ إلا 
إذا قبين من الظروف غير ذلك » (م ۱ ) . كما لو كان أحد المدينين 
مثلا هو وحده صاحب ألمصلحة فى ألدين فيتحمله وحده . 

۳4~ وإذا كان التعدد فى الدائئين : سواء كان هذا التعدد ابتداء ( أى 
عند نشأة الرايطة القانونية ) أو وقع لاحقا ( كما لو تعدد ورثشة مسن كسان 
بمفرده دائنا فى هذه الرابطة ) » جاز لكل دائن أو وارث أن يطالب باداء 
الالتزام كاملا . فإذا اعترض أحد الدائنين أو الورثة على ذلك » كان المدين 
ملزما بأداء الالتزام للدائنين مجتمعين » أو إيداع الشىء محل الالتزام 
(ح ١/۳٠١‏ ) . هذا عن أثر عدم القابلية للانقسام فى علاقتهم بالمدين . أما 
فى العلاقة فيما بينهم › فإن الدائنين الآخرين يرجعون « على الدائن السذى 


(1) فی هذا المعنی : نقض مصری ۱۹۷۹/۲/۱۷ المجموعة ۲١‏ ( ع ١‏ ) - 
٤‏ - ۸۳۹ » وآنظر أيضا : ستارك بند ۱۸۸۸ ء مارتی ورینو بند ۷۹۸ . 
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النظرية العامة لأحكام الالتزام ...ب 
استوفی الالتزام ‏ کل بقدر حصته » (م ۲/۳۰۲ ) . 
أوجه الاختلاف بين عدم القابلية للانقسام » والتضامن (: 

۵ - بدا من آثار عدم القابلية للانقسام على نحو ما عرضناه كيف 
تقترب إلى حد كبير من آثار التضامن . لكن يبقى » مع ذلك » فارقان 
جو هريان بين هدين النظامين : 

فمن ناحية : بينما أن التضامن بين المدينين يمتد ليشمل » إلى جانب 
تصامنهم فى التنفيذ العينى للالتزام ء تضامنهم فى الالتزام بالتعويض نتيجة 
إخلالهم بهذا التتفيذ » فإن عدم الانقسام الطبيعى للالتزام ٠‏ وهو يرجع إلسى 
طبيعة محله نفسها » إنما ينحصر - بداهة - فى فرض تنفيذه عيتا . أمما 
التعويض عن الإحلال نهذا التتفيذ » وهو يتمثل - بالفرض - فى ميلغ مسن 
النقود » قإنه ينقسم على المدينيں المنعددين ٠‏ لأن النقود بطيعتها نها ٠‏ مسا 
يقدل هذا الانقسام ‏ . ويظهر. من ذلك إلى أى حد يكون من مصلحة الدائن 
ألا يكتفى بعدم قابلية الالتزام للانقسام › وإنما أن يشترط التضامن بين مدبنيه 
المتعددين . 

ومن ناحية أخرى : بينما يظل الالتزام غير القابل للائقسام ( بطيعته 
. أر بالاشتراط ) محتفظا بهذ الصفة إذا توفى الدائن فيه فورثه متعددون ‏ ء 

)١(‏ لمزيد من التفاصيل فى أوجه الاختلاف بين النظامين راجع : ستارك ‏ البندان 
۹4 , ۱۸۹۰ ۰ جوسران بند ۸۰۱ . 

(۲) فی هذا المعنی : جوجلار ( دروس مازو ) بند ٥۵‏ بند ۱٠۰۷١‏ ء وأنظر 
نقض مصری 1۹٦1/۲/۱۷‏ المجموعة ۱۷ ( ع ۱ ) - ٤٦‏ - ۳۲۹ + ونقض فرشسسى 
( د .۳ ص ۰)۳٤‏ 

)٠(‏ ويمتد نفس الحكم فى القانون الفرنسى إلى الفرض الذى يتسوفى فيه أحد 
المدينين » حين لا ينقسم الالتزام أيضا على ورثته ء بما يعنى أن بإمكان السدائن أن ” 
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حیث يجوز لکل وارث كما قلنا أن يطالب بأداء الالتزام كاملا (م ١/٠٠١‏ ) 
فإن التضامن بين الدائنين فى التزام يقبل الانقسام » لا يحول كما بينا فى 
موضع سابق » « دون انقسام الدين بين ورثة أحد السدائتين المتضامنين » 
e)‏ */(. 


= یرجع علی آی من هؤلاء الورثة بالدین كاملا . ویری جوجلار فى هذا الحكم » 
الفائدة الرئيسية من فكرة عدم الاتقسام » بند ۳ »۰ وفی نفس المعنی : مارتی ورينو 
بند ۷۷١‏ . 
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الاب الثالث 
انخقال الالتزام_ 


النظرية العامة لأحكام الالتزام 


1 


س النظرية العامة لأحكام الإلتزام 
تمهید : 

“٦‏ يقصد بانتقال الالتزام » تخير أحد أطلراف الرابطة 
القانونية بحلول غيره محله » فى ذات هذه الرابطة »› ومح الإبقساء 
عليها . وهو بهذا الكل يخثلف عن بعض صور انقضاء الالتزام 
التى يثرتب على تغير أحد أطراف الرابطة القانونية فيها انقضساء 
الالتزام الأصلى وحلول التزام جديد محله (كما هو الحال فسى 
التجديد والإئابة ) " . 


۲“ ويقع انتقال الالتزام : إما بسبب الوفاة » حين يخضع 


لأحكام الإرث والوصية » أو بين الأحياء حين يسمي بالحوالة . فإذا 
أصاب التغيير شخص الداثن كنا بصدد حوالة حق " » لما إذا تنارل 


() ابطر في تعاصيل النعرفة بسن حوالة الحق » وهذه الأنظمة » وكسذلك بينها 
وللوقاء مع الحلون ؛ والاشسر اط لمصلحة الغیر : جوجلار ( دروس مازو ) بند ٠ ٠١١۷١‏ 
مارتی وریو ند ۸۰۳ ؛. السهوری ج ۳ ؛ البنود من ۲٤٤ - ۲٤۲‏ . 

(۲) ولم يتظم القانون المدنى الفرنسى سوى هذا النوع من الحوالة فقط . وذلك فى 
المواد من ۱۹۸۹ - 1٦۹١‏ . وقد عالجها - بهذه المواد - فى الباب المخصصص لعقد 
البيع . راجع فى نقد هذا المنهح » تأسيسا على أن حوالة الحق يمكن أن تتم على سبيل 
التبر ع » ويمكن أن. يكون المقصود منها هو الوفاء بمقابل : جوجلار ( دروس مازو ) 
ند ۱۲٣۲۷‏ . : 

أما حوالة الدين ء فلم ينظمها المشرع الفرلسى . ويصف بعض الشراح الفرنسيين 
التطبيقات الاستثنائية الى استعان فيها المشرع بهذه الفكرة ؛ بأنها تطبيقات « نسادرة » . 
أُنظر جوجلار بند ۱۲۸١‏ . 

ويثور التساؤل فى فرنسا عما إذا كان سكوت المشرع عن تنظيم هذا النوع مسن 
الحوالة ء يعنى عدم جواز التراضى على انتقال الدين إلى مدين آخر ولو بموافقة السدائن 
على هذا الائتفال ؟ النعمر يجيب على ذلك بالإيجاب ٠‏ مؤكدا أن «سسكوت المشرع ” 
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التخيير شخص أ لمدين كنا بصدد حوالة دين . ونخصص لكل من نوعى 
الحوالة فصلا مستقلا . 


عن نظيم هذا النوع من الحوالة هو « سكوت مقصود » . أنظر جوجلار بند ٠١۸١‏ ؛ 
فيما يؤمن البعض وجهة النظر العكسية » تأسيسا على أن مبدا حرية الاتفاقات يكضسى 
لتبرير مثل هذه العملية القانونية ء شريطة أن يوافق الدائن على هذا الانثقال أنظر : 

ماري ورينو بند ۸٠١‏ ء وانظر أيضا :+ محكمة ستراسسبورج الابتدائية 
( الامستئنافية ) : ۱۹۷۱/۳/۲١‏ (د . 1۹۷۳ - ٠١‏ وتعليق لاروميه › ر .ت 1۹۷۲ - 
۷ وتعلیق لوسوران ) . 
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الفصل الأول 
وال الح 
Cession de créance‏ 
تعريفها : والغرض منها (: 
۸ - حوالة الحق عقد » ينقل الدائن بموجبه › ذات الحق الذى له 


فى مواجهة المدين ٠‏ إلى شخص آخر ٠‏ حين يسمى الدائن الأصلى بالمحيل › 
والدائن الجديد المحال له » والمدين بالمحال عليه . 


۳4 - وقد ينقل الدائن حقه لغيره دون مقابل ء حين تكون الحوالة 
بقصد التبرع » فتأخذ حكم الهبة وتخضع لأحكامها ‏ . وقد ينقله بعوض 
فتأخذ الحوالة حكم البيع : ويفع ذلك حين يقصد الدائن بحق مؤجل » أن يحيل 
هذا الحق لآخر مقابل الحصول منه على ثمن عاجل » وإن كان أقل مماله 
فى مواجهة المديں . وقد يقصد الدائن بالحوالة › أن يفى بها دينا عليه للمحال 
له ء قتأخذ الحوالة حكم الوفاء بمقابل . 


a 


تيم : 
نقسم هذا الفصل إلى مباحث ثلاثة » نعرض فى أولها لانعقاد الحوالة 
ونخصص الثانى لنفاذ الحوالة . لنكرس لآثار الحوالة المبحث الثالث . 


(1) راجع فى تفاصيل الفائدة العملية من حوالة الحق ؛ جوجلار ( دروس مازو ) ˆ 
NOY‏ 
(۲) فى هذا المعنى أيضا : ستارك بند ۲۳۱۸ . 


Pou 


س النظرية العامة لاحكام الالتزام 
المبحث الأول 
انحقاد حوالة الحق 


) تنعقد حوالة الحق بالاتفاق بين الدائن الأصلى ( المحيل‎ “٠ 
. والدائن الجديد ( المحال له ) . فلا يشترط أن يكون الممدين طرفا فيها‎ 
وأساس ذلك أن المدين - من حيث الأصل - لا يضيره أن يفى بالدين‎ 
 رخآل لشخص معين أو‎ 

ويخضع الاتفاق على الحوالة للقواعد العامة فى العقد » من حييث 
وجوب توافر الرضا والمحل والسيب . واستيفاء كل متها لما يتطلبه القانون 
من شروط . ويضاف إلى ذلك ضرورة توافر الشكل حين تكون الحوال هبة 
صريحة للمحال إليه ‏ . 

1“ والأصل أن الحوالة تجوز فى كل الحقوق الشخصية ‏ وذلك 
بصرف النظر عن محل هذه الحقوق . فقد يكون نقوداً أو مظيات » حقا مديا 
أو تجاريا ء عملا أو امتتاعا عن عمل . كذلك لا يهم ما إذا كان الحق عاديا 
( بسيطا ) أو موصوفا ( معلقا على شرط أو مضاقا لأجل ) . کل مافى 
ا ا ۳٠‏ 
مدنی ) . 

غير أنه قد يحول دون إمكان الحوالة » طبيعة الحق أو فمن 
إلقانون . كما تد يتفق المدين مع دائته على عدم جواز حوالة هذا 


(1) فى هذا المعنى : ستارك بند ۲۳۹۹ . 

(۲) فی هذا المعنی : جوجلار بند ۱۲۵۹ . 

(۳) فی هدا المعنى : نص المادة ۲١٠۲‏ مدلى مصرى . 
- 
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الحق إلى شخص آخر ( م ۳١۳‏ ) . 
فحيث يكون شخص الدائن محل اعتبار فى العقد » فإن طبيعة هذا 

الحق تتنافى مع إمكان حوالته . كما هو الحال فى عقود شركات الأشخاص . 
وقد يحظر القانون نفسه حوالة الحق لاعتبارات معينة » كما هو الحال فيما 
تقضى به المادة 1۳١‏ مدنى من عدم إمكان نزول المستعير عن استعمال 
الشىء المعار للغير » ولو على سبيل التبرع ؛ دون إذن من المعير . وقد 
يشترط المدين على دائنه عند التعاقد » عدم تحويل حقه للغير : كأن يحظر 
المؤجر على المستأجر أن يتنازل عن حقه فى الإيجار لغيره . 

المبحت الذانى 

نغاذ الحوالة 


۲۴ - إذا كان يكفى لانعقاد الحوالة : الاتفاق بين السدائن الأصلى 
والدائن الجديد » إلا أن نفاذها فى مواجهة المدين يستلزم - على الأقل - 
إحاطته علما بها » حتى يثبين شخص الدائن الذى يتعين عليه أن يفى له . 
وإلا كان المدين على حق » أن يعتقد أن شخص الدائن لم يطرأ عليه أى 
تغيير . فإذا أوفى له - رغم حوالة لا يعرف عنها شیئا - كان وفاؤه صحيحا 
مبرئا لذمته ( . ۰ 

1 لذلك كان من المفهوم أن يعلق المشرع نفاذ الحوالة فى مواجهة كل من 
المدين والغير على إعلان المدين بها أو قبوله لها (م  ) ٠٠٠١‏ , 


(۱) فی هذا المعنی أیضا : کاریونییه بند ۱۲۳ ص ٤٥٤٤‏ . 
(۲) أنظر. من تطبيقات القضاء المصرى نقض ۱۹۷۸/١/١‏ المجموعة السنة ۲۹ 
رقم ۱۹ ص ٩۱‏ : تقض ۱۹۷۸/1/۲۱ المجموعة ۲۹ - ۲۹۱ = ٠١٠١‏ . 
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: نفاذ الحوالة فى مواجهة المدين‎ -١ 

۴ - ننفذ الحوالة فى مواجهة المدين › إما يإعلانه بها أو بقبوله. 
لها . ولا يكفى علمه الفعلی بها ما لم يكن متواطئًا . 
() الإعلان : 

٤4‏ - ويقوم به - عادة - الدائن الجديد ( المحال له ) » إذ هو 
صاحب المصلحة الأكبر فى نفاذ الحوالة » ولكن يجوز أيضا أن يتم من 
جانب الدائن القديم ( المحيل )." . 

ويتم الإعلان يورقة رسمية من أوراق المحضرين » سواء أعلنت 
خصيصاً للمدين بهدف إعلائه رسمياً بحصول الحوالة . أو أعلتت لغرض 
آخر » وإن تضمنت ما يفيد حصول الحوالة ء وشروطها الجوهرية " . 
( كورقة التكليف بالحضور التى يوجهها الدائن الجديد إلى المدين لمطالبكه 
بسداد الدين الذى حل قيه محل الدائن القديم  )‏ إتما لا يغنى عن الورقة 


(۱) فی هذا المعنی أیضا جوجلار بند ٠١١١‏ . 

(۲) انظر د ۔ سلیمان مرقس ۱۹٩۱‏ بند ۷۹۲ . 

(۴) انظر ستارك بند ۲۳۲١‏ ء بريور تعليق على حكم استئناف بواتييه 
فی ۱۹1۷/۱۰/۱۰ ( ج بك بب ٠٠١٤٤-۲-۱۹٦۸‏ ) . وانظر من تطبیقات 
القضاء المصرى» تقض 1۹۸١/۲/۲۷‏ المجموعة السنة ۳۱ رقم ۱۲۳ ص1۲۹ ؛ 
تقض ۱۹۷۸/٥/١١‏ المجموعة ٠١١١-۲٤۷-۲٩۹‏ ء وانظسر أيضاأ تقض 
۷/٤‏ المجموعة ١١١١-۲۲۳١-۲۷‏ . وقد اشترطت محكمة التقض الفرنسية 
أن يكرن هذا التكليف مشتملاً علسى صورة ( أو ملخص اأهعا×ع ) من الحوالة ء 
يؤكد انتفال الحق إلى الدائن الجدند ء انظر : نقض ( تجاری ) ۱۹1۹/۲/۱۸ 
(د.۔ 9٤-1۹1۹‏ ). 
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الرسمية أى طريق آخر ولا الكتاب المسجل المصحوب بعلم الوصول ‏ . 
( ب ) القبول : 


» نتفذ الحوالة - من باب أولى - فى مواجهة المدين إذا قبلها‎ - ٥۵ 
صراحة كان هذا القبول أو ضمناً . والوضع الطبيعى أن يتم هذا القبول بعد‎ 
انعقاد الحوالة › إذ يغلب أن يقع الاتفاق عليها فى غير وجود المدين . إإما‎ 
ليس هناك ما يمنع أن يتم هذا القبول أثتاء الاتفاق على الحوالة بين طرفيها‎ 
الدائن القديم والدائن .الجديد ) . على أن يلاحظ أن المدين بهذا القبول ل‎ ( 
يعتبر طرفاً فى الحوالة . فقبوله لا يعنى أكثر من أته علم بالحوالة ويشخص‎ 
دائنه الجديد ٠ء بما يجعله ملتزماً بالوفاء لهذا الأخير فى حدود ما كان‎ 
ملتزماً به نحو اندائن الأصلى . ولنلك فإن قبول المدين للحوالة لا يسقط حقه‎ 
فى التمسك - فى مواجهة الدائن الجديد - بالدفوع التى كان يمكنه لتساك‎ 
بها فى مواجهة الدائن القديم . لا يستشى من ذلك إلا الدفع بالمقاصة إذا كان‎ 
. المدين قد قبل الحوالة دون تحفظ‎ 

إما لا يتصور - على العكس - أن يقع القبول فى وقت سابق علسى 
الحوالة ( كأن يقر المقترض فى سند القرض أنه يرضسى مقدماً حوالة 
امقرض حقه إلى شخص آخر ) ان الغرض من اشتراط القبول ايس مجرد 
إخطار المدين بوقوع الحوالة » وإئما أيضاً إحاطته علماً بش خْص السدائن 
الجديدء وهو ما يستلزم أن يكون شخص الدائن الجديد قد تحدد بها . 


*# # # 


٠۹۷١/۱/9 انظر من تطبيقات القضاء المصرى فى هذا المعنی : نقض‎ )١( 
. ٠۳۲ص‎ ۳۷ المجمتوعة السنة ۲۷ رقم‎ 
وانظر ~ تبعاً لذلك - انتقاد بض الشراح الفرنسيين استخدام لفظة‎ )۲( 
. 1١٠١ القبول » فى هذا الموضع لعدم دقتها : جوجلار بئد‎ « 
. ٠۹۲ انظر فی هذا المعنی آیضا د . إسماعیل غانم بند‎ )۳( 
14- 
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علم المدين الفعلى بصدور الحوالة › لا يقوم مقام الإعلان أو القبول : 


٦‏ - إنما لا يغنى عن الإعلان الرسمى أو القبول » على التحديد. 
السايق - العلم الفعلى من. جانب المدين بصدور الحوالة ؛ حتى ولو استطاع 
ذو الشأن أن يقيم الدليل على هذا العلم . بل ولو أقر بهذا العلم المدين 
نفسه ‏ . « ذلك أن القانون متى رسم طريقاً محدداً للعلم بتصرف المدين › 
فلا يجوز استظهار العم إلا بهذا الطريق  »‏ . ولا تحتمل هذه القاعدة 
استثتاء إلا فى حالة الغش مع.جانب هذا المدين : كأن پتواطاً - بعد عله 
بصدور الحوالة - مع المحيل » ويوفيه الدين إضراراً بالسدائن الجديد . 
وغالباً ما يحصل المدين فى هذا التواطؤ على متفعة من المحيل » كأن ينزل 
له المحيل مثلاً عن جزء من الدين . فى متل هذه الحالة ء يقع هذا الوفاء 
باطلاً » لأن القاعدة أن الغش يفسد كل ما بى عليه من تصرفات . ويجوز › 
من ثم » للداتن الجديد أن يتجاهل هذا الوفاء وأن يعلن الحوالة المدين فتصبح 
نفاذة فى مواجهته » ثم يطالبه بعد ذلك بالحق المحال به › ديتعين على المدين 
أن يفی به له . وإذا كان المدين - بهذا الشكل - سيفى بالدين مرتين » فلا 
يصح أن يلومن فى ذلك إلا نفسه » وإن بقی له أن يرجع على شريكه فى 
الغش ( المحيل ) بما سبق أن دفعه له . وعلى هذه الأحكام شبه إجماع الفقه 


فی شر 


(1) انظر فى هذا المعنى أيضاً نقض مصرى ۱۹۷١/١/١‏ المجموعة السنة ۲۷ 
رقم ۳۷ ص۱۳۲ . 

(۲) د . السنهوری ج۲ بند ۲۹۸ » وانظر فی نفس المعنی : استئلاف باريس 
۸ ( د . ٩۱۹1-ملخص-۳۷‏ ) . 

(۳) انظر مثلاً : د . السنهورى ؛ الإشارة السابقة » د . سلیمان مرقس ٠۹٩١‏ 


ص۳٩۸‏ هامش ۳ » د . انور سلطان بند ۳۲۸ ۰ د . عبدالفتاح عبدالباقی بند ۲۲۸ ۰ = 
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وى فرنسا : يسلم الفقه أيضاً بأنه دون إعلان المدين بالحوالة أو قبوله 
الرسمى لها ء طبقاً للمادة ٠٠۹۰‏ مدنى » فإنها لا تنفذ فى مواجهته > حشى 
ولو كان يعلم فعلاً بوجودها ‏ . وفى العلاقة بين الدائن الأصلى ( المحيل ) 
والمدين » يطبق القضاء الفرنسى هذا المبداً بكل صرامته : فهو لا يقتصر 
فقط على تأكيد أن عدم اتخاذ أى من إجرائى:تفاذ الحوالة لا يمكن أن يضير 
المدين » الذى يستطيع - من ثم - أن يفى بالدين لدائنه الأصلى فيقع وفساؤه 
صحيحاً حتى ولو كان يعلم فعلاً بوجود الحوالة ء وإنما يؤكد أيضاً أن عسدم 
اتخاذ أى من هذين الإجراعين يمنع المدين من التمسك بهذه الحوالة » بمعنى 
أنه لا يستطيع أن يدفع رجوع دائنه الأصلى ( المحيل ) عليه بأن حقه قد 
أحيل إلى شخص آخر » إذ من حق هذا الدائن ( المحيل ) » فى نظر القضاء 
الفرنسى » أن يحتج على المدين بعدم نفاذ الحوالة فى مواجهته ‏ . أما قسى 
العلاقة بين المدين والدائن الجديد ( المحال له ) › فإنه يطبق المبدا السابق 
بشى» من المرونة : حيث يجيز - من تاحية - للدائن الجديد مطالبة المدين 
بالوفاء » بالرغم من عدم اتخاذ أى من إجرائى نفاذ الحوالة فى مواجهته » 
مادام أن هذا الوفاء ليس من شأئه الإضرار بالمدين ولا بأحد الأغيار" . كما 
بيبطل » من ناحية أخرى » الوفاء الذى يتم من جانب المدين لدائنه الأصسلى 


= د . الصده بند ٩۲‏ » د . عبدالودود يحيى بند ٠١١‏ وانظر عكس ذلك » وكفاية العم 
الفعلى » ومن ثم عدم إيراء الوفاء من جائب المدين العالم فعلاً بوجود الحوالة : د . شفيق 
شحاته حوالة الحق فى قوانين البلاد العربية ٠۹١٤‏ ص۴٠‏ وما بعدها . 
(۱) انظر مثلاً : جوجلار ( دروس مازو ) بند ۱۲۹۲ › مارتی ورینو بند ۸1١‏ . 
(۲) انظر مثلاً : تقض فرنسی ۱۹۳۸/۱/۲۰ ( د . ۲٠-۱-۱۹۳۹‏ وتعليق 
فيل ) . وراجع فيما يؤخذ على هذا الحل : سثارك بند ۲۳۲۲ ء جوجلار بند ٠١١۲‏ . 
(۳) انظر ملا : تقض فرنسسی ۱۹۳۱/۲/۲ ( د . ۷۳-١-۱۹۲۲‏ وتعليق 
رادوان ) » تقض ۱۹1۹/۲/۱۸ (د . ٩۱۹1-ملخص-۱۲۱)‏ . 
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( المحيل ) ولو كان هذا الوقاء سابقاً على نفاذ الحوالة فى مواجهة المدين › 
طالما تم بالتواطؤ بينهما لمنع الدائن الجديد ( المحال له ) من الإفادة من 
الحوالة » وذلك تأسيساً على مبدأً أن الغش يفسد ما يبنى عليه من ` 
رفا . 

۲- نفاذ الحوالة قى مواجهة الغير : 

۷ يقصد بالغير فى هذا الصدد » من يتأثر حقه بنفاذ 
الحوالة ‏ . وهم الأشخاص الذين لهم على ذات الحق المحال به » 
حقاً يتعارض مع الحوالة » كالمحال لهم بذات الحق المحال به » 
ودائنى المحيل الذين أوقعرا الحجز على حقه فى مواجهة المسدين 
( المحالى عليه ) تحت تحت يد هذا الأخير » ودائنو المحيل الذى أشهر إعساره 
إذا كانت حقوقهم ثابتة فى ذمته قبل شهر الإعسار . فجميع هؤلاء 
الأغيار » لا تتفذ الحوالة فى مواجهتهم بدورهم إلا بإعلان المدين 
رسمياً بها أو بقبوله لها . غير أنه يتعين اتفاذها فى مواجهتهم بقبول 
المدين » أن يكون تاريخ هذا القبول ثابتاً بوجه رسمی › ( م٣٠۳‏ ) . 
وذلك درءاً لإمكان تواطو محتمل بين الدائن المحيل والمدين المحال 
عليه » على تقديم تاريخ اتر و س ع ود 


(1) أشار لذلك : جوجلار بند ٠١١١‏ . 

(۲) فى هذا المعنى : ستارك بند ۲۳۲١‏ ( وإن كان يعثبر المدين نفسه من قبيل 
الغير ٠‏ حيث إن الحوالة لا تسثلزم » لانعقادها » تدخلاً من جانبه ) . وانظر فسى تعبيسر 
أكثر عمومية ~ وإن كان أقل دقة فيما عنقد : جوجلار بند ٠١١١‏ حيث يرى أن المقصود . 
بالغير هو كل من ليس طرفاً فى عد الحوالة ولا خلفاً عاماً لأحد طرفى هذا العقد . فيما 
يرى - بالمقابلة - د . إسماعيل غانم ( بند ٠۹١‏ ) أن.المقصود بالغير هنا ليس الأجنبى 
عن عقد الحوالة ء إذ لا شأن لهذا الأجثبي بها مادام أنه لن يضار منها . 
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النظرية العامة لأحكام الالتزام 
الأغيار إضراراً بهر" . 
-٣‏ إجراءات خاصة لنفاذ حوالة بعض الحقوق : 

۸ - قد يشترط المشرع » لتفاذ الحوالة فى مواجهة طائفة معينة من 
الأغيار إجراءَ تكميلياً يضاف إلى القبول أو الإعلان . ومثال ذلك ما تقضى 
به المادة ١١‏ من قائنون الشهر العقارى فى خصوص حوالة أجرة العقار 
مقدماً لأكثر من ثلاث سذوات » حيث تستوجب ضرورة تسجيل هذه الحوالة 
حتى ثنفذ فى مواجهة الغير . لأن حوالة هذا القدر من الأجرة إنما تؤدى فى 
الواقع إلى إنقاص قيمه العقار › بما يتعين معه أن تتصل بعلم من يريد 
التعامل بشأن هذا العقار . 

وقد ييسر المشرع - على العكس - تفاذ الحوالة فى مواجهة الغير . 
ففى القانون التجارى ١‏ تنفذ الحوالة فى السندات الإذتية بطريق التظهير . كما 
ينتقل الحق فى السندات لحامله بمجرد المتاولة المادية للسند . 

البحث الثالت 
آثار الحوالة 

۹~ يترتب على الحوالة من ناحية » انتقال الحق المحال به إلى 
المحال له › والتزام المحيل بالضمان - من ناحية أخرى -فى مواجهمة 
المحال له إذا كانت الحوالة بعوض . 
أولا : الأئر الناقل للحوالة : 

: انتقال ذات الحق » فور انعقاد الحوالة › إلى المحال إليه‎ -١ 
متی انعقدت الحوالة بتراضى طرفيها » انتقل الحق الذى كان‎ - ۴۴۰ 


(1) فى هذا المعنی : ستارك بند ۲۳۲۹ . 
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للمحيل فى مواجهة المدين إلى الدائن الجديد ( المحال إليه ) . والذى ينثقل 
هو ذات الحق : بنفس طبيعته ( مدنياً أو تجارياً ) وبذات أوصافه ( معلقاً 
على شرط أو مضافاً لأجل ) » وبتفس ضماناته شخصية كانت أم عينية أ" 
وينفس توابعه ( كالفوائد ) "ء وما يحميه أو يؤكده من السدعاوى ° 
( كدعوى الفسخ لعدم التتفيذ ) : فإذا أحال الدائن بالثمن » حقه فى مواجهة 
المدين ( المشترى ) إلى دائن آخر ٠‏ انتقلت مع هذا الحق دعوى الفسخ الذى 
تحميه » فإذا لم يف المدين بحق الدائن المحال له « أى بالثمن » كان لهذا 
الأخير أن يطلب فسخ البيع » ليعود المبيع إليه هو لا إلى البأئع المحيل . كما 
ينتقل ذات الحق بما يلحقه من دفوع » ومن ثم يكون للمدين إذا رجع عليه 
المحال له أن يتمسك فى مواجهته بجميع الدفوع التى كان يمكنه التمسك بها 
فى مواجهة المحيل وقت نفاذ الحوالة فى حقه °7 ( م۲٠۳‏ ) » وذلك 
اس اء الدفع بالمقاصة إذا كانت الحوالة قد نفنت فى مواجهته بقبولها دون 
تحفظ . ويتعين على الدائن المحيل » وقد ترتب على الحوالة اتقال الحق 
للمحال لهء أنيسلم هذا الأخير مستندات الحق وكل ما هو ضرورى لإثباته . 


)١1(‏ وفى هذا المعنى تقضى المادة ٠١۷‏ مدنى بأن : « تشمل حوللمة الصق 
ضماناته » كالكفالة والامتباز والرهن كما تعتبر شاملة لما حل من فوائد وأقساط » . 

(۲) انظر من تطبيقات القضاء المصرى فى هذا المعنی : تقض ۱۹۷۸/٥/۱١‏ 
المجموعة السنة ۲۹ رقم ۷ ص١١1۲‏ . كذلك قضت محكمة النقض بأن انثقال الحق 
المحال به بالنسبة للمحال عليه إنما يكون بالحالة التى يكرن عليها الحق وقت إعلانه 
بالحوالة أو قبولها ؛ انظر حکم ۱۹۷۸/٥/۱١‏ المجموعة ۱۲١١-۲٤۷-۲۹٩‏ . 


)٤(‏ انظر فی هذا المعني : نقض مصرى ۱۹۷۸/١/١١‏ المجموعة المسنة ٩‏ رقم 
۷ ص۱۲1۱ . 
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جقد الحوالة م٠٠٠‏ ) , 
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“١‏ وانتقال الحق من المحيل إلى المحال له يتم فور انعقاد الحوالة 
دون نظر إلى نفاذها فى مواجهة المدين . ويتعين - من ثم - أن يتسق سلوك 
المحيل مع هذه الحقيقة . فيجب عليه إذا ما أوفاه المدين الذى لايعلم 
بالحوالة » أن يسلم هذا الوفاء للمحال له » إذ لم يعد له حق فيه . كما يجب 
عليه أن يمتتع - فى الفترة ما بين انعقاد الحوالة ونفاذها - عن أى تصرف 
يضر بالمحال له ء لما يؤدى إليه من إنقاص الحق المحال به أو انقضائه أو 
زواله » وإلا كان مسئولاً بضمان ما صدر منه من أفعال شخصية فى 
مواجهة المحال له » ولو كانت الحوالة تبرعاً (م )۴٠١‏ . 


۴ - غير أن الحوالة قد لا تكون بكل ما للدائن من حق فى مواجهة 
مدينه › وإنما بجزء منه فقط » حين يستبقى الدائن لنفسه الجزء الآخر » 
فيصبح - من ثم - للمدين دائتان : دائنه الأصلى ( بما تبقى من الحق لم 
تشمله الحوالة ) » والدائن الجديد ( بالجزء الذى تمت حوالته ) . وفى مشل 
هذا الفرض لا تكون الدائن الأصلى أية أفضلية أو أولوية على المحال له فيما 
تبقى له من حق فى مواجهة مدينه » وإنما يكون كل منهما على قدم المساواة 
مع الآخر » بحيث إنه إذا لم تكف ذمة المدين المالية للوفاء بجزئى الحق 
معأ » اقتسم الدائنان ارال لفن فما ما قم غر ام كتل وهه 
حقه © . 
۲~ تراخى انتقال الحق بالثسبة للمدين إلى وقت نفاذ الحوالة : 

۴ - إذا كانت فورية الأثر الناقل للحوالة أمرا مفهوماً بين طرفيها › 
فإن المنطقى - على العكس - أن يتراخى هذا الأثر - بالنسبة للمدين » إلى 
حين نفاذ الحوالة فى مواجهته . مادام المفروض فيه » حتى ذلك الوقت أنه 


(۱) انظر فی هذا المعنی : جوجلار بند ۱۲۷۲ ء ستارك بند ۲۳۲۷ . 
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لا علم له بها » ولا بشخص دائنه الجديد . ومن ثم فحتى هذا التفاذ يتعسين 
الحكم على تصرفه وفق هذه الحقيقة . فإذا أوفى لدائنه القديم كان وفاؤه 
صحيحاً مبرئاً لذمته . كما أن من حقه أن يدفع رجوع الدائن الجديد عليه » " 
بكل ما نشا له من دفوع فى مواجهة المحيل حى نفاذ الحوالة فى مواجهته 
۳٠۲٣ (‏ ) » ولو كان سبب هذه الدفوع لاحقاً على انعقاد الحوالة بين طرفيها 
( كدفع بالمقاصة لحق نشا له فى مواجهة دائنه المحيل قبل تفاذ الحوالة » ولو 
نشا بعد انعقادها ) . أما بعد نقاذ الحوالة فيثعين على المدين أن يفى بالدين 
للدائن الجديدء ولا يعد بإمكانه أن يدفع فى مواجهته بأى دقع ينشأ له فسى 
علاقته بمن كان دائناً له قبل الحوالة . 

-۴١‏ إنما رعاية للمصلحة المشروعة للدائن الجديد » والفرض أن 
الحق المحال به ينتةل إليه فور الحوالة ء أجاز المشرع لهذا الدائن » ولو قبل 
تفاذ الحوالة » أن يتخذ من الإجراءات فى مواجهة المدين ما يقتضيه 
المحافظة على الحق الذى انتقل إليه ( م٠٠۳‏ ) . كما أنه درءا لتواطؤ 
محتمل بين الدائن القديم والمدين » فى فثرة ما قبل نفاذ الحوالة » للإضرار 
بالمحال له » سبق أن رأينا أنه لا ينقذ فى حق المحال له » ما قام يه المدين 
- قبل نفاذ الحوالة - من وفاء بالدين لدائنه القديم رغم علمه الفعلى ` 
بالحوالة . فالوفاء فى هذه الحالة كان عن غش » والغش ~ كما يقال ~ يفسد 
کل شیء . 

۳- لا يسرى الأثر الناقل للحوالة فى مواجهة الغير إلا مسن وقت نفاذ 
الحوالة فى مواجهتهم : 

“٥‏ سبق أن ذكرنا أن الغير فى هذا الخصوص هم من لهم على 

ذات الحق المحال,به من الحقوق ما يتعارض مع الحوالة . ورعاية مصلحة 


1 
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هؤلاء الأغيار تقتضى حتما عدم الاحتجاج عليهم بالأثر الناقل للحرالة إلا منذ 
نفاذ هذه الأخيرة فى مواجهتهم › بإعلان المدين رسمياً بها أو بقبوله الثابست 
التاريخ لها . وفى ضوء هذا التحديد يسه استنباط الحلول فى كل الفروض 
التى يتصور فيها التعارض بين حق أحد الأغيار وحق المحال له » وذلاف 
على النحو التالى: 

١ (‏ ) التنازع بين محال لهم متعددين : 

- قد يحيل الدائن ذات حقه فى مواجهة المدين إلى عدة أشخاصل 
على التعاقب . قنكون بصدد محال لهم متعددين » يتناز ع كل منم على الحق 
المحال به . وعندئذ تكون المفاضلة بينهم على أساس أسبقية تفاذ الحسوالات 
المتعددة ( ٠٠‏ ) . فمن كانت حوالته منهم قد نفذت-فى مواجهة المدين قبل 
غيرها » كان صاحبها مفضلاً عمن عداء » وذلك دون نظر لتواريخ انعقساد 
الحوالات . فتظل الحوالة الأسيق فى الثفاذ مفضلة على غيرها ولو سبقتها 
فى الانعقاد حوالات أخرى . 

( ب ) التثازع بين المحال له ودائنى المحيل الذى أشهر إعساره : 


۷“ إذا تعارض حق المحال له مع حقوق الدائنين الذى أشهروا 
إعسار المحيل » فإن الفيصل هو مدى أسبقية كل من نفاذ الحوالة أو شهر 
الإعسار . على أن يكون من المفهوم أن العبرة هنا هى بتاريخ تسجيل 
صحيفة دعوى الإعسار وليس بتاريخ الحكم الصادر فيها . فإذا كانت الحوالة 
قد نفذت قبل تسجيل صحيفة الدعوى › خلص الحق المحال به للمحال له . 
وأما فى الحالة العكسية فلا يحتج بالحوالة فى مواجهة هؤلاء الدائنين » بحيث 
بظل الحق المحال به فى ضمانهم ألعام . 
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(ج) الثنازع بين المحال له والدائن الحاجز : 


۳۳۸“ لا يتصور هذا التتازع إذا كان الدائن قد أوقع الحجز على 
الحق المحال به بعد تفاذ الحوالة . إذ يكون الحجز نفسه قد وقع على ما ليس 
مملوكاً للمدين ( المحيل ) ومن ثم يكون باطلاً . أما على العكس إذا كان 
الدائن الحائز قد سبق إلى توقيع الحجز على الحق المحال به قبل نفاذ 
الحوالة » فإن الحجز يكون صحيحاً بحسبان وقوعه على ما يزال مملوكاً 
المحيل . ومن ثم لا يكون بإمكان المحال له أن يحتج فى مواجهسة الدائن 
الحاجز بالحوالة اللاحقة على الحجز » إذ يعتبر الحاجز غيرا بشبأنها . لكن › 
لما كان من المسلم به أن سيق توقيع الحجز على المال من جاتب أحد 
الداتنين لا يحول دون توقيع حجوز لاحقة عليه من جانب دائنين آخرين › 
وكان المحال له فى مركز الدائن بالمحاك به فى مواجهة المحيل » فئد عامل 
المشرع هذه الحوالة ~ فى مواجهة الحاجز -معاملة حجز آخر . 
١/٠٤٠ (‏ ) » بما يجعل من حق المحال له أن يقتسم الدين امحجوز مع 
الدائن الحاجز كل يثسبة حقه . 

, د ) الحوالة بين حجزين : 

۹“ وقد تقع الحوالة بين حجزين : حجز سابق على تفاذها وحجز 
لاحق على هذا النفاذ . فيتناز ع على الحق المحال به كل من الدائن الحاجز 
الأول والمحال له والدائن الحاجز الثانى . 

وللوهلة الأولى ٠‏ من الممكن القول بأن الحاجز التسانى لا يحق 
له أن يزاحم » إلى جنب الحاجز الأول والمحال له » فى التنازع على الحنق 
المحال به » فقد وقع حجزه لاحقا على نفاذ الحوالة » فورد بهد! لكل على 
ما ليس مملوكاً لمحيل » بما يجعل مدد حجزاً باطلاً . غير أنه لا وسح أن 
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ننسى أنه لول الحوالة التى توسطت بين الحجزين لما كان هناك من أفضلية 
للحاجز الأول على الحاجز الثانى . كما أن سبق الحجز الأول على نفاذ 
الحوالة سوف يؤدى إلى مزاحمة الحاجز الأول للمحال له » بما قد بؤدي فى 
النهاية إلى عدم حصول المحال له إلا على نسبة من المحال به . وبهذ! 
الشكل يكون توسط الحوالة بين الحجزين › قد فض ل الحاجز الأول 
على الثانی دون مبرر » ولم يضمن للمحال له حصوله على كامل حقه 
المحال به . 

لذلك فقد قدم المشرع لهذه المشكلة حلاً معقولا ء يوفق إلى حد كبير 
بين جميع المصالح المتعارضة » حين قضى بأن « الدين يقسم بين الحاجز 
المتقدم والمحال له والحاجز المتأخر قسمة الغرماء . على أن يؤخذ 
من حصة الحاجز المتأخر ما يستكمل به المحال له قيمة الحوالة » . 
۲/۳٠٤٠ (‏ ) مثال : إذا كان للمحيل ٠٠١‏ جنيه ء حول منها ٠٠١‏ جيه . 
وقبل نفا الحوالة أوقع داثن للمحيل حجزا على ما لهذا الأخير » استيفاء لدين 
قدره ٠٠٠‏ جنيه » وبعد تفاذ الحوالة أوقع دائن آخر للمحيل حجزاً الستيفاء 
لدين قدره ٠٠٠١‏ جنيه . عندئذ يقسم مبلغ ال٠ ٠٠‏ جنيه بين الثلاتة : الحاجز 
الأول ٠‏ والمحال له والحاجز الثانى » قسمة غرماء بنسية حق كل منهم » أى 
بنسبة ۵ : ۳ : ٤‏ . فيكون نصيب الحاجز الأول ۲٠١‏ جنيه » ويكون نصيب 
المحال له ٠١١‏ جئيه » ويكون نصيب الحاجز' الثانى ٠٠١‏ جنيه . ثم يؤخذ 
من نصيب الحاجز الثاني ما يستكمل به المحال له قيمة حوالته (وهى ٠٠١‏ 
جئيه ) فيكون التوزيح النهائى ۲٠١‏ جنيه الحاجز الأول » ٠٠١‏ جنيه للمحال 
له > ٠١‏ جنيه للحاجز الثانى . بهذا الشكل » يكون المحال له قد حصل على 
كامل حقه › ويكون الحاجز الثانى قد حصل على قدر معقول من الحق رغم 
تأخر حجزه على الحوالة » ولا يكون للحاجز الأول أن يتذمر مسن شسىء » 
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فلا أفضلية له على الحاجز الثانى والحوالة اللاحقة على حجزه تعتير هى 
الأخرى بمثابة حجز آخر فيكون لكل من المحال له والحاجز الثانى مزاحمته 
فى الثوزيع . 

ثانياً : التزام المحيل بالضمان : 

٤٠‏ - سبق أن أشرتا إلى أن المحيل يلتزم دائماً بضمان أفعاله 
الشخصية حتى ولو كانت الحوالة تبرعاً » بل حتى ولو كان قد اشترط على 
المحال له عدم الضمان ا . (م٠٠)‏ . 

فإذا أتى المحيل بما يستوجب هذا الضلمان » كان للمحال له أن يرجع 
عليه وفقاً للقواعد العامة بالتعويض ٠‏ الذى يشمل ما لحقه من خسارةوما 
فاته من گسب . 

أما فيما عدا الأفعال الشخصية فإن الضمان يقتصر على الحوالسة 
بعوض دون الحوالة المجانية . وأساس ذلك أن المحيل فى النوع الثانى مسن 
الحوالة لا يعدو أن يكون متبرعاً ء فلا يسؤخ إلزامه بضمان تبرعه . وعلى 
ذلك فلا يجوز للمحال له - وقد تلقى الحوالة دون مقابل - أن يرجع 
على المحيل بالضمان حتى لعدم وجود الحق المحال به وقت الحوالة 
۲/۲٠۸٠ (‏ ) . أما إذا كانت الحرالة بمقابل » كان مسن الضرورى إلزام 
. المحيل بالضمان . 


£4 وقد وضع المشرع لضمان المحيل حدودا » ترك للطرفين 
حرية تعديلها بتخفيض الضمان أو بتشديده » وإن كان المبلغ الذى يمكن 


(۱) فی هذا المعنی ؛ جوجلار بند ۱۲۷۰ › مارتی ورینو بد ۸۱٤‏ ؛ وانظر 
أیضاً: استئتاف إمیان ۱۹۰۹/۱۰/۱۸ ( د بب )۴٥۴-۲-۱۹۵٩‏ . 
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للبحال له أن يرجع به على المحيل لن يتجاوز فى كل الأحوال قدراً محدداً ء 
وذلك على التفصيل التالى : 

( أ ) الضمان القانونى : 


۴“ لا يضمن المحيل للمحال له - عند عدم الاتفاق - إلا وجود 
الحق المحال به وقت الحوالة ( م۸٠‏ ) . وهو أمر مفهوم » فالمحيل بعوض 
يعتبر - فى الواقع -“ فى مركز البائع » فإذا كان الحق الذى يحيله قد نشا 
على نحو صحيج ولا يزال موجوداً وقت الحوالة › فلا يمكن بعد ذلك أن 
يضمن ما يطراً على هذا الحق مما يؤدى إلى سقوطه بسبب لا يرجع إليه 
هو . إنما يمتد هذا الضمان ليشمل توابع الحق . فيضمن المحيل وحودها 
بدورها وقت الحوالة . وعتد هذا الحد يتوقف ضمان المحيل » وهو مر 
عادل . ولا يتصور - عند .عدم وجود اتفاق مخالف - أن نلزم المحيل بأن . 
يضمن للمحال له يسار المدين ( م۹٠٠‏ ) › وهو أمر كان الدائن لا يشمته 
أساسباً لتفسه . 

(ب ) الضمان الاتفاقى : 

۴6۴- للطرفين أن يخرجا على أحكام الضمان القانونى » إا 
بتخفيفه » فيعفى المحال له المحيل من ضمان تواع الحق مثلا » أو حتى من 
ضمان وجود الحق نفسه ( وهو أمر متصور فى الحوالات التى تنطوى على 
معنى المضاربة » وهى الحسوالات بحقوق متنازع فيها) » وإما 
بتشديده » حين يتعهد المحيل بأن يضمن للمحال له يسار المسدين » وعندئذ 
يتعين تفسير مثل هذا الاتفاق على أنه يقتصر على ضمان يسار المدين وقت 
الحوالة » ولا يمكن مده إلى ضمان يسار المدين وقت حلول أجل الدين إلا إذا 
اتفق على ذلك صراحة ( م )۲/٠١۹‏ . 
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حدود ما به المحال له عند تحقق الضمان : 
ق یرجح | حدق 


-٤‏ إذا تعين ضمان المحيل ( سواء كان الطرفان قد تركا حدود 
هذا الضمان لأحكام القانون » أو نظماه تتظيماً مخالفاً ) فإن أقصى ما يلشزم 
به - وفقاً للمادة ٠٠٠١‏ - هو أن يرد للمحال له ما تقاضاه منه من مقابل 
للحوالة » مضاقاً إليه الفوائد والمصاريف . ولايجوز -والنص متعلسق 
بالنظام العام - إلزام النحيل بأن يدفع للمحال له قيمة الحق المحال به إن 
كانت أكثر من ذلك . ويجد هذا التحديد حكمته » فى أنه لولاه لسهل على 
المرابين أن يستغلوا حاجة أصحاب الحقوق المتتازع فيها إلى الال » 
فيقرضوهم مبالغ أقل متها » فى مقابل حوالة هذه الحقوق لهم » وهم فى 
مأمن : إن لم يحصلو! عليها من المحال عليهم فسيكون لهم الرجوع بها كاملة 
على المجيلين . فيكون الفرق فى الحقيقة ليس إلا فوائد ريوية . 
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النصل الثانى 
حؤالة الدين © 
Cession de dette‏ 
تعريف › وتقسیم : 
۵- حوالة الدين هى اتفاق الدائن أو المدين » مع شخص آخر › 

على الحلول محل المدين فى ذات الدين . ومن هذا التعريسف يتضح أن ٠‏ 
حوالة الدين تتعتد بطريقتين مختلفتين ؛ إما باتفاق المدين الجديد مع الدائن 
۳۲٠٢ (‏ ) » أو باتفاقه مع المدين القديم ( ٠٠٠٢‏ ) . وينعكس الاختلاف فى 
طريقثى الانعقاد على أحكام الحوالة وما ترتبه من آثار . ومن ثم نوزع 
الدراسة فى هذا الفصل على مبحثين حسب طريقة انعقاد الحوالة › 
بادئين بحوالة الدين بالاتفاق مع المدين الأصلي بجسبانها - فى ذهن 
المشرح - الطريقة الطبيعية لحوالة الدين . 

المبحت الأول 

حوالة الدين باتغاق المدين الأصلى والمدين الجديد 


شروط انعقادها ٭ 


۳ - تنعقد حوالة الدين - فى هذه الصورة - باتفاق المدين القديم 
مع المحال عليه » على أن يتحمل ذات الدين بدلاً منه . وهر ما يفتشرض 


(1) راجع »> فى هذا الموضوع ؛ بوجه خاص : د . عبدالودود يحيى › حوالة 
الدين؛ دراسة مقارنة فى الشريعة الإسالإمية والقانون الألمانى والمصرى › رسالة القاهرة 
۷ طبعة ۱۹٦١‏ » محمد عباس السامرائى : انتقال الالتزام بين الأحياء فى الفققه 
الإسلامى والقانون المقارن » رسالة جامعة الأزهر ( كلية الشريعة والقانون ) 1۹۷١‏ . 
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ضروزة اتجاء إرادة المتعاقدين - بالحوالة - إلى إيراء المدين القديم مسن 
الدين . وما كانت حوالة الدين عقداً » وجب أن تكون مستوفية لجميع أركان 
العقد وشروط صحته . حين لا يعتبر رضاء الدائن بهنذه الحوالة ركنا 
لانعقادها ٠‏ وإن كان هذا الرضاء - على ما سنرى ~ لازماً حتما لتفاذ 
الحوالة فى مواجهته . 
آثار حوالة الدين : 

۷“ ترتب حوالة الدين » فى الفترة ما قبل تحديد الدائن موقفه منهاء 
آثاراً تختلف عنها فى الفترة ما بعد هذا التحديد » وذلك على التفصيل التالى: 
أولا : آثار الحوالة فى الفترة ما قبل تحديد الدائن موقفه منها : 


۸ بدهى أنه يظل من حق الدائن » فى هذه الفترة أن يعقر 
شخص مدينه الأصلى كما هو » لم يطراً عليه أى تغبير رغم الحوالة » وأن 
برجع - بالتالى - على هذا المدين عند حلول أجل الدين . 

أُما فى العلاقة بين المدين الأصلى والمدين الجديد › فقد اتعقدت 
الحوالة بالفعل بمجرد تراضيهما المتبادل . وتتحدد آثارها فى مواجهتهما وفق 
ما اتفقا عليه فى العقد . بل ويظل من حقهما خلال هذه الفترة التعديل فى هذا 
الاتفاق أو حتى أن يلغياه كلية . 

۹ ومن حيث الأصل » يترتب على انعقاد الحوالة بين طرفيها فى 
هذه الفترة التزام المحال عليه قبل المدين الأصلى « بالوفاء للدائن فى الوقت 
المناسب » ( ۲۴ ) . أو بتعبير آخر » وقت حلول إلدين ٠‏ فهو لا يكون 
ملتزماً بأن يبرئ ذمة مدینه فی مواجهة دائنه « فور الوقت » أى فور انعقاد 
الحوالة . 
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ويدهى » أنه - تطبيقاً لفكرة الدفع بعدم التتفيسذ « لا يجوز للممدين 
الأصلى أن يطالب المحال عليه بالوفاء للدائن » مادام هو لم يقم بما التزم به 
نحو المحال عليه بمقتضى عقد الحوالة » ( ١ . ) ۲/۳١۷‏ 

فإذا كاتت الحوالة بين طرفيها تتفيذاً من جانب المحال عليه لالت زام 
كان عليه فى مواجهة المدين الأصلى › انقضى هذا الالتزام ؛ إذ تؤدى 
الحوالة فور انعقادها » دور الوفاء » بحيث إذا رجع الدائن على مدينه . 
الأصلى فأوفاه هذا الأخير رغم الحوالة » لم يكن للمدين الأصصلى “فى 
رجوعه على المحال عليه - إلا أن يرجع بدعوى الإثراء دون الدعوى التى 
كانت تحمى علاقته القانونية بالمحال عليه قبل الحوالة » فالفرض أن هذه 
الأخيرة قد قضت على هذه العلاقة . ومثال ذلك أن يبيع المدين شيا إلى 
مشتر » ويدلاً من أن يتقاضى منه الثمن » يتفق معه على أن يحل محله فى 
ا البائع فى مواجهة داتن له . عندثذ إذا رجع الدائن على البائع وأوفاء 
بالدين رغم الحوالة » لم يكن من حق هذا الأخير أن يرجع على المحال عليه 
( المشترى ) بدعوى البائع › وإنما بدعوى الإثراء . 

۴0١‏ - ولما كانت الحوالة قبل تحديد الدائن موقفه منها ء ملكا 
لطرفيهاء كان لهما أن يتفقا على آثار تخالف ما ورد عليه نص المادة 
۷ . فقد يتفقا على إلزام المحال عليه بالحصول على رضاء الدائن 
بالحوالة ء وقد يعلقا آثار الحوالة بينهما على إقرار الدائن لها . 
ثائياً : آثار الحوالة فيما بعد تحديد الدائن موقفه منها : 


-“١‏ يتحدد موقف الدائن من الحوالة » إما بإقراره لها أو برفضه 
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(أ) فى حالة الإقرار : 
* ضرورة الإقرار وشروطه : 


۴ - إذا كانت الحوالة تنعقد باتفاق طرفيها › على التحديد السابق إلا 
أنها بداهة لا يمكن أن تنفذ فى مواجهة الدائن إلا بإقراره لها (  ) ۴٠٠٣۶‏ . 
وفى هذا تختلف حوالة الدين عن حوالة الحق . وأساس هذا الفارق غئى عن 
البيان مادام أن تغيير المدين على دائنه من الخطورة ء لما بين المدينين مسن 
تفاوت فى اليسار وفى حسن القضاء والمطل " . حين أنه قد لا يكون بذى 
شأن للمدين فى حوالة الحق أن يفى بدينه لهذا الدائن أو ذاك . وبدهى أن 
يكون للدائن حرية قبول الحوالة أو رفضها . وقد حذف مسن المشروع 
التمهيدى - و لاعتبارات عملية ~ نص كان بموجبه لا يجوز للدائن أن 
يرفض الإقرار إذا كان حقه بعد الحوالة مكفول الوفاء وإلا كان متعسفاً فى 
استعمال حقه . ۰ 

۴¬ والإقرار تصرف قانونی من جائب الدائن بفيد موافقته على 
الحوالة وقبول فاذ آثارها فى حقه . ولا يسثلزم فيه القانون شكلاً معيناً . فقد 
يكون صريحاً أو ضمنياً . وهو حق للدائن بمجرد علمه بالحرالة من 
أى طريق » ولو لم يكن قد أعلن بها ء حيسث لا يزم القساتون هذا 
٠‏ الإعلان . وهو يوجه إلى أى من طرفى الحوالة » بمسرف النظر عن 


() انظر من تطبيقات القضاء المصرى نقض 1۹۷۸/١/١‏ المجموعة السنة ۲۹ 
رقم ۱۹ ص!۱ ؛ نقض ۱۹۷۸/٤/۱٩‏ المجموعة ٠١۳١-۲٠۰٤-۲۹‏ , 
() وتعبیراً عن هذا المعنی يقول جوجلار ([ باد ۱۴۷۷ ) : 
«La créance vaut ce que vaut le dépiteur‏ 
وانظر - بوجه عام ~ فى خطورة حوالة الدين : تعليق لاروميه ( د . 1-1۹۷۳۴- 
١‏ ) سابق الإشارة إليه . 
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شخص من أعلن الدائن بها . 

غير أنه يتعين أن يقر الدائن الحوالة جملة أو يرفضها . أما الإقرار 
المشروط » أو الذى يتضمن تعديلاً فى شروط الحوالة وفق ما أعلتت به إلى 
الدائن » فإنه يعتبر رفضاً لها . 

ولما كانت للدائن حرية القبول فى أى وقت » وكانت مصلحة طرضى 
الحوالة قد تقتضى - على العكس - التعجيل بتحديد الدائن موقفه منهاا فى ` 
بعض الفروض ٠‏ ققد أجاز المشرع لأى من طرفى الحوالة أن يعلن الدائن 
بها وأن يعين له أجلاً معقولاً ليقر الحوالة . فإذا « اتقضى الأجل دون أن 
يصدر الإقرار اعتبر سكوت الدائن رفضا للحوالة » ۲-۳٠١۲‏ ( ومع نلك 
راجع الاستثناء المقرر بالمادة ۲-۳۲١۲‏ لحالة بيع العقار المرهون حين يتفق 
البائع مع المشترى على حوالة الدين المضمون بالرهن . فإذا أعلن الدائن 
رسمياً بهذه الحوالة وجب عليه أن يقرها أو يرفضها فى ميعاد لا يتجاوز 
ستة أشهر » فإذا انقضى هذا الميعاد دون أن.يبت برأى اعتبر سكوته 
إقراراً) . 

* آئاں الإقرار : 

64- إذا أقر الدائن الحوالة » ترتبت على إقراراه عدة آثار » فى 
علاقته بكل من المدين الأصلى والمدين الجديد . كما يؤثر أيضاً فى العلاقة 
بين المدين القديم والجديد › وذلك على التفصيل التالى : 

: أثر الإقرار فى العلاقة بين الدائن والمدين القديم‎ -١ 

۵“ يتلخص هذا الأثر فى : براءة ذمة المدين الأصلى من ناحية › 

والتزامه بضمان يسار المحال عليه من ناحية أخرى » وبقاء التأمينات التسى 
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کان قد قدمها کضمان للدين . 
* براءة ذمة المدين : 


۳ إن أبرز الآثار التى تترتب على إقرار الدائن للحوالة هى براءة 
ذمة المدين الأصلى من الدين » حيث يحل المدين الجديد فى هذا الدين محل 
المدين الأصلى . 

هذه البراءة تتم بقوة القانون دون حاجة إلى أن يصرح السدائن فى 
إقراره بأنه قصد بقبوله الحوالة أن يتخلى عن مدينه الأصلى . كما أنها ترجع 
إلى التاريخ الذى انعقدت فيه الحوالة بالاتفاق بين المدين الأصلى والمدين 
الجديد » لا إلى وقت إقرار الدائن للحوالة . فمنذ هذا التاريخ يعتبر المدين . 
الجديد هو الملتزم بالدين وحده فى مواجهة الدائن . 

* ضمان اليسار : 


۵¥- وكان مؤدى براءة ذمة المدين الأصلي من الدين بإقرار الدائن 
للحوالة وبأثر رجعى منذ تاريخ انعقاد هذه الحوالة بين المدين القديم والجديدء 
على ما قدمناه » ألا يضمن المدين الأصلى للدائن يسار المحال عليه » لا 
وقت الحوالة ولا وقت الإقرار ولا وقت الوفاء » خاصة وأن الدائن كان حراً 
فى قبوله الحوالة أو رفضها » وكان له كما يشاء- أن يقذر مدى يسار 
المحال عليه » ليقرر بعد ذلك ما إذا كان قبول الحوالة مناسباً أم لا . 

غير أنه يبدو أن المشرع كان لا يزال متأثرا با كان يتضمنه 
المشروع التمهيدى من إجبار الدائن على إقرار الحوالة متى كان حقه بعدها 
مكفول الوفاء . ققد كانت ضرورة حماية الدائن المجبر على قبول الحوالة »› 
تبرر إلزام المدين الأصلى بضمان يسار من اختاره ليحل محله فى الوفاء 
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للدائن . أما وقد حذف هذا الإجبار » وأصبح الدائن حرا فى قبول الحوالة أو 
رفضها » فإن إلزام المدين الأصلى بضمان يسار المحال عليه » إئما 
يتعارض مع الأثر المبرئ للحوالة > متى قبلها الدائن . وزغم ذلك فقد قضت 
المادة ۳٠١‏ بأنه « يضمن المدين الأصلى أن يكون المحال عليه موسراً وقت 
إقرار الدائن للحوالة » ما لم يتفق على غير ذلك » . 

وبهذا الشكل يمكن للقول » بأن المشرع - بهذا النص - قد عطل الأثر 
المبرئ للحوالة » أو جعله موقوفاً على يسار المحال عليه وقت إقرار 
الدائن . ذلك أنه إذا ثبت أن المحال عليه لم يكن موسراً وقت الإقرار » كان 
للدائن » رغم قبوله الحوالة » أن يرجع على المدين الأصلى . 

* بقاء التأمينات : 


۴۵۸ - تقضى المادة ١-۳٠۸‏ بأته « تبقى الدين المحال به 
ضماناته » . وهذا التص ليش إلا إعمالاً لجوهر حوالة الدين بصسبانها اتفاقاً 
يتغير بموجبه شخص المدين » ليحل محله مدين جديد فى ذات الدين بكل 
ضماناته . : 

ومتى كان ذلك » قإن الرهن المقدم من المدين الأصلى كضمان للدين 
إنما يبقى بعد إقرار 'الدائن للحوالة . ليصبح المدين الذى برئت ذمته بموجب 
هذا الإقرار فى مركز الكفيل العينى للدين الذى انتقل إلى المحال عليه . 

أما الكفلاء ( شخصية كانت الكغالة أو عينية ) الذين ضمنوا شخص 
المدين الأصلى » فإنهم لا يلتزمون - بداهة - إذا أقر الدائن الحوالة - فحل 
بهذا الشكل مدين جديد محل من ضمنوه - بكفالة هذا المدين الجديد ›.اللهم 
إلا إذا قبلوا ذلك . وقد حرص المشرع على إبراز هذا المعنى صراحة 
كاستثناء على فكرة بقاء ضمانات الدين المحال » حيث نصت الفقرة الثانية 
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النظرية العامة لأحكام الالتزام 

من نفس نص المادة ۳٠۸‏ على أنه « ومع ذلك لا يبقى الكفيل عينياً كان أر 
شخصاً » ملتزماً قبل الدائن إلا إذا رضى بالحوالة » . 

۲- أثر الإقرار فى العلاقة بين الدائن والمدين الجديد : 


۴۵۹4~ يترتب على إقرار الدائن للحوالة أن يحل المدين الجديد محل 
المدين التديم فى الدين › ويتحمله بدلا منه » ليس من وقت الإقرار وإنما من 
وقت إبرام الحوالة » فلك هى التكملة المنطقية ابراءة ذمة المدين الأصلى 
بإقزار الدائن للحوالة . 1 

ویحل المدين الجديد فى الدين بألحالة التى كان عليها وقست الحوالة 
بنفس طبيعته وأوصافه وتوابعه . وقد سبق أن ذكرنا أن الحوالة لا تؤثر من 
حيث الأصل - على الضمانات التى كانت تضمن الدين الأصلى . ويناء 
عليه» فإذا كان الضمان الذى يضمن الدين فى أصله هو رهن قدمه تفس 
المحال عليه قبل الحوالة » قإن قبوله تحمل الدين بدلاً من المدين بتاء علسى 
الحوالة ء يفيد بالضرورة رضاءه ببقاء ما سبق أن قدمه من تأمين وذلك دون 
حاجة إلى إصدار رضاء جديد بذلك . فقد قبل مئذ البداية أن يضمن بهذا 
الرهن دين غيره » فأولى به أن يضمن بذات الرهن دين فسه . 

-٠‏ أما أهم ما يترتب على إقرار الدائن للحوالة فهو أحقية المدين 
الجديد فى التمسك بالعديد من الدفوع فى مواجهة الدائن . ويمكن تقسيم هذه 
الدفوع إلى ثلاث مجموعات على النحو التالى : 

: دفوع المدين الأصلى‎ * ٠ 

1 - يستطيع المدين الجديد - أولاً - أن يتمسك فى مولجهة الدائن 

بجميع الدفوع التى تولدت عن العلاقة القانونية بين الدائن والمدين 
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النظرية العامة لأحكام الالتزام 


الأصلى ( ٠۲٠٢‏ ) منذ نشأة هذه العلاقة وحتى وقت انعقاد الحوالة » والشى 
كان المدين الأصلى سيتمسك بها لو لم تتم الحوالة » مادامت هذه الدفوع 
متعلقة بالدين المحال به » لا بشخص هذا المدين ‏ . فله » أن يدفع فى 
مواجهته بكل ما كان ليبرّر للمدين الأصلى رفض الوقاء بالدين : ( كانقضاء 
هذا الدين بالتقادم» أو استحالة تنفيذه لسبب أجنبى » أو بعدم تنفيذ الدائن تفسه 
لما هو ملتزم به نحو المدين الأصلى ) . إثما لا يستطيع المحال عليه - 
بداهة - أن يدفع مطالبة الدائن بانقضاء حق هذا الأخير بالمقاصة بينه وبين 
دين نشا على عاتق هذا الدائن لمدينه الأصلى ء لعدم إمكان وقوع هذه 
المقاصة بانتفاء التقابل بين الدينين » مادام أن حوالة الدين سوف يترتب عليها 
براءة ذمة المدين الأصلى . هذا فضلاً عن أن القول بالعكس سوف يجعل 
المحال عليه يبرا من التزامه فى مواجهة الدائن على حساب المدين 
الأصلى . ذلك أن ذمة هذا الأخير لم تبرأً فى مواجهة السدائن إلا بمقابل 
الحوالة » فليس من العدل إذن أن نسقط ما نشأ له بعد ذلك مسن حق فسى 
مواجهة الدائن الأصلى . إنما يمكن للمحال عليه - بداهة - أن يدفع مطالبة 
الدائن بمقاصة تقع بين حق الدائن ودين نشا على عاتق هذا الأخير للمحال 

كذلك لا يستطيع المحال عليه » أن يتمسك فى مواجهة الدائن بتقص 
أهلية المدين الأصلى » ولا بالعيوب التى شابت رضاءه فى علاقته القانونية 
بالدائن » متى كان" المدين وقت ليرام الحوالة مع المحال عليه قد 
اكتملت أهليته » أو أصبح على بينة بما كان يشوب رضاءه من عيب . 
ذلك لأن إقدامه على إبرام الحوالة » رغم علمه بأن من حقه إيطال 
العلاقة التى ولدت الدين بينه وبين الدائن › يتضمن معنى النزول الضمنى 


(۱) انظر فی هذا المعنی د . عبدالمنعم البدراوی بند ۲۹۷ . 
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النظرية العامة لأحكام الالتزام 
من جائبه عن حقه فی الإبطال . 

* الدفوع المستمدة من عقد الحوالة : 

- كذلك يستطيع المحال عليه ء أن يدفع فى مواجهة السدائن 
بالدفوع المستمد من نفس عفد الحوالة (م ٠٠٠١‏ ) © . 

فإذا كان هذا العقد - على سبيل المثال - قابلاً للإبطال لمصلحة 
المحال عليه » تم تمسك هذا الأخير فى مواجهة المدين الأصلى بالإبطال 
وأبطل العقد » كان للمحال عليه أن يدفع رجوع الدائن عليه » بأن عقد 
الحوالة قد تقرر إيطاله . 

ويبدو من عمومية تص المادة ۳۲١‏ التى تقضى بأحقية المحال عليه 
فى « التمسك بالدفوع المستمدة من عقد الحوالة » » أن المدين الجديد 
يستطيع - حتى ولو لم يكن قد طلب تقرير البطلان المقرر لمدسلحته فسى 
علاقته بالمدين الأصلى - أن يدفع فى مواجهة الدائن بما يشوب العقد من 
عيوب » حتى ولو كان الدائن لم يتصل بهذه العيوب ء حين يرى البعض 
من الشراح - على العكس - أن مؤدى اعتبار الدائن - بإقراره ~ قد اشترك 
فى الحوالة التى تمت بين المدين الأصلى والمدين الجديد » ضرورة أن يكرن 
الدائن قد اتصل يما يشوب العقد من عيب وإلا وجب على المدين الجديد أن 


٠١ المجموعة السنة‎ ۱۹۸٠/٣/٠١ انظر من تطبيقات القضاء المصرى نقض‎ )١( 
. ۸۷۱ رقم ۱۷۲ ص‎ 

(۲) وهذا هو ما يفهم أيضاً من تعبيرات الفقه » العامة » فى هذا الشأن : انظر 
مثلاً : د . السنهوری ج بند ۳۳٢‏ » د . سلیمان مرس بند ۸۱۲ » د ۔ نور سلطان 
بفد ۳١۱‏ »د . إسماعیل غسانم بند ۲۰۸ د . عبدالفتاح عبدالباقیٰ بند ٠٤١‏ ء 
د . عبدالمنعم فرج الصده بند ۱۲۹ › د . شمس الدين الوکیل ص ۲۷۷ »د . محمود 
جمال الدین زکی بند ٥٤٤‏ »د . جمیل الشرقاوی بند ۸۲ . 
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س التظرية العامة لأحكام الالتزام 


يطلب تقرير البطلان أولاً فى مواجهة المدين الأصلى ثم يدقع بالحكم الصادر 
به فى مواجهة الدائن ( . 


ويبقى أن ننوه قى هذا الصدد إلى أنه إذا كان عقد الحوالة باطلاً بطلااً 
مطلقاً بين طرفيه فإن الدائن لا يمكنه - ابتداء - أن يقر هذه الحوالة إقراراً 
يجعلها نافذة فى حق المحال عليه . 

* الدفوع المستمدة من العلاقة السابقة التى كانت تربط المسدين 
الأصلى بالمدين الجديد : 

۴ - الأصل أن المدين الجديد » لا يمكنه أن يتمسك - فى مواجهة 
الدائن - بالدفوع التى تستمد من علاقة سابقة كانت ترط بينه وبين المدين 
القديم قبل الحوالة » إذ لا شأن للدائن بهذه العلاقة السابقة التى يظل - حتى 
مع إقراراه للحوالة - أجنبياً عنها . 

إنما إذا كانت هذه العلاقة السابقة هى سبب إيرام الحوالة بين المسدين 
القديم والمدين الجديد » وكان الدائن يعلم بذلك » جاز للمدين الجديد أن يتمسك 
فى مواجهة الدائن بما ينشأً عن هذه العلاقة من دفوع . ومثال ذلك › أن يبيعم 
المدين شيئاً لمشتر » وبدلاً من أن يتقاضى منه الثمن يحيل عليه ديته فى 
مواجهة الدائن . عندئذ يكون عقد البيع هى سبب حوالة الدين . فإذا كان 
الدائن بعلم بذلك ثم فسخ هذا البيع لإخلال البائع بالتزامه » كان للمحال عليه 
( المشترى ) أن يتمسك بهذا الفسخ فى مواجهة الدائن إذا رجع عليه ؛ إذ من 
شأن هذا الفسخ إهدار سبب التزام المحال عليه بالوفاء بالدين للدائن . 


(۱) انظر فی هذا المعنی : د . عبدالودود پحپی بند 1٤١‏ . 
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النظرية العامة لأحكام الالتزام 
-٣‏ أثر الإقرار فى العلاقة بين المدين الأصلى والمدين الجديد : 


~٤‏ ملخص ما يترثب على إقرار الدائن فى العلاقة بين طرفى 
الحوالة » هو براءة ذمة المدين الأصلى » وتحمل المحال عليه بالدين بدلا 
منه » وذلك من وقت إبرام الحوالة . كما أنه - منذ الإقرار - لا يعد بإمكان 
طرفى الحوالة - وقد تعلق بها حق الدائن - أن يعدلاً عنها . إنما يجوز 
للمحال عليه » إذا كان عقد الحوالة باطلاً أو قابلاً للإبطال أن يطلب تقرير 
ذلك فى مواجهة المدين الأصلى . وقد سبق أن بينا أثر كل من بطلان هذه 
العلاكة أو إيطالها على حق الدائن . 

( ب ) فى حالة رفض الحوالة : 

۵“ بعد حذف ما كان قد ورد النص عليه فى المشروع التمهيدى 
من عدم جواز رفض الدائن للحوالة » متى كان حقه بعدها مكيل الوفاء » 
أصيح من حق الدائن أن يرفض الحوالة دون قيد ولا شرط . 

- ولا يعدو الرفض - كالإقرار - أن يكون بدوره تصرفاً قانوناً 
تتجه به إرادة الدائن إلى عدم قبول آثار الحوالة . وهو يرقب أثراً نهائياً ء. 
فلا يجوز بعده للدائن أن يعود إلى إقرار الحوالة من جديد . 

ولا يشترط القاتون شكلاً معيناً لهذا الرفض » الذى يمكن أن يكون 
صریحاً أو ضمتياً » وقد يستفاد من سكوت الدائن حتى فوات المدة التسى 
حددها له طرفا الحوالة ليعلن خلالها رأيه فيها . كما قد يكون الرفض حكمياً 
إذا صدر. إقرار الدائن للحوالة مشسروطاً أو مصحوباً بتعديل فى شروطها على 
ما سبق أن بيناه . 


۷“ ويترتب على الرفض فى علاقة المدين الأصلى بدائنه » أن 
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تعتبر الحوالة كأن لم تكن فى مواجهة الأخير الذى لإريمكنه - لذات 
السيب - أن يرجع على المحال عليه . حين أنه - بالمقابلة - لا أتر لهذا 
الرفض على عقد الحوالة الذى تم بين المدين الأصلى والمدين الجديد . فيبقى 
هذا الأخير - رغم الرفض - ملئزماً فى مواجهة المدين الأصلى بأن يفى 
للدائن فى الوقت المناسب . 
المبحث الثانى 

حوالة الدين باتفاق الدائن مح المدين الجديد 

شروط انعقاد الحوالة : 


4“ يمكن - بموجب المادة ٠۲١‏ مدنى - أن تتعقد حوالة الدين 
بالاتفاق مباشرة بين الدائن والمدين الجديد الذى يقبل أن يتحمل الدين عن 
المدين القديم ءذلك دون حاجة إلى مشاركة المدين القديم فيها . بل إنها يمكن 
آن تتم رغم إرادته » حيث إنها فى الواقع تتمحض لمنفعته وذلك لما تؤدى 
إليه من براءة ذمته من الدين » وحيث يجيز القانون - من ناحية أخرى - 
الوقاء بالدين من جانب الغير رغم معارضة المدين . كل ما فى الأمر › أنه 
يازم أن تكون نية الطرفين قد اتجهت إلى إبراء ذمة المدين القديم بحيث 
يكون الدائن قد قصد التخلى عن مدينه القديم » ويكون المدين الجديد قد قصد 
إخلاء ذمة هذا الأخير " . 


1۹۷۸/٤/۱۹ انظر من تطبيقات القضاء المصری فی هذا المعنی : تقض‎ )١( 
. ٠١١١ص‎ ۲۰۴٤ المجموعة السنة ۲۹ رقم‎ 

(۲) وقد قضت محكمة النقض المصرية بجواز أن تنعقد هذه الحوالة باتفاق ضمنى 
بين الدائن والمحال عليه . وأكدت أن استخلاص تيام هذا الاثفاق هو من سلطة محكمة 
الموضوع » انظر حكم ۱۹۷۹/٥/۴١‏ المجموعة السنة ۴۷ رقم ۲۲۷ ص١٤٠‏ . 
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تا الثظرية العامة لأحكام الالتزام 
آثار هذه الحوالة : 


۹4“ يترتب على حوالة ألدين - بهذه الصورة - براءة ذمة المدين 
الأصلى من وقت إبرام الحوالة » براءة نهائية بحيث لا يملك طرةا الحوالة 
إعادة دين المدين إلى الحياة مرة أخرى ولو ألغيا الحوالة أو رجعا فيها . 

وكان مقتضى ذلك » أن يزول الرهن الذى يكون المدين الأصلى قد 
قدمه ضماناً للدين ببراءة ذمة هذ! المدين بموجب الحوالة . ومع ذلك فإن 
عمومية نص المادة ۳٠۸‏ التى نقضى ببقاء التأمينات التى كانت تضمن الدين 
تؤدى إلى القول ببقاء المدين الأصلى هنا كفيلاً عينياً للمدين الجديد › فيضمن 
الدين بهذا الشكل رغم إرادته . 

-٠‏ أما فى العلاقة بين الدائن ومدينه الجديد ء فإن هذا الأخير 
يصبح مسئولاً عن الدين فى مواجهة الأول منذ إيرام الحوالة . ويعتبر قبول 
المدين الجديد لهذه الحوالة › موافقة ضمنية على بقاء التأمينات التى يكون قد 
قدمها لضمان الدين قبل الحوالة . كما يكون من حق المدين الجديد أن يتمسك 
فى مواجهة الدائن بجميع الدفوع التى كان يمكن للمدين الأصلى أن يثمسك 
بها » بما فى ذلك الدفوع التى تستتد إلى نقص أهلية المدين الأصلى أو 
عيوب رضائه . كما أن له - بداهة - أن يتمسك بالعيوب التى تشوب عقد 
الحوالة فى علاقته بالدائن . أما الدفوع التى تستند إلى العلاقة السابقة التشى 
كانت تربط المدين الأصلى بالمدين الجديد فإن هذا الأخير لا يمكنه أن يحتج 
بها فى مواجهة الدائن ؛ الذى يظل رغم الحوالة أجنبياً عنها . 

۹ح ويبقى فى النهاية أن نشير إلى أن المدين الأصلى فى هذه 


الصورة من صور الحوالة » لا يلتزم بضمان يسار المحال عليه . فهو لم 
يختره وإنما اختاره الدائن » الذى يتعين أن يتحمل مخاطر اخثياره . 
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س النظرية العامة لأحكام الإلتزام 


الباب الرايح 
انقضاء الالتزام 


س النظرية العامة لأحكام الالتزام 


تمهید : 
أسباب انقضاء الالتزام : 


۴“ لعل من أهم ما يتميز به الالتزام ( أو الحق الشخصى ) » أن 
الرابطة القانونية التى ينشأ عنها مصيرها الحتمى إلى الزوال ٠‏ إذ لا يعقل أن 
يظل كاهل المدين مثقلاً بعبء الالتزام إلى ما لا نهاية » وإلا كان فى ذلك 
مصادرة لحريته الشخصية بما يجعل من الالتزام نفسه أمراً غير مشروع . 
لذلك كان من المفهوم أن يهتم المشرع بتفصيل أسباب انقضاء الالتزام . هذه 
الأسباب يمكن تصنيفها فى ثلاث طوائف : 

فقد ينقضى الالتزام بالطريق الطبيعى » حين يقوم المدين بتئفيذ التزامه 
عيناً » وهذ. ما يسمى بالوفاء . وقد ينقضى الالتزام بطريق آخر يقوم مقام 
الوفاء : كالوفاء بمقابل » والتجديد » والمقاصة » واتحاد الذمة . وقد ينقضى 
على نحو غير طبيعى » حين لا يحصل الدائن على أى وفاء » كما فى حالة 
الإبراء » أو استحالة التتفيذ » أو التقادم المسقط . 


اسيم : 

وهكذا نوزع الدراسة فى هذا الباب على ثلاثة فصول : تخصص 
الأول منها لانقضاء الالتزام بالوفاء . لنجعل الثائى لانقضاء الالتزام بها 
يعادل الوفاء » على حين تكرس الثالث لانقضاء الالتزام دون الوفاء به . 
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اانظرية العامة لأحكام الالتزام 
الفصل الأول 
انقعاء الالخرام بالوفاء 


(Le Paiemient ) 

تعريف الوفاء » وتكييفه ء وئوعاه : 

۳-- الوفاء هو تأدية المدين لذات ما التزم به › أياً كان محل هذا 
الالتزام . وهو فى الواقع الطريق الطبيعى لانقضاء الالتزام » مادام أن الدائن 
يحصل من مدينه على ذات ما كان ينتظره منه بموجب الرابطة القانونية التى 
ودلت هذا الالتزام . 

-٤‏ والرأى الغالب فى الفقه أن الوفاء تصرف قانونى » ينعقد 
بإرادتى الموفى والدائن . أو هو بعبارة أخرى اتفاق على تنفيذ الالتزام يكون 
- أى هذا الاتفاق - مصحوباً بعمل مادى يقتضيه هذا التتفي ذ : كقسليم 


(۱) من هذا الاتجاه : مارتی ورینو بند ٥٥۳‏ › کاربوئییه بنسد ۱۲۸ ص ٤1٩۹‏ » 
کولان وکابیتان ودی لاموراندییر بند ۲۸۱ » ج - شیفالییه › بیدان ولاجارد ؛ جس - 
مارتان دی لاموت شار إلیهم مارتی ورینو ص1۰۰ هامش ۲ » 


PIERRARD (Marie ~ Jeanne) : Les Procédés de Preuve de Paiement . 
Rev. trim. 1948 P . 429 et S, Spéc .No [8 et.S. 


وفى الفقه المصری :د . السنهوری ج بند ۳٣۷‏ » د . أو ستيت ئد ۷٤١‏ 
( وهو يحلل مضمون إرادة الدائن - فى توافق الإرادتين على الوقاء - فى قصده إعفاء 
المدين من الالتزام » بعد أن يتحقق - أى الدائن - من توافر سائر الشروط فى السوفى 
به » والحقيقة أنه عندما تتوافر هذه الشروط فإن إعفاء المدين من الالثزام يترتب بقوة 
القانون أو بعبارة أخرى بناء على إرادة المشرع وليس على إرادة الدائن . 

وانظر - مع ذلك - الملاحظات الانتقادية على هذا الاتجاه » ل : 


LOUSSOUARN : La condition de Jerreur du Solvens dans la 
répétition de I'indu . Rev . trim . 1949 P.212etS.No9. 
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س النظرية العامة لأحكام الالتزام 


شىء مثلاً أو أداء عمل أو امتناع عن عمل . وقد رأى فيه الدكتور 
السنهورى ٠‏ تبعاً لذلك » « واقعة مخئلطة » » حيث « يجمع بين 
التنفيذ المادى للالتزام وبين الاتفاق على قضاء الدين » وإن غلب الاتفاق 
( أى التصرف القانونى ) فيه » بما مكنه » من ثم » أن ينعته « بالتصصرف 
لعي acte juridique ree]‏ « ° . 

وعلى العكس من هذا الاتجاه » يرى البعض فى الوفاء « مجرد 
تتفيذ لالتزام سابق عليه . ومتى كان تام المطابقة له يتعسذر أن 
يسستلزم التراضسى لوقوعسه . إذ لا يمكن للدائن رفضه . ومسادام 
لا یمكنه رفضه يصيح رضاؤه به عدم الأشر قانوناً فلا تتوقف عايه 
صحته ۾ ° . 

ولم يشأً جانب ثالث من الشراح أن يعطوا للوفاء تكييفاً قانونياً واحداً » 
حيث يختلف هذا التكييف - عندهم - باختلاف الأحوال . 

وعماد هذا الاختلاف - عند بعض أنصار هذا الاتجاه » هو مطضسمون 
محل الالتزام الواجب الوفاء به : فإذا كان هذا المحل يتمثل فى القيام بعمسل 
مادی أو امتناع عن عمل » کان الوفاء به مجرد عمل ماد أيضاً » إيجابى 
أو سلبی . أما إذا كان هذا المحل یتمثل فی إعطاء شىء » أى تقل حق عينى 
على شىء » انطوى الوفاء - إلى جانب الوأقعة المادية - على 
تصرف قانونى يستلزم رضاء الموفى والدائن بتقل هذا الحق العينسى من 


(۱) فی هذا المعنی أیضاً : کاربونییه بلد ۱۲۸ ص۹٤٤‏ . 
() د السنهورى ج٣‏ بند ٠١۷‏ ء وراجع فى تفاصيل هذا الرأى » البئود مسن 
Y4‏ . 
(۳) د . محمود جمال الدین زى بتد ٥٤۸‏ » وفى نفس المعنى : 
CATALA (Nicole) : La nature juridique du Payement . Thêse Paris‏ 
éd . 1961 .‏ 1960 
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س النظرية العامة لاأحكام الالتزام 
الأرل للثانى ‏ . قيما أن عماد هذا الاختلاف عند البعض الآخر هو ما إذا 
كان الدائن قد قبل الوفاء الذى عرضه عليه المدين أو رفضه مما اضطر هذا 
الأخير إلى الإيداع » حين يكون الوفاء تصرفاً قانوتياً ء يأخذ صورة العقد 
فى الحالة الأولى وصورة الإرادة المنفردة ( إرادة المدين ) فى الحالة 
الثائية () . 

وتعتقد من جانبنا ء» أن الوفاء تصرف قانوني » مادام يتمثل فى إرادة . 
تتجه إلى ترتيب أثر قانونى » هى إرادة الموفى الذى يقصد بالوفاء القضاء 
على التزام سابق . لكننا لا نرى فى هذا التصرف القانونى ما يأخذ صورة 
الاتفاق بين الموفى والدائن › حتى ولو كان الالتزام الذى يراد الوفاء به قد 
نشا عن عقد . إذ من غير المنطقى - فى اعتقادنا - أن ينشأً الالتزام بعقد › 
ثم يحتاج الوفاء به إلى عقد آخر » حين أن الأثر الوحيد للالتزام الذى نشأً هو 
وجوب تتفیذه . هذا إلى جاتب ما هو مسلم به من إمكان أن يفى المدين رغماً 
عن الدائن من طريق إجراءات العرض والإيداع كما سنرى . 

وهكذا تفضل أن ترى فى الوفاء تصرقاً قانونياً انفرادياً » أو هو 
بعبارة أخرى إرادة منفردة من جائب الموفى › تأخذ - فى تنفيذها - مظهسر 
العمل المادى . وفضلاً عن ضرورة استيفاء هذه الإرادة لجميع أركان 


(۱) من هذا الاتجاه : د . سيلمان مرقس ۱۹١١‏ بند ۸٠١‏ »د . عبدالفتاح 
عبدالباقی بند ۲٤۹‏ . 

(۲) من هذا الاتجاه : د . عبدالمنعم فرج الصده بتد ٠١١‏ ء د . عبدالودود يحيى 
بند ٤٤۷‏ . 

(۳) فی هذا المعنی أيضاً : ج - ألدريولى » أشار إليه مارتى وريلو ص٠٠٠‏ 
هامش ۱ ؛ دى باج » أشار إليه أبو ستيت ص1٦٥‏ هامش ١‏ ؛ وقرب :د . عب دالمنعم 
للبدراوی بند ۳١۰١‏ . 
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س النظرية العامة لأحكام الالتزام 
وشروط صحة التصرف القاتوتى بوجه عام » ازم - حتى ترتب الأثر الذى 
تتجه إليه وهو - كما قلنا - القضاء على الالتزام › أن تكون تامة المطابقة 
له . حين لا يعدو تسلم الدائن ما يقدمه له الموفى وفاء لهذا الالتزام وعدم 
اعتراضه عليه » أن يكون قرينة على توافر هذا الشرط الخاص » أو بعبارة 
أخرى قرينة على توافر هذه المطابقة ومن ثم على صحة الوقاء . فإذا ادعى 
الدائن عكس ذلك وقع عليه هو عبء إثبات عدم صحة هذا الوفاء © . 
۵- هذا وقد يقع الوفاء بسيطاً » حين يتم من جائب المدين نفسه أو 
من نائبه » فينقضى حق الدائن وتبراً فى ذاث الوقت ذمة المدين . غير أن 
حق الدائن قد ينقضى بالوقاء مع بقاء ذمة المدين مشغولة بالدين » وذلك حين 
يتم الوقاء من جانب شخص آخر غير المدين » هذا الشخص الذى يرجع بعد 
ذلك بما أوفى على هذا المدين » حالاً محل الدائن . فلا يعتبر من ثم مثل هذا 
الوقاء وفاء بسيطاً » مادام أنه لا يخلى ذمة المدين . ويسمى هذا النوع مسن 
الوفاء » الوفاء مع الحلول . 


سيم : 
ونوزع الدراسة فى هذا الفصل على مبحثين : نعرض فى أولهما 
للأحكام العامة للوفاء » لنخصص الثانى للوفاء مع الحلول . 


» ويأخذ بهذا التحديد أيضاً : بيدان ولاجارد ( وإن كانا يريان فى الوفاء‎ )١( 
. ۲ اتفاقا ) شار إلیهما د . السنهوری ج۳ ص٦۳٦ هامش‎ 
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س النظرية العامة لأحكام الالتزام 


المبحث اول 
اأحكام العام للوفاء 


a 


شيم : 

تتتاول فى هذا المبحث الوفاء من حيث : طرقيه » ومحله » وظروفه . 
ونخصص لكل من هذه المسائل مطاباً مستقلاً . 

الطب الأول 
طرفا الوفاء 

: طرفا الوقاء هما الموفى والموفى له‎ -١ 
: أولا : الموفى‎ 

( أ ) الوقاء من جانب المدين أو الغير : 

۷“ الأصل أن يكون الموفى هو المدين باعتباره صاحب المصلحة 
الأولى فى إخلاء ذمته مما يثقلها من التزام . وهو يقوم بهذا الوفاء : إا 
بشخصه أو عن طريق وكيله . فإذا كان ناقص الأهلية أمكن أن يتم الوفاء 
عن طریق من ینوب عنه قانوناً > کالولی أو الوصى . 

۸~ غير أن هذا الأصل لا يمنع من إمكان أن يتم الوفاء فى بعض 
الأحيان من جانب شخص غير المدين مادامت له مصلحة فسى ...داد هذا 
الدين . كما فى حالة ما إذا كان الموفى ملزماً بالدين مع الدين ( كالسدين 
المتضامن ) » أو ملزماً بوفائه عنه ( كالكفيل ) . بل يثصور أيضاً أن يقع 
الوفاء من الغير ولو لم تكن له مصلحة فيه ( كالفضولى ) . 
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النظرية العامة لأحكام الالتزام 

( ب ) شروط صحة إالوفاء : 

۹- على أنه يشترط فى الموفى » أا كان شخصه › أن يكون اهلا 
للتصرف فى الشىء محل الوفاء . وأهلية التصرف - كما هو معروف - 
تقتضى سن الرشد . فإذا وقع الوفاء من ناقص الأهلية كان قابلا للإبطال 
لمصلحته مادام قد لحقه ضرر منه . والغالب - حين يكون الموفى هو المدين 
نفسه - ألا يجد مصلحته فى إبطال الوفاء مادام يترتب على هذا الأخير 
إسقاط التزامه . إنما يتصور - فى بعض الأحيان - أن بلحق الموفى ضرر 
من الوفاء . كما لو أوفى بدين مؤجل لمصلحته » أو بشىء من صنف جيد 
حين أنه لم يلتزم إلا بشىء من صنف متوسط . ففى هذه الأحوال › يمكنه أن 
يتمسك بإبطال الوفاء . 

كما يشترط - من تاحية أخرى - أن يكون الموفى مالكاً للشىء السذى 
يفى به وإلا وقع الوفاء قابلاً للإيطال قياساً على حكم بيع ملك الغير . ويجد 
هذا الشرط تبريره فى أن الوفاء يترتب عليه تقل ملكية الشىء إلى الدائن 
وهو ما يستحيل إذا كان الموفى غير مالك » لأن فاقد الشىء لا يعطيه . وفى 
هذا المعنى تقضى المادة ۳۲١‏ بأنه : 

-١ «‏ يشترط لصحة الوفاء أن يكون الموفى مالكاً للشىء الذى وفى 
به وأن يكون الموفى ذا أهلية التصرف فيه . 

- ومع ذلك فالوفاء بالشىء المستحق ممن ليس أهلاً للتصرف فيه 
ينقضى به الالتزام إذا لم يلحق الوفاء ضرراً بالموفى » ^ . 


(1) وفضلاً عن هذه الشروط يازم - فى حالة الوفاء بالدين من جاب الغير - 
وحتى يبرئ مثل هذا الوفاء ذمة المدين فى مواجهة الدائن - أن تكون إرادة الموفى قد 
أتجهت إلى الوفاء بدين هذا الغير . « أما إذا ظن أنه يدفع ديناً على تفسه » فلا يعتبر - 


۴ 


س النظرية العامة لأحكام الالتزام 
( ج ) مدى حق الدائن فى عدم قبول الوفاء من الغير : 


۴٠‏ - لكن إذا كان للمدين أو غيره أن يقوم بالوفاء » فهل يجبر الدائن 
على قبول الوفاء من جانب الغير فى كل الحالات؟ 

بدهى أن من حق الدائن أن يرفض الوفاء من الغير إذا نص الاتفاق أو 
استوجبت طبيعة الالتزام أن يون تتفيذه من جانب المدين شخصياً ( م۲۰۸ ) 
أما فى غير ذلك من الأحوال » فإذا تم الوفاء من جانب القير الذى له 
مصلحة فيه فإنه -رعاية لهذه المصلحة - يتعين على الدائن أن يقبله حتى 
ولو اعترض المدين على هذا الوفاء . أما إذا تم من أجنبى لا مصلحة له 
فيه » فقد أجاز المشرع الدائن أن يرفض هذا الوفاء « إذا اعثترض المدين 
على ذلك وآبلغ الدائن هذا الاعتراض » م ۲/۳۲۳ . فالأمر إن جوازى 
للدائن فى هذا الفرض الأخير : فقد يقيل هذا الوفاء رغم اعتراض المدين 
عليه » بل الغالب أنه سيقبله مادام أن المدين لم يقم بنفسه بعرض الوفاء على 
الدائن . 


= وفاء لدين غيره » بل وفاء لدين غير مستحق » فيجوز للموفى المطالبة باسترداده ء 
إعمالاً لقاعدة دفع غير المستحق » . انظر نقض مصرى ۱۹۸٠/١/۲۸‏ المجموعة السنة 
۱ ص۳۱۲ رقم ٦۲‏ . 

(1) أما فى فرنسا » فإن المادة ۲/١۲۳١‏ مدنى تجيز أن يتم الوفاء من جائب الغير 
الذى ليست له مصلحة فيه ء حين يكون الدائن مجبراً على قبول هذا الوفاء » مادام أن 
الالتزام غير متعلق بشخص المدين . انظر فى هذا المعنى أيضأ : جسوجلار ( دروس 
مازو ) بلد ۸۳۷ ؛ ستارك بند ۲۳۸۲ . وقد قضى فى فرنسا بأن الدائن لا يستطيع أن 
يرفض الوقاء من جائب الغير » إلا إذا أثيت ضرراً بعود عليه من ذلك . انظسر مسثلاً : 
تقض ۱۹٩۳/۰/۲۹‏ (د . ٠١-٠۹١١‏ ) ؛ محكمة السين المدنية 1۹٤۸/١/١۹‏ 
(د. (ITI EA‏ . 
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وييدو أن المشرع قد قصد بالنص السابق › أن يدراً عن نفس المدين 
منَّة التفضل عليه من جانب الموفى غير ذى المصلحة فى الوفاء . قأعطاه 
فرصة الاعتراض عليه حتى يتستى له السداد بنفسه . وإن كان المشرع لم 
يمض فى هذا الطريق إلى تهايته » ففضل مصاحة الدائن فى اقتضاء الحسق 
على هذه الاعتبارات الأبية فى جانب المدين » وإلا لكان قد ألزم الدائن 
عندئذ بعدم قبول هذا الوفاء . 

( د ) رجوع الموفى على المدين : 

4 إذا لم يكن الغير » الذى أوفى عن المدين › قد قصد التبرع له 
يما أوفاه » كان من حقه أن يرجع بما أوفى على هذا المدين . 

ويتأسس هذا الرجوع : إما على فكرة الفضالة حين يكون الوفاء بغير 
علم المدين » أو على فكرة الوكالة إذا أقر المدين الوفاء بعد حصوله ء أو 
على فكرة الإثراء بلا سبب حين يتم الوفاء بالرغم من اعتراض المدين . 

فإذا أوفى الغير للدائن دون علم المدين أو زغم معارضة تحمل هو 
مخاطر هذا الوفاء › إذ لن يكون بإمكانه أن يرجع علسى المدين - سواء 
تأسس رجوعه على فكرة الفضالة أو الإثراء - إلا بمقدار ما عاد عليه من 
متفعة بسبب هذا الوفاء . وعليه يمكن للمدين أن يدفع دعوى الرجوع.بجميع 
الدفوع التى كان يمكنه أن ييديها فى علاقته بالدائن » كبطلان العلاقة 
القانونية التى ولدت الدين أو انقضاء هذا الأخير كله أو بعضه لأى سبب من 
أسباب الانقضاء . وفى هذا المعنى ثقضى المادة ٠۲١‏ بأنه : 

-١ «‏ إذا ام الغير بوفاء الدين كان له حق الرجوع على المدين بقدر 
ما دفعة . 

- ومع ذلك يجوز للمدين الذى حصل الوفاء بغير إرادته أن يمنسع 
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رجوع الموفى بما وفاه عنه كلا أو بعضاً ‏ إذا أثبت أن له أية مصلحة فى 
الاعتراض على الوفاء » . 

ثانا : الموفی له : 

( أ ) الوفاء للدائن : 

۲ - الأصل أن يكون الوفاء للدائن . ويقصد بهذا الأخير من تثب 
له صفة الدائنية وقت الوفاء . سواء كان هو نفس الشخص الذى ارتبط مع 
المدين فى العلاقة التى ولدت الالتزام أو شخص آخر خلف الدائن الأصلى 
خلافة عامة ( كالوارث ) أو خلافة خاصة ( كالمحال له) . 

غير أنه يازم أن يكون الموفى له كامل الأهلية . فإذا كان من يستحق 
الوفاء ناقص الأهلية وجب على الموفى أن يفى لناثبه القانونى ‏ فإن أوضى 
للقاصر » وقع الوفاء قابلاً للإبطال لمصلحة هذا الأخير . فإذا كانت قد عادت 
عليه منفعة من هذا الوفاء وقع صحيحاً بقدر هذه المتفعة . 

غير أن الدائن قد ينيب عنه من يستوفى الدين » فيقع الوفاء النائشب 
صحيحاً مبرئاً لذمة المدين . وقد جعل المشرع من التقدم بالمخالصة الصادرة 
من الدائن قرينة على وجود هذه النيابة بين الدائن وبين من بيتقدم بهذه 
المخالصة » فيقع الوفاء لهذا الأخير صحيحاً . إلا إذا كان قد صار الاتفاق 
بين الدائن والمدين مسبقاً على استبعاد هذه القريتة حين يكون السدائن قد 
اشترط على مدينه أن تم الوفاء له شخصياً . 

( ب ) الوفاء الغير : 

^“ فإذا وقع الوفاء لغير الدائن أو نائبه كان غير مبرئ لذمة 


المدين الذى يتعين عليه عندئذ أن يعيد الوفاء مرة أخرى . 
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ومع ذلك يكون الوفاء الغير صحيحاً مبرئًاً لذمة المدين فى الحالات 
الاستتنائية التالية : 

-١‏ إذا أقر الدائن هذا الوفاء ۳۳۳۶ ء إذ بهذا الإقرار يأخذ الموفى 
له صفة التائب عن الدائن وذلك بأثر رجعى من يوم الوفاء "أء وعندئذ يتعين 
عليه أن يقدم حساباً للدائن شأنه فى ذلك شأن الوكيل ء إلا إذا كان الدائن قد 
قصد بهذا الإقرار أن يتيرع للموفى له بقيمة ما استوفاه . 

- إذا عادت على الدائن منفعة من الوقاء للغير ويقدر هذه المنفعة 
( ۳۳۳۶ ) " كما لو أوفى المدين لدائن الدائن © . 

۳- إذا تم الوفاء بحسن نية لحائز الدين » أو بعبارة أخرى الدائن 
الظاهر ( م٠۳٠‏ ) “ . وهذا الأخير هو شخص غير دائن حقيقة ولكنه 
يظهر أمام الكافة على أته الدائن الحقيقى : ( كالوارث الظاهر "ء أو المحال 


(۱) فی هذا المعنی أيضاً نص المادة ۲/۱۲۳۹ مدنى فرنسى . 

(۲) بما يمكن معه القول بأن هذا الفرض لا يعتبر - بدقة - اسثثتاء على القاعدة 
السابقة . انظر فى هذا المعنی : جوجلار ( دروس مازو ) بند ۸۳۳ . 

(۳) فی هذا المعنی أيضاً نص المادة ۲/٠۲۳۹‏ مدئى فرنسى . 

)٤(‏ ويتأسس هذا الحكم لدى بعض الشراح على فكرة الإثراء بلا سبب ؛ فى معنى 
أنه لو كان للدائن فى هذه الحالة أن يطالب المدين بالوفاء ‏ رغم أن دينه هو فى مواجهة 
دائنه قد انقضى بوفاء المدين لهذا الأخير ء فإن الدائن فى هذه الحالة يكون قد أثرى على 
حساب مدینه بلا سبب . انظر جوجلار ( دروس مازو ) بند ۸۳۳ , ٠‏ 

. مدنى فرنسى‎ ٠٠٤١ فى هذا المعنى أيضاً نص المادة‎ )٥( 

۱۸١١/١/١۸ انظر من تطبیقات القضاء الفرنسی ؛ استئناف کولمار فی‎ )١( 
وتعلیسق‎ ٤۹-٥-1۸۷۲ . (د . ۱۱-۲-۱۸۰۱ ) ؛ استئناف روان ۱۸۷۰/۸/۱۰ ( د‎ 
. ) لابيه‎ 


PAs 


س التظرية العامة لأحكام الالتزام 

له الحق بحوالة أبطلت ‏ أو فسخت ) . ورعاية لحسن نية الموفى » الذى 
يعتقد مع الكافة أن من تلقى الوفاء هو الدائن الحقيقى » يقع هذا الوفاء 
صحيحاً مبرئًاً لذمة المدين ” . ويكون للدائن الحقيقى أن يرجع على الدائن 
الظاهر: طبقاً لقواعد المسئولية التقصيرية باعتباره مخطتاً فى امستيفاء 
الدين » خطا ترتب عليه ضرر للدائن حيث برئت ذمة المسدين ء إذا كان 
الدائن الظاهر سئ النية يعلم أنه لا حق له فى استيفاء السدين » أو بقواعد 
الإثراء على حساب الغير إذا كان الدائن الظاهر حسن النية . 

“٤‏ على أن جواز الوفاء آلغير فى بعض الحالات يقابله علسى 
النقيض حالة يمتنع فيها على المدين أن يفى بالدين للدائن . وذلك حين يوقع 
دائن هذا الدائن حجزاً على ما لهذا الأخير من دين لدى المدين (وهو ما 
يسمى بحجز ما للمدين لدى الغير ) . إذ يترتب على هذا الحجز حبس المال 
المحجوز تحت يد المدين ( المحجوز لديه ) لمصطلحة الدائن الحاجز » فإذا 
حكم بصحة الحجز تعين الوفاء بهذا المبلغ للدائن الحاجز . 


(۱) انظر من تطبيقات القضاء الفرنسی : تقض ۱۸٤۷/۱/٤‏ ( د . -١-1۸٤١‏ 
1( . 

(۲) ومسألة مدى توافر حسن النية لدى الموفى هى من المسسائل التسى يسستةل 
بتقديرها قاضى الموضوع . انظر فى هذا المعنسى : نقض فرنسى ( عسرائض ) 
ATYAYY‏ )3د . (Yo —ANY‏ . 

(۴) فی هذا المعنى ؛ ستارك بند ۲۳۸١‏ . 
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(ج) امتناع الدائن عن قبول الوفاء ( العرض الحقيقى والإيداع )“: 


“٥‏ ليس من المستبعد أن يتقدم المدين بالوفاء للدائن » فيرفض هذا 
الأخير قبول الوفاء » إما دون مبرر تعنتاً منه » أو لخلاف بينه وبين المدين 
حول ما يجب الوفاء به . وقد يسئلزم الوفاء ضرورة القيام بأعسال معينة 
يجب أن يشارك الدائن فيها » فيمتتع عن هذه المشاركة . وقد يعلن الدائن - 
ابتداء - أنه لن يقبل الوفاء حين يتقدم به المدين . 

وقد كفل المشرع للمدين إمكائية التغلب على ممانعة الدائن فى مثل هذه 
الأحوال » حين خوله الحق فى أن يفى بإرادته وحده » متبعاً طريقاً يقال اه 
طريق : العرض والإيداع . ( المواد من ٠٤٠١ - ۳۳١‏ ) © . 

غير أنه قد تقابل المدين المستعد للوفاء صعوبات من نوع آخر » كما 
لو كان يجهل شخصية الدائن أو موطنه . أو كان هذا الأخير عديم الأهلية أو 
ناقصها ولم يكن له نائب يقبل عنه الوفاء . أو يكون الدين متتازعاً عليه بين 
عدة أشخاص . ولما كانت هذه الصعوبات قد يتعذر معها أو يستحيل ء قيام 


)١(‏ انظر » من تطبيقات القضاء المصرى : نقض ۱۹۷١/١/١١‏ المجموعة السذة 
١‏ ص۱۸۷ رقم ٤٤‏ ؛ وتقض ٠۹۷١/٠١/٠١‏ المجموعة السنة ۲١‏ ص1١١٠‏ 
رقم ۲۰۱ . 

(۲) ویقابل هذه المواد فی قرنسا : المواد من ٠١١٤-۱۲٣۷‏ مدنى . وانظر 
من تطبیقات القضاء الفرنسی : تقض ۱۹۷۲/۲/۱١‏ ( د . 1۳۸-۱۹۷۲ ) ؛ نقشض 
( عرائض ) ۱۹۳۸/۱/۱۷ ( ج .ب ٥٤۲-۱-۱۹۳۸‏ ؛ وقد جاء فيه أن الحق فى الوفاء 
بهذا الطريق يثبت للموفى سواء كان هو المدين أم لا ) . وراجسع فى تفاصيل نظام 
العرض الحقيقى والإيدأع فى القائون الفرتسى : كاربوئييه الصفحات من ٤١١-٤۷١‏ بند 
۹ ؛ کولان وکابیتان ودی لامورانديير البنود من ۳١٠-۲۹۸‏ ؛ جوسران البنود مسن 
A14411‏ . 
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المدين ببعض مراحل الطريق سابق الذكر » فإن الظاهر من نص المادة 
۸ أن المشرع قد أجاز المدين أن يقوم بالإيداع مباشرة › وهو آخر 
مراحل هذا الطريق . ثلك المراحل التى يمكن تلخيصها على النحو التالى : 


: الإعسذار‎ ١ 


۳“ إذا مائع الدائن فى قبول الوفاء كان المدين بموجب المسادة 
۷,٤‏ كإجراء أول » أن يسجل عليه هذه الممانعة أو هذا الرفض بإعلان ‏ 
رسمى على يد محضر فيكون بذلك قد تم إعذاره . 

ويترتب على هذا الإعذار » وفقاً للمادة ٠۴١‏ » أن يتحمل المدائن 
« تبعة هلاك الشىء أو تلفه » ء إذا كانت قبل هذا الاعذار على عاتق المدين 

٠‏ ( كأن يرفض المشترى تسلم المبيع » قيعذره البائع بالتسلّم » فتنثقل تبعة 
الهلاك إلى المشترى ) » وأن يقف « سريان الفوائد » اتفاقية كاتنت أ 
قانونية » وأن يصبح « للمدين الحق فى إيداع الشىء على نققة الدائن » › 
وهى المرحلة لتالية من مراحل العرض الحقيقى والإيداع . وأخيراً أن 
يطالب الدائن « بتعويض ما أصابه من ضرر » . 

1- العرض الحقيقى : 

۷ بعد الإعذار ينتقل المدين إلى المرحلة الثانية وهى مرحلة 
العرض الحقيقى . وقد تظم قاتون المرافعات إجراءات هذه المرحلة حين 
فرقت المادة ٤۸۷‏ منه بين ما إذا كان محل الالتزام مما يمكن تسليمه للدائن 
فی موطنه ( كالنقود ) حين يكون عرضها عن طريق تسليمها للمحضر الذى 
يقوم بعرضها عرضاً فعلیاً على الدائن فی موطنه › وبين ما لا یمکن تسلیمه 
من الأعيان بهذا الشكل » حين يكون عرضه بمجرد تكليف الدائن - على يد 
محضر - بتسلمه . فإذا رفض الدائن العرض » أثبت المحضر ذلك فى 
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محضر العرض أو فى ورقة التكليف وكان للمدين أن ينتقل إلى المرحلة 
التالية . 


: الإيداع‎ -٣ 


۳۸4- لا محل لهذه المرحلة إذا قبل الدائن العرض . فعندئذ يت 
المحضر ذلك القبول فى محضره › ويسلمه المعروض . فيكون الوفاء قد 
تم . على أن يلتزم الدائن يمصروفات هذا العرض . 

أما إذا رفض » فلا يكون أمام المدين إلا سلوك مرحلة الإيداع » وهى 
مرحلة تختلف طريقتها باختلاف محل الالتزام . فإذا كان المعروض نقودا 
« كام المحضر بإيداعها خزانة المحكمة فى اليوم التالى لكتاب ة المحضر 
( محضر العرض ) على الأكثر . وعلى المحضر أن يعلن الدائن بمسورة 
من محضر الإيداع خلال ثلاثة أيام من تاريخه » م ٠/٤۸۸‏ مرافعات . أما 
إذا كان المعروض « شيئاً غير النقود » وكان « مما يمكن نقله » جساز 
للمدين « أن يطلب من قاضى الأمور المستعجلة » الترخيص فى إيداعسه 
بالمكان الذى يعيئه القاضى » . فإذا كان - على العكس - من غير النقود 
ولا يمكن نقله لأنه من الأشياء المعدة للبقاء حيث وجدت » جاز للمدين « أن 
يطلب وضعه تحت الحراسة » ۲/٤۸۸۲‏ مرافعات . 


غير أن المعروض قد يكون من الأشياء « التى يسرع إليها التلف أو 
التى تكلف نفقات باهظة فى إيداعها أو حراستها » . عندئذ أجاز المشرع 
المدنى للمدين أن يبيع هذه الأشياء « بالمزاد الطنى » بعد استثذان القضاء » 
« وأن يودع السثمن خزانة المحكمة » م ١/۳۳۷‏ مدنى إلا إذا كان 
الشىء « له سعر معروف فى الأسواق أو كان التعامسل فيه متداولاً 
فى البورصات ؛ فلا يجوز بيعه بالمزاد إلا إذا تعمذر البيع ممارسة 
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س الظرية العا رأحكام ازور بک ا ا 
بالسعر المعروف » م ۲/۳۳۷ مدنى . 
£ الحكم بصحة العرض والإيداع : 


۹-> تجيز المادة ٤۹١‏ مرافعات » للدائن أن يقبل الععمرض الذى 
سبق له رفضه وأن « يتسلم ما أودع على ذمته » طالما أن المدين لم يكن قد 
رجع فی عرضه » وهو حق له مادام لم يصدر بعد حكم بصحة العرض أو 
قبوله من جانب الدائن » وعندئذ تبراً ذمة المدين بقبول الدائن من وقست 
العرض لا الإيداع . أما إذا استمر الدائن فى رفضه كانت آخر مرحلة فى 
هذا الصدد هى اللجوء إلى القضاء لاستصدار حكم بشأن مدى صحة العرض 
والإيداع » إذا قد يتاز ع الدائن فى صحة العرض قيطلب إلى القضاء الحكم 
ببطلانه ٠‏ وقد لا ينتظر المدين نفسه منازعة الدائن قيبادر هو إلى طاسب 
الحكم بصحة العرض ' . فإذا حكم نهائياً بصحة العرض برئت ذمة المدين 
وذمم شركائه فى الدين وذمم الضامنين له من وقت العرض لا من وقت 
الإيداع . 

ويبقى - فى النهاية - أن نشير إلى أن بإمكان المدين أن يرجع قى 
عرضه طالما لم يكن الدائن قد قبله أو صدر حكم نهائى بصحته » وعندئذ 
يعتبر العرض كأن لم يكن . فتبقى ذمة المدين مشغولة بالدين » وكذلك 
ذمم شركائه فيه › وذمم الضامنين له . ويتحمل هو بمصروفات العسرض 
(م ١/٠١‏ ) . أما إذا أراد المدين أن يرجع فى العرض « بعد أن قبله 
الدائن أو بعد أن حكم بصحته › وقبل الدائن منه هذا الرجوع » لم يكن لهذا 


(1) وقد قضت محكمة النقض المصرية بأنه « لا يمنع من صحة الإيداع أن يكون 
سطلقاً على شرط يحل للمدين فرضه » ۱۹۷۸/٥/۲١‏ المجموعة السنة ۲۹ ص۲۲۸ 
ق۲۹ ٠‏ 
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الدائن أن يتمسك بعد ذلك بما يكفل حقه من تأمينات » وتبرأً ذمة الشركاء فى 
الدين وذمة الضامنين » م ۲/۲٤١‏ . 

المطلب الثانى 

محل الوفاء 

-٠‏ يتعين على المدين من ناحية أن يفى للدائن بذات الشىء 
المستحق » ومن تاحية أخرى أن يفى به كله . 
حق الدائن فى الحصول على ذات ما التزم به المدين : 

۹“ يجب على المدين أن يفى للدائن بذات الشىء المستحق أصلاً . 
ولا يمکن جبر الدائن على قبول شىء غیره « ولو کان هذا الشیء مساویاً له 
فی القیمة أو كانت له قيمة على » م ۳١١‏ مدتى ( . 

فإذا كان محل الالتزام تقوداً » تعين الوفاء به نقداً ء ويحق الدائن أن 
يرفض الوفاء بشىء آخر ولو كان اكير قيمة . بل إن له أن يرفض استقاء 
حقه النقدى عن طريق الشيكات ‏ أو الأرراق التجارية الأخرى . إنما لا 
يلتزم المدين إلا بقدر عدد النقود « المذكور فى العقد » دون أن يكون 
لارتفاع قيمة هذه النقود أو لانخفاضها وقست الوفاء أى اشر »م ٠١١‏ 
مدنی ‏ . 


وإذا كان محل الالتزام نقل ملكية شىء معين بالذات فلا يجبر الدائن 


() ویقابلها فی فرنسا المادة ٠۲٤١‏ مدنى . 

)١(‏ وقد قضت محكمة النتقض المصرية بأن وفاء الدين بطريق الشيك هو وفاء 
معلق على شرط التحصيل » حكم ٨۹‏ المجموعة السنة ۲۷ ص۹۸١٠‏ رقم 
EIT,‏ 

(۴) ويقابلها فى فرنسا المادة ۱۸۹١‏ مدنى . 
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على قبول غيره . فإذا كان معيناً بالنوع تعين الوفاء نه على الوجه الذى اتفق 
عليه المتعاقدان . فإن كانا لم يتعقا « على درجة التىء من حيث جودته ولم 
يمكن استخلاص ذلك من الظروف أو من أى ظرف آخر » التزم لمدين بأن 
یسلم شیئا من صنف متوسط » م ۲/۱۳۳ . 

أما إذا كان محل الالتزام القيام بعمل » وقد « تص الاتفاق › أو 
استوجبت طبيعة الدين أن ينفذ المدين الالتزام بنفسه جاز للدائن أن يرفض 
الوقاء من غير المدين » م ۲١۸‏ . 
حق الدائن فى رفض الوفاء الجزئى : 

۴- ويتعين على المدين أيضاً أن يفى للدائن بكل الشىء المستحق . 
فلا یمکن جبر الدائن على قبول وفاء جزئی لحقه (  ) ۳٤٠۲۶‏ حتى ولو 
كان التزام المدين ( أى حق الدائن ) مما يمكن بطبيعته أن ينقسم ‏ . ويمتد 
مبداً عدم تجزئة الوفاء إلى فوائد الدين » فإذا كانت هذه الأخيرة قد استحقت › 
شكلت هى وأصل الدين وحد واحدة » بحيث لا يمكن جير الدائن على قبول 
تجزئة الوفاء واستيفاء أحدها دون الآخر . 

غير أن قاعدة عدم تجزئة الوفاء تقبل فى الواقع استتناءات متعددة : 
فيجوز - من تاحية - وهى لا تعدو أن تكون قاعدة مقررة - أن يستيعد 
تطبيقها بالاتفاق › الذهء قد يقع صريحا حين يتفق الطرفان فى العقد ( وهسو 


)١(‏ انظر من تطبيقات القضاء الفرنسى لهذ القاعدة : استئناف كولمار 
114 ( چ .ب ٦1-1-1۹۵٦‏ ) . وتطبق هذه القاعدة - من باب أولى إذا كان 
الوفاء الجزئی قد تم من جانب الغیر » انظر : قض فرنسی ۱۹۱۳/۱/۲۲ (د . 1۹1۷- 
۲۸-۱ ) . وانظر فی مبررات هذه القاعدة : جوجلار ( بروس مازو ) بند ۸۸۷ . 

(۲) فی هذا المعنی أيضاً : سارك بند ۲۳۸۹ . 


“FAY 


النظرية العامة لأحكام الالتزام 
أمر شائع ) على إمكان الوفاء على أجزاء أو على أقساط دورية . أو يقع 
ضمنياً حين يعرض المدين - بالفعل - وفاءً جزئياً لدينه فيقبله الداثن منه . 

كما أنه يجوز للقاضى بموجب المادة ۲/١١‏ أن ينظر المدين إلسى 
آجال معقولة ينفذ فيْها التزامه . وعندئذ سوف يقع الوفاء على أجزاء . هذا 
إلى أن بإمكان المدين إذا أصبح دائناً للداثن بمبلغ أقل مما هو ملتزم به نحوه 
أن يتمسك بالمقاصة » فينقضى الدينان بقجر الأقل منهما ء لتبقى ذمة المدين 
.مشغولة بالجزء الباقى من الدين . ويكون الدائن قد أجبر بطريق غير مباشر 
على قبول وفاء جزئی لحقه . 

غير أن قاعدة عدم تجزئة الوفاء ليست فى الحقيقة مقررة لصالح 
الدائن وحده » إذ للمدين - يدوره - مصلحة فى أن يفى الدين كاملا حتسى 
تبرأً ذمته دهائياً . ولذلك يجوز له » إذا كان الدائن قد أراد استيفاء مض 
حقه » أن يصر على إيقائه كاملاً . اللهم إلا إذا كان الدين « متنازعاً فى 
جزء منه » وبل الدائن أن يستوفى الجزء المعترق به › فليس للمدين أن 
يرفض الوفاء بهذا الجزء » م ۲/۳٤١‏ . 
دفع مبلغ من حساب ديون متعددة ( تعيين جهة السدفع أو خصم 
المدفوعات ) : 


۳ - إن نطاق قاعدة عدم تجزئة الوفاء ينحصر فى الدين الولحد . 
فإذا كان فى ذمة المدين - على العكس - عدة ديون لداتنه › فإن كل ديسن 
منها يستقل عن الآخر وتطيق بشأنه وحده قاعدة عدم التجزئة . ليظل من 
حق المدين أك يفى أى منها كاملاً فلا يكون للدائن أن يرفض هذا الوفاء 
بمقولة أنه وقاء جزئى لنجموع ما قى ذمة المدين من ديون . 

غير أن تعدد الديون فى ذمة المدين » يثير مشكلة من نوع آخر » إذا 


TAA 


سس النظرية العامة لأحكام الالتزام 

كانت هذه الديون جميعها لدائن وأحد » ومن جنس ولحد » وكان ما أداه 
المدين غير كاف لوفائها كلها » بما يثور معه التساؤل عن تحديد الديون التى 
يتعين أن يخصم مذها ما دفعه المدين . وهذه هى مسألة تعيين جهة الدفع أو 
خصم المدقوعات . 1 

وقد حسمت هذه المسألة المادتان ٠٠١ » ٠٤٤‏ مدنى ‏ حين جعلت 
الحق فى التعيين المدين نفسه أولاً ء وإلا تم ذلك التعيين وفقاً لمعايير وضع 
القانون نفسه » فإذا لم يصدق أى معيار منها انتقل التعيين للدائن . 
( أ ) خيار التعيين للمدين : 

-۴٤‏ للمدين - أولاً - بموجب المادة ٠١٤‏ أن يعين الدين الذى يريد 
الوفاء به ” . حين يلتزم الداتن » عندئذ » بقبول هذا التعيين » مالم يحل بين 
المدين واستعمال هذا الحق مانع قانونى أو اثفاقى . 

فقد يتفق الطرفان مسبقاً على ترتيب الديون فى الدفع . وقد يصطدم 
اختيار المدين بموانع قانونية » من ذلك على سبيل المثال ؛ أنه لا يستطيع أن 
يجرى الخصم من دين أكبر من المبلغ المدفوع » لأن الوقاء فى هذه الحالسة 


(۱) ویقابل هاتین المادتین ؛ فی فرئسا » نص المواد مسن ٠٠١١-۱۲١۴‏ من 
المجموعة المدنية » وإن كان التنظيم القانونى ليذه المسألة فى القانون الفرنسى يختلف إلى 
حد ما عن تنظيم القانون المصرى لها . راجع فى هذا التئظيم : مارتى وريئو بند ٠١١‏ ؛ 
جوجلار ( دروس مازو ) بند ۸۸۸  .‏ ۰ 

(۲) أنظر » من تطبيقات القضاء المصرى » نقض ۱۹۷۸/١/۲۷‏ المجمعة السنة 
٩۹‏ ص1٦۱۷‏ رقم ۳٤١‏ . وقد قضت محكمة النقض فى حكم آخر لها بأن حق السدين 
فى-تعيين الدين المراد الوفاء به ء عند تعدد الديون › هو مسألة واقع » ومن ثم لا يجسوز ' 
التمسك بها لأول مرة أمام محكمة النقض » انظر حكم ۱۹۷١/١/٠١‏ المجموعة السنة ۲۷ 
ص٣٤۲‏ رقم 5۸ . 


-FA4- 


النظرية العامة لأحكام الالتزام 

سيكون وفاءً جزئياً ( فى خصوص هذا الدين ) وقد عرفنا أن الداثن لا يجبر 
على قبول الوفاء الجزئى . كما أنه لا يستطيع - من ناحية أخرى - أن 
يجرى الخصم من دين مؤجل إذا كان الأجل لمصلحة الطرفين معا ( كقرض 
بفائدة ) أو من باب أولى إذا كان الأجل لمصلحة الدائن وحده » لآن المدين 
بذلك إنما يجبر الدائن E E‏ 
جائز إلا حين يكون الأجل قد تقرر لمصلحته وحده . 


( ب ) تعيين الخصم بولسطة القانون : 


“٥‏ إذا لم يستعمل المدين حقه فى التعيين » تعين إجراء الخصم 
وفق المعايير التى حددتها المادة ٠٤١‏ » حين فرقت فى هذا الشأن بين 
فرضين : فرض ما لو كان أحد الديون حالاً والآخر مؤجلاً » وعندثذ يكرن 
الخصم « من حساب الدين الذى حل » . وفرض مالو تعندت الديون 
الحالة » وعندئذ يكون الخصم من حساب « أشدها كلفة على المدين » 
أو بعبارة أخرى» من حساب الدين الذى يكون للمدين مصلحة أكير فى 
سداده ‏ . فالدين الى يغل فوائد - على سبيل المثال - أو السذى يضمذه 
رهن أو الذى مازال يبقى على سقوطه بالتقادم مدة طويلة » يعتبر أشد كلفة 
على المدين من دين آخر لا يغل فوائد » أو لا يضمنه رهن أو أوشك على 
السقوط » بما يجعل من مصلحة المدين أن يفى به دون الآخر . 

( ج ) حق الدائن فى التعيين : 


۳ - فإذا لم يكن بالإمكان تطبيق أى من المعيارين السابقين » لتعدد 


() وهذه مسالة واقع ء تترك للسلطة التقديرية لقضاة الموضوع . فى هذا المعنى 
مارتی ورینو بند 1۰٦‏ ء ونقض فرنسی ( عرائض ) ۱۸١۲/٥/۲۰‏ (د . ۱-۱۸۹۲- 
۷ )» تقض ۱۸۸٤/۷/۲۲‏ ( د ۔ ٤۹-۱-1۸۸٤‏ ) . 


ATE 


س النظرية العامة لاحكام الائرام 

الديون الحالة » وتساويها فى الكلفة » انتقل التعبين إلى الدائن ‏ مادام 
الفرض أن المدين تفسه لم يقم بالتعيين . 

ترتيب الخصم فى حالة الدين الواحد الذى تتبعه ملحقات : 


۷ أدخل المشرع فى مسألة تعيين جهة الدفع » حالة ما إذا كانت 
ذمة المدين مشغولة بدين واحد تتبعه ملحقات من فوائد ومصروفات . فأوجب 
فی المادة ۳٤۳‏ إذا كان ما أداه المدين لا يفى بالدين مع كل هذه الملحقات » 
أن يجرى خصم ما دقع « من حساب المصروفات » ثم من الفوائد شم مسن 
أصل الدين . كل هذا ما لم يثفق على غيره 0 . 

الطب الثالث 
ظروف الوفاء 
زمان الوفاء : 


۳۹4- الأصل أنه مادام التزام المدين مستحق الأداء لم يتقق علسى 
تأجیله » ولم يكن معلقاً على شرط واقف » فإنه يتعين عليه آن يفی به فوراً »> 
وإلا أمكن للدائن قهره جبرياً على هذا التتفيذ E SS‏ 
الماد ۱/۳١۹‏ بأنه « يجب أن يتم الوفاء فوراً بمج رد تر كب الالتزام 


)١(‏ ويعتقد بعض الشراح أن اتاق لاحقاً بين المدين والدائن يىكن أن يعدل من 
التعيين الذى سبق أن قام به هذا الأخير ء بشرط عدم الإضرار بالحتوق المكقسبة للأغيارء 
انظر فی هذا المعنۍ : مارتی ورینو بند ٠۰٦‏ » وقارن : نقسض فرنسی ۱۸۷٤/۱۲/۸‏ 
)د . 14IAAE , a) AATVIYY o (F-1‏ ( . 

(۲) راجع من تطبيقات القضاء المصرى : نقض ۱۹١١/١١/۳١‏ المجموعة السنة 
۷ ص۷٥1۸‏ رقم ۲٤١‏ . 

. ٠١١١ وثأخذ المجموعة المدنية الفرنسية بنفس الحكم فى المادة‎ )۲١( 


-۳۹1- 


_ النظرية العامة لأحكام الالتزام 
نهائياً فى ذمة المدين » . 

غير أن الفقرة الثاتية من تفس النص أجازت « للقاضى » فى حالات 
استثنائية إذا لم يمنعه تص القائون ٠‏ أن ينظر المدين إلى أجل معقول أو 
آجال ينفذ فيها التزامه ؛ إذا استدعت حالته ذلك » ولم يلحق الدائن من هذا 
التأجيل ضرر جسيم » . ويسمى الأجل القضائى فى هذه الحالة بنظرة 
الميسرة . 


مكان الوفاء : 


۹4 - إذا لم يتفق الطرفان على تحديد المكان الذى يجب أن يتم فيه 
الوفاء تعينت التفرقة بموجب المادة ٤۷‏ بين ما إذا كان محل الالتزام شيئاً 
معيناً بالذات حيث يجب تسليمه « فى المكان الذى كان موجوداً فيه وقث 
نشوء الالتزام » » وبين ما عذاه من الالتزامات الأخرى » حيث يكون الوفاء 
بها « فى المكان الذى يوجد فيه موطن المدين وقت الوفاء » أو المكان الذى 
يوجد فيه مركز أعمال المدين إذا كان الالتزام متعلقاً بهذه الأعمال ٠.»‏ 


نفقات الوفاء : 


-6٠١‏ وتكون نفقات الوفاء أياً كان توعها (كنفقات الوزن ٠‏ أو إرسال 
الدين إلى الدائن إذا كان مشترطاً الوفاء فى موطن هذا الأخير) » علسى 
المدين» وذلك بموجب المادة ۳٤۸‏ « إلا إذا وجد اتفاق أو نص يقضى بغير ' 
ذلك  »‏ . ومن أمثله النصوص التى تجعل تفقات الوفاء على الدائن » نص 
المادة ٠٠١‏ التى تجعل « نفقات البيع . . . على المشترى » - وهو الدائن 


() ورغم أن المادة ١٤۸‏ مدنى فرنسى ء المقابلة لهذه المادة » لا تتضمن هذا 
الاستدراك » إلا أن من المسلم به فى فرنسا أن نصها غير آمر » ومن ثم يمكن الاتفاق 
على مخالفة هذا الحكم . انظر فى هذا المعنى : ستأرك بند ۲۳۹۰ . 


1 


البحث الثانى 


الوفاء من الحلول ( 
Le Paiement avec Subrogation‏ 
المقصود به › والغرض منه : 


۹ - الوفاء مع الحلول › هو نظام قانونی مركب » يتطوى على 
وفاء للحق بالنسبة للدائن وانتقال لهذا الحق بالنسبة للمدين ‏ . 

ويفترض هذا التوع من الوفاء أن يكون الموفى شخصاً غير المدين ؛ 
ولم يقصد بوفائه أن يتبرع للمدين . فإذا كان هذا الوفاء يقضى على حنق 
الدائن › إلا أن ذمة المدين تبقى مشغولة فى مواجهة الموفى . وقد سبق أن 
٠‏ عرفنا أن لهذا الأخير أن يرجع على المدين بدعوى شخصية لاقتضاء ما 
أوفاء » وتتأسس هذه الدعرى : إما على الفضالة أو الوكالة أو الإثراء بلا 
سبب على حسب الأحوال . 


۴~ غير أنه يبدو أن المشرع » قد أراد أن يشجع ‏ الغير على 
وفاء دين المدين » خاصة إذا كانت لهذا الغير مصلحة فى هذا الوفاء . فجعل 


)١(‏ راجع فى تتظيم هذا النوع من الوفاء فى القانون الفرنسى : جوجلار ( دروس 
مازو ) البنود من ۸٩۹-۸٤۳‏ . 

)١(‏ راجع - بوجه عام - فى الطبيعة القانونية للحلول ؛ جوجلار (دروس 
مازو ) بند ۸٦۱‏ + مارتی ورینو بند ٠۱۷‏ ؛ کولان وکابیتان ودی لاموراندییر 
بند ۳۱١‏ ؛ د . السنهوری ج" البنود من ٤٠٥-٤١‏ . 

(۳) فی هذا المعنی أیضاً مارتی ورینو بند ٠١۷‏ . 


-- 


اانظرية العامة لأحكام الالتزام 


له - فضلا عن الدعوى الشخصية - أن يحل بما دفع فى مركز الدائن . 
فيسمى الوفاء فى هذه الحالة وفاء مع الحلول . 

والهدف الرئيسى من هذا الإحلال » أن يقيد الموقى - فى رجوعه على 
المدين - بالضمانات التى كاتت تضمن حق للدائن الموفى له “ . وبالتالى 
يطمتن الموفى إلى أنه سيكون عند التتفيذ على أموال المدين مفضلاً - بهذا 
الحلول - على غيره من الدائئين عند التزاحم . حين أنه لو رجع بالسدعوى 
الشخصية اتحمل خطر مزاحمة الدائتين الآخرين له » بما يحتمل معه ألا 
يحصل على كامل حقه » إذا وقعت قسمة الغرماء نتيجة إعسار المدين . بل 
وقد لا يحصل على شىء مما أوفى إذا سبقه إلى استيفاء الحق دائنون آخرون 
مفضاون عليه بما لهم من تأمين عینى يضمن حقوقهم . 

وقد كان يكفى لكقالة هذا الهدف مجرد إحلال الموفى محل الدائن فى 
حق هذا الأخير بما يكفله من ضمانات فحسب . غير أن المشرع لم يقتصر 
على ذلك وإنما تصور الحلول بكامل أبعاده » فجعل الموفى يحل فى نفس 
مركز الدائن » ليكون له حق هذا الأخير بخصائصه ء وتوابعه وتأميناتسه 
ودفوعه . وطبقاً لهذا التصوير » فق يبدو الرجوع بالدعوى الشخصية أكشر 
ميزة للموفى من دعوى الحلول فى بعض الأحيان . كما لو كانت دعصوى 
الدائن - على سبيل المثال - قد أوشكت على السقوط بالتقادم » حين أن مدة 
التقادم فى صدد الدعوى الشخصية › لا تبداً إلا من وقت الوفاء . وقد لا 
يكون حق الدائن منتجاً لفوائد » أو اتفق بشأنه على أقل من الفوائد القانوئية › . 
حین يجد الموفی من مصلحته » إذا كان بوفائه وكيلاً أو فضولياً عن 
المدين » أن يرجع على هذا الأخير بالدعوى الشخصية ليكون له فواشد ما 
أوفى بسعرها القانونى من يوم الوفاء . 


(۱) فی هذا المعنی جوجلار ( دروس مازو ) بند ۸٤۳‏ ۔ 


FE 


E O‏ کک ج ی کک 


î 


غير أن الوفاء مع الحلول ؛ وإن ندا للوهلة الأولى ١‏ قريب تبه بعتره 
حوالة الحق ٠‏ إلا أنهما فى الواقع يختلفان فى الغرض » وفى شروط الامعقاد 
والنفاذ » وكذلك فيما يترتب على كل منهما من آثار . وسوف نشير إلى هذه 
الفوارق من خلال ثتايا البحث فى حالات الوفاء مع الحلول وما يترتب عليه 
من آثار وذلك منعاً للتكرار ‏ . 


تقسیم : 
نوز ع الدراسة فى هذا المبجث على مطابين : نخصص أولهما لحالات 
الوفاء مع الحلول لنكرس الثانى لما يترتب على الحلول من آثار . 
المطب الأول 
حالات الوفاء مح الحلول 


#- يجد الحلول مصدره ء إما فى نص القانون » حين يسمى 
« بالحلول القانونى » » أو فى الاتفاق » حين يسمى « بالحلول الاتفاقى » . 
أولا : الحلول القائونى ': 


- حددت حالات الحلول القانوتى › المادة ۳۲١‏ والتى بموجبها 
(1) راجع بوجه عام » فى أوجه الاختلاف بين الوفاء مع الحلول وحوالة الحق : 
جوجلاز ( دروس مازو ) بند ۸٥۹‏ ؛ ستارك بند ۲۳۲۸ ؛ مارتی ورینو بند 1۰۷ » 
کولان وکابیتان ودی لاموراندییر بئد ۳۱۹ › د. السذهوری ج البنود من ٤٠٠-٤٠١1‏ . 
)١(‏ انظر فى حالات الحلول القائوئى فى القانون الفرتسى › طبقا للمجموعة 
المدنية » وكذلك حالات الحلول التى قررتها نصوص خاصة لاحقة على هذه المجموعة : 
جوجلار ( دروس مازو ) بند ۸٥٩‏ ؛ مارثی ورینو › الیندان 11۸ ۰ 1۱۹ ؛ کاربونييه 


بند ۱۳۰ ٤۷۹-٤۷۸‏ ؛ 


VITU : Subrogation légale et droit des assurance . Rev . gen . des ass . 
Terr . 1946 -260 . 
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س النظرية العامة لأحكام الالتزام 


يحل الموفى محل الدائن الذى استوفى حقه فى الأحوال الآتية : 
-١‏ إذا كان الموفى ملزماً بوفاء الدين مع المدين أو ملزماً بوفائه عنسه : 
م ۱/۳۲ 
ويكون الموفى ملزماً بالدين مع المدين إذا كان متضامتاً معه فيه أو 
کان شریکاً معه فی دين غير قابل للانقام ” . كما يكون الموفى مازمهاً 
بالدين عن المدين إذا كان كفيلاً له » شخصية كانت هذه الكفالة أم عينية . 
۳- وفاء الدين المتأخر لدائن متقدم : ۾ ١۳۲إب‏ : 
تفترض هذه الحالة أن يكون المدين قد رهن عقاره لدائنين على 
التوالى: فإذا شرع الدائن المتقدم فى.التنفيذ على العقار ليستوفى حقه من ثمنه 
( وهو يستوفيه فى هذا الفرض بالأولوية على الدائن المتأخر ) » فقد يجسد 
الدائن الآخر من مصلحته أن يمنع هذا التتفيذ › إذا كان الوقت غير ملام أبيع 
العقار » بما يحتمل معه ألا يكون الثمن كافياً للوفاء بالحقين معاً . حين أنه لو 
أرجئ البيع إلى فرصة متاسبة لكان من الممكن أن يتبقى من حصيلة التنفيذ 
- بعد خصم حق الدائن المتقدم -~ ما يكفى للوقاء بحق الدائن المتأخر . عندئذ 
يكون من مصلحة هذا الأخير أن يفى هو حق الدائن المثقدم فيحمل مله ' 
ويتريث التتفيذ إلى الوقت المناسب . كما تتحقق هذه الحالة من باب أولى لو 
كتا بصدد داتنين أحدهما يسبق الآخر بما له من تأمين عينى حين أن الآخسر 
مجرد دائن عادی . 


() ویقابلها فى فرنسا نص المادة ۲/٠٠١١‏ مدنى . انظر من تطبيقات القضاء 
الفرتسی : نقض ۱۹/۲/۲۹ ( ج .ك .ب ٩۲٦۳-۱۹۵۱‏ وتعليق سافاتیيه ) . 

)١(‏ ويؤكد القضاء الفرنسى أن هذا الفرض من الحلول يطبق أيضاً فى حالة 
الالتزام التضاممی دصںلتاه؟ ا ء انظر مثلاً : نقض ٠۹١١/۲/۲۹‏ سابق الإشارة ؛ 
ونقض ۱۹۵۸/۱۱/۳ ( ج .بب ۱۳-۱-۱۹0۹) . 1 
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س اانظرية العامة لأحكام الالتزام 


۴- وفاء الحانز للعقار بالدين المضمون : م چ: 

حائز العقار هو من تدتقل إليه ملكية عقار مثقل بتأمين عينى » دون أن 
يكون مسثولاً شخصياً عن الدين . . 

فإذا أراد الدائن المرتهن با له من حق التتبع أن يباشر التتفي_ذ على 
العقار الذى انتقلت ملكيته إلى الحائز » فقد يجد هذا الأخير من مصسلحته › 
درءأ للتتفيذ على عقاره أن يفي الدائن المرثهن حقه ليحل محله فى ذات الحق 
بضماناته . فإذا كان هذا الحق مضموناً برهن على عقار آخر » ضمن هذا 
الرهن حق الحائز قيل المدين . 

بل أكثر من ذلك » يحل الحائز بما دفعه فى تفس الرهن الذى كان 
الدائن الموفى له ء على نفس العقار الذى آل إلى الحائز . ليمسيح الحسائز 
بمثابة الدائن المرتهن لملكه . وتظهر مصلحته قى ذلك إذا كان العقار الى 
آل إليه » مثقلاً برهن تال فى المرتبة » وكانت قيمة هذا العقار لا تؤيد على 
الدين الذى أوفى به للدائن المتقدم وحل محله فيه » إذ سيترتب على الحلول 
هنا أن تنعدم مصلحة الدائن المتأخر فى مباشرة التنفيذ على عقار الحائز ء 
مادام الفرض أنه لن يتبقى له من حصيلة التنفيذ شىء » بعد استيفاء الحائز 
( كحال محل الدائن المتقدم ) كامل حقه . 

هذا ويلاحظ أن الفقرة ج من المادة ٠۲١‏ حين ذكرت هذه الحالة من 
حالات الحلول » لم تعرض إلا لفرض واحد من فروض حائز العقار » وهى 
حالة ما إذا كان هذا الأخير قد اشترى العقار ودفع ثمنه لدائتين خصص هذا 
العقار لضمان حقوقهم . وأساس اختصاص هذا الفرض بالذكر أنه الأكثشر 
وقوعاً فى العمل . وإن كان إلك لا يمنع أن كل حائز للعقار المرهون له أن 
يستعمل هذا الحق فى الحلول . 
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س النظرية العامة لأحكام الالتزام 
-٤‏ حالات أخرى : 

وأخيراً تجيز الفقرة د من تفس اانص للموفى حق الول إذا كان 
هناك نص خاص يقضى بذلك . ومن أمثظة هذه النصوص ما يقضسى 
به القانون المدنى فى خصوص التأمين من الحريق حين تخول المسادة 
١‏ مدن للمؤمن أن يحل » بما دفعه من تعسويض بسبب الحريق ؛ 
فى الدعاوى التى تكون للمستأمن قبل المسئول عن الحريق . ( وراجع 
أيضاً نص المادة ٠١۸‏ تجارى فى خصوص دفع الكمبيالة بطريق 


التوسط ) . 
ثانياً : الحلول الاتفاقى : 

9 - قد یجد الحلول مصدره فى الاتفاق الذى قد يتم : إما بين الدائن 
والموفى » أو بين المدين والموفى . 


أ- الحلول بالاتفاق مع الدائن : 

4- تجيز المادة ۳۲۷ مدنى « للدائن الذى استوفى حقه من غير 
المدين أن يتفق مع هذا الغير على أن يحل مطه » ( . 

وتختلف هذه الصورة من صور الحلول عن حوالة الحق » وإن بدت 


)١(‏ وثشثرط المادة ٠۰‏ مدنى فرنسى » المقابلة لهذا السنص » أن يكون 
الاتفاق فى هذا الفرض من الحلول » صريحاً . لكن المسلم به فى الفقه الفرنسى أن ذلك لو 
يعني ضرورة استخدام لفظة الحلول بنصها فى هذا الاتفاق › وإنما المقصود به ضرورة 
ن يکون اتفاق الطرفين على الحلول واضحاً فى معناه لا يحتمل لبساً » وأن مشل هذا 
الاتفاق لا يصح أن يستخلص ضمتاً . انظر فى هذا المعنى : جوسران بند ۹ ؛ کولان 
وکابیتان ودی لاموراندییر بند ۲۱۳ ؛ مارتی ورینو بند ٩۱۱‏ . 


A- 


س النظرية العامة لأحكام الالتزام 


قريبة الشبه منها ' . فقد أجازت المادة السابقة هذا الحلول « ولو لم يقل 
المدين » . ومعنى ذلك أن هذا الحلول يتفذ فى مواجهة المدين والغيسر دون 
حاجة إلى أى إجراء ”" . حين أن حوالة الحق » وإن أمكن انعقادها بين 
الدائن والمحال له › إلا أن نفاذها فى حق المدين أو الغير موقوف على 
رضاء هذا المدين بها أو على الأقل على إعلائه بها إعلاناً رسمياً . 

كذلك يختلف النظامان من حيث الهدف . ففى الوفاء مع الحلول › 
يكون الوفاء هو المقصد الأساسى من هذا النظام ء وما تغير شخص الدائن 
وحلول الموفى محله إلا نتيجة تبعية . حين يكون استبدال شخص المحال له 
بشخص الدائن الأصلى فى حوالة الحق هو الهدف الأساسى من الحوالة » 
ولذلك قإن الموفى - فى غالب الأحيان - إنما يتدخل بقصد إسداء خدمة 
للمدين الذى أوفى عنه . ولذلك فإن حقه فى الرجوع على هذا الأخير يكون 
مقيداً بقدر ما دقع من ماله للدائن وليس بقدر حق هذا الأخير فى مولجهة 
المدين . حين يغلب - على العكس - فى حوالة الحق » أن يكون المحال له 
مضارباً » يقصد استثمار أمواله » قيشترى من الداثن المحيل حقه فى مواجهة 


(1) وبديهى أن للقضاء رقابته على ما يعطيه المتعاق دان مسن تحدي د للطبيعهة 
القائونية للعقد » ومن ثم فليس ما يمنع أن يرى قضاة الموضوع › فى اتفاق ما » حوالة 
حق حتى ولو كان المتعاقدان قد استخدما فى شأنها افظة الحلول . انظر من تطبيقات 
القضاء الفرنسی : نقض ۱۹٤۸/٤/۱۳‏ ( س ۔ )۱١١-1-1۹٤۸‏ . 

(۲) اللهم إلا فيما يتعلق بتاريخ الاتفاق على هذا الحلول » حيث لا يكون بالإمكان 
الاحتجاج به على الأغيار إلا منذ أن يكون ثابتاً بوجه رسمى . 

٠‏ (۳) وقد يحدث - تبعاً لذلك - أن يفى المدين لدائنه القديم بحسن نية » أى وهو 
يجهل ذلك الوفاء الذى ثم له من جانب الغير . وقد قضى فى هذا الخصوص بان وفاء 
المدين فى هذه الحالة يكون صحيحاً ومن ثم مبرئاً لذمته ‏ انظر اسئثتاف باريس 
۲۳ ( ج ك ب ۱۸۳۷-۲-۱۹۷۱ وتعلیق جافالدا ) . 


-۳۹۹- 


I‏ س س چ ی 


ت النطرية تف لاتم ر د 
المدين » لقاء مبلغ أقل » إما لان هدا الحق مؤجنأ » أو متتازعا فيه » ليرجع 
بعد ذلك على المدين بكامل حق الدائن المحيل » مستفيداً من الفرق بين ما 
دفع وبين ما یسترد . 

وينعكس هذا الاختلاف فى الهدفب على مسئولية الدائن فى كل من 
النظامين . ففى حوالة الحق بعوض » ينقل الدائن للمحال له حقه فى مواجهة 
رن وین کن کن کی ن رق ا ر و ن 
وجود الحق المحالى وقت الحوالة . فإذا تحقق هذا الضمان › رجع المحال له 
على المحيل بالتعويض عن كل ما خسره » وهو يشمل المبلغ الذى دفعه. 
للمحيل كثمن للحوالة » مضافاً إليه فوائده » ومصاريف الحوالة . أما فى 
الوفاء مع الحلول » فإن الدائن لا ينقل شيئاً للموفى › وإنما على العكس قى 
منه حقه . وبالتالی لا يتصور أن يكون الدائن مسئولاً بالضمان فى مواجهة 
الموفى . وحتى إذا تبين أن الحق الذى استوفاه الدائن فن الموقى غير 
موجود» إما لانقضائه أو لبطلان التصرف الذى نشا عه ء فإن رجوع 
الموفى على الدائن لا يكون إلا وفقاً لقواعد استرداد ما دفع بدون وجه حق › 
حيث يقتصر حق الموفی على اسثرداد ما دفعه فقط » ولا يحق له أن يطالب 
بفوائد ما دقع » اللهم إلا إذا كان الدائن سيئ النية يعلم حين القبض بعدم 
أحقيته فى الوفاء . 


- هذا وتشترط المادة ۳۲۷ ء لإمكان الحلول بالاتفاق بين الدائن 
والموفى > ضرورة إلا يتأخر هذا الاتفاق عن وقت الوفاء ‏ . بمعنى 


)١(‏ انظر من تطبيقات القضاء الفرنسى لهذا الشرط الذى يجرى عليه أيضاً نص 
المادة ۱/۱۲۰۰ مدنی : نقض ( تجاری ) ۱۹۹٥/۱۲/۱١‏ ( ج یا ۴۷۸-۱-۱۹۹7 ) ؛ 
استئناف تولوز ۱۹٥4/۱1/۹‏ ( ج ب ٤۹-۱-1۹٩۵‏ ) . 


“a 


النظرية العامة لأحكام الالتؤام 


ضرورة أن يكون متعاصراً معد () ٠‏ ویجد هذا الشرط تبریره فى اعتبار 
نظری وآخر عملی : 


فمن الناحية النظرية : لا يتصور إمكان تأخر الاتفاق على الحلول عن 
وقت الوفاء ؛ أنه يترتب على الوفاء انقضاء حق الدائن » وعتدئذ لا يتصور 
أن يحل الموفى فى حق أصبح لا وجود له 7 . 


)١(‏ وعلى ذلك صريح نص المادء ١/٠١٠١‏ مدنى فرنسى سابقة الإشارة . ويؤكد 
بعض الشراح الفرنسيين أن الحلول لا يجوز قبل الوفاء » حيث أن الأخيسر هو شسرط 
لاأرلء ولا يعدو الاتفاق بين الدائن ومن يريد الوفاء بدين الغير على أن المموقى سوف 
يحل بوفائه محل الدائن ء أن يكون مجرد وعد بالحلول . انظر فى هذا المعنى : مارتى 
ورينو بند 1١١‏ + جوسران بند ۸۸۹ . وتبعا لذلك يرى البعض أيضاً ء أن الشروط التى 
ترد عادة فى وثائق التأمين من الأضرار » والتى بموجبها يحل المؤمن محل المستأمن 
فيما يكون لهذا الأخير من حق فى التعويض قبل المتسيب فى الضرر » إئما تتحلل قى 
حوالة حق محتمل وليس قى حلول بالمعنى الدقيق : من هذا الرأى بلانيول وريير بواسطة 
رادوان » أشار إليم مارتى ورينو ص٤٤٠‏ هامش ۳ . أما بعد صدور قسائون التسأمين 
الفرنسى فى ١١‏ يولية ٠۹۳١‏ وما قررته المادة ١١‏ منه من حق المسؤمن فى الحلول 
القانونى محل المستأمن » فإن محكمة النقض الفرقسية لم تعد تجيز للمؤمن أن يدعى فقسى 
هذا الفرض بأن المستأمن قد أحال إليه حقه فى التعويض فى مواجهة الغير ( أى المقسبب 
فى الضرر ) بالنظر لاختلاف آثار حوالة الحق عن آثار الحلول . أشار لسذلك مارئى 
ورينو ص٤٤٠‏ هامش ۳ ؛ وانظر من تطبيقات القضاء الفرنسى فى هذا المعنى : تقض 
8 (د ۔ ۱-1۹٤١‏ وتعلیق بيسون ) ؛ ( ج.ك.ب ۲۷۹4۸4-۲-1۹4 وتعلیق 
لیربور بیجونییر ) ء (ر۔ ت ۳٠-۱۹٤٩‏ وتعليق هنرى وليون مازو ) + وعكس فلك : 
استئناف ليون ۱۹٤۴/۳/۲‏ ( ر. ت ۳۸-٠۹٤٤‏ وتعليق هئرى وليون مازو ).» والمجلة 
العامة للتأمین البری ۲٤٠-۱۹٤۳‏ وتعليق بيسون ) . 

(۲) فى هذا المعنى أيضاً : ستارك بن ۲۲۰۰ ؛ جوجلار بند ۸٤۹‏ ؛ مارتى 
ورینو بند 1۱۲ + جوسران بند ۸۸٩‏ ؛ کولان وکابیتان ودی لاموراندییر بند ۳۱۳ . 


EE 


النظرية العامة لأحكام الالتزام 

أما الاعتبار العملى - وهو ما ييدو أن المشرع كان يقصد إليه ء كا 
يتضح من المذكرة الايضاحية للنص - فهو درء التواطؤ المحتمل › بسين 
المدين والدائن المتقدم » الذى استوفى حقه › للإضرار بدائن تال فى 
المرتبة . وبيان ذلك » أن المدين قد يفى حق الدائن المتقدم » بما يترتب عليه 
أن يصعد الدائن الذى كان تالياً له فى المرتبة » إلى المرتبة الأولسى . ولو 
سمح المشرع أن يتأخر الاتفاق على الحلول عن وقت الوفاء لكان من السهل 
على المدين أن يتواطاً مع الدائن المتقدم الذى استوفى حقه › فيتفق ان غشاً 
على حلول أحد الأغيار فى مرتبة الدائن المتقدم » لتفويت حق الدائن المرتهن 
الثائى » الذى من المفروض أثه أصبح - بانقضاء حق الدائن المثقدم - فى 
المرتبة الأولى . 

4- والغالب أن يصير الاتفاق على الحلول فی تشن المخالصة 
التي يعطيها الدائن للغير الذى أوفاه حقه . وعندئذ » فطبقاً للقواعد العامة › 
وخروجاً من الاستثاء الخاص بالمخالصات بوجه عام » ينيغى أن يكون لهذه 
المخالصة الحلولية (۷8نادعهإطانء معمهاانس 4.]) تاريخ ثاببت » حتى 
يمكن الاحتجاج بها على القير أ . . 
ب الحلول بالاتفاق مع المدين ) : 


4ء- تفترض هذه الصورة » أن يكون أجل الوفاء بحق الدائن قد 
حل » دون أن يكون لدى المدين من الأموال ما يكفى لوقائه . فيتقق مع 


(1) انظر فى هذا المعنى » وفى تبرير هذا الحل : جوجلار ( دروس مازو ) بند 
۹ ؛+ وانظر من تطبیقات القضاء الفرنسی نقض ۱۸٤٩/۱/۳۱‏ (د. )۲٠٣۳-۱-۱۸٤۳‏ , 

(۴) انظر فى الأصل التاريخى لهذا الفرض من الحلول فى القانون الفرئنسى : 
جوجلار بند ۸۱ ؛ جوسران بند ۸٩۲‏ ؛ کولان وکابیتان ودی لاموراندییر بند ۲۱١‏ . 


EE 


س اانظرية العامة لأحكام الالتزام 
آخر » على أن يقرضه مبلغاً يفى به الدين ؛ وأن يحل المقرض ( الموفى ) 
محل الدائن الذى استوفى حقه . 

وواضح أن هذه الصورة لا يمكن أن تشتبه بحوالة الحق . ففيها يتفق 
المدين على إحلال آخر محل لدائن دون حاجة لرضاء هذا الأخير ء حين 
أنه لا يتصور أن تتم أحوالة الحق إلا بالاتفاق مع الدائن . 


-٠‏ غير أن هذه الصورة من الحلول » تئطوى على خطر التواطؤ 
بين المدين والغير » الأجنبى عن الوفاء » إضراراً بحق الدائن التالى فى 
المرتبة للدائن الذى استوفى حقه . فلو فرضنا أن ( أ ) دائن » له تأمين عينى . 
فى المرتبة الأولى ؛ ( ب ) دائن تال له فى المرتبة . أوفى المدين من ماله 
حق (أ) . يتقدم ( ب ) ليصبح فى المرتبة الأولى . يضطر المدين بعد ذلك 
إلى الاقتراض . يقترض ( بعد الوفاء ) مبلغاً من (ج) . يمكن عتدشذ 
المدين أن يتفق مع ( جب ) على الحلول محل ( أ ) » بأن يقدما تاريخ عقد 
القرض ليجعلاه سابقاً على وفاء حق ( أ) إضراراً بمصاحة (إب ) . 

ودرءاً لهذا التحایل » تستوجب المادة ۳۲۸ » التى أجازت الطول بهذه 
الطريقة « أن يذكر فى عقد القرض » أن المال قد خصص للوفاء » وفى 
المخالصة أن الوفاء كان من هذا المال الذى أقرضه الدائن الجديد » . وذلك 
ضماناً لعدم تأخر الاتفاق على الول عن وقت الوفاء . ويجب بداهة » ولو 
أن المشرع لم يذكر هذا الشرط صراحة ء أن يكون لعقد القرض ولسند 
المخالصة تاريخ ثابت » حتى يمكن الاحتجاج بهما على الغير . 


(۱) ویری فیهما کاربونییه ( ص۹١٤‏ بند ٠١١‏ ) - تبعاً لذلك - ئوعاً مما أسماه 
ب العقد الجر contrat foICé » J‏ « . 


“fof- 


النظرية العامة لأحكام الالتزام 


المعلب الثانى 
آثار الحلول 
القاعدة : هى الحلول الكامل : 


۹- إذا أوقى الموقى الدين للدائن » فإن الأصل أن يحل محل الدائن 
( سواء كان الحلول قائونياً أو اتقاقياً ) حلولاً كاملا . وهذا ما عبرت عنه 
المادة ۳۲۹ حين قضت بأن « من حل قانوناً أو اتفاقاً محل الدائن » كان له 
حقه » يما لهذا الحق من خصائص » وما يلحقه من توابع ("» وما يكفله من 
تأمينات » وما يرد عليه من دفوع » . وقد سبق أن أشرنا إلى أن هذا 
التصوير يتجاوز فى الواقع الهدف الأساسى من نظام الحلول » وأنه قد يجعل 
من مصلحة الغير الموفى » أن يرجع على المدين بالدعوى الشخصية بدلاً 
من دعوى الدائن . ونص هذه المادة من الوضوح بحيث لا يحتاج إلى مزيد 
من البيان . 


الحلول غير الكامل : 


۴- على أنه استثتاء من الأصل سايق الذكر › يقيد المشرع من 


)١(‏ وفى حكم حديث لها قضت محكمة النقض الفرنسية بأن الموفى الذى حل محل 
الدائن يتمتع بكافة الدعاوى التى كانت تخص الدائن والتى تتصل مباشرة بالحق الذى حل 
فیه : انظر : نقض ۱۹۸۳/۱۲/۷ ( د . |-۱۹۸٤‏ ر-١١٤۲‏ ) . هذا ويسسلم القضاء 
الفرنسى ٠‏ تبعاً لذلك » بأنه إذا كا الموفى قد حل ء بما أوفاه من الثمن » محل البائع › 
کان له ما کان لهذا الأخیر من حسق فسی الفسخ . انظر : لقسض ٠۹١۳/۲/۱۳‏ 
(د۔ ۳۱۹-۱۹٦۳‏ وتعلیق فواران ) ؛ تقض ۱۹٦٥/۱/۱‏ ( ج ك. ب -۱-۱۹٦١‏ 
۷ وتعلیق ۸۔ [) ؛ استثناف امیان ۱۹۷۰/۱/۱۲ ( ج ك۔ ب ۲-۱۹۷۱- 
٣‏ وتعلیق داجو وسییثپری ) ؛ ويؤيد هذا الحل ضمنا سثارك ہلد ۲۲٠۲‏ ؛ وانظر 
مع ذلك » فى نقد هذا الاتجاه : جوجلار ( دروس مازو ) بند ۸0۸ . 
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النظرية العامة لأحكام الالتزام 
الحلول فى بعض الحالات . فيكون فيها حلولا ناقصاً . ويمكن تلخيص هذه 
القيود على التحو التالى : 

» يكون الحلول « بالقدر الذى أداه من ماله ممن محل الدائن‎ -١ 
فإذا كان الدائن قد قبل من الموفى مبلغاً أقل من كامل حقه»‎ . ۳۲۹۲ 
وارتضاه سيباً لانقضاء الدين » نازلا عن الجزء الباقى » فإن الموفى لا يحل‎ 
محل الدائن فى حق هذا الأخير كله » وإنما بالقدر الذى دفعه . فكأن المدين‎ 
. فى الواقع - هو الذى يقيد من هذا الإبراء الجزثى‎ 


وأساس هذا القيد » أن الموفى » كما سبق أن ذكرنا» بعيد عن 
المضارية ء وذلك على العكس من المحال له الحق . قهذا الأخير الذى 
يغلب أن يكون مضارياً » إذا اشترى حف الدائن المحيل بثمن أل من قدر هذا 
الحق وحل محل الدائن ء فى الرجوع على المدين » إنما يرجع بحق الدائن 
المحيل كله وليس بقدر ما دفعه . ۰ 

- إذا أوفى أحد المدينين المتضامنين بالدين كله للدائن › فليس له‎ -٣ 
من ناحية - أن يرجع على باقى المدينين إلا بعد أن يستتزل حصته هو مسن‎ 
كما أنه لا يجوز له » من ناحية أخرى « أن يرجع على أى ممن‎ ١ الدين‎ 
الباقين إلا بقدر حصته فى الدين » ولو كان بها له من حق الحلول قد رجع‎ 
. ۲/۲۹۷۶ ۰ » بدعوی الداتن‎ 

۴ وعلى نفس النسق المقرر لحالة رجوع المدين المتضصامن الذى 
أوفى بكل الدين » على باقى المدينين بدعوى الدائن » تقضى المادة ۳۳١‏ بأبه 


(1) ولذلك يسلم الفقه الفرنسى أيضاً بهذا الحكم » وعلى تفس الأساس » رغم عدم 
وجود نص فى المجموعة المدنية الفرنسية مطابق للمادة ۳۲۹ مدنى ؛ انظر متلا ستارك 
ہند ۲۳٣۹‏ . 


EE 


س النظرية العامة لأحكام الالتزام 
« إذا وفى حائز العقار المرهون كل الدين » وحل محل الدائن » فلا يكون له 
بمقتضى هذا الحلول آن يرجع على حائز لعقار آخر مرهون فى ذات الدين › 
إلا بقدر حصة هذا الحائز بحسب قيمة ما حازه من عقار » . 

ويواجه هذا النص » فرض ما لو كان الدين مضموناً برهن على عدة 
عقارات مملوكة المدين » ثم انتقلت ملكية هذه العقارات إلى أشخاص 
متعددين» فيكون كل منهم حائزا العقار المرهون » وملزماً - بالتالی - بوفاء 
الدين عن المدين بموجب الرهن . فإذا أوفى أحد الجائزين بدين الدائن كله ء 
وحل محله فى الرجوع٠على‏ باقى الحائزين » فإنه لا يرجع على كل منهم إلا 
بقدر نصيبه فى الدين » محسوياً على أساس نسبة قيمة ما يحوزه كل مسنهم 
من عقار » إلى ما يحوزه الآخرون . 

فلو فرضنا أن ( أ ) دائن جمبلغ ٠٠٠١‏ جنيه » وأن المدين قد رهن 
ثلاثة عقارات لضمان هذا الدين . قيمة العقار الأول ٠٠٠٠‏ جنيه » والتائى 
٠‏ جنيه » والثالك ٠٠٠٠١‏ جنيه . بيع العقار الأول إلى ( ب ) » والثانى 
إلى ( ج ) والثالث إلى ( د ) . أوفى (ب ) بحق الدائن ( أ ) كاملا ء وجل 
محله فى الرجوع على كل من (ج) » (د ) . عندئذ يقسم الدين بين 
الحائزين الثلاثة: ( ب ) الموفى ء (ج) و ([د) بنسبة ٦٠٠١ : 4٠٠٠‏ : 
۰ أى بنسبة ۳ : ۲ : ١‏ وبالتالى لا يكون لس( ب ) أن يرجنع على 
(ج) إلا بمبلغ ٠٠٠١‏ جنيه » وعلى (د ) إلا بمبلغ ٠٠٠١‏ جنيه ويتحمل 
هو مبلغ ٠٠٠١‏ جيه . ومن هذا الحل يتضح أن الدين ينقسم فى العلاقة بين 
الحائزين » تماما كما ينقسم بين المديتين المتضامنين . 

- إذا كان لحائز العقار المرهون الذى أوفى الدين للدائن المسرتهن › 
أن يحل ».بموجب صريح المادة ١‏ « محل الدائن الذى. استوفى الدين 
فيما له من حقوق » » إلا أن هذا الحلول لا يشمل › وفقاً لذات النص » ما 


ا 


س النظرية العاقة لأحكام الالتزام 
كان من هذه الحقوق « متعلقاً بتأمينات قدمها شخص آخر غير السدين » » 
ككفالة شخصية كانت أُم عينية . 

ويواجه هذا نص فرض ما لو كان حق الدائن مضموتاً برهن قدمه 
المدين » وبكفالة من جانب الغير » شخصية كانت أم عينية . ثم تنثقل ملكية 
العقار المرهون إلى الحائز الذى يفى بالدين ويحل بما أوفى محل الدائن . 
فعندئذ لا يستطيع الحائز أن يرجع على الكفيل » بمقولة أنه يحل محل الدائن 
فی ذات حقه بما يكفله من تأمينات . لأن النص السايق يستثنى من هذه 
التأمينات ء ما قدمه شخص غير المدين » كالكفيل . 

وهذا الاستثناء له - فى الواقع - ما يبرره . فالكفيل ليس مسثولاً عن 
الدين فى مواجهة الحائز » حتى يمكن القول برجوع الحائز عليه . إنه لم يكن 
مسثولاً عن الدين إلا فى مواجهة الدائن » وما ارتضى كفالة حق الدائن إلا 
مطمئناً إلى الرهن الذى قدمه المدين ‏ وإلى أنه إذا اضطر إلى وفاء الدين › 
فإنه سيحل محل الداتن فى اارجوع على المدين » ليكفل حقه فى هذا الرجوع 
نفس الرهن الى كان للدائن الموفى له . وتصرف المسدين فى العقار 
المرهون إلى الحائز لن يغير من الأمر شيئاً . فسيظل من حق الكفيل إِذا 
أوفى أن بحل محل الدائن وينفدً بما أوفاه على العقار المرهون رغم انتقال 
ملكيئه إلى الحائز » وإلا فإن القول العكسى ٠‏ ليفقد الكفيل حته فى الضمان 
الذى اعتمد عليه عندما قبل الكفالة » وهو قول غير سائغ . 

ومتى كان ذلك › فإذا كان الحائز هو الذى أوفى » فلن يجديه أن يرجع 
على الكفيل » لأن الكفيل إذا دفع » سيحل بدوره محل الدائن فى الرجوع على 
الحائز بدعوى الحلول » مادام أن الحائز ء يكون بمقتضى الرهن مسئولاً عن 
الدين تجاه الكفيل . 
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النظرية العامة لاحكام الالتزام 

-٥‏ تقض المادة ١/۳۳١‏ بأنه « إذا وفى الغير الدائن جزءاً مسن 
حقه وحل مطه فيه » فلا يضار الدائن بهذا الوفاء » ويكون فى استيفاء ما 
بقی له من حق مقدماً على من وفاه "٩‏ مالم يوجد اتفساق يقضسی بغير 
تلك »0 . 

وهذا القيد منطقى » بحسيانه تفسيراً معقولاً لإرادة الدائن الذى قبل 
الوفاء الجزئى » وحلول الموفى محله فى هذا الجزء . ولولاه لكان من حق 
الموفى » وفقاً للأصل فى الحلول » أن يزاحم الدائن بما أوفى » حين يرجع 
الدائن بما بقى له من حق على المدين . وهى نتيجة أو كان الداثن يعلمها منذ 
البداية لما قبل الوفاء الجزئى من الموفى . 

فلو فرضنا أن () دائن بحق قدره ۱۲۰۰ » أوفاه (ب ) بمبلغ ۸٠٠‏ 
جنيه » وكان التثمن الذى بيع به العقار الضامن للدين هو ٠٠١‏ جنئيه » فإن 
( أ ) يسوفى من هذا الثمن » هو أولاً » ما بقى له من حق »› وهو ٤٠٠١‏ 
جنیه فلا یبقی ل ( ب ) سوى ٠٠١‏ جتيه . وكان مقتضي الحلول » أن يقسم 


. مدنى‎ ٠٠١١ ويقابلها فى قرنسا نص المادة‎ )١( 

(۲) انظر من تطبيقات القضاء الفرفسى لهذا الحكم : تقض ( عرائض ) 
۲۳ (د . ۲۱-۱-۱۸۹۹ ) ؛ وانظر فی مبرراته : کاربونییه ص۱٤٤‏ بند 
-. 

)١(‏ وفى هذا الحكم مظهر من بين مظاهر اختلاف الول عن حوالة الحق » فقد 
سبق أن أشرنا إلى أنه إذا تمت حوالة جزء من حق فقط » فإن المحال له يزاحم السدائن 
الأصلى فى التنفيذ بالجزء الذى أحيل إليه ء على أموال المدين »ليقتسمها كل منهما قسمة 
الغرماء » كل بنسبة حقه . انظر سابقاً بند ۳۴۲ › وانظر أيضاً جوجلار بند ۸٥٩‏ . 

)٤(‏ ويرى الفقه الفرنسى أيضاً أن قاعدة عدم جواز أن يضار الدائن بما ارتضاء 
من الحلول الجزئى » ليست من القواعد الآمرة » ومن ثم فإن بإمكان الدائن أن يتازل عن 
هذه الميزة . انظر ستارك بند ۲۳٠۰‏ ؛ جوجلار بند ۸5٩‏ , 
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س النظرية العامة لأحكام الالتزام 


مبلغ ال٠ ٠٠‏ جنيه بين الدائن والموفى بنسبة ٠٠١‏ جنيه ( الباقى من الحق ) 
إلى ۸٠١‏ جنيه ( ما دفعه الموفى ) ء أى نسبة ١‏ : ۲ فيكون للدائن ٠٠٠١‏ 
جنیه» وللموفی ٠۰۰‏ جنیه . 

ما الفقرة الثاتية من نفس النص » فتواجه فرض ما لو « حل شخص 
آخر محل الدائن فيما بقى له من حق » . عندئذ « رجع من حل أخيراً ومن 
تقدمه فى الحلول كل بقدر ما هو مسثحق له » وتقاسما قسمة الغرماء » . 
فكأن ميزة التقدم » المقررة بالفقرة الأولى » لا تنتقل من الدائن إلى من يوفى 
له بالباقى من الدين . إذ لا مبرر - فى الواقع - للثفرقة بين الموفين . 

فلو فرضنا فى المثال السابق » أن ( ج ) أوفى الجزء الباقى مسن 
الدين وقدره ٠٠١‏ جنئيه وحل محل الدائن بدوره فى هذا الجزء » فإن شن 
العقار يقسم بين من حل أولاً (وهو ب ) ومن حل أخيراً (وهى ج) » كل 
بنسبة ما دفحه » أى بنسبة ٠٠١ : ۸۰١‏ ؛» فيكون نصيب ( ب ) ٠٠١‏ جنيه »> 
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النظرية العامة لأحكام الالتزام 


الفصل الثاني 
انقضاء الألتزام يما يحادل الوفاء 
حصر › وتقسیم 3 
ذكرنا أن الالتزام قد ينقضى بما يعادل الوفاء . ويعادل الوفاء من 
أسباب أنقضاء الالتزام كل من : الوفاء بمقابل » والتجديد والإثابة فى 
الوفاء » والمقاصة › واتحاد الذمة . ونخصص لكل من هذه الأسباب مبحشا 


قلا : 
المبحث الأول 
الوفاء بمقابل ر أو الاعتياض ) 
La dation en paiement‏ 
المقصود به : 


۳- عرفا أن الوقاء يجب أن يتم بذات ( أو عين ) ما التزام به 
المدين » وأن من حق الدائن أن يرفض أى بديل عنه ولو كان مساويا له فى 
القيمة » أو حتى كانت له قيمة أكبر . 

غير أن الدائن قد يقبل من المدين - عند الوفاء - مقابلا آخر غير ما 
اتفقا عليه بداءة » فينقضى الدين بحصوله على هذا المقابل »› ويقال عندئذ أن 
المدين قد أوفى بمقابل أو بطريق الاعتياض . وفى هذا الصسدد » تقضى 
المادة ٠٠١‏ مدنى بأنه « إذا قبل الدائن فى اتتيفاء حقه مقابلا استعاض به 
عن الشىء المستحق » قام هذا مقام الوفاء » . 

“٤‏ ويغلب فى هذا النظام › أن يكون المستحق أصلا للدائن هو 
مبلغ من النقود » فيقبل الاعتیاض عنه بشیء ينقل المدين ملكیته له بدلا منه . 


ا 


س لظرفة الماسة حدم تز ئه 


نک تد يقع أن يكون الاعتیاض بشیء عن شىء آخر أو حتى عن عمل (© 


أو امنا ' عن عمل يكون المدين ملتزما به أصلا فى علاقته بالدائن 

. وقد أثارت الطبيعة القانونية للوفاء مال جدلا قى الققه‎ ~0٠ 
بداءةٌ : فى أن محاولة تحديد هذه الطبيعة » بالاتطلائ مسر‎ ٠ ويس من شك‎ 
أحد الفروض التى يقع قيها هذا النظام ولو كان هو الفرض الغالسب . لايد‎ 
ستتتهى إلى نتيجة غير دقيفة أو قاصرة › آلا جیب نُهذا النصام م شل‎ 
قروضه » لأن بدايثها نفسها تكون غير صحيحة . كما أنه ليس من شك إيص.‎ 
قی أن الوفاء بمقابل لیں محض وفاء عادى » لأنه لو کان کحلك وش‎ 
ادن ررش اک کے کن ندرد و وم ری د تا‎ 

. العم ملكية الموفى لما يفى به » عودة الدين بجميع ما كان له من ضمانات » 
حين أنه مع هذا التظام لا يعود الدين الأصلى إلى الوجود فى مقل هذ! 
الفرض ٠»‏ ولا يكون للدائن - إذا ما استحق المقابل فى يده - إلا أن يرجع 
على المدين بالتعويض عن هذا الاستحقاق ° . 

"٨75‏ ولا يعتبر الوفاء بمقابل » كذلك » مجرد تجديد للالتزام 
بتخییر محله › لأن التجدید إذ! كان يقضى على الالتزام. القديم فإإما 
يقضى عليه بإنشاء التزام جديد يحل محله ویبقی من تم - بعده ولو 
لمدة قصيرة › فيما لا يقصد الدائن والمسدين فسى الوفاء بمقابل إنشاء 


(۱) فی هذا المعنی جوجلار ( دروس مازو ) بند ۳ ,د . محمود جمال الدین 
زکی بند ٥۷٩‏ , 

. فى هذا المعنى : د . محمود جمال الدين زكى » الإشارة السابقة‎ )١( 

(۳) فی هذا المعنی : د . سلیمان مرقس ۱٦۱۹س‏ ۸۳۸ . 
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التزام جديد ‏ . كما أن هذا النوع من الوفاء يقتضى حتما أن يكون الاثفاق 
عليه مصحوبا بتتفیذه فعلا("» ومن ثم فإنه لا يجوز - فى هذا النظام - أن 
يكون المقابل شيئا مستقبلا » أو مضافا تسليمه إلى أجل 7 . 


-٤۷‏ وقد يتبادر إلى الذهن لأول وهلة » أن الوفاء بمقابل هو بيع 
تليه مقاصة » فى معنى أن المدين يبيع الدائن الشىء الذى يقدمه بديلا عن 
الدين النقدى الأصلى » بثمن يعادل تماما قيمة هذا الدين ء لتقع المقاصة بعد 
ذلك بين الدين والثمن . وواضح أن مثل هذا التكييف - إذا صح - لا يواجه 
كل فروض الوفاء بمقابل » إذ لا يصح الكلام عن بيع » مثلا › إذا كان ما 
يستعاض عنه بنقل ملكية الشیء هو شیء آخر › آو من باب أولى عمل أو 
امتتاع عن عمل 0 . هذا إلى أن بعض أحكام البيع لا تتطبق على الوفاء 
بمقابل : فانتتال الملكية فى البيع » لا يكون بالضرورة من فور التراضى » 
وكذلك تسليم الشىء المبيع » كما يجوز أن يكون هذا الأخير شيئا مستقبلا ء 
فيما يازم - فى الوفاء بمقابل » كما ذكرنا » أن يكون انتقال ماكية الشىء 
البديل وتسليمه للدائن » مصاحبا لقبول هذا الأخير لمبدا الاعتياض ‏ . 
ويضاف إلى ذلك أن من شأن اعتبار الوفاء بمقابل بيعا للشىء البديل أنه لو 
ظهز للموفى » بعد الوفاء » أن الدين » الذى باع المقابل من أجل سداده 


(۱) يقترب من هذا المعنی : جوجلار ( دروس مازو ) بند ۸٩۲‏ . 

(۲) فی هذا المعنی : جوجلار بند ۸٩۰‏ » د . البدراوی بند ۳٤١‏ . د . محمصود 
جمال الدین زکي بند °۷٩‏ . 

(۳) فى هذا المعنی : جوجلار بند ۸۹١‏ . 

. ۸۹1 أنظر فى هذا المعنى جوجلار بند‎ )٤( 

)٥(‏ فی هذا المعنی : کولان وکابیتان ودی لامورائدییر بند 1۲۹ ء جوجلار بد 
۲۳ » ایمار » تعلیق علی نقض فرنسی ( تجاری ) ۱۹۷۲/۱/۲۰ (د. )۳۲٣-۱۹۷۳‏ ۰ 
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للدائن » غير موجود » أو أنه نشا عن تصرف باطل » لم يجز له أن يسسترد 
المقابل وإن كان له أن يطالب بثمنه ‏ ء فيما تسمح قواعد الوفاء بمقابسل - 
على العكس - بهذا الاسترداد » من طريق دعوى رد غير المستحق © . 


۸4 - والرأی السائد ن الوفاء بمقابل هو نظام قانونی مركب » لو 
مختاط » إذ هو مزيج من التجديد والوفاء عن طريق نقل الملكية . ويعنسى 
ذلك أن الدين الأصلى فيه لا ينقضى بالوغاء ء ولا بالمقاصة » وإنما ينقضصى 
بالتجديد . أما الدين الجديد الذى حل محل الدين الأصلى فينقضى بالوفاء به 
عينا من طريق نقل ملكية الشىء البديل . على أن تتم العمليتان › عملية 
التجديد والوفاء بالالتزام الجديد ء فى نفس الوقت 0٠‏ . 


(۱) فی هذا المعنی : مارتى ورينو بند ٠۹٠‏ « وإن كانا يستدركان على ذلك حالة 
ما لذا كان وجود الدين قد اشترط كشرط للبيع » . 

(۲) فی هذا المعنی : مارتی ورینو بند ٥۹۰‏ › د . سلیمان مرقس ۱۹1۱ بند 
۸ , د. البدراوی بند ۳٤١‏ ء وأنظر فى عيب آخر لهذا التكييف أشار إليبه 
د. السذهوری ج ۳ بتد ۷۸ . كذلك يعيب مارتى ورينر على هذا التصوير أنه يجمزئ 
بشكل مصطنع › على وقتين. » عملية » هى بوضوح عملية وأحدة قى قصد المتعاقدين 
ہند ۵٩۰‏ . : 
(۳) من هذا الاتجاه فی مصر : د . الستهوری ج ۳ بند ۱۸١‏ ء د . عبدالفتاح 
عبدالباقی بند ۲۸۱ » د . إسماعيل غانم بند ٠١١‏ › ومن الفقه الفرنسي : مارتى ورينو 
بند ٥۹۰‏ ۰ کولان وکابیتان ودی لاموراندییر بند ٦۲۲‏ ء جوسران بنسد ۹۲۸ وقرب 
گاربونییه بند ۱۲۸ » ص ٤١۱‏ . 

وأئظر - مع تلك - تكييف الدكتور البدراؤى له بأئه « عقد خاص : يقصد به 
تمليك عین فی مقاہل دین » بند ۴٤١‏ . 

)٤(‏ ويشير الفقه الفرنسى إلى أن واضعى مجموعتهم المدنية ء يقدمون الوفاء 
بمقابل - آخذا بثقاليد القانون الفرنسى الفديم - بحسبانه وفاءً يقضى الدين ذاته بطريق ا 
مباشر ؛ ولكنه وفاء استثنائى ٠‏ أو بعبارة أخرى من نوع خاص » لخروجه على المادة = 
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أحكام الوفاء بمقابل فى صورته الغالبة : 

۹~ واجهت أحكام الوفاء بمقابل امادة ٠٠١‏ سابقة الذكر ء وذلك 
فى الفرض الغالب الذى يقع فيه » حين يعرض المدين على دائنه ملكية شىء 
في مقابل الدين ء فقضت بأنه « يسرى على الوفاء بمقابل فيما إذا كان ينقل 
ملكية شىء أعطى فى مقابلة الدين » أحكام البيع ؛ وبالأخص ما يتعلق منها 
بأهلية المتعاقدين وضمان الاستحقاق وضمان العيوب الخفية . ويسرى عليه 
من حيث أنه يقضى الدين ٠‏ أُحكام الوفاء وبالأخص ما تعلق متها بتعيين جهة 
الدفع وانقضاء التأميتات » . 

فكأن أحكام الوفاء بمقابل » فى صورته الغالبة » هى بموجب هذا 
النص ؛ مزيج من أحكام البيع وأحكام الوفاء » وذلك على التفصيل التالى : 
( أ ) ما يسرى على الوفاء بمقابل من أحكام البيع : 


“١‏ يسرى على الوفاء بمقابل من أحكام البيع » فكرة ضمان 
الاستحقاق . فإذا كان الشىء الذى قل المدين ملكيته للدائن كمقابل للوفاء » 
غير مملوك له » ومن ثم استحق فى يد الدائن » كان لهذا الأخير أن يرجسع 
على المدين بضمان الاستحقاق »› تماما كما يرجع المشترى على البائع . 
ولكن الدين الأصلى لا يعود . حين أئه لو طبقتا أحكام الوفاء فى هذا 
الفرضء» لكان للدائن » إذا استحق الموفى به تحت يده » أن يعود إلى مطالبة 


٠۲٤١ =‏ حيث إته يقضى على الدين ليس بذات الشىء المستحق كسا تمستوجب هذه 
الماد ؛ وإنما بالشىء الذى يقدمه المدين كمقابل . 

انظر : جوجلار بند ٤‏ ( وهو يصفه تبعا لذلك بأنه وفاء خاص جİ Payement‏ 

زاء تة" ٠#»‏ وأآنظر ستارك بند ۲۳۸۷ الذى يرى فيه يشبه التجديد بتغيي ر المحل ؛ء 
م أو المقايضة . 
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المدين بالدين الأصلى »› حيث لم ينقض هذا الدين إذ يشترط فى الوفاء حتى 
يقضى الدين » أن يكون الشىء الموفى به مملوكا للمدين . 

كما يسرى عليه من أحكام البيع أيضا ؛» فكرة ضمان العيسوب 
الخفية ‏ . وكذلك ضرورة تسجيل العقد المتضمن للوفاء بمقابل ‏ » حتى 
يمكن ترتيب أثره » إذا كان محل هذا الوفاء عقاراً . 

وفضلا عما تقدم » يشترط فى الوفاء بمقابل » أن يكون الدائن اهلا 
لاستيفاء الدين » وأن يكون المدين أهلا للتصرف فى الشىء ‏ الذى يقدمه 
کمقابل الوقاء . 
( ب ) ما يسرى على الوفاء بمقابل من أحكام الوفاء : 

۹ - يترتب على الوفاء بمقابل » انقضاء التأمينات التى كانت 
تضمن الدين الأصلى › حتى ولو كان الموفى غير مالك للمقابل الذى أوفى 
به . وقد حرص المشرع على النص على هذا الأثر صرأحة فى خصوص 
الكفالة » حين نص فى المادة ۷۸۳ مدتی بأنه « إذا قبل الدائن أ يستوفی فى 
مقابل الدين شيئا آخر » برئت ذمة إلكفيل ولو استحق هذا الشىء » ) . 

كما يسرى عليه من أحكام الوفاء ؛ ما قرره المشرع فى خصوص 
تعيين جهة الدفع ( خصم المدفوعات ) » عندما يكون للدائن فى ذمة المدين 


عدة ديون . 


(۱) فی هذا المعتی : کولان وکابیتان ودی لاموراندییر بند ٦۲۹‏ › وأنظر - مع 
ذلك ¬ نقض فرنسی ( عرائض ) ۱۹۰۳/۲/۲٤‏ (د ٤۸۱ ¬۱ = ۱۹۰٤.‏ ) . 

(۳(۰)۲) فی هذا المعنی : مارتی وریتو بند ٥۹۰‏ ء جوجلار بند ۸۹٩٩‏ 

)٤(‏ وتقضى بنفس الحكم أيضا المادة ۲۰۳۸ مدنى فرنسى » وائظر فى تطبيسق 
لها: تقض فرنسی ۱۸۸۸/۱۰/۲۲۳ (د۔ 1۷-۱-۱۸۸۹ ). 
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المبحت الغانى 
القجديد 


ıt novation 


التعريف به » ومدى أهميته : 


۲ - يقصد بالتجديد › الاتفاق على انقضاء الالتزام القديم » بإئشاء 
التزام جدید يحل محله » ویختلف عنه » إما فی محله أو فی مصدره › أو فى 
أحد طرفيه . أو هو بعبارة أخرى » تحوير اتفاقى فى أحد العتاصر الجوهرية 
للالتزام الأصلى › بهدف إنشاء التزام جديد يحل محله . 

٠‏ ۴“ ونظام التجديد » بما يؤدى إليه من إمكان تغيير الدائن أو 
المدين » كانت له أهميته فى القانون الرومانى › الذى كان يتظر إلى الالتزام 
باعتباره رابطة شخصية بين الدائن والمدين » يستحيل حوالتها إلى شخص 
آخر وإلا نهارت هذه الرابطة “ ..أما اليوم فإن أهميته قد تناقصت إلى حد 
بعيد » بحيث يندر فى الواقع اللجوء إليه فى العمل » خاصة فى الشرائع التى 
تعرف حوالة الدين إلى جانب حوالة الحق ء كما هو الحال فى القانون 
المصرى ١ء‏ ( . ففى هذه الشرائع » يغنى نظام الحوالة عن تجديد الالتزام 


(1) راجع فى تفاصيل ذلك › جوجلار ( دروس مازو ) بتد ۱۲۰۹ . 

(۲) ونظرا لأن القائون الألمانى يعرف حوالة الدين » إلى جاتب حوالة الحق › 
فإن الملاحظ أن المجموعة المدنية الألمانية لم تذكر نظام التجديد ؛ واستغنت بالحوالتين 
عن التجديد بتغيير الدائن والتجديد بتغيير المدين . أما الأرض الخاص بالئجديد بتغيبر 
الدين فتد جعلت منه حالة خاصة من حالات الوفاء بمقابل [ فى المادة ۴-۳١١‏ ) . 
راجع فی هذا الشأن جوجلار بند ٠١١۹‏ . 

)١(‏ ونظراً لأن القانون الفرنسى لم ينظم حوالة الدين » فإن الفقه هناك رى أن 
التجديد ما تزال له أهميته فى هذا القانون » فى مجال تغيير المدين . أنظر جوجلار 
ہند ۱۲۰۹ . 
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بتغيير أحد طرفيه . كما أن نظام الوفاء بمقادل قد يؤدى نفس الدور الذى 
يؤديه التجديد بتغيير الدين . وقد ساعد على تاقص أهمية التجديد أن انعقاده 
فى بعض الصور » قد يستلزم من الشروط ما هو أكثر من شروط انعقاد 
الحوالة . كما أنه يفقد الدائن الجديد من المزايا ما يظل باقيا للمحال له فى 
حو الة الحق » وذلك على التفصي الدى سذراه قيما بعد . 


تشيم : 

ونقسم الدراسة فى النجديد إلى مطلبين » نخصص أولهما لشروطه › 
كرس الثاني لاثاره . 

المطلب الأول 
شروط التجديد 

۴ - لما كان التجديد سيبا من أسباب انقضاء الالتزاء عن طريق 
الاتفاق على إتشاء التزام جديد يحل محله » فإنه يفترض توافر شروط 
ثلاثة : وجود التزام قديم > ونشوء التزام جديد » واتجاه التية » عند الاتفاق 
على التجديد ٠‏ إلى إحلال الالتزام الجديد محل الالتزام القديم » وهو ما يعبر 
عنه بتية التجديد . 
أولا : ضرورة وجود التزام قديم : 


“٥‏ لما كان الالتزام الجديد لا ينشأ إلا بغرض أن يحل محل التزام 
قديم » ہما يجعل من التجديد - كما سبق أن أشرنا - طريقا من طرق انقضاء 
الالتزام » فإنه لا يمكن تصور وجود التجديد إذا كان الالتزام القديم نفسه غير 
موجود » لأن الاتفاق الذى أنشأً الالتزام الجديد سوف يعتبر - بالضرورة - 
باطلا فى هذه الحالة » لتخلف سببه . ويتفرع على ذلك › أن الاتفاق على 
التجديد يبطل إذا كان الالتزام القديم قد انقضى لأى سبب من أسباب 
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الاتقضاءء أو كان قد نشأً عن عقد باطل بطلان مطلقا › إذ يعتير معدوما فى 
نظر القانون ^ . 

ولما كان التصرف القابل للإبطال يعتبر موجودا من الوجهة القائونية 
إلى أن يقضى بإيطاله » فإنه يجوز بالتالى تجديده » وإن كان مصسير هذا 
التجديد سيكون مرهونا بمصير الالتزام القديم . فإذا أبطل التصرف مصدر 
هذا الالتزام » بطل التجديد تبعا لذلك . اللهم إلا إذا كان التجديد قد تم مع 
الطرف الذى كانت قاباية التصرف الأصلى للإبطال مقررة لمصلحته » ذلك 
أن إقدامه على التجديد رغم علمه بحقه فى طلب الإبطال ؛ يعتبر إجازة 
ضمنية للتصرف القايل للإبطال » فيستقر التجديد . وفى هذا الشأن نقضى 
المادة ۲/٠٠۲‏ مدنى بأنه « إذا كان الالتزام القديم تاشئا عن عقد قابسل 
للجيطال › فلا يكون التجديد صحيحا ء إلا إذا قصد بالالتزام الجديد إجازة 
العقد وأن يحل محله » ,7 . 


(1) بما يترتب عليه عدم صلاحيته التجديد ء أنظر فى هذا المعنى تقض مصسرى 
14۹ المجموعة السنة ۲۹ رقم ۲۰۲ ص ۱۰۳۱ ؛ نقض 1۹۷٤/١۲/۸‏ 
المجموعۀ ۲۵ - ٩ه‏ - ٠١۸‏ » وأنظر حكمها الصادر فى ۱۹١٥/٥/۲‏ وقد جاء فيه أن : 
القضاء نهائيا برفض دعوى صحة التعاقد › تأسيساً على تخلف المشثرى عن الوفاء 
بالثمن ؛ يترتب عليه امتتاع الادعاء بانقضاء الالتزام بدفع الثمن بتجديده » المجموعة 
۱۰٤١ - ۱۹۸ -٩‏ وأنظر من الفقه الفرنسی : جوجلار بند ٠۲۹١‏ . 

(۲) ورغم أن المجموعة المدنية الفرنسية لا تتضمن نصا مماثلا ؛ إلا أن الفقه 
الفرنسی يسلم أیضا بنفس الحكم » أنظر مثلا : جوجلار بند ۱١۹١‏ » ستارك بتد ۲۲٣۲‏ » 
مارتی ورینو بند ۸۳۶ ؛ کاربونییه بند ۱۳۰ ص ٠۹٥ › ٤۹٤‏ ( وهو یشترط - بحق - 
أن يكون سبب الإبطال قد زال عند الاتفاق على التجديد ) . 

(۲) راجع فى إمكان تجديد الالتزام الشترطى › حيث يكون الالتزام الجديد شرطيا 
هو الآخر : جوجلار بند ۱۲۱۰ » مارتی ورینو بند ۸۳٤‏ « ما لم يكن الطرفان قد قسدا 
بوضوح أن يستبدلا بالالتزام الشرطى القديم التزاما بيطا جديداً » . = 
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ثانياً : ضرورة نشوء التزام جديد : 

-١‏ ويفترض هذا الشرط من ناحية » أن ينشأً التزام يحل محل 
الالتزام الأصلى » وأن يكون هذا الالتزام > من ناحية أخسرى » جديدا ؛ 
يختلف عته فی أحد عناصره 
أ ) نشأة التزام يحل محل الالتزام الأصلى : 


۷ - إن الالتز ام الأمصلي في تجديد لا ينقصى إلا لئشأة التز ام جدىد 
يحل محله . ومن تم فلا يتصور التجديد » ويبقى الالترام القديم قاتماً . إدا لم 
ينثا الالتزام الجديد . 

وعلى ذلك » فإذا كان الاتفاق على إنشاء الالتزام الجديد باطلا بطلانا 
مطلقا » أًى لا وجود له فى نظر القانون » فلا يتجدد الالتزام القديم » ويظل 
ناقيا على أصله ‏ . وفى هذا المعتى تقضى المادة ١/٠٠۳‏ بأئه « لا يتم 
التجديد إلا إذا كان الالتز امان القديم والجديد قد خلا كل منهنا مسن أسباب 
البطلان » . أما إذا كان هذا الإتعاق قاىلا للإبطال » وقع التجديد صحيحا ٠‏ 
وإن ظل مصيره مرهونا بمصير هذا الالتزام الجديد » فإذا أبطسل هذا 
الاتفاق » بقى الالتزام القديم على حاله ‏ . ولما كان من شأن فسخ التزام ما 


” وراجع فی الشك فی إمکان تجدید الالتزام الطبیعی : مارتی وریلو بند ۸۳٤‏ . 

(۱) أنظر : من تطبیقان القضاء الفرنسی : تقض 1۹۹۹/۱۱/۲۸ ٠‏ 
( حب ۱-۱۹۷۰-ملخص-۱۸ » د. 1۹۷۰-ملخص-۱۰۹) » تقض ۱۹۳۹/۳/۱۲ 
( جب 1۳-1-1۹۳۹ + ر .ت 17 (YY‏ . 

(۲) وانظر مع ذلك ~ ما قضت به محكمة النقض الفرنسية ».من أنه إذا ما كان 
بطلان الالتزام الجديد يرجع إلى تدئيس أحد المتعاقدين » فإنه إذا ما قضى بإيطاله بناءٌ 
على طلب المدلس عليه ء فإن الالتزام القديم لا يعود إلى الظهور ›» ما دام الطرقان = 
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أن يزول بأثر رجعى ٠‏ ويعتبر كأن لم يكن منذ البداية » فإته إذا مسا فسخ 
الالتزام الجديدء فإن التجديد يعتبر كأن لم يكن » ومن ثم بعود الالتزام القديم 
إلى الظهور " . 

( ب ) اختلاف الالتزام الجديد عن الالتزام القديم : 

“٤۴۸‏ ويفترض التجديد » كما يدل على ذلك اسمه › أن يكون مناك 
تحوير فى الالتزام القديم » بحيث تتغير أحد عناصره الجوهرية : قإما أن 
يتغير الدائن › أو يتغير المدين ٠‏ أو يتغير الدين ذاته بتغيير محله أو 
مصدره » وذلك على التفصيل التالى : 


: التجديد بتغيير الدائن‎ ١ 


۹ وهو يتم وفقا للمادة ۳/٠۲‏ « إذا اتفق الدائن والمدين وأجنبى 
على أن يكون هذ! الأجتبى هو الدائن الجديد » . 

ويظهر - على الفور - الفرق فى طريقة الانعقاد بين هذه الصورة من 
التجديد وحوالة الحق » رغم أن شخص الدائن الأصلى فى كليهما هو الدى 
يحلقه التعيير . ففى التجديد بتغيير الدائن » يلزم أن يشترك اله-دين ضى 
استبدال شخص الداتن ٠‏ حين أنه لا يلزم فى حوالة الحق موافقة المدين › 
وإن ازم إعلانه بالحوالة . بل ويخثلف النظامان فى الآثار : إذ يحل الدائن 
الجديد - فى الحوالة - فى ذات الحق الذى للدائن القديم » بما يجعل من حقه 
أن يفيد من التأمينات التى انت تضمن هذا الأخير » حين أنه يترتب على 
= قد اتفقا علی انقضائه : تقض ۱۹۷۰/٥/۰‏ ( ج ب ۲-۱۹۷۰-ملخص-1٩‏ ) : وانطر 
فى عجب ستارك من مثل هذا القضاء بند ۲۳۹۹ . 

(۱) فی هذا المعنی : جوجلار بند ۱۲۱۲ › مارتی ورینو بند ٥۹۰‏ ؛ وانظر من 
تطبیقات القضاء الفرنسی : نقض ۱۹۳۹/۳/۱١‏ ( ج .ب )۷1۳-١۱-۱۹۳۹‏ . 
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التجديد - من حيث الأصل - اتقضاء الدين القديم فتزول معحه تأميناقه › 
الأمر الذى يجعل الدائن الجديد يفضل حوالة الحق على التجديد . 

۲“ التجديد بتغيير المدين : 

۰~ وهو یتم وفقا للمادة ۲/۳٣۲‏ بإحدی طریقتین : 

- أن يتفق « الدائن مع أجنبى » على أن يكون هذا الأجنبى مدينا مكان 
المدين الأصلى » وعلى أن تبر ذمة المدين الأصلى دون حاجة لرضائه » . 
ويطلق على هذه الصورة من صور التجديد التعهد بالوفاء . 

- أو أن يحصل « المدين على رضاء الدائن بشخص أجنبى » قبل أن 
يكون هو المدين الجديد » . على أن ثبرأً ذنمة المدين الأصلى » فينعقد الاتفاق 
هنا برضاء الثلاثة » وهو ما يطلق عليه اصطلاحا » الإنابة الكاملة . 

1 - ويظل هناك فارق مهم بين التجديد بتغيير المدين وحوالة 
الدين؛ لما يترتب على الأول من انقضاء الدين القديم نهائيا ء حين يحل 
المدين الجديد - فى حوالة الدين - فى ذات هذا الدين » بصفاته » وتوابعه › 
وتآمیناته » ودفوعه . 


۳ التجديد بتغيير الدين : 


۴ ويرد التحوير هنا على الدين نفسه › فيتغير محله » أو 
مصدره» ومن ثم فالتجديد فى هذا الفرض لا يتصور إلا بين الدائن والمدين 
فى نفس رابطة الالتزام الأصلى . وفى هذا الصدد » تقضى المادة ٠٠۲‏ 
بتجديد الالتزام بتغيير الدين « إذا ائفق الطرفان على أن يستبدلا بالالتزام 
الأصلى التزاما جديداً يخثلف عنه فى محله أو فى مصدره » . 

ومثال الاختلاف فى المحل » أن يستبدل » بدفع مبلغ من النقود » نقل 
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ملكية عين معينة أو العكس . وهنا قد يخلط الأمر بقكرة الوفساء بمقابل . 
حين أنه » يبقى على العكس » فارق مهم بين النظامين » فى أن الاتفاق على 
الوفاء بمقابل » ينفذ فوراً > بتسليم المدين للمقابل الذى يرتضيه الدائن » فينم 
لوفاء على الفور . حين أن التجديد بتغيير المحل » يقضى على الالتزام 
القديم » بإنشاء التزام جديد يحل محله . هذا الالتزام الجديد لا يتقضسى من 
فوره ٠‏ وإتما يبقى إلى حين تتفيذه بدوره على الوجه الى اتفسق عليسه 
الطرفان . 

ومثال التجديد بتغيير مصدر الدين ٠‏ أن بستبقى المشترى أو المستأجرء 
دين الثمن أو الأجرة » على سبيل القرض . حين يفقد إلنائع والمؤجر » بهذا 
التجدید ما کان لهما من امتیاز قائونى فى استيفاء هذا الدبن . 
ثائيا : نية التجديد : 


۴ - لما كان التجديد عقدا » به يستبدل الطرفان » بالتزام قديم › 
التزاماً آخر يحل محله » فإنه ككل عقد » يلزم فيه أن تتجه نية الطرفين إلى 
هذا الاستبدال . بمعنى إلى القضاء على الالتزام القديم بإئشاء التزام جديد 
يحل محله . ولا خصوصية للتجديد من هذه الزاوية . ومع ذلك » حرص 
المشرع على إبراز هذا الشرط صراحة » حين نصث المادة ٠/٠١٤‏ على أن 
« التجديد لا يفترض بل يجب أن يتفق عليه صززاحة ۰ أو أن پستحلص 
بوضوح من الظروف » (,(" . 


)١(‏ وإن كان ذلك لا يعنى ضرورة أن يتضمن اتفاق الطرفين ريح لفظة 
التجديد . بل لا يازم - فى ذظر البعض - أن يذكر الطرفان صراحة أنهما يتنازلان عن 
الالتزام الأول » أنظر فى هذا المعلى : ستارك بند ۲۳۹۷ . 

(۲) وفى هذا المعنى أيضا نص المادة 1١۷۳‏ مدئى فرنسى . أنظر من تطبيقات 
القضاء الفرنسی لهذا النص : نقض ۱۹۸۳/۱/۳۱ ( د . ۱۹۸۳ ١‏ بر - ۱۸٤‏ ) ء 
٠‏ نقض ( تجاری ) ۱۹1۹/1/۳ (ر .ت ۱۹۷۰ - ٠٢۱‏ وتعلیق لوسوارن ) . 
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ولعل حرص المشرع على هذا الاشتراط » أنه كثيرا ما يدق تحديد نية 
الطرقين » عندما يتجهان إلى إنشاء التزام جديد › وما إذا كانا يقصدان من 
هذا الالتزام أن يحل محل الالتزام القديم .» أو يبقى إلى جانبه › أو يقصدان 
باتفاقهما إلى مجرد تأييد الالتزام القديم وتأكيده . ومن ثم فبموجب هذا النصس» 
يشترط أن تبرز نية التجديد بوضوح » وذلك إما بالنص على التجديد صراحة 
فى العقد » أو باستخلاصه من ظروف نقطع فى الدلالة عليه وإلا قإن الشك 
يؤول إلى تفيه " . 

وقد أكد المشرع هذا المعنى » حين ضمن المادة ۲/٠١١‏ بعض الوقائم 
التى اعتبرها - بذاتها - غير كافية لاستخلاص نية التجديد . فنصت هذه 
المادة على ما يأتى : « ويوجه خاص » لا يستفاد التجديد من كتابة سند بدين 
موجود قبل ذلك › ولا مما يحدث فى الالتزام من نغيير لا يتناول إلا زمان 
الوقاء أو مكانه أو كيفيته » ولا مما يدخل على الالتزام من تعديل لا يتناول 
إلا التأمينات أو سعر الفائدة » . كما قضت المادة ٠٠١‏ فى تفس المعنضى 
بأنه : 

« لا يون تجديدا مجرد تقييد الالتزام فى حساب جار . 


۲- إنما يتجدد الالتزام إذا قطع رصيد الحساب وثم إقراره » 


)١(‏ وبديهى أن مسألة استظهار النية فى هذا المعنى هى مسالة واقع » ترك 
للسلطة التقديرية لقضاة الموضوع . أنظر فى هذا المعنى : نقض فرنسى ( عرائض ) , 
4۵ (د. ۲۱-۱-۱۹۰۹ ) ۰ فقض ۱۹۲١/۷/۷‏ (د. ۲۲-۱-۱۹۲۷ ) ء 
نقض ۱۹۲۸/۱۲/۱۷ ( د ۰ ٤۹-۱۹۲۹‏ ) » اتناف باریس ۱۹۵۹/۹/۲۰ 
( جب ٩-1۹01‏ ) ۱۹9۷/۳/۱۱ [ ج . ب ۲٤-۱-۱۹۷‏ مورافعته کومبالدیو 
اتناف نانسسی ۱۹٤۹/۱۰/۱۹‏ ( د . ۱۹٥۰‏ ملقص ٠۲‏ ) » استئناف روان 
(Ee — AY ca) VN‏ . 
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وهكذا ينظر المشرع إلى هذه الأمور التى وردت فى التصين على أنها 
من الأمور الثانوية » بحيث أن إدخالها على الالتزام الأصلى لا يعتبر تحويرا 
جوهريا فيه » يمكن أن يستفاد منه التجديد . فكأن هذه الوقائع - بذاتها لا تفيد 
معنى التجديد . اللهم إلا إذا وجد أتفاق صريح يقضى بوقوع التجديد لمجرد 
أمر من هذه الأمور . وهو الاستدراك الذى حرص المشرع على إدراجسه 
آخر المادتين السابقتين . 
. المطلب الشانى 
آثار القجديد ^ 


٤‏ - يترتب على التجديد من ناحية » انقضاء الالتزام القديم » ومن 
ناحية أخرى » إنشاء التزام جديد يحل محله . 


أولا : الأثر المسقط للتجديد : 


٥‏ - التجديد - كما سبق أن ذكرتا - طريق من طرق انقضاء 
الالتزام . فإذا ما تم مستوفيا شسرائطه القانونية » انقضسى به الائ أم 
الأصلى" » لتسقط معه بالتبعية جميع توابعه وضماناته وذلك بشکل نھائی لا 
رجعة فيه . فلا يكون بإمكان الدائن › إذا لم يف المدين بالدين الجديد › أن 
يفيد من الضمانات التى كانت تضمن الالتزام القديم . 


- ومع ذلك قد يجيز المشرع - اسئثناء - أن تنتقل التأمينات 


)١(‏ راجع فى تفاصيل الآثار التى يرتبها التجديد فى القائون الفرنسى : جوجلار 
بند ۱۲۲۷ - ۱۲۳۰ ء ستارك بند ۲۳۷۰ - ۲۳۷۲ : مارثی ورینو بند ۸٤۰‏ › کاربونییه 
بند ۱۳۵ ص ٤۹۸ - ٤۹۷‏ . 
(۲) أنظر من تطبيقات القضاء الفرنسى AAR‏ ب 
۔ ‏ 1۹--1۰ ) ۰ ۱۷/۳/۱۱ ( ج .ب ۳۲٤۲-۱-۱۹۰۷‏ ومرافعة کومبالدیو ) . 
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لتضمن الدين الجديد . مثال ذلك » ما ورد النص عليه فى خصوص الحساب 
الجارى » فى المادة ۲/٠٠١‏ » حين قضت بأنه « . . . يتجدد الالتزام إذا 
قطع رصيد الحساب وتم إقراره . على أنه إذا كان الالتزام مكفولا بتأمين 
خاص » فإن هذا التأمين يبقى ما لم يتفق على غير ذلك » . 

وقد تنتقل التأمينات - اتفاقا - لتضمن الدين الجديد . وقد نظم المشرع 
إمكان هذا الانتقال ء حين فرق فى هذا الشأن » بين نوعين من الثأمينات › 
على التفصيل التالى : 
(| ) التأمينات الحينية التى قدمها المدين نفسه : 

۷ - هذه التأمينات يمكن أن تنتقل اتفاقا بموجب المادة ٠٠۷‏ 
لتضمن الدين الجديد . على أنه يشترط حتى ينفذ هذا الاتفاق فى حق الغير › 
أن يتم - من ناحية - مع التجديد فى آن واحد ؛ إذ لو تم التجديد دون اتفاق 
على نقل التأمينات › فإنها نتقضى بالتبعية لاتقضاء الدين القديم على أثر 
التجديد » فلا يمكن بعثها من جديد مرة أخرى . وأن يكون تاريخ كل مسن 
التجديد والاتفاق على نقل التأمينات ثابتا - من ناحية أخرى - بوجه رسمى ٠‏ 
كما أنه يلزم فضلا عن ذلك › إذا كان التامين عقاريا » أن يؤشر بالائفضاق 
على قله » على هامش القيد الأصلى . 

۸- غير أن طريقة الاتفاق على نقل هذه الثأمينات تختلف حسب 
الفروض المخئلفة للتجديد » وذلك على النحو التالى ٠‏ 

› إذا كان التجديد بتغيير الدين ء فإن هذه التأمينات يمكسن أن تنتقسل‎ -١ 
بالاتفاق بين الدائن والمدين » وذلك «فى الحدود التى لا تلحق ضرراً‎ 
ˆ فإذا كان الدين الجديد أكبر من الدين القديم » فإن‎ . /۴١۷ بالغير » م‎ 
التأمين لا يضمن من الدين الجديد إلا فى حدود قدر الدين القديم › وذلك‎ 
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حماية لدائن ذى تأمين عينى تال فى المرتبة » على نفس العقار السذى 
يرد عليه تأمين الدائن › الذى أجرى التجديد مع المدين . فلو فرضنا أن 
( أ ) دائن بمبلغ ٠٠٠١‏ جنيه ويضمن حقه فى مواجهة المدين رهن 
قدمه هذا الأخير على عقار قيمته ٠٠٠١‏ جنيه وكان ذات العقار 
مرهونا ل ( ب ) وهو دائن تال فى المرتبة لاء ديسن قسدره ٠٠١‏ 
جنيه . فإذا جدد ( ١‏ ) الدين مع المدين » واتفق على نقل التأمين ليضمن 
الدين الجديد ء وكان مقدار هذا الأخير ٠٠٠١‏ جيه » فإنه رعاية لحق 
(ب ) » لا يضمن الرهن من الدين الجديد إلا ٠٠٠٠١‏ جنيه فقط . 

وإذا كان التجديد بتغيير المدين « جاز للدائن والمدين الجديد أن يتفقا 

على امسستبقاء التأميتات العينينة » دون رضاء المدين القديم ». 

م ۷١۳/ب‏ . ومعنى ذلك أن المدين القديم يصيح دون رضائه كفيلا 

عينيا للمدين الجديد . 

٣‏ أما إذا كان التجديد بتغبير الدائن « جاز للمتعاقدين لاثتهم أن يتفقوا 
على استبقاء التأمينات » م ۷٠۳ج‏ . 

( ب ) التأمينات المقدمة من الغير : 

۹ - أما التأمينات المقدمة من الغير » شخصية كانت ( كالكفالة أو 
التضامن ) أم عينية » فإنها لا تنتقل اتضمن الالتزام الجديد « إلا إذا رضى 
بذلك الكفلاء والمدينون المتضامنون »م ٥۸‏ . 
ثانيا : الأثر المنشئ للتجديد : 

+66 - وليترتب على التجديد » إلى جانب أثره المسقط › إنشاء التزام 
جديد » له خصائصه الذاتية المستقلة عن الالتزام القديم . ولما كان التجديد 
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النظرية العامة لأحكام الالتزام 
اتفاقا > فإن الالتزام الجديد يكون دائما التزاما عقديا . حين أن الالتزام القديم 
قد يجد مصدره فى غير العقد . 

ولما كان الالتزام الجديد الذى نشأ › إنما يسقط الالتزام القديم » فإن 
معنى ذلك » أن المدين - حين يكون التجديد بتغيير الدائن - لا يعد بإمكانسه 
أن يدقع فى مواجهة الدائن الجديد › بالدفوع التى كان يمكن أن يبديها فى 
مواجهة الدائن الأصلى . مع ملاحظة ما سبق أن ذكرنا » من ضرورة أن 
يكون الالتزام القديم قد نشا على نحو صحيح . وإلا فإذا كان يجد: مصدره فى 
تصرف باطل » فبطل التجديد تبعا لذلك » فإن المدين يستطيع أن يدفع بهذا 
ابطلان . كما أن للمدين » إذا كانت قابلية الالتزام الأصلى للإبطال مقررة 
لمصلحته » أن يطلب إبطاله » فيسقط التجديد بالتبعية لبطلان العقد الأصلى » 
ما دام أنه لم يستخلص من التجديد اتجاه تية المدين إلى التنازل عن حقه فى 


الإبطال . 
المبحت الثالت 
الإنابة فى الوفاء 
La délêgation‏ 
تعريفها : 


1“ الإتابة فى الوفاء هى عمل قانونى » بموجبه يلتزم شخص 
أجنبى عن الدين » بوفاء دين المدين لدائنه › وذلك باتفاق ثلاشهم . 

فإذا كان مؤدى هذا الاتفاق أن تبراً ذمة المدين » ويتحمل هذا الأجنبى 
الدين عنه » كانت الإئابة كاملة . أما إذا لم يتضمن الاتفاق هذا المعنى › 
تحمل هذا الأجنيى الدين إلى جانب المدين » وكانت الإنابة ناقصة . 

وتتميز الإتابة - وهى فى ذلك تختلف عن حوالة الدين - بوجود ثلاثة 


-YA- 


س النظرية العامة لأحكام الالتزام .س 


أطراف منذ البداية . المدين . ريقال له ( المتيب ) » والأجتبى عن الديں »› 
ويقال له ( المناب ) » والدائن ‏ و يقال له [ المناب لديه ) . 
الغرض منها : 

~٤۳‏ ویغلب فی الإنابة أن تکوں هباك علائة سابقة ہیں الیب 
والمناب » يكون فيها الثانى مذينا للأول . فيحصل المني على رض'ه -اثنه 
[ المناب لنيه ) بالترام المناب تالوقاء باللين بدلا مته » ويرنمسى الماب 
تحمل هد الالتزام قصاء ندید بدوره شی موأجهة المنيب فێر! فق سهد »> 
أقصسي بحملية م احدة ؛ لين المناب قى مولحوة المنيب › ودين أقصسيب فى 
مواجھة المناب انید ۔ وشا محل هدیں الدییں علافة ولحده سين المساب 


والمتاب لديه . 
غير أن عة المديوتية هده » ليست شرطا نة وثى شه تمصي 
تقض المادة ۲/۳۹۹ مدنی پأنه « ولا عنضی اڑب ا تكو هناك مدبوسده 
سابقة ما بين المدين والأجنبى » . وندلك ٠‏ فقد يعصد المناب م قول 
الإنابة » إما التيرع بقيمة ما يلتزم به فى مواجهة المناب لديه للمتبب ‏ أو إلى 
إقراضه هذه القيمة على أن يطاليه بها بعد ذلك . 
نوعاها ؛ ' 
۳“ تكون الإثابة » كما سبق أن دكرنا - إما كاملة أو ناقصة . 
أولا : الإنابة الكاملة : 


~٤‏ تكون الإنابة كاملة » إذا تضمن الاتعاق عليها » أن تبرأ ذمسة 
المدين الأصلى ( المنيب ) هى مواجهة الدائن ( المناب لديه ) ونك بحلرل 
المناب محله . وھی بھذا الشکل تتضمن معئی تجدید الدين بتغییر المديں ‏ 
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س النظرية العامة لأحكام الألتزام : 
ولعل هذا هو السبب الذى جعل المشرع يعالج الإثابة ( فى صورتيها ) فى 
الفصل المخصص لتجديد الالتزام . 

وتفترض الإئاية الكاملة -- تماما كما يفترض التجديد - توافر الشروط 
التالية : 

1- أن يكون الاتفاق عليها صريحا › أى قاطعا فى الدلالة على أن 
ذمة المدين ( المنيب ) ستبرأ بالإنابة » فى مواجهة الدائن ( المناب 
لديه ) » لأن التجديد - كما سبق أن ذكرنا - لا يفترض . ومع ذلك 
فقد حرص المشرع على إيراز هذا الشرط ء حين قضى فى المادة 
۰ بأنه « لا یفترض التجديد فى الإئابة > © ' 

. 1/٠١١ أن يكون الالتزام الجديد الذى ارثضاه المناب صحيحا م‎ ٣ 
وهذا الشرط تقتضيه - بدوره - فكرة التجديد » ما دام أن الالتزام‎ 
الأمر الذى يفترض أن يكون هذا الأخير صحيحا . وعلسى نفس‎ 

. النسق» لا تيراً ذمة المدين الأصلى ( المنيب ) فى مواجهسة الدائن 
( المثاب لديه ) إلا إذا كان الالتزام الجديد الذى ارتضاء المناب 
صحیحا . 


۴- « ألا يكون المذاب معسرا وقت الإتابة » م ١/۳٠١‏ . ورغم ما قد 
يبدو للوهلة الأولى › من أن هذا الشرط مما تنفرد به الإتاية الكاملة › 
إلا أن تحليله » يظهر فى الواقع › إمكان رده إلى شرط نشوء الالتزام 
الجديد » حتى يمكن أن ينقضى الالتزام القديم فى خصوص التجديد . 
فالأثر المسقط للتجديد » يفترض كما سبق أن ذكرنا - ضرورة نشوء 


. مدنى فرنسى‎ ٠١۷١ وعلى نفس النسق تقريباً يجرى لص المادة‎ )١( 
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م النظرية العامة لأحكام الالتزام 
الالتزام الجديد › وإلا فإذا نشأً هذا الأخير قابلا للإبطال لمصلحة 
الدائن » كان له أن يبطله » ليرجع بديته على المدين القديم » باعتبار 
الالتزام القديم لم ينقض . وعلى نفس النسق » إذا كان المناب معسراً 
وقت الإنابة » فلا يعقل أن يقبلها المناب لديه إلا عن غلط فى ملاءة 
المناب . فيكون الالتزام الجديد الذى ارتضاه المناب لديه قد تشأً قابلا 
للإبطال لمصلحته . فيكون التجديد فى الإنابة قابلا للإبطال بدوره » 
بما يسمح للمناب لديه أن يرجع على مدينه الأصلى ( المنيب) . 

ثانيا : الإنابة الناقصة : 


۵- إذا لم يكن هناك اتفاق صريح على تجديد الالتزام بتغيير 
المدين فى الإنابة » وقعت هذه الأخيرة ناقصة ‏ . وهذا هو الأمسل فى 
الإنابة » إذ يغلب ألا يقبل الدائن ( المناب لديه ) بهذا النظام » براءة ذمة 
مدینه الأصلى ( المنيب ) » وانقضاء التزامه . ويكون مؤدى الإنابة فى هذه 
الصورة ء أن يبقى المدين الأصلى ( المنيب ) ملزما بالدين إلى جانب المذاب 
فى مواجهة المناب لديه » بما يجعل للإنابة هنا دور التأمين الشخصى » إذ 
يصبح للدائن مديتان : المدين الأصلى ( المنيب ) » والمدين الجديد ( المثاب 
لدیه ) . ویون له أن يرجع على آى منهما بحقه . وهذه صورة من صور 
الالتزام التضاممى الذى يتميز عن الالتزام التضامنى يتعدد المصدر فيه . 
وهنا إذا كان محل التزام كل من المدين الأصلى ( المئيب ) والمدين الجديد 
( المناب ) واحدا » وكان من حق الدائن أن يرجع على أيهما » إلا أن لالتزام 
كل مدين منهما مصدرا مستقلا عن التزام الآخر : فالتزام المدين الأمسلى 

)١(‏ أنظر من تطبيقات للقضاء الفرنسى فى هذا المعنى : حكمى استثناف ليون فى 
٤ 14۲/4۰‏ 1444/1/۲0 (د. ٥4--۴۳‏ وتعليق لاندرو ( . تقض 11۷,10 
(د. ۷۷-۹۷۰ ) . 
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س النظرية العامة لأحكام الالتزام 
يجد مصدره فى العلاقة الأصلية بينه وبين الدائن › أما مصدر التزام 
المدين الجديد فهو عقد الإنابة . حين يفترض الالتزام التضامني - علسى 
الحكس - وحدة مصدر الالتزام الذى يتضامن المدينون جميعا فى وفائه 
للدائن . 

فإذا اختار الدائن أن يرجع على المدين الجديد ( المناب ) ».وأوفى هذا 
الأخير بالدين » انقضت ديون ثلاثة : دين المناب فى مواجهة المتاب لديه › 
ودين المنيب فى مواجهة المناب لديه » ودين المناب فى مواجهة المنيسب إذا 
كانت بينهما غلاقة مديونية سابقة هى التى شكلت أساس قبول المتاب لتحمل 
دين المنيب . 
تجرد الثزام المناب من السبب فى مواجهة المناب لديه : 


٦‏ - تقضى المادة ٠١‏ بأنه « يكون التزام المناب قبل المناب لديه 
صحيحا » ولو كان التزامه قبل المنيب باطلا » أو كان هذا الالتزام خاضعا 
لدفع منْ الدفوع . ولا يبقى لامناب إلا حق الرجوع على المنيب » . 

ومؤدى هذا النص ء أن التزام المناب فى مواجهة السدائن ( المناب 
لديه )ء سواء كائت الإئابة كاملة أو ناقصة » هو التزام مجرد عن السسبب » 
ما دام أنه يمتنع على المتاب - بموجب هذا النس الذى يجرى على خلاف 
القواعد العامة - أن يتمسك فى مواجهة المناب لديه بأى دفع ينشأً عن العلاقة 
التى تربطه بالمنيب . فيظل المناب ملتزما بالدين فى مواجهة المناب لديه › 
ولو كانت علاقة المديونية السابقة التى تربطه بالمنيب » والتى على أساسها 
قبل الإنابة » علاقة مشوبة بالبطلان » أو كان دينه فسى مواجهة المنيسب 
قد انقضى لأى سبب من أسباب الانقضاء . ولا يبقى المناب فى هذه “ 
الحالة - سوى أن يرجع على المنيب الذى أوفى عنه › بالدعوى الشخصية 
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النظرية العامة لأحكام الالتزام 
المقررة لكل من يوفى دين غيره » والتى نتأسس إما على أساس الوكالة أو 
الفضالة أو الإثراء بلا سبب على حسب الأحوال 6 


وقد قصد المشرع بتجريد التزام المتاب فى مواجهة المتاب لديه » أن 
يخقق استقرار المعاملات وسرعتها . ومن ثم كانت للإابة أهميتها فى 
المعاملات التجارية »> حيث لا يضطر المتاب لديه أن يتحرى صحة العلاهة 
بين المنيب والمتأاب . 

على أن نص المادة ۳٠١‏ قد أجاز أن يجرى الاتفاق على غير ذلك . 
ومن ثم يصح - وتجريد الإتابة من الدفوع هو مبداً مقرر لمصلحة المة فب 
لديه - أن ينزل هذا الأخير عنه » ليقبل من المناب أن يكون له الحق قى أن 
یدفع فی مواجهته بجمیع الدفوع التی تکون له فی علاقته يالمثیب . 

القاصة 
La Compensation‏ 

التعريف بالمقاصة › ووظيفتها » وتمييزها عن غيرها › وأنواعها : 

4~ المقاصة هى:طريق من طرق انقضاء الالتزام » حين يصصبح 
المدين دائنا لدائنه ء فينقضى الدينان بقدر الأقل منهما ١‏ ء ليتعين على 
المدين بالجزء الباقى أن يفى به بالطريق العادى . 


4- فالمقاصة بهذا الشكل تقوم بوظيفة الوفاء المزدوج : إذ تقضى 
على الدين الأقل كلية » وتقضى جزئيا على الدين الأكبر . ومغال ذلك أن 


() وقد عرفها جوجلار - تبعا لذلك - بأنها عملية « طرح قاتوتية 
une Soustraction Juridique .‏ »-جوجلار ( دروس مازو ) بند 11٤١‏ ۔ 
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س الفظرية العامة لأحكام الالتزام 
يكون (1) داثتاً ل ([ ب ) بمبلغ ٠٠٠١‏ جنيه » شم يصبح (ب ) دائنا 
ل ( أ) بمبلغ ٠٠٠‏ جنيه . فتقع المقاصة بين هذين الدينين » لينقضيا بقدر 
الأقل منها » فلا يبقى على ( ب ) واجب الوفاء » سوى ميلغ ٤٠٠٠١‏ جنيه . 
وهى بهذا الشكل توفر فى استعمال التقود وفى تحركها ء الأمر الذى يجعسل 
لها دوراً بالغ الأهمية فى العلاقات التجارية والمصرفية ‏ . 

ويلاحظ فى المثال السابق » أن حق ( أ ) فى مواجهة ( ب ) قد 
انقضى جزئيا بوقوع المقاصة فى جزء منه » ومن ثم تكون المقاصة كما 
سبق أن فكرنا أحد الاستثناءات التى ترد على مبدأ عدم تجزئة الوقاء . 
غير أن المقاصة » فضلا عن كونها أداة وفاء » تعتبر من ناحية أخرى 
أداة ضمان » ما دام أنها تخول الدائن أن يستأش بالدين الذى فى ذمته للطرف 
الآخر > دون غيره من دائنى هذا الأخير » وذلك عن طريق خصم ماله من 
حق فی مواجهته » مما هو مدين به نحوه ‏ الأمر الذى يقيه احتمال إعسار 
هذا المدين ومزاحمة سائر دائنيه له . ففى المثال سابق الذكر » يخصم مبلغ 
ال ٠٠١‏ جنيه التى أصبح مدينا بها ل ( ب ) من حقه فى مواجهة هذا 
الأخير . فكأنه بهذا الشكل » يستوفى هذا المبلغ من ذمة (ب ) المالية 
مفضلا عن سائر دائنى ( ب ) الآخرين . وبالمقابلة » يخصم ( ب ) من دينه 
فى مواجهة ( أ) ء وهو ال ٠٠٠١‏ جنيه › مبلغ ال ٠٠١‏ جيه الذى أصبح 
دائنا به له . فکأنه بهذا الشكل يستوفى هذا المبلنغ مفضلا عن سائر 
دائنی (أ). ` 


(۱) أنظر جوجلار بند ۱۱٤١‏ . 

)١(‏ وهذه الوظيفة للمقاصة - بما تخوله للدائن من أولوية على غيره من داثنى 
مدينه » هى التى تفسر - فى نظر البعض - تردد التشريعات إزاءها » وإحاطتها بالعديد 
من الشروط . أنظر جوجلار.بند ١١٠١١‏ . 
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النظرية العامة لأحكام الالتزام 


۹“ والنظر إلى المقاصة باعتبارها أداة ضمان » يقرب بيتها وبين 
الحق فى الحبس » مادام بإمكان الحابس » كما سبق أن بيتا - أن يحتج بحقه 
فى الحبس فى مواجهة دائنى المحيوس ضده » بما يجعل له من الذاحية 
الفعلية الأولوية على هؤلاء الدائنين فى استيفاء حقه من المحبوس ضده . كما 
يقرب بينها كذلك وبين الدفع بعدم التتفيذ » حيث يكون من حق الدافع أن 
يمنتع عن تنفيذ التزامه حتى يستوفى حقه من المدفوع فى مواجهته © . 

آما النظر إلى المقاصة باعتبارها أداو وفاء ؛ أو بعبارة أخرى » سببا 
لانقضاء الالتزام » فإنه - على العكس - يباعد بينها وبين كل من الحبس 
والدفع » مادام أن كلا هذين الأخيرين لا يعدو أن يكون امتتاعا مؤققا عن 
تتفيذ الالتزام » ولا ينقضى بهما التزام الحابس بالرد ء أو التزام الدافع بتتفيذ 
التزامه فى مواجهة الطرف الآخر . 

غير أنه أيا ما كان وجه التقارب بين المقاصة والحق فى الحبس أو 
الدقع بعدم التتفيذ » إلا أنها - فضلا غن اختلافها عتهما فى الأثر على نحو 
مأ سبق بيانه - تختلف عنهما كذلك فى النطاق والشروط على نحو ما 
سيتضح من خلال تايا هذه الدراسة . 


-٤4٠‏ هذا ويشترط المشرع فى المادة ۳٠۲‏ مدئى عدة شروط » إذاً 
توافرت » تعين على القاضى أن يحكم بوقوع المقاصة مثى مسك بها من له 


)١(‏ راجع فى التفرقة بين المقاصة والدفع بعدم التنفيذ 
PILLEBOUT (J .F) : Recherches sur Texcption d'inexécution 1971 Spéc No‏ 
S8etS.‏ 


وراجع فى التفرقة بینها والحق فی الحبس : کاربونییه بند ۲۳۲ ص ٠ ٤4۳‏ وفى 
التفرقة بينها وكل من الفكرتين :د . السنهوری ج ۳ بند o‏ > وراجع - وجه عام ¬ 
فى الطبيعة القانونية للمقاصة : ماتی ورینو بند 1۳١‏ › جوسران بند ٩۳۶١‏ » 
MENDEGRIS (R) : La nature Juridique de la compensation , 1969 .‏ 
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س النظرية العامة لآحكام الالتزام 
مصلحة فيها » ليرجع أثر' المقاصة إلى الوقث الذى توافرت فيه هذه الشروط 
لا إلى وقت التمسك أو حكم القاضى بها » وتسمى المقاصة عندئذ بالمقاصة 
القائوئية . 

غير أن عدم توافر بعض هذه الشروط - ابتداء - لا يحول بين ذوی 
الشأن وبين الاتفاق على إيقاع المقاصة » حين تسمى فى هذه الحالة بالمقاصة 
الاتفاقية . كما أنه لا يحول أيضا بين ذى المصلحة وبين أن يطلب مسن 
القضاء أن يذلل له ما يعتزض وقوع المقاصة القائوئية . فإذا استجاب 
القاضى لطلبه » حكم بوقوع المقاصة » حين تسمى هنا بالمقاصة القضائية . 
- وهى لا تعدو - كما سترى قيما بعد - أن تكون نوعا من المقاصة القانونية › 
ما دام أن حكم القاضى لا يعدو أن يكون مقررا وليس منشتا لها . 


لشسسيم : 
وتوزع الدراسة فى هذا المبحث على مطلبين : تنخصص الأول 
للمقاصة القانونية ء لتكرس الثانى لكل من المقاصة الاتفاقية والمقاصة 


القضائية . 
الطب الأول 
المخاصة القانونية 
تیه : 
نعرض فى هذا المطلب » لشروط المقاصة القانونية » وأخكامها كل 
فی فرع مستقل . ِ 
الفرع الأول 
شروط المقاصة القانونية 


. مدتى‎ ۳٣۲ عرض المشرع.لشروط المقاصة فى المادة‎ -١ 
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النظرية العامة لأحكام الالتزام 


واستعراض هذه الشروط يتضح منه أن بالإمكان ردها إلى فكرة واحدة » هى 
أن المقاصة توع من الوفاء الذى يقع بقوة القانون » أو بعبارة أخرى » نوع 
من الوقاء القهرى ‏ . ويمكن تلخيص هذه الشروط » فى ضرورة وجود 
دينين مثقابلين » متمائلين فى المحل »› خاليين من النزاع ء مستحقى الأداء » 
صالحين للمطالبة بهما قضاء » قابلين للحجز . وذلك على التفصيل التالى . 
-١‏ التقابل بين الدينين : 

۴ - لما كانت المقاصة تقع بين ما هو مستحق على المدين لدائته › 
وما هو مستحق له قبل هذا الدائن » فإنها تفترض - عندئذ - ثقابل الدينين › 
بمعنى أن يكون كل من الطرفين دائنا ومدينا للآخر » فى نفس الوقت »› 
وبذات الصفة ‏ . فلا يجوز مثلا لمن أحال حقه » أن يتمسك - بعد نفاذ هذه 
الحوالة - بالمقاصة بين ما كان له من حق فى مواجهة المدين » وبين ما نشا 
لهذا الأخير من دين فى مواجهته » وذلك لعدم تلاقى الدينين فى نفس الوقت . 
كما لا يجوز لمدين الشركة أن يتمسك بالمقاصة بين ديته فى مواجهة الشركة 
وما نشا له من حق فى مواجهة أحد الشركاء بصفته الشخصية › وذلك لأن 
كلا من الطرفين ليس دائنا ومدينا للآخر بنفس الصفة ° . 

لكن المقاصة تقع » إذا توافر هذا الشرط » حتى « ولو اختلف سبب 
الدينين » م 1/۳١١‏ ء» أو انقطعت الصلة بينهما . وقى هذا تختلف المقاصة 


٠٠١ المجموعة الستة ۲۸ رقم‎ ۱۹۷۷/٤/١ فى هذا المعنى : نقض مصرى‎ )١( 
. ۹۳٦ ص‎ 
انظر من تطبيقات القضساء الفرنسى لهذا الشرط : استئناف باريس‎ )١( 
۰ ) وتعلیق فیردییه ( ج م‎ 1٤۹-۳ (د.‎ 4۹ 
-١-٠۹۰١ أنظر من تطبيقات القضاء الفرنسی : تقض ۱۹۰۵/۲/۷ (د.‎ mM 
(۲ 
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النظرية العامة لأحكام الالتزام 
عن الدفع بعدم التنفيذ › الذى يفترض حتما أن يكون الالتز امان المتقابلان 
ناشئين من مصدر واحد هو العقد الملزم للجانبين . وعن الحق فى الهبس 
الذى يفترض بدوره وجود ارتباط بين الالتزامين المتقابلين . 
۲- التماثل بين الديئين فى محلهما : 

-f۴‏ لما كانت المقاصة أداة وفاء » ينقضى بها حق الدائن › الذى 
يتمسك ذو الشأن فى مواجهته بالمقاصة ورغما عئه » وكان من حق كل دائن 
أن يحصل على ذات ما التزم به المدين فى مواجهته » ولا يمكن جبره على 
قبول غيره » فقد اشترطت المادة ۳٠١‏ لإمكان وقوع المقاصة القانوئية » أن 
يكون موضوع كل من الديتين « نقودا ‏ » أو ميات متحدة قى النسوع 
والجودة » . وفيما عدا النقود › والمتليات التى تتحد › ليس فحسب فى نوعها 
> وإتما كذلك فى درجة جودتها › لا تة E‏ 
الالتزامين عملا أو امتتاعا ء ولو تماثلا) . 


:" خلو الدينين من النزاع‎ ~٣ 


"٤‏ ويحول بين الدينين وإمكان المقاصة بينهما » أن يكون أحدهما 


› وقد اشترطت بحض الأحكام فى فرنسا » أن يكون الدينان النقديان المتقابلان‎ )١( 
١١۷-٠۹٤٤ ر .ت‎ ( ۱۹٤۳/۲/۰ م نوع واحد من العملة : أنظر : استئناف باریس‎ 
أشار إليه جوجلار بند‎ ۱۹٤۳/۷/۱۹ وتعلیق ه . ولیون مازو ) » استئناف باریس‎ 
. ۲ هامش‎ ۸ 

(۲) أنظر من تطبيقات القضاء و : تقض ۱۹۸۳/۱۲/۱٤١‏ ( د . -۱۹۸٤‏ 
۰ وتعلیق بریتون ) . 

. (۴) راجع من تطبيقات القضاء المصری لهذا الشرط : نقض ٠۹۷۷/۳/۲۰‏ 

المجموعة السنة ۲۸ رقم ٠٤١‏ ص ۸١‏ ء نقض ۱۹۷۷/٤/١‏ المجموعة ٠١١-۲۸‏ 
۲ ؛ نقض ۱۹۷۳/۳/۳ المجموعة ۲٤‏ - 1۷ - ۳۷۲ . 


النظرية العامة لأحكام الالتزام 


متتازعا فيه نزاعا جديا » سواء فی وجوده أو فی مقداره ‏ . إِذ یلزم فى 
المقاصة » باعتبارها نوعا من الوفاء الجبرى » أن يكون كل من الدينين 
محققا فى وجود » ومحددا فى مقداره . فلا تقع المقاصة - على سبيل المثال 
- بين دين منجز وآخر:معلق على شرط واقف » لأن الثانى - فى فتسرة 
التعليق - لا يعدو أن يكون مجرد احتمال غير محقق . كما أن المضرور › 
لا يستطيع أن يقاصى بين حقه فى التعويض قبل مرتكب الفعل الضار › 
وبين ما عليه من دين له . لأن دين التعويض » قبل تقديره قضاء أو اتفاقا » 
لا یکون مؤکدا أو محددا فى مقداره . 

٠“ استحقاق الدينين لاذاء‎ - ٤ 


-٥‏ ولما كان من غير الجائز جبر المدين على الوفاء بالتزامه قبل 
حلول أجل هذا الالتزام » فإنه لا يجوز أن تقع المقاصة بين دين حال ”وآخر 
مضاف إلى أجل » وإلا كان معنى ذلك » أن المدين بالتزام حال » يجبر 
المدين بالتزام مؤجل . على أن يفى له بالدين قبل حلول أجله بطريق غير 
مباشر » وهو غير جائز . ۰ 


)١(‏ راجع » من تطبيقات القضاء المصرى لشرط أن يكون كل من الدينين معلوم 

المقدار : تقض ۱۹۷۷/۳/۳۰ › نقض ۱۹۷۷/٤/۱‏ ء نقض ۱۹۷۳/۳/۳ سابق الإشارة . 
. (۲) راجع من تطبيقات القضاء لهذا الشرط : نقض مصری ۱۹۷۷/۳/۳۰ سابق 
الإشارة » وفی فرنسا استئناف دیجون ۱۹۱۰/٤/۲۱‏ (د. ۲-۱۹۱۳- )١١‏ . 

(۴) وفى فرنسا : يستبعد القضاء شرطى استحقاق الأداء وتعيين المقدار » حينما 
يكون هناك ارتباط بين الدينين المتقابلين » بمعنى حيتما يكونان ناشئين من رابطة قانونية 
واحدة . أشار لهذا الاتجاه : جوجلار بند ۱1١١‏ » سثارك بند ۲١١۹‏ » وأنظر مسن 
تطبیقات القضاء الفرنسی : نقض ۱۹۹۷/۱/۱۸ ( د. ۳١۸-۱۹۹۷‏ وتعليق ج - مازو - 
ج. ك. ب ٠١۰۰٥-۱۹۹۷‏ وتعلیق 4() ۰ 
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التظرية العامة لأحكام الالتزام 

غير أئه يجدر التتويه فى هذا الصدد » إلى أن الأجل القضائى ( نظرة 
الميسرة ) » أو الأجل الذى يتبرع به الدائن لمدينه › لا يحول دون المقاصة » 
إذا أصبح هذا المدين دائنا لدائنه ‏ . فالقاضى أو الدائن ما منحا المدين. هذا 
الأجل إلا لضيق ذات يده › فإذا أصبح قادرا على الوفاء » لما نشأً له من حى 
فى مواجهة الدائن » زالت العقبة من طريق المقاصة ‏ . وفى هذا المعنضى 
تقضى الفقرة ۲ من المادة ۳٠١‏ بأنه « ولا يمنع المقاصة أن يتأخر ميعاد 
الوفاء لمهلة منحها القاضى أو تبرع بها الدائن » . 
-١‏ صلاخية كل من الدينين للمطالبة به قضاء : 


ويبرر هذا الشرط ~ بدوره - أن المقاصة نوع من الوفاء 
الجبرى . ويفترض هذا الأخير - بداهة - أن يكون الوفاء واجبا على 
المدين » بحيث إذا لم يقم به اختيار! أمكن قهره عليه بواسطة القضاء . 
ومتى كان ذلك » فإن المقاصة لا تقع بين التزام مدنى وآخر 
طبيعى » ما دام أن هذا الأخير لا يمكن جبر. المدين على وفائه . ولا بين دين 
مستحق الأداء » وآخر سقط قبل ذلك - بالتقادم . 
-٦‏ قابلية كل من الدينين للحجر م/ “٠٠٤‏ ج 


۷ فصاحب الحق غير الجائز الحجز عليه » لا يمكن التمسك فى 
مواجهته بالمقاصة بين هذا الحق وبين ما عليه من دين للمدين به » فلا يجوز 
لازوج - على سبيل المثال - أن يتمسك بالمقاصة بين ما نه من دين فسى 
مواجهة زوجته › وبين ما هو ملتزم به نحوها من دين النفقة التی حكم لها 


(۱) فی هذا المعنی !جوجلار بثد ۱۱١١۹‏ . 
(۲) فی هذا المعنی : کولان وکابیتان ودۍ لاموراندییر بند ۲٤١‏ . 


و 


النظرية العامة لأحكام الالتزام 
بها » لأن حقها فى التفقة من الحقوق التى متع المشرع الحجز عليها . 
وإجازة المقاصة فى هذا النوع من الحقوق » سوف تهدر - بطريق غير 
مباشر - الهدف الذى من أجله حرص المشرع على عدم جواز الحجز 
عليها . 


## ¥ 


4~ فإذا توافرت هذه الشروط » أمكن وقوع المقاصة القانونية › 
حتی « ولو اختلف مکان الوفاء فی الدینین » ( م ۳١۳‏ ) كل ما فى الأمر ء 
أنه يجب على المدين الذى يتمسك بها فى هذه الحالة « أن يعروض الدائن عما 
لحقه من ضرر لعدم تمكنه بسبب المقاصة من استيفاء ما له من حق » أو 
الوفاء بما عليه من دين » فى المكان الذى عين لذلك » م ۳٦۳‏ . 

الغرع الثانى 
أهكام المقاصة القانونية 
تطاق المقاصة القانونية : 

04- الأصل أن المقاصة تجوز فى كل السديون ‏ » أيا كان 
مصدرها . إلا أن المشرع قد استثى فى المادة ٠٠١‏ حالئين › لم يجز فيهما 
المقاصة » ولو توافرت الشروط السابقة » وهما : 

( أ ) « إذا كان أحد الدينين شيئا نزع دون حق من يد مالكه » وكان 
مطلوبا رده » . 


(1) وانظر فيما قضى به فى فرنسا من آن الأصل أن حقوق الدولة لا تقاصى مع 
ما عليها من ديون : محكمة السين المدنية ۱۹۰۲/۱۰/٤‏ ( ج .ب ٣٤١-۲ - ۱۹5٤‏ 
ومرافعة بلونديو » فى خصوص عدم تقاضى حق الدولة فى الضريبة مع ما عليها مسن 
دين للخاضع للضريية ) . 
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س النظرية العامة لأحكام الالتزام 

وهذا الاستثناء يتسق - فى الواقع - مع المبدأ المقرر فى الشرائع 
الحديثة » وهو عدم جواز القصاص للنفس . فلا يجوز للدائن بشىء معين ›' 
أن يلجا فى سبيل استيفاء حقّه › إلى اغتصاب شىء مماشل مسن مدينه › 
ليتذرع - بعد ذلك - حين يرجع عليه المدين بالرد » بأن التزامه بسرد ما 
غصب ء قد انقضى بالمقاصة بينه وبين ما له من حق فى مواجهة هذا 
٠‏ المدين . 

(ب ) « إذا كان أحد الديئين شيئا مودعا أو معارا عارية انستعمال 
وکان مطلویا رده » . 

ويجد هذا الاستثتاء تبريره فى أن المودع أو المعير قد اتتمن المسودع 
ديه أو المستعير » على الشىء ء فلا يجوز لأى منهما أن يخون الأمانة » ثم 
يتمسك بعد ذلك بالمقاصة بين التزامه برد الشىء أو بدفع التعويض عذسه ء 
وبين ما تشأً له من حق فى مواجهة المودع أو المعير . 
وجوب التمسك بالمقاصة : 

“6٠‏ لا يجوز للقاضى » ولو توافت شروط المقاصة القانونية » أن 
يقضى بها من تلقاء نقسه » إذ « لا تقع المقاصة إلا إذا تمك بها ٠‏ من له 
مصلحة فيها ( م ١/٠٠١‏ ) . فالمقاصة بهذا الشكل ليست من النظام العام . 

غير أن ذى المصلحة قى المقاصة ليس فقط المدين الذى أصبح دائنا 
لدائنه » فقد يتمسك الكفيل ‏ » وله مصلحة فى ذلك » بانقضاء دين المدين 


(1) وقد أجازت محكمة النقض المصرية التمسك بالمقاصة التانونية متى قوافرت 
شرائطها ؛ فى أية حالة تكون عليها الدعرى › كما أجازت التمسك بها لأول مرة أمام 
محكمة الاستئناف . أنظر نقض ۱۹۷۷/٤/١‏ المجموعة السنة ۲۸ رقم ٠١١‏ ص 1۳١‏ . 

(۲) انظر من تطبیقات القضاء الفرنسی : تقض ۱۹۸۳/۱/۱ ( د. ٠١١-۱۹۸4‏ 
وتعلیق اوبیر ) . 
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الذى يكفله » بالمقاصة بينه وبين حق نشا لهذا المدين فى مواجهة الدائن الذى 
يرجع عليه . كما يعتبر حائز العقار ذا مصلحة فى الدفع بالمقاصة بين الدين 
الذى يسأل عنه فى مواجهة الدائن المرتهن بسبب حيازته للعقار المرهون » 
وبين حق تشأ للمدين الراهن فى مواجهة الدائن . وقضلا عن ذلك » تجيز 
المادة ۲۸۷ » فى التضامن بين المدينين › أن يتمسك المسدين المتضامن 
بالمقاصة التى تقع بين الدائن ومدين متضامن آخر وذلك بقدر حصة هذا 
الأخير فى الدين التضامنى . وقد سبق تفصيل ذلك فى موضعه ‏ . 

4“ والغالب أن يقع التمسك بالمقاصة فى صورة دفع » يدفع به 
المدين » الذى أصبح دائنا لدائنه ء وطالبه هذا الأخير بسداد الدين . كما أن 
من المتصور أن يتم التمسك بها بطريق دعوى يرفعها صاحب المصلحة 
فيها » وعندئذ يتعين على القاضى - متى توافرت شروطها » أن يقضسى 
٠‏ بها ء فليس له إزاء طلبها سلطة تقديرية . وحكمه بوقوعها لايعدو 
أن يكون مقررا لها . ولذلك يقال بأن المقاصة هنا ثقع بقوة القانون © » 
ومن هتا سميت بالمقاصة القائوئية › تمييزا لها عن المقاصة القضائية . 
وهذه المقابلة بين نوعى المقاصة ؛ صحيحة › إن كان يقصد بها ؛ 
أن الأولى ترتب آثارهامنذ توافر شروطها » حين أن الثائية 
لا ترتب أثرها إلا بعد إزالة القاضى ما يعسوق اكتمال شروطها . أما 
إذا کان المقصود منها » أن حكم القاضى فى المقاصة القضائية ينشئ 
هذه المقاصة » حين أنه .لا يعدو أن يكون مققررا لها فى المقاصصة 
القانونية › فإن هذه المقابلة تكون - فى الواقع - غير دقيقة كما سنرى 
قیما بعد . 


(۱) آنظر سابقابند ۲۰۵ » ص٣۲۱‏ . 
() فی هذا المعنى : نقض AHA‏ مابق الإشارة 8 
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النظرية العامة لأحكام الالتزام 
آثار التمسك بالمقاصة : 

۲ - إذا تمسك بالمقاصة القانونية من له مصلحة فيها › وتشت 
القاضى من توافر شروطها » ترثب عليها « انقضاء الدينين بقدر الأقل 
متهما » ( م ٠/٠٠١‏ ) . وهكذا يجبر الدائن بالمبلغ الأكبر » على قبول وفاء 
جزئی لحقه . 

۳ - غير أن هذا الأثر لا يترتب من وقت الحكم بالمقاصة ولا من 
وقت التمسك بها » وإنما بأثر رجعى » منذ الوقت الذى يصبح فيه السديتان 
« صالحين للمقاصة » م ۲/٠٠١‏ . 

ويترتب على هذا الأثر الرجعى للمقاصة : 

-١‏ أنه إذا كان أحد الديتين ينتج فائدة » ثم وقعت المقاصة ء فإن سريان 
الفوائد يعثبر قد توقف ليس من وقت الحكم » ولا من وقت التمسك ' 
بالمقاصة . وإنما منذ الوقت الذى اجتمع فيه الدينان صالحين المقاصة 
بينهما . بحيث لا يجوز الدائن بهذه الفوائد » أن يطالب بها إلا عن المدة 
السابقة على تلاقى االدينين . 

۲ أنه إذا كان أحد الدينين « قد مضت عليه مدة التقادم وقت التمسك 
بالمقاصة › فلا يمنع ذلك من وقوع المقاصة به رغم التمسك يالتقادم › 
ما دامت المدة لم تكن قد تمت فى الوقت الذى أصبحت فيه المقاصة 
ممكنة » (م ۳١١‏ ) . وبموجب هذا النص » الذى لا يعدو أن يكون 
تطبيقا لفكرة الأثر الرجعى الذى قرره المشرع فى المادة ۲/٠٠١‏ ء 
يكون المرجع فى تحديد ما إذا كان أحد الدينين الذى مضت عليه مدة 
التقادم عتد التمسك بالمقاصة » صالحا للتقاصى بينه وبين الدين الآخر 
آم لا ء هو بما إذا كان - عند تلاقى الدينين - لا يزال باقيا لم تكتمسل 
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بے النظر ية العامة لأحكام الالتزام 

مدة تقادمه » فيجوز التقاصى به › أم كانت هذه المدة قد اكتملت قبل 

ذلك الوقت » فلا يتلاقى الديئان . 

فمثلا إذا كان ل ( أ) فى مواجهة (ب ) دين واجب الأداء فى 
ثم أصيح ل ( ب ) فى مواجهة () دين واجب الأداء فنى 
۱ ۔ فإذا طالب ( ب ) بحقه فی ۱۹۹۰/۲/۱ . وأراد )١(‏ أن يدفع 
هذه المطالبة بالمقاصة » فإن المرجع فى إمكان أو عدم إمكان ذلك › ليس هر 
تاريخ التمسك بالمقاصة »› أی ١ ۱۹۹۰/۲/١‏ إذ فى هذا التاريخ يعتبر حسق 
( أ ) قد مضت عليه مدة التقادم ( من ۱۹۷٥/۱/۱‏ إلى ۱۹۹١/۲/١‏ ) وإنما 
التاريخ الذى اجتمع فيه الدينان صالحين للمقاصة » أى فى التاريخ الذى نشاً 
فيه الدين المقابل ( وهو ۱۹۸١/1/١‏ ) ء ففى هذا التاريخ لم تكن مدة التقادم 
قد اکتملت فی حق (۱) لدی ( ب ) (من ۱۹۷٥/۱/۱‏ إلى ۱۹۸/۱/۱) . 
وعندئذ يكون له أن يتمسك بالمقاصة . 

ia ~E‏ وتقضى المادة ۲/٠٠١‏ بأنه « ويكون تعيين جهة الدفع فى 
المقاصة كتعيينها فى الوفاء » . ومعنى ذلك » أنه تطبق عند تعسدد ال ديون 
التى تجوز المقاصة فيها بين الطرفين » ما سبق دراسته من قواعد خصسم 
الديون أو المدفوعات . 
عدم جواز وقوع المقاصة إضرارا بالغير : 


-٥‏ ورد النص صراحة على هذه القاعدة فى المادة ١/۳۹۷‏ › التى 
تقضى بأنه « لا يجوز أن تقع المقاصة إضراراً بحقوق كسبها الغير » . فإذا 
تعلق لأحد الأغيار حق بأحد الدينين يمنع من الوفاء به » امتنعت المقاصة ء 
درءا لما يمكن أن يترتب على وقوعها من إضرار بهذا الغير . 


«ffe. 


س النظرية العامة لأحكام الإلتزام 


وقد طبق المشرع هذه القاعدة » تطبيقين » ورد أحدهما فى الفقرة 
الثانية من نفس النص ٠»‏ وأفرد للثائية نص المادة ۳1۸ . ويمكن تلخيص 
هذين التطبيقين على النحو التالى : 
-١‏ عدم جاوز التمسك بالمقاصة إضراراً بالدائن الحاجز : 

٠‏ - إذا « أوقع الغير حجزاً تحت يد المدين » ثم أصبح المدين دائتاً 
لدائنه » فلا يجوز له أن يتمسك بالمقاصة إضراراً بالحاجز » ۲/۳٠۷۲‏ . 

ويجد هذا الاسئثناء تفسيره › فى أن المقاصة فى الواقع هى نوع من 
الوفاء » حين أنه لا يجوز » فى حجز ما للمسدين لدى الغير ء أن يفى ‏ 
المحجوز لديه » بالدين ءللمحجوز عليه » إضراراً بالدائن الحائز . 

فإذا فرضنا أن )١(‏ دائن ل( ب ) بمبلغ ٠١٠٠١‏ جنيه . خم أراد 
(ج) وهو دائن ل )١(‏ أن يوقع حجزاً على ما لمدينه ( أ ) لدى الغير 
(ب ) . وأوقع هذا الحجز بالفعل . عندئذ يصبح مبلغ ال ٠٠٠٠١‏ جنيه » 
المحجوز تحت يد ( ب ) » محبوساً لمصلحة الحاجز (ج) . فلا يجوز 
ل (ب ) أن يفى به ل( أ) . ومتى امثتع هذا الوفاء المباشر » تعين أيضاً 
منع' الوفاء بطريق غير مباشر . ولذلك فإذا أصبح ( ب ) دائناً ل ( ١‏ ) بعد 
هذا الحجز الذى وقع تحت يده » قلا يجوز له أن يتمسك بالمقاصة بسين ما 
نشا له من حق فى مواجهة ( | ) › وبين ما هو مدین به نحوه » لأن فى 
وقوع المقاصة هنا إضراراً بالحاجز ء كما أن فيها معتى الوفاء ل( ) 
بحقه » عن طريق إسقاط ما نشا ل( ب ) من حق فى مواجهته . إنما يجول 
ل ب ) بدوره » باعتباره دائتاً بما نشا له من حق فى مواجهة (أ) » أن 
يحجز بدوره على ما تحت يده من مال ل ( ١‏ ) » فيشترك بذلك مع الحاجز 
الأول ( ج ) فى قسمة الغرماء . 
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س النظرية العامة لأحكام الالتزام 
۲- عدم جواز التمسك بالمقاصة فى مواجهة المحال له : 


¥ - « إذا حول الدائن حقه للغير » وقبل المدين الحوالسة دون 
تحفظ » فلا يجوز لهذا المدين أن يتمسك قبل المحال له بالمقاصة التى كان له 
أن يتمسك بها قبل قبوله للحوالة . . . » م۸٣۳‏ . 
ولما كان من المسلم به » أن قبول المدين للحوالة دون تجفظ › يسقط 
حقه فى التمسك بالمقاصة فى مواجهة المحال له » ولو كان يجهل أن له فى 
مواجهة داثنه الأصلى حقاً يمكن للتقاصى به » فإنتا رى - مع بعض الشراح 
- أن هذا الاستثناء لا يجد تفسيره » فيما يقال به عادة " من أن قبول 
الحوالة دون تحفظ يعد نزولا ضمنياً من جانب المدين عن التمسك بالمقاصىة 
. وإتما الأولى أن يقال › أن المشرع قد قصد بذلك » أن يقيل المحال له من 
عناء البحث فى العلاقة التى تربط الدائن المحيل بالمدين » وأن يؤمن حق 
المحال له فى مواجهة المدين الذى كان يتعين عليه هو أن يتحرى عن حقوقه 
فى مواجهة داثنه الأصلى » وأن يتمسك بها فى الوقت المناسب » أو على 
الأقل أن يتحفظ بشأنها حين يقبل هذه الحوالة . أما إذا قيلها دون تحفظ - 
حتی رال گان يجا ماله من نحق فلا يصع لن رمن اانه ول 
يمكن أن يضار المحال له بهذا الإهمال » وقد كان من حقه أن يطمئن إلى 
الحوالة بعد أن قبلها المدين على هذا النحو ‏ . ولا يبقى للمدين فى هذه 
الحالة « إلا الرجوع بحقه على المحيلى » م ١/١١۸‏ . 


(۱) انظر مثلاً : د ۔ سلیمان مرقس ۱۹٩۱‏ بند ۸۸٤‏ ۰ د . البدراری بند ۲۸۷ » 
د . جمیل الشرقاوی بند ۱١۳‏ . 
(۲) انظر في هذا المعنى : د . إسماعيل غانم بند ۲٠١‏ » وقرب د . السنهورى 


ج بند ٥۵٩‏ . 
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س النظرية العامة لأحكام الالتزام 

غير أن هذا الاستتناء مقصور فى الواقع على الفرض الذى تنفذ فيه 
الحوالة بقبول المدين » « أما إذا كان المدين لم يقبل الحوالة ولكن أعلن بها › 
فلا تمنعه هذه الحوالة من أن يتمسك بالمقاصة » . م ۲/١١۸‏ . 
النزول عن المقاصة : 

44 - لمن له حق التمسك بالمقاصة أن يتتازل عنها » صراحة كان 
هذا التنازل أم ضمناً . بشرط أن تكون الظروف التى تم فيها التنازل الضمنى 
قاطعة فى الدلالة على اتجاه النية إليه » لأن التتازل عن الحق لا يفترض . 

غير أن المشرع لم يجز التزول عن المقاصة « قبل ثبوت الحق فيها » 
١-۳٣۴۲‏ » أى مقدماً وقبل تلاقى الدينين تلاقياً يستجمع شروط المقاصة . ` 
وليس معنى هذا الحظر أن المقاصة تصبح من النظام العام » فقد سبق أن 
قلتا - على العكس - أنها لا تقع إلا إذا تمسك بها من له مصلحة فيها . كل 
ما فى الأمر أن المشرع قد خشى › لو أجاز مئل هذا الاتفاق المسبق على 
النزول عن المقاصة » أن يصبح أمراً مألوفاً » يفرضه الدائن - بما له مسن 
مركز قوی › على المدين » فیجرده فا من حقه فی أن يقضی على 
دينه بما نشأً له من حق فى مواجهة الدائن . 
عدم جواز النزول عن المقاصة إضراراً بالغير (: 

۹ - قد يفى المدين بالدين » رغم علمه بإمكان التمسك بالمقاصة فى . 
مواجهة الدائن » فيعتبر بذلك قد تتازل ضمنياً عن المقاصسة . ولا يبقشى 
له - بعد ذلك - سوى أن يطالب الدائن بحقه الىذى كان يمكن له أن 


: راجع فى آثار التنازل عن المقاصة » بالنسبة للغير‎ )١( 
DRAKIDIS (PH) : Des effets ã 'égard des tiers de la renunciation ã la 
Compensation acquise R.T 1955-238 . 
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النظرية العامة لأحكام الالتزام 


يقتضيه مقاصة . 

غير أن هذا النزول لا يصح بداهة أن يكون على حساب الغير . ومن 
ثم فإن القاعدة فى هذا الشأن » هى عدم جواز النزول عن المقاصة إضراراً 
بالغير . 

ويقصد بالغير هنا » كل من كانت له مصلحة فى مسك المدين 
بالمقاصة : وهم كفلاء حق هذا المدين ء شخصية كانت الكفالة أم عيتية › 
والمدين المتضامن فى سداده » وحائز العقار المرهون لضمان هذا الحق » بل 
والدائتون المرتهنون المتأخرون فى المرتبة عن مرتبة الرهن الذى كان يكنل 
هذا الحق . 

وفى هذا الشأن تقضى المادة ۳٠۹‏ بأنه « إذا وفى المدين ديتاً » وكان 
له أن يطلب المقاصة فية بحق له » فلا يجوز أن يتمسك إضراراً بالغير 
بالتأمينات التى تكفل حقه . . . » . 
وفاء الدين عن جهل بوقوع المقاصة : 


-٠‏ أما على العكس » إذا أوفى المدين بالدين » جاهلاً وجرد حق 
له یمکنه أن یقاصی به هذا الدین ٩‏ فإنه لا يمکن أن يعتبر متنازلاً عن حقه 


(1) وعليه هو يقع عبء إثبات ذلك » أنظر السنهورى ج/ بند ٤١‏ والفقسه 
الفرنسى المشار إليه فيه هامش۲ . 
وقد كان المشروع التمهيدى التقنين المدنى الحالى يقضى بأن يثتب المدين أيضاً 
آنه کان له عذر مقبول فى جهله بوجد حقه » ولكن لجنة مجلس الشيوخ حذفت العبسارة 
التى كانت تقضى بذلك » اكتفاءً بواقعة جهل المدين لوجود حقه » وحسماً المنازعات الى 
تشأً عن تقدير ما يعتبر مقبولاً أو غير مقبول من الأعذار . أشار لذلك » المسنهورى » 
الموضع السابق . 
<f‏ 


النظرية العامة لأحكام الالتزام 
فى التمسك بالمقاصة . وكان مقتضى تطبيق القواعد العامة أن يقال أن 
المقاصة قد وقعت بحكم القائون » فانقضى بها دين المدين » فإذا أوفاه بعد 
ذلك يكون قد أوقى ديا اتقضى » فيسترد ما دفع وفقاً لقواعد استرداد غير 
المستحق . ولا يرجع بحقه ويما يكفل هذا الحق من تأمينات لأن هذا الحق قد 
. انقضى أيضاً بالمقاصة وانقضت معه تأميفاته .ولكن القانون جعسل (فى 
المادة ۳٠۹‏ ) من جهل المدين بوجود حقه المكفول بالتأمينات عذراً مقبولاً › 
فحفظ له حقه » واعتد بالوفاء الصادر منه على أنه وفاء لدين قائم فى ذمته 
( لا على أنه وفاء لدين قد انقضنى بالمقاصة ) . ومادامت المقاصة لم تقع › 
فإن حق المدين فى ذمة الدائن يبقى بما له من تأمينات › ولو كائست هذه 
الأخيرة كفالة ( شخصية » أو عينية ) فأضر بقاؤها بالغير » وذلك كله رعاية 
لحسن نية المدين ‏ . 
الطلب الثانى 

القاصة الاتفاقية والمقاصة القضائية 

المقاصة الاتفاقية : 


۹4-“- قد لا تتوافر شروط المقاصة القانونية ومع ذلك يتفق الطرفان 
على إيقاع المقاصة يين ما لكل منهما من حق فى مواجهة الآخر وما عليه 
من دين له . ومثل هذا الاتفاق يكون صحيحاً » طبقاً لمبداً حرية الاتفاقات . 
وتسمى المقاصة هنا بالمقاصة الاتفاقية أو الاختيارية . وهى نتميز عن 
المقاصدة القانونية بأن آثارها لا تترتب إلا منذ تاريخ الاتفاق عليها فلا 
يتصور فيها الأثر الرجعى الذى يفترض تلاقى الديتين مستجمعين لشروط 
المقاصة القاتونية قبل التمسك بهذه المقاصة . 


٥٤۷/دنب انظر : السنهورۍى‎ )١( 
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النظرية العامة لأحكام الالتزام 
غير أنه يسزى على هذا النوع من المقاصة أيضاً قاعدة عدم جواز 

وقو ع المقاصة إضرارا بحقوق كسبها الغير . 

المقاصة القضائية (): 


۴“ قد يحول بين أحد الطرقين وإمكان تمسكه بالمقاصة القائونية › 
تخلف أحد شروطها المحددة قانوناً > فى حقه . فإذا كان هذا الشرط مسن 
الشروط الثى يستطيع القضاء استكمالها » وهو ما ينحصر فى شرط خلو حقه 
من النزاع ء جاز لهذا الطرف أن يطلب إلى القضاء ‏ الفصل فيما يشور 
حول هذا الحق من نزاع . فإذا ما اتتهى هذا الفصل إلى أحقيته فيما يدعيه 
من حق » أصبح هذا الأخير خاليا من التزاع » فزالت العقبة التى كاتت 
تحول دون إمكان التقاصى به . ويكون القاضى بهذا الشكل هو الذى استكمل 
شروط المقاصة . ومن هنا جاءت تسميتها بالمقاصة القضائية » حين أنها فى 


: لزيد من التفاصيل فى هذا اللوع من المقاصة » انظر‎ )١( 
CHABAS (F) : Réflexions sur la Compensation Judiciaire . J .C .P . 1966-1- 
2026. 


بریور i‏ بج .ك .ب ٠٠١٤٤-۲-1۹ ٦۸‏ ) ء جافالدا : تليق 
ب( جكب ۱۵۱۳۷-۲-۱۹٦۸‏ ) » ج ¬ شیفالییه ( ر. ت )۱۳۷-۱۹1٩‏ . 

(۲) وقد قضت محكمة النقض المصرية بأن المقاصة القضائية ء باعتبارها طلبا 
عارضاً من المدعى عليه ء فإنه لا يجوز لمحكمة الموضوع أن تبحثها وأن تفصل فيها من 
تلقاء تفسها . انظر : نقض ۱۹۷۸/١/۲١‏ المجموعة السنة ۲۹ رقم ٩۳‏ ص۹٠٠‏ ؛ 
وراجع فى تطبيق لذلك : نقض ٠۹۷۲/۲/۱١‏ المجموعة ٤٠١-۷۷-۲٤‏ » وانظر أيضاً : 
نقض ۱۹۷1/1/۲١‏ المجموعة ۸١۸-٠١۳-۲۲‏ ) وقد جاء فى الحكم الأخير أن إغفال 
محكمة الموضوع الرد على الدفع بالمقاصة القضائية لا يعيب حكمها . كذلك قضت 
محكمة النقض بعدم جواز طلب المقاصة القضائية لأول مرة أمسام محكمة الانستئناف 
انظر : نقض ۱۹۷۷/٤/١‏ المجموعة ٩۳1-1١٠-۲۸‏ . 
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س النظرية العامة لأحكام الالتزام 


الواقع ليست سوى نوع من المقاصة القانونية » مادام أن دور القضاء 
ينحصر - لا أكثر - فى استجماع شروط المقاصة القانونية » بإزالة العقبسة 
من طريق توافر أحد شروطها ‏ . فيكون حكم القاضى بالمقاصة مقرراً - 
فى الحقيقة - لها » وليس منشئاً ‏ . وإذا كانت المقاصة لا تقع هنا إلامسن: 
وقت الحكم » فليس فى ذلك من خروج على أحكام المقاصة القانونية › مادام 
أنه فى هذا الوقت فقط »› يكون الدينان قد التقيا صالحين للمقاصة » بسزوال 
العقبة التى كانت تحول دون هذا التلاقى © . 

ومثال هذه الحالة › أن يرقع المؤجر دعوى على المستأجر » يطالبه 
بالأجرة » فيقدم المدعى عليه ( المستأجر ) بدوره طلباً عارضاً بتعويضه عن 
تعرض وقع له من جائب الآخر ( المؤجر ) » وبالمقاصة بين ما له من حق 
فى التعويض عنه ٤‏ وما هو مدين به للمؤجر › فيناز ع المدعى ( المؤجر ) 
فى وجود هذا التعرض . فإذا قبين للقاضى أن الطاب العارض جدى ءلم 


(1) من هذا الرأی : مارتی ورینو بند 1٤٩‏ ؛ جوجلار بتد ۱٠١۱‏ › وفی مصر : 
د . اسماعیل غانم بند ۲۹۷ » د . جمیل الشرقاوی بند ۱٠١‏ ويقثرب جوسران بند ۹٤٤‏ . 

وانظر عكس ذلك : د . السنهوری ج۳ بند1۰٥‏ » د . محمود جمال الدین زکكى 
بند ٥۹۸‏ » ویقترب : کولان وکابیتان ودی لاموراندبیر بند ۳٤١‏ . 

(۲) وقد اتجهت محكمة النقض الفرنسية فى بعض أحكامها » إلى أن تجعل من 
المقاصة القضائية نظاماً مستقلاً » يخضع لمطلق السلطة التقديرية لقضاة الموضوع دون 
ثقيد بأى من شرط المقاصة القانونية . أشار لهذا الاتجاه » وانتقده : جوجلار بند ١١٠٠ء‏ 
وانظر من تطبیقاته : حکم نقض ۱۹۶٦/۷/۱۲‏ ( ج .ب )۱٤۹-۲-1۹٥٩‏ . 

(۳) وعكس ذلك : د . السنهورى؛ د . محمود جمال الدين زكسى الإشارتان 
السابقتان . 

: راجع بوجه عام فى مسألة مبداً سريان آثار المقاصة القضائية‎ )٤( 

LEVY (J . ph) : note 1I .C .P . 1968-2-15322 . 
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النظرية العامة لأحكام الالتزام 


يقصد به المستأجر تأخير الفصل فى دعوى المؤجر ( المدعى ) "ء أوقف 
الفصل قى دعوى طلب الأجرةء إلى أن يفصل فى التزاع حول التصرض » 
فإذا ما ثبت هذا الأخير » وقدر القاضى التعويض عته » فأصبح حق 
المستأجر - بهذا الشكل - خالياً من النزاع » حكم القاضى بوقوع المقاصة 


بين الديتين ( . 
المبحث الخامس 
اتحاد الذمة 
La Confusion‏ 


المقصود به وحالاته › وتمییزه عن غپره : 

۴ - يقصد باتحاد الذمة » أن يجتمع « فى شخص واحد صفة الدائن 
والمدين بالنسبة إلى دين واحد » م 1/۳۷١‏ مدنى ء وذلك كأن يتوفى الدائن 
فيرثه المدين . فتجثمع بهذا الشكل فى شخص هذا الأخير نتا الدائن 
والمدين . 

“٤‏ ولا يقع اتحاد الذمة بسبب الوقاة فحسب › بل يتصور أن يقع 
حال الحياة أيضاً » وإن كان ذلك أمراً نادرأ » ومثاله أن تشترى الشركة ما 


سبق أن أصدرته من سندات . 


٥‏ - ويفترق اتحاد الذنمة عن المقاصة » فى أنه يفترض أن تجتمع 


. : وهو ما يعتى أن للقاضى سلطته الثقديرية فى هذا الشأن » في هذا المعضسى‎ )١( 
. ٤۸ص‎ ۱۳۲ کاربوتییه بند‎ 

(۲) انظر من تطبیقات القضاء الفرنسی : نقض ۱۹۹۹/۷/۱۲ ( ج ب -۱۹١٩١‏ 
۱٤۹-۲‏ ) » تقض ( اجتماعی ) ۱۹۲۱/۱/۹ ( ج .ب )۱١۱-۱-۱۹٤۱١‏ »تقض 
1/4 )ج 6 14--( . 
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س النظرية العامة لأحكام الالتزام 
صفتا الدائنية والمديونية فى شخص واحد وبالنسبة لدين واحد . حين تفترض 
المقاصة - على العكس - أن يكون هناك دينان متقابلان لشخصين ء الدائن 
فى أحدهما مدين فى الآخر . 
أشره: 
- ويضع اتحاد الذمة عقبة أمام المطالبة بالدين » إذ يستحيل فى 
الواقع أن يطالب الإنسان نفسه » فيرجع بصفته دائتا » على نفسه بصسفته 
مديناً © . ولذلك يترتب على اتحاد الذمة أن ينقضى الدين « بالقدر الذى 
اتحدت فيه الذمة » ء م ١/۳۷١‏ . فإذا توفى الدائن بمبلغ ٠٠٠١‏ جئيه »ء 
فورثة المدين بهذا المبلغ » وارثاً وحيداً » انقضى الدين كله باتحاد الذمة . أما 
إذا كان المدين يرث نصف التركة لوجود وارث آخر » فإن الدين ينقضى 
باتحاد الذمة فى حدود النصف » ليبقى للوارث الآخر أن يرجع على المدين 
وتأخذ الشرائع الغربية بتفس الحل فيما لو توفى المدين فورشه 
الدائنء إذ يتقضى - عندئذ - ما كان للوارث من دين فى ذمة المورث ٠‏ 
باتحاد الذمة . وأساس ذلك ما تأخذ به هذه الشرائع من مسئواية الوارث 
شخصيا عن دیون مورٹه ) . 


أما فى الشريعة الإسلامية » فإنه وفقاً لمبدأً لا ترإكة إلا بعد سداد 


(۱) فی هذا المعنی : جوجلار ( دروس مازو ) بند ۱۱۳۹ . 

(۲) وتنقضی معه ضماناته › انظر فی هذا المعنی › وفی مبرره » جوجلار بند 
۰ء مارتی ورینو بند ۸65 , 

(۳) انظر : ستارك بند ۲٤٦۱‏ .» جوسران بند ۹٤٩‏ » مارتی ورینو بند ۸٥٤‏ . 

(؛) وراجع - مع ذلك - فى عدم إعمال أحكام اتحاد الذمة فى فسرض قبول 
الوارث للتركة تحت شرط الجرد : کولان وکابیتان ودی لاموراندییر بند ٠٠٠١‏ . 
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س النظرية العامة لأحكام الالتزام 
الدين » فإنه فى متل هذا الفرض الأخير » تظل تركة المدين المتوفى مشغولة 
بالدين» فير جع الدائن ( الوارث ) بحقه عليها » فيقتضيه وفاء . ثم يؤول إليه 
بعد ذلك ما له من نصيب فى التركة خالياً من الدين . 

۷¥ “- ولما كانت العلة فى انقضاء الدين باتحاد الذمة هى استحالة 
مطالبة الإنسان لنفسه » فإنه متى « زال السبب الذى أدى لاتحساد الذمة › 
وكان لزواله أثر رجعى › عاد الدين إلى الوجود هو وملحقائه بالاسبة إلى 
ذوى الشأن جميعاً » ويعتبر اتحاد الذمة كأن لم يكن » م ۲/۳۷١‏ . كمالو 
أوصى الدائن للمدين بالدين » ثم تبين بعد ذلك بطلان الوصية . 
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س النظرية العامة لأحكام الالتزام 


الفصل الذالث 
انقضا الالفزام دون الوفاء به 
تقسيم : 
۸“ ينقضى الالتزام دون الوفاء به : إما لإبراء المدين منه » أو 


لاستحالة تتفيذه بسبب e E‏ 
لكل من هذه الموضوعات مبحثا مستقلاً . 

المبحث الأول 

الإبسراء (© 


La remise de dette 
: المقصود به › وطبیعته › وشروطه » وما یترتب عليه من آثار‎ 


۹“ الإبراء هو تصرف قانونى » بموجبه » يتتازل الدائن - 
مختارآء وبلا مقابل - عما له من حق فى مواجهة المدين . وهو - وفق 
تصويره فى المجموعة المدنية الحالية - عمل قانونى من جانب واحد ؛ ومن 
ثم فإنه ينتج أثره فى القضاء على الالتزام » متى اتصل بعلم من وجه إليه › 
وهو المدين » وذلك دون حاجة لقبول هذا الأخير . ولما كانت بعض النفوس 
تعاف المتة » فلم يشا المشرع أن يفرض على المدين تفضلاً قد لا يقبله › 
فأجاز أن يرتد هذا الإبراء برده من جانب المدين . وقد جمعت كل 
هذه المعانى المادة ۳۷١‏ مدئنى » حيث قضت بأنه : « ينقضى الالتزام 
إذا أبرأ الدائن مدينه مختاراً » ويم الإبسراء مى وصل إلى علسم 


: راجع فى هذا الموضوع‎ )١( 
RAYNAUD )P) : La renunciation ã un droit. R.T. 1936 p.763 ets. 


د . عبدالرازق حسن فرج : الإبراء من الالتزام ( دراسة مقارنة ) ط 1۹۷١ ١‏ . 
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المدین ویرتد برده » . 


-4٠‏ هذا وبالنظر إلى آن الإبراء من أعمال التبرع ء فإنه يخضع 
للأحكام الموضوعية لهذ الأعمال ( ١/۳۷۲٢‏ مدنى ) . فيازم أن يكون الدائن 
أهلاً التبرع . ويمكن لدائنى هذا الدائن أن يطعنوا فى هذا الإبراء بالدعوى 
البولصية باعتباره تصرف مفقراً > دون حاجة إلى إثبات غش أو تواطؤ . فإذا 
رد المدين الإبراء فعاد الدين إلى الظهور بعد انقضائه › كان لدائنى هذا 
المدين أن يطعنوا فى هذا الرد بالدعوى البولصية باعتباره تصرفاً مفقسراً ‏ 
زاد من التزامات المدين . ولا يمكن القول هنا بأن المدين يرفض الاغتتاء › 
فهذا التصوير لا يصح إلا إذا كان الإبراء لا ينتج أشره إلا بالاتفاق ممع 
المدين » كما هو الحال فى القانون الفرتسى ء وكما كان الحال فى التقنسين 
المدنى الملغى . 

4- ونحن لا نقر ما يتجه إليه بعض الشراح فى مصر » مسن أن 
الإبراء يقضى على عنصر المسئولية فى الالتزام فقط » دون عتصسر 
المديوئية ‏ . فهذأ التفسير لا يتمشى فى الولقع مع النية الحقيقة للسدائن ؛ 
الذى لو كان يقصد إلى مجرد التتازل عن حقه فى الالتجاء إلى القهر لإجبار 


)١(‏ انظر فى هذا المعنى : تقض مصرى ٠۹۷١/١/۲١‏ المجموعة السنة ۲۲ رقم 
۸ص۱۰۰۹ . 

(۲) فكل من المادتين 1۲۸١‏ » 1۲۸۷ من المجموعة المدنية الفرنسية » تصفه 
بأنه: « إخلاء ذمة اتفاقى 8118م ti0مe‏ ر0 647ل » . والفقه الفرنسى يسلم بهذا 
التكييف » وإن كان يرى أن الإبراء يمكن أن تتضمنه وصية » أى يتضمنه عمل قسانونى 
من جانب واحد › انظر فی هذا الشأن : مارتی ورینو بند ۸٤۷‏ » جوسران بند ٩٩۱‏ ء 
ستارڭ بند ۲٤۲۹٩‏ ۰ کاروبنییه بند ۱۴۳۷ ص۴٩٥‏ . 

(۳) انظر : د . إسماعیل غانم ص ٤۲۹‏ هامش ١‏ . 
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المدين على تنفيذ التزامه » لاكتفى بموقف سلبى هو عدم مطالبة المدين 
بالدين إلى أن ينقضى بالتقادم المسقط ١‏ . 


۴- لكن الإبراء » بالرغم من اعتباره تبرعأ » إلا أنه لا يشترط فيه 
شکل خاصء ولو وقع على التزام يشترط لقیامه توافر شكل فرضه 
القانون أو اتفق عليه المتعاقدان » م ۲/۳۷۲ مدنى . 


۴- ومتى تم الإبراء » ترتب عليه انقضاء الالتزام بالقدر الذى 


تتاوله . فتزول معه توابعه » وضماناته › عينية كانت أو شخصية . 


(1) انظر فى معنى أن الإبراء يقضى على الدين وكذلك على ضماناته : جوجلار 
( دروس مازو ) بند ٠۰‏ ء وانظر أيضاً ستارك بند ۲٤٦١‏ . 

(۲) راجع فى الطبيعة القانونية للإبراء : جوسران بند ٩١١‏ » كاربولييه بند ٠۴۷‏ 
ص۲٠٠‏ وما بعدها » ومقال رينو ( بالمجطة الفصلية ) سابق الإشارة . 

(۳) وإن لزم أن تكون نية الدائن فى معنى التتازل عن حقه واضحة لا تحتمل أى 
لبس » إذ التنازل عن الحق لا يفترض » انظر فى هذا المعنى : نقض فرنسى ( تجارى ) 
1141/1/1 ( د . ۱-۱۹۸۲ وتعلیق أوتورا ) » نتقض ۱۹۸۰/۱/۱۰ (د . 1۹۸۱~ 
ا۔ر-۳۱۲ وتعلیق جستان ) ۔ 

)٤(‏ وتجعل المادة ٠١۸‏ مدلى فرنسى من تسليم الدائن » مختاراً » سند الدين 
[ العرفى ) الموقع عليه من جانب المدين لهذا الأخير » دليلاً على الإبراء . انظر فى 
تطبيق لهذا النص » وأن هذه القرينة لا ثقبل إثبات العكس سواء فى المسواد المدئية أو 
التجارية : نقض فرنسی ( تجارى ) ۰( د . ٥۳-۱۹۸۲‏ وتعلیق بارلیانی ) ۰ 
وقارن - على العکس - استئناف تولوز ۱۹۱۹/۱۱/۲۳ ( د . ٥۲۲-1۹٦۷‏ ) . وراجع 
- بوجه عام - فی إثبات الإبراء : جوجلار بلد ٠۲٠١٦-۱۲٠۲‏ ء مارتى ورينو بند 
۸٥٩۲-۱‏ » کولان وکابیتان ودی لاموزاندییر بند ۳۵۵ ؛ جوسران بند ٩٥۷-۹٥٤‏ . 
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النظرية العامة لأحكام الإلتزام 
المبحث الثانى 
أستحالة التنفيذ 
L'impossibilité d'exécution‏ 
التعريف بها » وأثرها : 
44- كذلك ينقضى الالتزام دون الوفاء به » إذا استطاع المدين أن 
يثيت أن هذا الوفاء قد « أصبح مستحيلاً عليه لسبب أجثبى لا يد له فيه » 
( م۳۷۳ مدنی ) . علی أن یلاحظ ما یأتی : 

-١‏ ضرورة ثبوت استحالة التنفيذ › مادية كانت هذه الاستحالة أم قائونية 
وليس مجرد صيرورة هذا التنفيذ مرهقاً » وإلا كنا بصدد نظرية 
الظروف الطارئة › وجاز للقاضى آن يرد ذلك الالتزام المرهق إلى 
الحق المعقول . 

۲- يتعين أن تكون الاستحالة بسبب أجتبى عن المدين )0 وذلك إما 
بفعل وة قاهرة » أو لخطأً الغير » أو لخطأ الدائن نفسه . 

۳- لا يمكن القول فى هذه الحالة › بإلزام المدين - وقد أصبح تنفيذ 
التزامه عيناً مستحيلاً - بأن يفى بمقابسل أو بطريق التعويض » 
فالفرض أئه غير مخطئ » أو بعبارة أخرى غير مسئول عن هذه 
الاستحالة . 


(۱) انظر فی هذا المعئی : جوسران بند ٩٦۱‏ ء کولان وکابیتان ودی لامورائدییر 
بند ۳١١‏ » وقد قضى تبعأً لذلك بأن انقضاء الالتزام بصيرورة ثتفيذه مستحيلاً بسبب القرة 
القاهرة ء شرطه حدوث القوة القاهرة خلال الفترة المحددة لتنفيذ الالتزام » ومن ثم فإن 
تأخير المدين فى التنةيذ لا يخوله التمسك بوقوعها » انظر نقض مصری ۱۹۷۸/۱۱/۲۷ 
المجموعة السنة ۲۹ رقم ۲٤۱‏ ص١١۷٠‏ . 


ا“ 
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٤-يمكن‏ أن يظل المدين مسئولاً عن تنفيذ الالتزام رغم استحالته بسبب 
أجتبى إذا كان الطرفان قد اتفقا منذ البداية على تحميل المدين تبعة 
هذا السبب الأجنبى . غير أن التتفيذ العينى - وقد استحال هنا - فلا 

يبقى أمام الدائن إلا أن يرتضى التتفيذ بمقابل عن طريق التعويض . 

› إذا كان المدين قد التزام بأن ينقل حقاً عيئياً أو أن يقوم بعمصل‎ -٥ 

وتضمن التزامه أن يسلم شيئاً ولم يقم بتسليمه بعد أن أعذر » أى بعد 

وضعه موضع المقصرً فى عدم تتفيذ التزامه › قإنه يتحمل تبعة 
هلاك الشئ يفعل القوة القاهرة » ولو كان هذا الهلاك قبل الاعذار 
على الدائن . اللهم إلا إذا أثبت « أن الشىء كان يملك كذلك عند 

الدائن لو أنه سلم ليه » م ۲١۷‏ مدنى . 

۵- هذا ويترتب على استحالة .التتفيذ - مالم تكن استحالة مؤققة 
توقف فحسب تتفيذ هذا الالتزام خلال مدة قيامها - انقضاء التزام المدين . 
فإذا كان العقد الذى يربطه بالطرف الآخر ملزماً له وحده » فإن الدائن فيه لن 
يستطيع بعد الاستحالة أن يطالب المدين بنتفيذ التزامه . ولذلك يقال بأنه فى 
العقود المازمة لجانب واحد » تكون تبعة الهلاك على الدائن بالالتزام الذى 
استحال تنفيذه . حين أنه » لو كان العقد الذى يربط المدين بالطرف الآخسر 
ملزماً للجانبين » فان يكون بإمكان المدين » وقد سقط التزامه › أن يطالب 
الطرف الآخر بشىء ؛ فالعقد سينفسخ › ويعفى الطرف الآخضر من تلفيذ 
التزامه . ولذلك يقال بأئه فى العقود الملزمة الجانبين تقع تبعة استحالة التنفيذ 


(1) انظر من تطبيقات القضاء فى هذا المعنی : تقض مصسری ٠۹۷۷/۲/۹‏ 
- المجموعة السنة ۲۸ رقم ۱۱۲ ص11۲ › نقض فرنسی ۱۹۸۱/۲/۲٤‏ (د . 1۹۸۲- 
۹ وتعلیق مارتان ) . 
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على عاتق المدين الذى استحال تتفيذ التزامه ‏ . 
الميحت الثالت 
التقادم المستط ° 
La prescription extinctive‏ 
تعريفه › وأساسه : 


1- التقادم المسقط » هو سبب ينقضى به الالتزام "^ حين يقعد 
الدائن عن مطالبة مدينه به » على إمكان هذه المطالبة » المدة الى يحددها 
القانون) . 


۸¥“ ويقف وراء ما يجعله المشرع لمضى المدة من أثر فى إسقاط 
الالتزام ( الحق ) » أن سكوت الدائن عن المطالبة بحقه » رغم إمكان هذه 
المطالبة > ولمدة طويلة » إنما ينهض فى كثير من الأحيان قرينة على وفاء 
المدين به . ولما كان من غير المقبول إلزام المدين بأن يحتفظ بسند الوفاء 
[ المخالصة ) إلى ما لا نهاية » فإن من شأن هذه القرينة أن تعفيه من إثبات 


1۹۸٠/۱۲/۲۲ انظر من تطبيقات القضاء المصرى فى هذا للمعتی : تقض‎ )١( 
المجموعة‎ ۱۹۷۷/٤/٠١ المجموعة السنة ۳۱ رقم ۳۸۸ ص۸١۲ تقض‎ 
. ۲۱۱-٤۸-۲۸ المجموعة‎ ۱۹۷۷/۱/۱١ نقض‎ ۸ 

(۲) انظر فى هذا الموضوع » بصفة خاصة : د . عبدالمنعم البسدراوى ء اشر 
مضى المدة فى الالتزام . رسالة ألقاهرة ٠۹١١‏ . 

(۳) انظر فى الخلاف حول ما يرد عليه التقادم » لاحقاً بند٤٤٥‏ » الهوامش۱ »۲. 

)٤(‏ على أن يلاحظ » أن التقادم المسقط هو نظام قائوتى عام » لا يقتصر نطاقه 
على الحقوق الشخصية » وإنما تخضع له أيضاً الجقوق العينية » فيما عدا حق الملكية » 
تلك الحثوق التى تسقط ء هى الأخرى ٠‏ بعدم استعمال صاحبها لها ء المدة المحددة 
قائوناً . انظر فی هذا المعنی : کولان وکابیتان ودی لاموراندییر بند ۲۵۷ . 
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قيامه بالوقاء فعلاً إا فقد سند ذلك الوفاء » وطالبه الدائن بالدين مرة أفرى 
بعد مضى المدة التى حددها القانون . 

ويضاف إلى الاعتبار السابق » أن المدين غالباً ما يفى بديونه من 
دخله » وعدم إسقاط هذه الدیون مهما مضی عليها من زمن › قد یؤدی - مع 
إهمال الدائن فى المطالبة - إلى تراكم هذه الديون على المدين » حين أن هذا 
الأخير فى الواقع أولى بالرعاية من ذلك الدائن المهمل . 

بل إن إسقاط الالتزام بمضى المدة » قد يجد أساسه كذلك فى اعتبارات 
الصالح العام . فقد أراد المشرع - بهذا النظام - أن يجنب المحاكم النظر فى 
منازعات قد يصعب الفصل فيها » بالنظر إلى مضى مدة طويلة على الحقوق 
محل المطالبة فى هذه الدعاوى . كما أنه حرص - من ناحية أخرى - على 
عدم قلقلة الأوضاع الت استقرت » بما يجعل من الضرورى قفل باب 
القضاء أمام الدانن الذى يهمل فى اقتضاه حقه مدة طويلة من الزمن " . 

وتتضافر هذه الاعتبارات المختلفة » لتبرير نظام التقادم المسقط ككل › 
وإن كان لاختلاف الأساس الذى يستند إليه نوع من التقادم > عن الأساس 
الذى يستند إليه النوع الآخر » نتائجه المهمّة على أحكام التقادم فى كل 
فرضآ» خاصة حين يتضنمن موقف المدين معنى عدم الوفاء 
بالالتزام » على ما سيتضح فيما بعد . 


(( وقد رأى فيه جوؤسران - تبعاً ذلك - وسيلة من وسائل «الأمن القانونى » 
meseure de » Police juridique »‏ » انظر جوسسران بند ٩۷۰‏ › ولمزید من 
التفاصيل فى الأسس التى يقوم عليها نظام التقادم المسقط راجع جوجلار ( دروس مازو ) ٠‏ 
بند ١۱۱1ء‏ ۱۱۹۷ . 

(۲) انظر فى هذا المعنی : جوجلار بند ۱١١۸‏ . 
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n 


سيم : 

ونقسم هذا المبحث إلى ثلاثة مطالب : نعرض فى أوّلها لمدد التقادم ء 

ونعالج فى الثانى كيفية حساب هذه المدد › لنكرس الثالث لأحكام التقادم . . 
المطلب الأول 
مدد التقادم 

القاعدة العامة ء» سقوط الالثزام بمضى خمس عشر سنة : 

“EAA‏ يتقادم الالتزام - كقاعدة عامة - « بأنقضاء خمس عشرة 
سذة » م ۶٤‏ مدنى ‏ . وذلك « فيما عدا الحالات التى ورد عنهھا نص 
خاص فى القاتون » . وجاء فى الأعمال التحضيرية - تعليقاً - على المادة 
٤4‏ - أن المشرع اقتدى - قى تحديد مدة ال خمس عشرة ستة هذه 
ب «.الشريعة الإسلامية » © . 
الاستشاءات : 

4- وفضلاً عن الحالات الخاصة سابق الإشارة إليها » والتى سنجد 
المناسبة للتعرض لبعضها فيما بعد » فقد نظم المشرع المدنى › إلى جاتنسب 
هذا التقادم العادى » نوعاً آخر من التقادم الأقصر: » تكون مدته فى بعسض 
الحالاث خمس ستوات » وفى البعض الآخر تلاث سنوات » وفى بعض ثالث 
سئة واحدة » فيما أن مددا أخرى للتقادم ورد النص عليها فى قوانين أخرى 
متفرقة . 


)0 أمإ فى فرنسا » فالقاعدة العامة فى مدة التقادم هى ثلاشون سنة ( م 1Y‏ 
مدنى ) . ويرى بعض الشراح فيها مدة بالغة الطول لم تعد تتناسب وطبيعة العصر » 
انظر جوجلار بند ۱۱۷۳ ء وقارن کولان وکابیتان ودی لاموراندییر بند ۳۹ . 

() مشار إليها فى معوض عبدالتراب ص1۹۸ . 
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ونحن نقتصر على تفصيل مدد التقادم الأقصر ء الواردة فى القانون 
المدنى » وذلك على التفصيل التالى : 
أولا - التقادم الخمسى : 

: تثقادم بخمس سنوات فقط » الطائفة التالية من الحقوق‎ - 6۹٠ 

( أ ) الحقوق الدورية المتجددة ('/ :م ٠۷١‏ : 

1“-يعتبر الحق دورياً » إذا كان يستحق فى مواعيد متتالية › 
ویعتبر متجدداً » إِذا کان استیفاء ما یستحق مته فی موعده لا يت تقص مسن 
أصله . أو بعبارة أخرى » إذا كان يستحق بصفة مستمرة ما بقى مصدره 
المنشئ . 

وتظل للحق صفة الدورية ولو كان موعد الاستحقاق الدورى أكثر من 
سنة » وذلك خلاقا لما كان يأخذ به المشرع المصرى فى المجموعة المدنية 
الملغاة . كما أنه لا يلزم لدوريته وتجدده » أن يكون قدره ثابتا فى كل 
استحقاق . 

والحق الذى يتقادم بخمس سنوات › لا يكفى فيه توافن إحدى همائين 
الصفتين » وإنما يزم أن يكون دوريا ومتجددا فى آن واحد ‏ » وإلا خضع 


)( انظر » من تطبيقات القضاء المصرى » نقض ۱۹۷۷/١/۱۹‏ المجموعة السنة 
۸ ( العدد ۱ ) رقم ٩۱‏ ص۷۸٤‏ . نقض ۱۹۷۷/٤/١‏ المجموعة ۲۸ ( ع ) -٠١١-‏ 
4 ِ 
(۲) وجاء فى حكم للنقض » فيما يتعلق بدين الإأجر ( سواء أكان مصدره العقد أو 
القائون ) آن « الدورية والتجدد هما صفئان لصيقتان » به « وهما مفترضتان فيه ما بقى 
حافظاً لوضعه ولو تجمةٌ بانتهاء المدة المستحقة عنها وأصبح فى الواقع مبلغاً ثابقاً فى 
الذمة لا پدور ولا پتجدد » نقض ۱۹۷۹/٥/٥٩‏ مشار اليه فی معوض عبدالتواب ص۹١۷‏ . 


- 
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للتقادم العادى . ولذلك » قإن الديون المقسطة - على سسبيل المثال - 
لا تخضع للتقادم الخمسى برغم دوریتها › لأنها غير متجددة › حيث أن 
الوفاء بقسط منها إنما ينتقص من أصل للدين . كذلك يخضع للتقادم العادى 
ما كان من الديون متجددا بطبيعته ثم فقد هذه الصفة وتحول إلى مبلغ 
ثابت ( كما لو اتفق على إضافة الفائدة إلى رأس المال » وتحرر بالمجموع 
سندا واحداً ) ٩)‏ . 

ومن أمثلة الحقوق الدورية المتجددة » ما ورد ذكره - على منبيل 
المثال لا الحصر - فى المادة ٠۷١‏ « كأجرة المبانى ‏ والأراضى الزراعية 


)١(‏ وجاء فى حكم للنقض - فيما يتعلق بأثر إدماج الفوائد فى رأس المال » على 
مدة التقادم - أن : « النص على إدماج الفوائد فى رأس المال لا يعدو أن يكون رخصة 
للدائن ء له أن يعملها دون توقف على إرادة المدين وله أن يتنازل عنها بإرادته المنفردة . 
كما أن تقرير ثبوت قيام الدائن بإدماج الفوائد أو عدوله عن ذلك هو من مسائل الواقع التى 
يستقل بها قاضى الموضوع دون معقب عليه فى ذلك من محكمة السنقض متى كان 
استخلاصه سائغاً » . وقد رثبت على ذلك أنه «إذا كان الحكم المطعون فيه قد أقام 
قضاءه بسقوط الفوائد بالتقادم الخمسى » على أن الدائن قد تنازل عن حقه فى اعتبارها 
أصلاً ( أى أصل دين ) استتاداً إلى عدم قيامه بإدماج الفوائد سنة .فسنة فى رأس المال » 
وإلى مطالبته بها على أساس عدم تجميدها » وهو استخلاص موضوعى سائغ لا مخالفسة 
فيه للقائون أو نصوص الاتقاق › فإنه لا يكون قد خالف القانون أو نسخ نصوؤص 
الاتفاق » . تقض ۱۹۷۲/۴/۲۰ المجموعة س۲۲ ص۵۷۷ . 

(۲) وجاء قى حكم للثقض أنه : « متى كان منصوصاً فى عقد الإيجار على أن 
المسثأجر يستبقى من الأجرة المستحقة عليه مبلغاً ليدفعه فى الأموال الأميرية المقررة 
على العين المؤجرة » فهذا النص لا يخرج المبلغ المستبقى عن طبيعته وهى أنه دين أجرة 
سبب الالتزام به عقد الإيجار » وتخصيصه لدفع الأموال الأميرية 
لا تعد قبديلاً للالتزام ٠‏ وإذن فمدة السقوط المقررة له هى خمس سنوات » . تقض 
۰ مشار إلیه فی معوض عبدالتواب ص۷۰۸ . = 
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ومقابل الحكر » وكالفوائد ‏ والإيرادات المرتبة والمهايا والأجور ° 


= كما جاء فى حكم آخر أنه : إذا كانت الضرائب العقارية تضاف إلى القيمة 
الإيجارية التى تذفع فى مواعيد دورية ؛ فإنها ثأخذ حكمها باعتبارها أجرة لإ ضريية ؛ 
وكان يتبع الأجرة فى خضوعيا للتقادم الخمسى كافة الالتزامات الملحقة بها والمعتبرة من 
عناصرها إذا كانت هذه الالتزامات دورية وقابلة لاتزايد ومتعاقبة مادام عقد الإيجار 
قاثماً » وإ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وذهب إلى أن المبالغ المطالب بها 
لا يسرى عليها التقادم الخمسى فإنه يكون قد أخطاً فى تطبيق القائون » نقض ٠۹۷۷/٤/٦‏ 
المجموعة س۲۸ ص۸٤1‏ ومشار إليه أيضاً فى معوض عبدالتواب ص۸١۷‏ . 

وبالمقابلة » قضى بأن « الحقوق الناشئة عن عقد الإيجار التى تسقط المطالبة بها 
بمضى المدة ( الخمسية ) . . هى فقط المتعلقة بالأجرة . وإذن قالدعوى التى يقيمها 
المستأجر على المؤجر بما أوفاه بالنيابة عنه مما هو ملتزم به » كالأموال الأميرية ؛ 
هى من دعاوى الحقوق العادية التى لا تسقط المطالبة بها إلا بمضى المدة الطويلة 
٠١ (‏ سنة ) » نقض ۱۹۳۷/۱۰/۲۸ مشار لايد فی معوض عبدالتواب ص۸١۷‏ . 

(۱) انظر من تطبیقات القضاء : نقض ۱۹۹۳/۲/۱۳ المجموعة س٤٠‏ ص۳۲٠‏ 
( فى خصوص آرباح الكوبونات ) ؛ نقض ۱۹۷٥/۲/۳١‏ المجموعة س٣۲‏ ص۷۲۷٠‏ 
( فی خصوص القوائد القانودية عن الثمن » المستحقة للبائع طبقا للمادة ١/٤١۸‏ مدنى ) . 

9( أنظر من تطبيقات القضاء المصرى : نقض ۱۹۷۹/٠/٠١‏ المجموعة السنة ٠٠‏ 
(عدد ۲ ) ء رقم ٤‏ ص ۲۷١‏ . ( وقد قضت فيه بأن حق العامل فى الأجر هو حق 
دوری متجدد يخضع للتقادم الخمسى » ولا تزول عنه هذه الصفة بتجدد الأجر وصيرورته 
مبلغا ثابتا فى الذمة ) . 

وانظر أيضاً نقض ۱۹۸٠/١/١‏ المجموعة السنة ۳١‏ ( عدد ١‏ ) رقم ٠٠١‏ ص 
۳ ( وقد قضت فيه بأن حق العامل فى الأجر الإضافى وبدل السكن وبدل السفر هسو 
من الحقوق الدورية المتجددة التى تخضع لتقادم الخمسى ) . 

وانظر كذلك : نقض ۱۹۸۲/۳/۲۸ ۰ مشار إليه فى معوض عبدالتواب ص١٠۷‏ 
( فى خصوص فروق الأجور المترتبة على قرارات تسوية حالات عاملين ) ؛ نقشض 
۱۹۸۳/۳ مشاز اليه فی معوض عبدالتواب ص۷۱۰ ۰ ۷۱۱ ( فى خصوص فروق 
الأجر المثرتبة على تسكين العامل فى فئة معينة » , ونقض ۱۹۸۳/۳/۱۳ مشار إليه > 
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والمعاشات » . 


۳“ ولما كان المشرع - هنا - لم يستلزم لسقوط الدين المتجدد › 
أن يحلف المدين اليمين على سداده » بل بالعكس نص صراحة على سقوطه 
« ولو أقر به المدين » (م ۳۷١‏ ) "» قإن أساس التقادم هنا لا يكون قرينة 
الوفاء » وإنما هو فى الولقع حماية المدين من تراكم الديون الدورية المتجددة 
عليه » بما يرهق كاهله ‏ » خاصة وأنه يفيها .عادة من دخله › بما بتعين 
معه تغليب مصلحة هذا المدين على مصلحة الدائن المهمل فى اقتضاء 


حفوقه . 


۳“ غير أن المشرع عاد فأخرج من حكم التقادم الخمسى كلا من 
« الريع المستحق فى ذمة الحائز سئ النية » » وكذلك « الريع الواجب على 
ناظر الوقف أداؤه للمستحقين » م ۲/٠۷١‏ . حين أخضع سقوطهما لاتقادم 


فی معوض عبدالتواب ص۰٠۷‏ ( فى خصوص فروق بدل التمثيل المستحق شهرياً ) . 
أما إذا كان الدائن يطلب لا يمرتب تأخرت الدولة فى أدائه « وإنما بتعويض مقابل الضرر 
الذى لحقه بسبب قرار إدارى مدعى بمخالفته للقانون » فإن الحق محل المطالبة لا يتقادم 
عندئذ بألتقادم الخمسى وإتما بانقضاء « خمس عشرة سنة » ذلك أن « التعويض يختلف 
عن المرتب فی طبيعته وسبب استحقاقه » نقض ۱۹٩١/1/۴‏ المجموعة س١٠‏ ص1۹۰ . 

)١(‏ وقد جاء فى الأعمال التحضيرية - تعليقاً على هذا الاستطراد بعبارة « ولو 
أقر به المدين المنصوص عليه فى هذه المادة - أن « ... النص ليس معناه أن المحكمة 
تقضى بالتقادم ولو أقر المدين بالدين إقراراً ينطوى على معنى التتازل عن التمسك بالدفع 
بالتقادم ... بل هو يقر القاعدة المسلمة المتفرعة على عدم قيام هذا النوع من التقادم على 
قريئة الوفاء » ومؤداها أن إقرار المدين بترتب الدين فى ذمته لا يمنعه فى الوقت ذاته من 
أن يتمسك بالتقادم ٠‏ ولا يحول دون القضاء بتقادم الدين على أساس هذا التمسك » . مشار 
إلیها فى معوض عبدالتواب صض٠۷۰‏ . 

. ۲٤۸١ انظر فى هذا المعنى : ستارك بند‎ )١( 


A 
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العادى » وهو خمس عشرة ستة . 

ورغم أن الريع » فى كلا هذين الفرضين يمكن أن يعتبر فى ذاته 
وبطبيعته » دوريا ومتجددا » إلا أن الدين به لا يصدق عليه فى الواقع هذا 
الوصف' . لأن أساس التزام الحائز وناظر الوقف فى الفرضين السابقين 
إنما هو الفعل غير المشروع » لأن مستحقى هذه الديون لا يطالبون بها 
باعتبارها ريعا » وإنما باعتبارها تعويضا ترتب لهم فى ذمة كل من الحائز 
أو ناظر الوقف ء لقاء ما أضابهم من ضرر نتيجة ما قبضه أو ما قصر فى 
قبضه من ثمار » الحائز سئ الئية › أو نتيجة ما استهلكه ناظر الوقف من 
ا وی ی ی ا ف دک و ف 
الحقوق نتقادم بثلاث سنوات ء كما هو الحال فى دعوى التعويض عن العمل 
غير المشروع » فيكون حظها من مدة السقوط أقل من الحقوق الدورية 
المتجددة » حين أن الريع بطبيعته دررى ومتجدد . ولذلك أخضعها لحكم 
التقادم العادى وهو خمس عشرة سنة . 

إنما يجب أن يلاحظ أنه » بعد إلعاء الأوقاف الأهلية ؛ فإن المبالغ التى 
تصرفها وزارة المالية لأصحاب المرتبات المقررة فى هذه الأوقاف › تكرن 
« قد فقدت صفتها باعتبارها استحقاقاً قى الوقف وذلك بمجرد إلإخاء قك 
الأوقاف » » وعلى ذلك فإنه إذا « كانت SDS‏ أصحاب 
تلك المرثبات برصد مبالغ شهرية لهم بقيمة ما کانو! يست ق 
الأوقاف » فإن هذه المبالغ التی یجری صرفھا شهریاً تعتبر فی حكم 
الإيرادات فتتقادم بخمس سنوات » عملاً بالمادة i Ye‏ الحق 


() انظر أيضا نقض ۱۹۷۸/٤/٠۹‏ المجموعة السنة ۲۹ رقم ۲۰٤‏ ص ٠١١١‏ 
. ( وقد قضى فيه بأنه إذا ما كان عفد الإيجار باطلا بطلانا مطلقا » فإن حق المؤجر فى 
المطالبة بالريع يسقط بالتقادم بمضى خمس عشرة سفة ) . 
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فى المطالبة بالفروق المتعلقة بهذه المبالغ يتقادم أيضاً بهذه المدة » ° . 
(ب) حقوق بعض أصحاب المهن الحرة : 

“۶٤‏ كذلك « تتقادم بخمس سنوات » حقوق الأطباء والصيادلة 
والمحامين والمهتدسين والخبراء ووكلاء التفليسة والسماسرة والأساتذة 
والمعلمين » م ۳۷۹ . على أن يلاحظ ما يأئى: 

. أن تعداد المهن الحرة التى وردت فى هذا النص » هو تعداد حصر‎ -١ 
ومن ثم يخضع للتقادم العادى ( وليس الخمسى ) حق من لا يمستهن‎ 
أى من هذه المهن : كحق المؤلف قبل الناشر ء وحق القنان أو‎ 
. المحاسب‎ 

٠‏ -يشترط حثى تخضع هذه الحقوق للثقادم الخمسى أن تكون مسستحقة 
لمن ورد ذكرهم فى هذا النص « جزاء عما أدوه من عمل من أعمال 
مهتتهم وما تکبدوه من مصروفات » م ۳۷۹ . 

-٣‏ يبدأ سريان تقادم هذه الحقوق « من الوقت الذى يتم فيه الدائنون 
تقدماتهم » ولو استمروا یؤدون .تقدمات آخری » م ۱/۳۷۹ . فطبيب 
العائلة - على سبيل المثال - حين يكون أجره محددا على أساس كل 
عملية على حدة » فإن حقه - إذا استمر يكرر زيارته لمريض واحد 
فی خصوص مرض واحد - لا يعثبر قائما إلا من آخر زيارة . ومن 
ثم لا يبدأ سريان تقادمه إلا منذ هذا الوقت الذى أتم فيه تقدمته . أا 
إذا كان يعود أكثر من مريض » فإنه ينظر إلى كل عملية على حدة » 
فمتى انتهى منها › اعتبر حقه قائما » ويبدأً سريان التقادم فى 
خصوصه ؛ ولو کان لا یزال یعود مریضا آخر . 


(1) تقض ۱۹٦٤/٥/۲۸‏ المجموعة س1۵ ص٤٤۷‏ . 
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-٤‏ أن من المسلم به - بالرغم من أن المشرع لم يقثض لإمكان التمسك 
بالثقادم . أن يحلف المدين يمينا على تأدية الدين - أن أساس التقادم 
فى هذه الحالة هو قرينة الوفاء . لأن الغالب ألا يثراخى أصحاب هذه 
المهن قى اقتضاء حقوقهم عنها لأكثر من خمس سنوات . فضلا عن 
أن العادة لم تجر على أن يستكتب المدينون فيها الدائنين مخالصسات 
تثبت سدادها لأن الدائنين بها لم تجر عادتهم بدورهم على تحرير 
السندات المثبتة لحقهم فيها . ومتى كان ذلك ؛ فإذا تضمن موقشف 
المدين ما يتنافى وهذه القرينة › فانه لا يجوز له.أن يتمسك بالتق ادم 
( كما لو بدأ أولاً يإنكار الدين من أساسه ) . 

-٥‏ أنه « إذا حرر سند بحق من هذه الحقوق » فلا يتقادم الحق إلا 
بانقضاء خمس عشرة سنة » م ۲/۳۷۹ . ويجد هذا النص تبريره ؛ 
فى أن المدين - فى مثل هذا الفرض - لو كان قد أوفى حقيقة لكان 
قد اهتم بأن يأخذ من الدائن مخالصة الوقاء . مادام أن هذا الأخير قد 
سبق إلى لقتضاء سند مثبت لحقه فى مواجهة المدين . 

( ج ) الضرائب والرسوم : 


-“٥‏ كان دين الضرائب والرسوم المستحقة الدولة يخضع - فى 
الفقرة الأرلى من المادة ۳۷۷ مدنى - لمدة تقادم ثلاثية . كما كان يخضع 
للتقادم الثلاثى أيضاً ‏ وفقاً للفقرة الثانية من نفس المادة « الحق فى المطالبة 
برد الضرائب والرسوم التى دفحت بغير حق » . 

وقد استدركت الفقرة لثالثة من نفس المادة على الأحكام السابقة بقولها 
أنها « لا تخل ... بأحكام النصوص الواردة فى القوانين الخاصة » " . 


> انر -تبعاً لذلك - ما قضت به محكمة النقض من أن تقادم الحسق فسى‎ )١( 
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4- وفضلاً عن هذا الاستدراك العام فإن نص الفقرة ( ١‏ ) من 
المادة ۳۳۷ - فى خصوص « الضرائب والرسوم المستحقة للدولة » ققد 
عدل » فيما بعد › بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم ٠٤١‏ لسنة ٠۹١۳‏ 
وأصبحت مدة تقادم هذه وثلك هى خمس سنوات 7 » سواء كانت هذه 
الضرائب أو الرسوم › دورية ( كعوائد الأملاك » أو الضرائب العقارية على 
الأراضى الزراعية ) ° أو غير دورية ( كضرائب التركات » ورسم 
الأيلولة قبل إلغائه  )‏ أما الحق فى استرداد الضرائب والرسوم التى دفعت 
بغير حق » فقد بقيت القاعدة العامة بشأنه هى قاعدة التقادم الثلاٹی 0 


= استرداد صاحب الشأن رسوم الشهر العقارى » إنما يبدا فى السريان من تاريخ استحالة 
إجراء الشهر . نقض ١۲/؟/۱۹۷۸‏ المجموعة السنة ۲۹ رقم ٠١۷‏ ص١٤٥‏ . 

(1) اتظر من تطبيقات القضاء المصرى : نقض ۱۹۸١/١/١١‏ المجموعة السنة 
۱ ( عدد ۱ ) رقم ٤۷‏ ص۲۲۷ » نقض ۱۹۷۹/١/٠١‏ المجموعة ٠١‏ ( عدد ١‏ ) رقم 
۹ ص١٠‏ ء نقض 1۹۷۷/۴/١‏ المجموعة السنة ۲۸ ( عدد ١‏ ) رقم ٠١۸‏ ص٦۸٥‏ . 

(۲) وقد ريدت هذه المدة إلى ست سنوات بمقتضى المادة ٩١‏ من قائون الضريبة 
على الدخل رقم ۹1 لسنة ٠٠٠١‏ « إذا كان الممول متهرباً من أداء الضريبة » . 

(۳) انظر نقض ۱۹۷۸/۱۱/۲۱ المجموعة السثة ۲۹ رقم ۳۳۲ س٣۱۷۲‏ . 

)٤(‏ انظر من تطبيقات القضاء المصرى : نقض ۱۹۷۸/٠/٠١‏ المجموعة السنة 
٩‏ رقم ٣۳‏ ص۳۸٠‏ ( وقد قضت فيه بان الوفاة هى الواقعة المنشنئة لرسم الأيلولة 
وضريبة التركات › ومن ثم تكون الوفاة هى مبدأً سريان التقادم الخمسى ) . 

(ه) انظر من تطبيقات القضاء المصرى : نقض ۱۹۸٠/٥/۲۷‏ المجموعة السنة 
۱( عدد ۲ ) رقم ۹۸۷ ص۴۷٣۱‏ ۔ 

(1) ومن بين الاستئناءات التى ترد على هذه القاعدة » ما يقضى به القانون رقم 
۳ لسنة ٠۹١١‏ فى شان مستحقات هيئة التأمينات قبل أرباب الأعمال » من اشتراكات 
عن عمالهم » حیث يسقط حقهم فی استرداد ما یدفعونه من اشتراکات زائداً عما يلتزمون 
به قانوتاً » بانقضاء سفتین من تاریخ الدفع . انظر فی تطبيق لذلك : نقض 1۹۸۰/۰/۲۷ 
- المجموعة السذة ۳۱ ( عدد ۲ ) رقم ۲۸۷ ص۴۷١٠‏ . 
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۷“ وفى تقديرنا » أن هذا الوضع » كان منتقداً . فلم يكن من 
مبررٌ مقبول لأن يفرق المشرع فى المعاملة » فيما يتعق بمدة التقادم » بين 
دين الضرائب والرسوم المستحقة للدولة > وحق الممول فى المطالبة برد ما 
دفعه للدولة من ضريبة أو رسم بغير حق » فيطيل المدة بالتسبة للأولسى › 
فيما يبقيها » على حالها » بالنسبة للثانية . 


۸“ وإلى هذا » فقد كان وجه تفرقة فى المعاملة ء آخر »› لا يقل › 
فی تقدیرنا › انتقاداً » کان تعلق بمبداً سریان التقادم : فقد كانت المادة ٠۳۷‏ 
تجعل مبدأ « سريان التقادم فى الضرائب والرسوم السنوية ( المستحقة 
للدولة ) من نهاية السنة التى تستحق عنها ء وفى الرسوم المستحقة علسى 
الأوراق القضائية من تاريخ انتهاء المرافعة فى الدعوی التى حررت فى 
شأنها هذه الأوراق  »‏ . بينما كانت تجعل ميدأ سريان تقادم الحق فى 
المطالبة برد الضرائب والرسوم الى دفعت بغير حق « من يوم دفعها » 
وهو ما قررت -فى شأنه - محكمة النقض » أئه ( أى هذا التقادم ) « ييداً 
فى السريان من يوم هذا الدفع » دون توقف على علم الطالسب بحقه فسى 
الرد  »‏ . وقد بقيت هذه التفرقة قائمة مع صدور القائون ٠٤١‏ لسنة 
۳ . 


4- ثم ما لبس المشرع - وحستاً فعل - أن عالج هذا الازدواج 
المعيب ء فى كل من وجهيه السابقين › وذلك بقانون الضريبة على الدخل 
رقم ٩١‏ لسنة ۲٠٠١‏ . فجعل - فى المادة ٩١‏ منه « للممول طلب استرداد 


)0( انظر نقض ۱۹۷۸/١١/۲١‏ المجموعة السنة ۲۹ ص٦1۷۲‏ . 
(۲) أو « من تاريخ تحريرها إذا لم يحصل مرافعة » . 
(۳) نقض ۷ المجموعة السنة ۲۸ عدد ١‏ رقم ۲۹۴ ص ۱۹۱۹ ۔ 
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المبالغ المسددة بالزيادة » تحت حساب الضريبة ‏ خلال خمس سسنوات »» 
وجعل مبدأً سريان هذا التقادم « من تاريخ نشوء حق المصول فى 
الاسترداد » . كما جعل مبداً سريان تقادم دين الضريبة ( المستحق للدولة ) 
« من تاريخ انتهاء المدة المحددة قانوناً لتقديم الإقلرار عن الفترة 
الضريبية » © . 

وفى خطوة أكثر حضارية › نص ( لمصلحة الممول ) » فى المادة 
١‏ من نفس القائون على أئه : « إذا تبين للمصلحة ( مصلحة الضرائب ) 
أحقية الممول فى استرداد كل أو بعض الضراثب أو غيرها من المبالغ التى 
أديت بغير وجه حق » التزمت برد هذه الضرائب والمبالغ خلال خمسة 
واريعين يوماً من تاريخ طلب الممول الاسترداد وإِلاً استحق عليه ا مقابل 
تأخير على أساس سعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزى فى 
الأول من يتاير السابق على تاريخ استحقاق الضريبة مخصوماً منه %١‏ » . 
كما نص فى المادة ٠١١‏ على أن : « نقع المقاصة بقوة القانون بين ما أداه 
الممول بالزيادة فى أى ضريبة يفرضها هذا القانون وبين ما يكون مسستحقاً 


)١(‏ وهذه المدة هى - فى المادة ۸۴ من هذا القادون . . ( 1 ) « قبل أول ابريلى 
من كل سنة تالية لانتهاء الفترة الضريبية عن السنة السابقة لها بالنسبة إلى الأشخاص 
الطبيعيين . ( ب ) : قبل أول مايو من كل ستة أو خلال أربعة أشهر تالية لتاريخ انتهاء 
السنة المالية بالنسبة إلى الأشخاص الاعتبارية » . وقبل صدور هذا القانون » حيث كان 
مبدأ سريان تقادم دين الضريبة يخضع للقواعد العامة » كان يجرى قضاء النقض على أن 
« مدة سقوط الحق فى المطالبة بدين الضريبة إنْما تبدأ - طبقاً القواعد العامة - من 
اللحظة التى تتولد فيها الواقعة المنشئة.للضريبة » وهذه الواقعة هى تول الإيراد الخاضع 
لھا (آی الضريبة ) » . انظر نقض ۱۹۹۸/۱/۱۰ المجموعة س۱۹ ص٤۲‏ ( حيث كان 
الأمر يتعلق بضريبة على إيرادات القيم المنقولة متمثلة فى توزيع أسهم مجانية على 
مساهمين فى شركة طبقاً لقرار جمعيتها العمومية ) . 
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-> وواجب الأداء بموجب أى قانون ضريبى تطبقه المصلحة » . 
حقوق أخرى : 


>٠١‏ وإلى ما تقدم » فإن ثمة حقوق أخرى تخضع لاتقادم الخمسسى 
ورد النص عليها فى مواضع متفرقة من قوائين خاصة . 

منها : 

- الالتزام الصرفى : 

فلئن كان « الأصل فى الالتزام › مدنياً كان ام تجارياً » أن يتقادم 
بانقضاء خمس عشرة سنة وفقاً انص المادة ۳۷ من القانون المدنى » إلا أن 
المشرع التجارى خرج على هذا الأصل وترر تقادماً قصيراً مدته خسس 
سذوات بالنسبة للدعاوى. المتعلقة بالأوراق التجارية  »‏ (مادة ٠۹٤‏ من 


(۱) نقض ۱۹۷۸/۳/۲۳ مشار إلیه فی معوض عبدالتواب ص٤۷۰‏ » ۷۰١‏ وفید 
أشارت المحكمة إلى أن هذا التقادم-يستند على قرينة الوقاء « إل قدر المشرع أن سكرت 
حامل الورقة التجارية عن المطالبة بحقه مدة خمس سنوات يفترض معه أنه استوقى 
حقه » وانظر أيضاً نقض 1۹1۹/٤/٠٤‏ المجموع س١۲‏ ص١1۸‏ وفيه استطردت 
المحكمة قائلة أنه « يشترط لقيام هذه القرينة ألا يصدر من المدين ما يستخلص منه أن 
ذمته لا تزال مشغولة بالدین » كان يعترف صراحة أو ضمناً بأنه لم يسبق له الوقاء 
بالدين . وتمسك المدين ببطلان التزامه لعدم مشروعية سببه يتضمن إقراراً منه بعدم وفائه 
بهذا الدين ومن ثم فإنه لا يجوز له بعد إيداء هذا الدفاع أن يدفع بسقوط حق السدائن فسى 
المطالبة بالتقادم الخمسى المنصوص عليه فى المادة ٠۹١‏ من قائون التجارة » . وانظسر 
أيضاً نقض ۱۹۷١/٤/٠‏ المجموعة س۲۷ ص٦٠۸‏ وقد جاء فيه أن : « إنشاء الورقة 
الشجارية كأداة الوفاء بالتزام سابق وإن كان يترئب عليه نشوء التزام جديد هو الالتزام 
الصرفى إلى جوار الالتزام الأصلى بحيث يكون للدائن الخيار في الرجوع على المسدين 
بدعوى الصرف أو بدعوى الدين الأصلى » إلا أنه مثى سلك فى المطالبة سبيل دعوى ” 
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قانون التجارة) . 

- الدعاوى المتعلقة بأمور الوصاية أي القوامة : 

ويقصد بها ما يكون للقاضر أو المحجور عليه من الدعاوى الشخصية 
الناشئة عن أمور الوصاية » والقوامة بعد انتهائها . 

فقد كانت المادة ٠١‏ من قانون المحاكم الحسبية رقم ٩٩‏ لسسنة ٠۱۹٤۷‏ 
تتص على أن : « كل دعوى للقاصر على وصيه » أو للمحجور عليه على 
قيمّه » تكون متعلقة بأمور الوصاية أو القوامة تسقط بمضى خمس سننوات 
من التاريخ الذى انتهت فيه الوصاية أو القوامسة » . ويتدرج فى هذه 
الدعاوى ء كذلك » « دعاوى طلب الحساب الناشثة عن الحساب الذى يكون 
الوصى أو القيم قد قدمه إلى المحكمة الحسبية  »‏ إلى غير ذلك من 
الأمظة . 
ثانياً : التقادم الثلاثى : 

8“ تخضع لهذا النوع من التقادم بعض حقوق ورد النص عليها 
فى مواضع متفرقة من القانون المدنى » نجد المناسبة هنا للإشارة إلى بعض 
منها : 

فمن ذلك .: ما تنص به المادة 1۷١‏ من سقوط دعوى التعويض الناشئة 
عن العمل غير المشروع بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم السذى عم فيه 


= الصرف فإته يكون خاضعاً لجميع الأحكام والقواعد التى تحكم هذه السدعرى وحدها 
بغض النظر عن القواعد التى تحكم الالتزام الأصلى وذلك لاستقلال كل من الالتزامين 
وتفرة الالتزام الصرفى بأحكامه الخاصة ومن بينها تقادم الحق فى المطالبة به بمضسى 
خمس سنوات على خلاف القواعد العامة » . 

(۱) راجع من تطبيقات القضاء : نقض ۱۹١1/٤/١٤‏ المجموعة س۷٠‏ ص۲٥۸5‏ . 
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المضرور بحدوث الضرر وبالشخص المسئول عنه » ا ء» وثلك بحد 
أقصى - فى كل الأحوال - خمس عشرة سنة من يوم وقوع العمل غير 
المشررع . 

ومنه أيضاً ما نص عليه المشرع فى المادة ٠۸١‏ من سقوط دعوى « 
التعويض عن الإثراء بلا سبب ء بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذى يعلم 
فيه من لحقته الخسارة بحقه فى التعويض » وتسقط الدعوى » كذلك »فى 
جميع الأحوال بانقضاء خمس عشرة سنة من اليوم الذى ينشأ فيه هذا الحق » 
وما نص عليه فى المادة ۱۸۷ من سقوط « دعوی استرداد ما دفع بغير حق 
بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم يعلم فيه من دفع غير المستحق بحقه فى 
الاسترداد » وتسقط الدعوى كذلك فى جميع الأحوال باتقضاء خمس عشرة 
سنة من اليوم الذى ينشأً فيه هذا الحق » . وما نص عليه فى المادة ۱۹۷ من 
سقوط « الدعوى الناشثة عن الفضالة بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذى 


(1) انظر نقض ۱۹۷۸/٥/۲١‏ المجموعة السنة ۲۹ رقم ٠٠١‏ ص [٠١١‏ وقد 
جاء فيه أن العلم الظلنى الذى لا يحيط به المضرور بوقوع الضرر أو بشخص المسسئول 
عنه » لا يبدأ منه سريان التقادم الثلاثى لدعرى التعويض عن العمل غير المشروع ) . 

(۲) انظر من تطبيقات القضاء : نقض ۱۹۸۲/٥/۱۹‏ مشار إليه فى معسوض 
عبدالتواب ص٤٤۷‏ » ۷٤١‏ ( شى خصوص تقادم تمويض موروث ) ونتقض 
۹/۰/۰ المجموعة س۲۰ ص۱۹۹ ( فى خصوص سقوط دعوى التعويض 
المرفوعة على التابع ) . وقد رتبت المحكمة على سقوط حق المضرور فى الرجوع على 
التابع » بالتقادم » أنه « إذا تبين ند الفضل فى الذعوى التى رفعها المضرور علسى 
المتبوع واختصم هذا فيها تابعه » أن حق المضرور قبل التابع قد سقط بالتقادم » 
وتمسك التابع بهذا التقادم › فإنه لا يجوز أن يحكم عليه بشىء للمتبوع › لأنه لا جسدوى 
من حکم لا يمكن تنفيذه » ؛ مادام أن « حق امتبوع فى الرجوع على تابعه » مشروطً 
ب « ألا يكون التعويض الذى يوفى به قد سقط بالتقادم بالنسبة للثابع » . 
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يعلم فيه كل طرف بحقه . وتسقط كذلك فى جميع الأحوال بانقضاء خمسس 
عشرة سنة من اليوم الذى يئشأً فيه هذا الح » . 

ومنه أيضاً ما نص عليه فى المادة ٠٤١‏ من سقوط « الحق فى إيطال 
العقد إذا لم يتمسك به صاحبه خلال ثلاث سنواث . ويبداً سريان هذه المدة » 
فى حالة نقص الأهلية » من اليوم الذى يزول فيه هذا السبب » وفى حالة 
الغلط أو التدليس » من اليوم الذي ينكشف فيه » وفى حالة الإكراه من يوم 
انقطاعه »› وفى كل حال لا يجوز التمسك بحق الإيطال لغلط أو تدليس أو 
إكراه إذا انقضت خمس عشرة سنة من وقت تمام العقد » . 

ومنه أيضاً ما نص عليه فی المادة ۲٤١‏ من سقوظ « دعوى عدم نفاذ 
التصرف بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذى يعلم فيه الدائن بسبب عدم نفاذ 
التصرف » وتسقط فى جميع الأحوال باتقضاء خمس عشر سنة من الوقت 
- الذى صدر فيه التصرف المطعون فيه » . ۰ 

ومنه أيضاً ما نص عليه فى المادة ٤٤١‏ من سقوط «دغوى 
تكملة الثمن بسبب الغين ‏ إذا انقضنت ثلاث ستوات من وقت توافر الأهلية 
أو من اليوم الذى يموت فيه صاحب العقار المبيع » . 

ومنه أيضاً ما نص عليه فى المادة ٠٠١‏ ( فى خصوص الضمان 
العشرى الذى يلتزم به المهندس المعمارى والمقاول متضامنين لمصلحة رب 
العمل  )‏ من سقوط دعوى هذا الضمان « بانقضاء ثلاث سنوات من وقت 


. فى بيع عقار غير كامل الأهلية‎ )١( 

(۲) راجع فى الضمان العشرى » هذا » محمد شكري سرور : مسئولية مهندسى 
ومقاولى البناء والمنشأة الثبتة الأخرى › دراسة مقارنة قى القائون الفسدنى المصسرى 
والقانون المدنى القرنسى » طبعة ۱۹۸١‏ الصفحات من ۰ إلى ١‏ البتود مسن ١١۵‏ 
إلى ۳٠١‏ ( نال هذا المؤلف جائزة الدولة التشجيعية فى القانون المدذى ) . 
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حصول التهدم أو انكشاف العيب » فى المبنى أو المئشأة محل الضمان . 
إلى غير تلك من الأمظة . 
.ابع : التقادم الثلاى : 
تقادم الدعاوى الناشئة عن عقد التأمين : 


۴- لأهمية هذا التطبيق من تطبيقات التقادم الثلاثى » وخصوصية 
بعض أحكامه » تفرد له هذا الموضع من الدراسة : 

۵۰۴ - تنص المادة ۷١۲‏ من التقتين المدنى ‏ على ما يأتى : 

-١ «‏ تسقط بالتقادم الدعاوى الناشئة عن عقد التأمين بانقضاء ثلاتنة 
ستوات من وقت حدوث الواقعة التى تولدت عنها هذه الدعاوى » . 

« ۲~ ومع ذلك لا تسرى هذه المدة : ( أ ) فى حالة إخفاء بيانات 
متعلقة بالخطر المؤمن منه › أو تقديم بيانات غير صحيحة أو غير دقيقة عن 
هذا الخطر » إلا من اليوم الذى علم فيه المؤمن بذلك . ( ب ) فى حالة وقوع 
الحادث المؤمن منه إلا من اليوم الذى علم فيه ذوو الشأن بوقوعه  »‏ . 


۰۴ ۵- والنص - كما يظهر - يقيم تقااماً خاصاً » مده ثلاث 


)١(‏ وهذا النص خاص بالتامين البرئ . أما التأمين البحرى فإن التقادم فيه يخضع 
لأحكام خاصة . 

(۲) ویقابل هذا النص فى فرنسا » المادة ٠١‏ من قائون التأمين ( ٠١١١‏ ) ؛ وإن 
كانت مدة التقادم قيها سنتين . راجع فى مبررات هذا التقادم القصير والتطور التاريخى 
الذى أدى إليه : 
PICARD (M) et BESSON (A) : Les assurances terrestres en droit‏ 
Français To : 1 3% 1970 p.241 No : 149; LAMBERT ~ FAIVRE (¥) : Des‏ 


assurances 1973 p . 111 No : 66; DE LISLE (G. B) : Droit des assurances . 
193 p.118. 
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یوی اوی اتی وکا وی اوی التى تعتبر تاشئة مباشرة عن 
عقد التأمين نفسه . أما الدعاوى التى لا تعتبر كذلك فإنه لا يسرى عليها هذا 
النص وبالتالى فإنها تظل خاضعة لنو ع التقادم الخاص بكل منها . 

ولکون هذا التتادم مقرراً بتص خاص قله ف دی :على 
الدعاوى التى ينتظمها » حتى ولو كان الحق محل المطالبة بتلك الدعاوى مما 
يخضع - فى التظرية العامة له -لمدة تقادم مخئلفة » كما هو الحال مثلاً في 
دعوى المطالبة بالقسط . فهذه الدعوى ء لكونها من الدعاوى الناشئة عن عقد 
التأمين ( كما سيجئ ) ينتظمها نص المادة ۷٠۲‏ ومن ثم تتقادم بثلاث سئوات 
مع أن دين القسط - محل المطالبة بها - هو من الديون الدورية المتجددة 
التى تتقادم - فى النظرية العامة لها - بخمس سئوات طبقا للمادة ٠۷١/‏ 
مدتی ( . 


وعلی ما تقد 

~۵٠ ۵‏ تخضع للتقادم التلاثى المقرر بالمادة / ۷٥١‏ : 

دعاوى المؤمن : المتمثلة فى : دعوى المطالبة بالأقساط " ودعارى 
بطلان أو إبطال عقد التأمين » ودعاوى فسخ عقد التأمين أياً كان سبب 
الفسخ » ودعوى رجوع المؤمن على المستأمن ساقط الضمان " بما دفعه 
المؤمن من تعريض المضرور © 

(۱) فی هذا المعنی أیضاً : بیکار وبیسسون ص۲۱٤۲‏ ند ٠١۹‏ ؛ السنهورى › 
الوسیط » ج۷ » مجلد ۲ ( عقود الغرر وعقد التأمین ) ۱۹٩۲‏ ص۷۲۱ابند 1۷۳ . 

(1) انر الملاحظة المنوه عنها ؛ سابقاً » بند ٤1٩‏ . 

Déchu de la garantie . (9 

= ۱١۲ ؛ لامبير - فيفر ص‎ ٠٠١ ائظر : بیکار وہیسون ص۳٤۲ ہند‎ )٤( 
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ودعاوى المستأمن ( أو المستفيد ): المتمثلة فى : دعوى المطالبة 
بمبلغ ( أو بعوض ) التأمين عند تحق الخطر المسؤمن مه » ودعاوى 
البطلان أو الإبطال أو الفسخ ء ودعوى المسئولية التى يرفعها على المؤمن 
إذا أساء هذا تثفيذ ما فوّضه فيه المستأمن من إدارة دعوى المسئولية 
المرفوعة عليه من المضرور . 


- وبالمقابلة : لا تخضع لاتقادم المنصوص عليه بالمادة ۷٠۲‏ 
وإنما للتقادم الخاص بكل منها ء الدعاوى التالية : 


١-دعوى‏ المسئولية التى يرفعها المضرور على المسئول » إذا كان هذا 
الأخير قد أمن نفسه من هذه المسئولية ‏ . 

“٣‏ الدجوى المباشرة التى يرفعها المضرور على المؤمن » فى حالة 
التأمين من المسئولية ‏ . 

٣-دعوى‏ المستأمن ضد المسئول عن تحقق الخطر المؤمن منه : 


= بند 1۷ »› ومن تطبیقات القضاء الفرنىسی : نقض ۲/۷ › ٠۹١۹/٤/۱۷‏ ( ر.ج.أ.ت 
۱۹1-1 ) ؛ بواتییه ۱۹1۲/۱۲/۱۸ ( نفس الدورية ۳٣۱۹٩۹۳‏ ) . 

(1) لكونها لا تعتبر من الدعاوى الناشئة مباشرة من عقد التأمين . 

(۲) انظر : بیکار وبیسون ص۳٤۲‏ بند۰٥٠‏ ؛ لامبیر - قیفر ص ۱۱۲ بتد۷٦‏ ؛ 
والسنهورى ص ۱۷٠۹‏ بند ا1۷ ؛ ومن تطبيقات القضاء الفرلسى : محكمة سائت إتيين 
التجاریة فی فی ۱۹٤۸/1/۱‏ (ر .ج .أ ست )۲۳١-۱۹٤١‏ . 

(۴) انظر : بكار وبيسون » الموضع السابق › دى لیسل ص۱۱۸ ؛ لامبير - 
فيفر » الموضع السابق » ومن تطبيقات القضاء الفرنسی : لقض ٠۹۳۹/۲/۲۸‏ 
.( رجات ۲۸۹-۱۹۳۹ ) ؛ نقض 1۹41/١/١١‏ ( نفس الدورية ۳١1-۱۹٤١۱‏ ) . 
وائظر فى تأسيس هذا الحل : بيكار وبيسون › السايق لامبير - قيفر ص 1١١ ١1١۳‏ 
بند/1۷ ص/۲۱۳ بند/۱۹۲ . 
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كدعواه ضث من بب فى الحريق (فى حالة للتأمين مسن 
الحريق ) » أو دعواه ضد السارق ( فى حالة التأمين من 
للسرقة ) ( . 

£ - دعوى الحلول » عندما يحل المؤمن محل المستأمن فى الرجوع على 
المسثول عن الحائنث المؤمن منه " . 

-١‏ دعوى الدائن المرتهن أو الدائن صاحب حق الامتياز بما له من حق 
على مبلغ التأمين » لأن هذه الدعاوى تستتد إلى القانون لا إلى عقد 
التأمين 8 

“٦‏ دعوى سمسار التأمين لمطالية بسمسرته » لأن هذه الدعوى تتشاً من 
عقد السمسرة لا من عقد التأمين © 

۷-دعاوى المؤمنين ضد مندوبيهم العموميين » أو العكس ° . 


ء۵- وطبقاً لصريح المادة / ۷٠١‏ تسرى مدة ثلاث الستوات « من 


(۱) انظر ؛ السنهوری ص۱۷۲۰ بند 1۷۲ ا ا ) بند ۲۹۹ 
ص۳۸۳ . 

(۲) انظر بیکار وبیسون ص٤٤۲‏ بند ٠١۰‏ ؛ دی لیسل ص ۱۱۸ ۰ ۱۱۹ ؛ 
لامبیر - فيفر ص ۱۱۳ بند ٦۷‏ ؛ وبند ۱١۷‏ ؛ ومن تطبيقات ألقضاء الفرئنسى : حكم 
مجلس الدولة فی ۱۹۳۳/۱۱/۱۷ (ر .ج .أ .ت ۷٤-۱۹۲۶‏ ) ؛ تقض ۱۹٦۱/٥/۲١‏ 
( نفس الدورية ٤٤٠-۱۹٩۲‏ ) . 

(۳) انظر : السنهررى ص 1۷۲١‏ بند ٩۷۳‏ » عبدالمنحم البدراوى العقود المسماة 
( الإیجار والتأمین ) ( ۱۹٩۸‏ ) بند ۲۹۸ ص۳۸۳ . 

 قباسلا الستهورى » الموضعح‎ )٤( 

() بیكار وبيسون ص۲٤۲‏ هامش/١٠‏ ء ومن تطبيقات القضاء الفرنسى : نقض 
٤‏ ( ز.ج. أت (۱۸۰-141٩‏ . 
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وقت حدوث الواقعة التى تولدت عنها الدعوى » . ومن ثم : 

فدعوى المطالبة بالقسط يسرى تقادمها بدءا من وقت حلول أجل 
القسط » ودعوى الفسخ ( أو الإنهاء ) أو السقوط » بدءاً من وقسث حسدوث 
الواقعة منشأً أى منها » ودعوى المطالبة بعوض الثأمين ( فى التأمين من 
المسئولية ) بدءاً من وقت مطالبة المضرور للمستأمن ودياً أو قضائياً بد 
وقوع الحادث المؤمن منه (ء ودعوى رجوع المؤمن ( فى ذات النوع من 
التأمين ) - بما دفعه من تعويض للمضرور - على المسئأمن ساقط 
( هة ) الحق فى الضمان ء بدءاً من وقت الدفع ‏ ... وهكذا . 


04~ غير أن هناك حالتين يتأخر فيهما مبداً سريان التقادم عن وقت 
حدوث الواقعة التى تولدت عنها الدعوى » وهما : 


أولاً : حالة « إخفاء بيانات متعلقة بالخطر المؤمن منه أو تقديم بيانات 


(1) وعلى ذلك فإنه : إذا كان المضرور قد ادعى مدنياً - قبل المستأمن ( مرتكب 
الحادث ) - بتعويض موقت » فى محضر تحقيق النيابة فى الجنحة المحسررة بشنأن 
الحادث ؛ وجب احتساب مدة التقادم المسقط ( لدعوى المستأمن قبل المؤمن ) اعتبار من 
هذا التاريخ ( أى تاريخ تحرير المحضر ) وليس من تاريخ رفع المضرور دعوى 
التعويض النهائی آمام القضاء المدنى › وذلك تأسيساً على أن هذه المطالبة (فى 
المحضر ) هى الواقعة المنشئة لدعوى المستأمن قبل المؤمن . انظر فى هذا المعنى : 
نقض مصری ۱۹۷۹/٥/٠١‏ ( مجموعة أحكام النقض » السنة ۲۰ عسدد ۲ ص۷٣٠‏ ) 
وفيه ئقضت حكم الاسثئناف الذى كان قد خالف هذا النظر وجعل مبدأ سريان التقلام من 
تاريخ رفع المضرور دعوى التعويض النهائى أمام القضاء المدنى . 

(۲) إزاء كون المؤمن لا يستطيع الاحتجاج بهذا السقوط على المضرور . 

(۴) فی هذا المعنى : بيكار وبيسون ص ۲٤۳‏ بئد ٠١١‏ ؛ ومن أحكام القضاء 
الفرنسی : نقض ۲/۷ . 1۹5٦/٤/۱۷‏ ( ر.ج. ات ۱۹۱-۱۹۰۱ ) ؛ لیون ۱۹۹۹/۲/۲١‏ 
( نفس الدورية ١۱١-٠۹۹۹٩‏ ) . 
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غير صحيحة أو غير دقيقة عن هذا الخطر » ( م/۲٠۷-‏ ) : 

فدعوى البطلان أو الإبطال أو زيادة القسط ( حسب الأحوال ) التسى 
تنشاً للمؤمن فى هذه الحالة ء لا تسقط أى منها إلا من يوم علم المؤمن 
بالإخفاء أو بعدم صحة البيانات أو بعدم دقتها > وليس من قت إخفاء 
البيانات أو تقديم البيانات غير الصحيحة أو غير الدقيقة " . | 

ويقع على المؤمن الذى يتمسك بهذا الاستثناء (ومسن تم بإرجاء 
بدء سريان الثقادم) عبء إثبات أنه لم يكن يعلم بالواقعة التى تولدت عنها 
الدعوى ‏ . كما أن عليه أن يثبت أيضاً الوقت الذى علم فيه بهذه الواقعة › 
حتى يبدأ سريان.الثقادم من هذا الوقت " . 
ثانياً : حالة وقوع الحادث المؤمن مته : 

فدعوی ذى الشأن ( مستأمناً كان هذا أم مستفيداً ) "» بالمطالبة بميلغ 
التأمين » لا يبدأ تقادمها فى السريان إلا من اليوم الذى علم فيه ذو الشسأن 
بوقوع ذلك الحادث وليس من وقت وقوع الحادث تسه ) . 


)١(‏ لمزيد من التفاصيل فى هذه الحالة ( الاستتنائية ) ؛ انظر : محمد شكرى 
سرور »› شرح أحکام عقد التأمین ۲۰۰۸-۲۰۰۷ الصفحات مسن ۳۹ ۰ ٤۳۷‏ بند ٤۸۱‏ 
والفقه و القضاء الفرنسبين المشار إليهما فيه . 

(۲)ء(۳) انظر بيكار وبيسون الموضع السابق » دى ليسل ص١۲٠‏ ؛ السنهورى 
ص٤‏ ۱۷۲ بند 1۷١‏ ؛ البدراوی ( ۱۹۹۸ ) بند ۲۹۹ ص٤۳۸‏ : 

. من قائون. الثأمين الفرنسى‎ ۲-۲١ وعلى نفس الاستثناء ء المادة‎ )٤( 

)٥(‏ انظر : بيكار وبيسون الموضع السابق » دى ليسل » الموضع السابق ؛ 
ومن تطبیقات القضاء الفرنسی : نقض ( اجتماعی ) ۱۹٤۲/۱۱/١‏ ( ر.ج. أت -1۹٤۴‏ 
۱ ) + نقض ۱۹۶٤/۳/۲۸‏ ( نفس الدورية ٠١١-۱۹٤٤‏ ) . ا 

() أما دعوى المضرور » المباشرة » ضد المؤمن » فإن تقادمها يبدأ فى = 
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وهنا أيضاً ء يقع على عاتق من يطالب بميلغ التأمين عبء إإبات آله 
كان لا يعلم بوقوع الحادث » وكذلك عبء إثبات وقت علمه بوقوعه (© , 
وتقدير عدم العلم هذا ( أو الجهل ) يدخل فى إطار السلطة التقديرية لقاضى 
الموضوع ° . 

وإذا حدث أن كان المستفيد يعلم بموت المؤمن على حياته ولكنه كان 
يجهل وجود تأمين لصالحه أصلاً » فإن التقادم لا یسری إلا بدءا من وقت 
علمه بهذا التأمين ' 


= السريان من وقت وقوع الفعل الذى سبب الضرر له « لأن المضسرور يستمد حقه 
المباشر » بموجب النص القانونى > من نفس العمل غير المشروع الذى أنشأً حقه قبل 
المستأمن » . فهى - من هذا - تختلف عن دعوی ذى الشأن ( مستأمناً م مسثقيداً ) ضد 
المؤمن بالمطالبة بمبلغ التأمين عئد وقوع الكارثة » إذ يسرى تقادمها بدا من اليوم السذى 
علم فيه ذو الشأن بوقوع الكارثة » بحسبانها دعوى ناشئة من عقد الثأمين . كما تخثلف 
عن دعوى المستأمن ( الذى أمّن على مسئوليته ) ضد المؤمن بسبب مطالبة المضرور 
للمستامن بالتعويض » فقادمها يبدا فى السريان من وقت مطالبة المضرور للمستاأمن 
بالتعويض مطالبة قضائية أو ودية . انظر نقض مصرى ۱۹۹۹/۳/۲۷ ( مجموعة أحكام 
اللقض » الستة ۲۰ رقم ۸۱ ص١٠٠‏ ) . 

(۱) فی هذا المعنی : السنهوی ص٣۷۲٠‏ بند١٠٠‏ ؛ وانظر من تطبيقات القضاء 
الفرنسسی : تقض ۱۹٤۲/۱۱/۱‏ ( ر.ج.أیت ۲۱-۱۹٤۳‏ ) ؛ تقض ٠۹5۳/۱۱/۱۷‏ 
( نفس الدورية ۲۰۹-۱۹۰۴ ) ؛ نقسض ۹1-۱۹٩۸ ( ۱۹14/1/۲٦‏ ) ؛ تقض 
۷ ( ۵-4 ) ؛ تقض ۱31۹/۷/۷ ( جكب )۲۳۹-٤-۱۹1۹‏ ؛ 
محکمة شاتودین ۱۹۳۹/۳/۱۰ (ر.ج.أت ۱۷۳-۱۹٤۰‏ ) . 

(۲) نقض فرنسی ۱۹۹۹/۱/۷ سابق إلإشارة إليه 

(۳) انظر + بیکار وبیسون ص۹٤۲‏ بند ٠١١‏ ء وهما يبرران هذا الحل بالقول 
بأنه » طالما أن الكارثة هى « تحقق خطر منصوص عليه بالعقد تحققاً من شأنه أن يعمل 
ضمان المؤمن » فإن : = 
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r E oa E 
الإصابة التى حدثت - وإن كانت قد بدأت « بسيطة » بحيث لا تدخل فسى‎ 
. نطاق التأمين - قد تطورت بعد ذلك بحيث أنها تدخل فى هذا النطاق‎ 

وبالمثل » فى حالة السرقة ء يسرى التقادم من يوم علم المسستأمن 
بواقعة السرقة التى كان ضحيتها وليس فقط من اليوم الذى حكم على السارق 
فيه بالإدادة © . 
ثالثاً : التقادم الحولى 

۰4 0- وتتقادم بسنة واحدة » وفقاً للمادة ۳۷۸ الطوائف التالية من 
الحقرق : 

(أ ) حقوق التجار والصنأع » بشرط أن تكون ناشئة عا ورذوه 
« لأشخاص لا يتجرون فى هذه الأشياء » . وبديهى ان کل صسفقة تورید 
تعتبر مستقلة عن الأخرى » ويسرى التقادم بشأنها من وقت قت إتمامها لبقا 
للعرف المتبع » ولو استمر التاجر أو الصانع يقدم توريدات أخرى . 

وكذلك أيضاً » « حقوق أصحاب الفنادق والمطاعم عن أجر الإقامة 
وثمن الطعام وكل ما صرفوه لحساب عملاثهم » . وتحسب كل إقامة مستقلة 


= «Seule la connaissance du contrat permet de penser que le fait 
envisagé est de nature ã entrainer la garantie de I'assureur> 


وانظر أيضاً : لامبير فيفر ص٤١١‏ بند14 » ومن تطبيقات القضاء الفرنسى : 
نقض ( اجتماعی ) ۱۹٤۲/۱۱/١‏ سابق الإشارة إلیه ؛ باریس 1۹1۹/٠١/۲۸‏ ( ج. كت 
۱۳۱۸-۲-۰ وتعلیق 8160 ) ؛ وفی مصر : السنهورى تكملة هامش ٠‏ من 
ص٤۱۷۲‏ قی ص۱۷۴۰ . 

)١(‏ فى هذا المعنى : بيكار وبيسون بند ٠١١‏ ؛ وعكس ذلك : لقض فرنسى 
۷ )ر .ج .أ .ٿ . (1-Y‏ . 
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عن سابقاتها ولو كان النزيل يعتاد الإقامة فى فندق معين . 


(ب ) « حقوق العمال والخدم والأجراء » من أجور ‏ يومية وغير 
يومية » ومن ثمن ما قاموا به من توریدات » . 


~۵١‏ وهذا النوع من التقادم الحولى › يستند فى تصسور المشرع 
نفسه إلى قرينة الوفاء ؛ إذ لا يعقل أن الدائن بأمثال هذه الحقوق » خاصة إذا 
كان عاملاً أو خادماً أو أجيراً » يسكت عن اقتضاء حقه لمدة أكثر من سنة . 


(1) انظر - مع ذلك - حکم نقض ۱۹۷۷/۲/۱۹ المجموعة س۲۸ ص۲۸٤‏ وقد 
جاء فيه أنه : « لما كان التعبير بكلمتى ( المهايا والأجور ) فى نص المادة ۷١‏ ... قد 
ورد بصيغة عامة بحيث يشمل أجور جميع العاملين سواء ك انوا من العمال أو من 
الموظفين والمستخدمين » قيكون قصره على أجور الأخيرين تخصيصاً لعموم النص بغير 
مخصص وهو مالا يصح . ومؤدى ما تقدم أن أجور العماي تخضع لكل من الققادم 
الخمسی والتقادم الحولی المنصوص علیهماً فی المادتین ۲۷۰ » ۳۷۸ . لما كان ذلك 
وكان الثابت فى الدعوى أن المطعون ضدهم - ورثة رب العمل - تمسكو! أصالياً بالتقادم 
الخمسى واحتياطياً بالثقادم الحولى فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بالتقادم الأول لائطباقه 
على واقعة الدعوى » لا يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون » . 

وكانت المحكمة قد ميدت لقضائها هذا بقولها أن « التقابم الخمسى للحتوق الدورية 
المتجددة المنصوص عليه فى المادة ۳۷١‏ . . . لا يقوم على قرينة الوفاء وإنما يرجع فى 
أساسّه إلى تجئيب المدين عبء الوفاء بما تراكم من ثلك الديون لو تركت بغير مطالبسة 
مدة تزيد على خمس سنوات ولذلك جعل أله أن يتمسك بالتقادم بانقضاء هذه المسدة ولو 
بعد إقراره بوجود المدين فى ذمته ؛ بيثما يقم التقادم الحولى المنصوص عليه فى المادة 
۸ ... على قرينة الوفاء وهى مظنة رأى المشرع توثيقها بيمين يؤديه ا المدين أو 
وره . ويبين من ذلك أن هذين النوعين من التقادم يختلف كل منهما عسن الآأخر فسى 
أحكامه ومبناه » . 

وانظر أيضاً » فى نفس الاتجاه : تقض ۱۹۷١/٠/۲١‏ المجموعة س٠٠‏ 
ص۹۹ . 
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وقد رتب المشرع على هذه القرينة النتائج التالية : 

-١‏ أنه - تماماً كما هو الحال فى تقادم حقوق بعض ذوى المهن الحرة 
خمسياً » ولتفس العلة - « إذا حرر سند بحق من هذه الحقوق » فلا 
ينقادم الحق إلا بانقضاء خمس عشر سذة » م 1/۳۷۹ . 

۲- أنه « يجب على من يتمسك بأن الحق قد تقادم بسنة »› أن يحلف 
اليمين على أنه أدى الدين فعلا . وهذه اليمين ‏ يوجهها القاضى 
من تلقاء نفسه » وتوجه إلى ورتة المدين أو أوصسيائهم إن كائوا 
قصرا » بأذهم لا يعلمون بوجود الدين أو يعلمون بحصول الوفاء » 
TYA ¢‏ . 

ويتفرح على تأسيس هذا التقادم على قرينة الوفاء ‏ أنه إذا تعارض 
موقف المدين مع هذه القرينة › فإئه لا يجوز له التمسك بالتقادم الحولى . كما 
لو بدأ - على سبيل المثال - بإتكار تشوء الدين أصلاً - 
( ج ) حقوق أخرى : 
مثفرقة › لا يتسع المقام لشرحها ° . 


. » ويقال لها « يمين الاستيثاق‎ )١( 

(۲) متها : - ما ورد النص عليه - فى باب التزام المرافق العامة - مسن حق 
العميل فى استرداد ما دفعه زيادة على الأسعار المقررة » إذا وقع انحراف أو غلط ضد' 
مصلحته عند تطبيق تعريفه الأسعار على العقود الفردية . ومن حق الملتزم بالمرفق 
العام فى استكمال ما بقى من الأسعإر المقررة » إذا وقع ذلك الانحراف أر الغلط ضد 
. مصلحته . حيث » فى الحالتين » « يسقط الحق ... بانقضاء سنة من وقت قيض الأجور 
التى لا تنفق مع الأسعار المقررة » ( مادة ۲/١۷۲‏ ) . 

وما ورد النص عليه - فى باب عقد العمل - من سقوط الدعاوى التاشئة عن = 
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المطلب الثانى 
كيفية حساب مدة التقادم 


مبدأً سريان التقادم : 


۹ - لما کان مبنى التقادم » كما سبق أن ذكرنا هو أن الدائن يقعد 
عن المطالبة بحقه › مغ إمكان هذه المطالبة 0 المدة التى حددها القاتون » بها 
يبرر سقوط هذا الحق 'ء فإنه يفترض بداهة أن يكون حق الدائن مستحق 
الأداء . ومن ثم يصبح مفهوماً ما تقضى به المادة ١/١۸١‏ من أنه « لا بيدأ 
سريان لتقادم - قيما لم يرد فيه نص خاص - إلا من اليوم الذى أصبح فيه 
الدين مستحق الأدأء » . 
ويتفرع على ذلك (: 

-١‏ أنه إذا كان الدين معلقاً على شرط واقف (ء فإن التقادم لا يسرى 


= ذلك العقد » بالتقادم » « بانقضاء سنة تبداً من وقت انتهاء العقد › إلا فيما يتعلق بالعمالة > 
والمشاركة فى الأرباح والنسب المئوية فى جملة الإيراد ؛ فإن المدة فيها لا تيدأ إلامن 
الوقت الذى يسلم فيه رب الخمل إلى العامل بياناً بما يستحقه بحسب آخر جرد ول 
يسرى هذا التقادم الخاص على الدعاوى المتعلقة بانتهاك حرمة الأسرار التجارية أو بتنفيذ 
نصوص عقد العمل التى ترمى إلى ضمان احترام هذه الأسرار » ( ملا ۲١1/1۹۸‏ ) . 

)١(‏ وقد قضت محكمة النقض المصرية بأن علم ميئة التأمينسات الاجتماعية 
بالتحاق عمال بالمنشأة » يجرى مدة تقادم سقوط مستحقاتها قل رب العمل . تقض 
١‏ المجموعة السنة ۳۱ ( عدد ۱ ) رقم ٤۷‏ ص۲۲۷ . 

[۲) وطبقاً لما ورد النص عليه « على وجه التخصيص » فى المادة ۳۸ . 

)( انظر من تطبيقات القضاء : نقض ۱۹11/۳/٠١‏ المجموعة س۱۷ ص٤1‏ . 
ونقض ۱۹۷۹/٤/۱۲‏ مشار إليه فى معوض عبدالتواب ص٠۷۲‏ . وجاء فى حكم للنقض . 
أن : « الالتزام بالتعويض عن قرار إدارى مخالف القانون بالمنع من البتاء عن سنوات 
لاحقه لرفع دعوى التعويض » يعتبر لتزاماً احتمالياً ومن ثم فلا يسرى التقادم بالنسبة ” 
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فی شأنه - « إلا من الوقت الذى يتحقق فيه الشرط »م ۲/۳۸۱ . 
وقد سبق أن أشرنا إلى أنه استثتاء من قاعدة الأثر الرجعى للشرط » 
لا تحسب مدة التعليق فى حساب مدة الثقادم المسقط › فلا بيدا هذا 
الأخير فى السريان إلا مدذ تحقق الشرط . 

-٣‏ أنه إذا كان الدين مضاقاً لأجل واقف : فإن التقادم لا يسرى فى شأنه 
إلا من وقت انقضاء الأجل » سواء بحلوله » أو بسقوطه أو بالتنازل 
عنه . (م ۲/۳۸۱ ) © . 

-٣‏ أنه إذا تبين من الالتزام أن المدين لا يقوم بوفائه إلا عند المقدرة أو 
الميسرة ء وعين القاضى ميعاداً مناسباً لحلول الأجل » فإن التقادم 
يبدا فى السريان من بداية هذا الميعاد ‏ . 

- أنه » فيما يتعلق بضمان الاستحقاق فى البيع ( وهو التزام البائع 
بتعويض المشترى عن لستحقاق المبيع للخير وهو فى يده) › 
قن تقادمه لا يبدأ فى السريان « إلا من الوقت الذى يشت فيه 
الاستحقاق » م ۲/۳۸۱ . أو من تاريخ سدور الحكم لھائی بشوت 
الاستحقاق للغير ° . 


= له إلا إذا انقلب إلى التزام محقق بوقوع الضرر الموجب له والمتجئد فى كل عام نقيجة 
للقرار الإداری المذکور » . تقض ۱۹١۳/٤/۱۱‏ المجموعة س٤٠‏ ص١۲٠‏ . 

. سابق الإشارة إليه‎ ۱۹۷۹/٤/١١ انظر من تطبيقات القضاء : نقض‎ )١( 

(۲) وقى ذلك » تقول الأعمال التحضيرية لنص المادة ۳۸١‏ « فإذا كسان تحديد 
الأجل موكولاً إلى القاضى ( كما هى الحال فى الالتزام بالدفع عند الاقتدار ) تعينٌ التريث 
حتى يتم هذا التحديد وتنقضى المدة للمحددة » . مشار إليها فى معوض عبدالتواب 
ص٤۷۲‏ . 

9ق یرت تھ مد ین پان خا فشان فزن فز رفت س 
نجاح المتعرض فى دعواه ... » . نقض ۱۹١1/۴/٠١‏ سابق الإشارة إليه . وانظ ر 
أیضاً : نقض ۱۹۷۲/۲/۲۹ المجموعة س۲۳ ص۲۱۱ . 
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-١‏ أنه « إذا كان تحديد ميعاد الوفاء متوقفاً على إرادة الدائن » كما هر 
الحال فى السندات الواجبة الدفغ عند الإطلاع » فإن التقادم يسرى 
« من الوقت الذى يتمكن فيه الدائن من إعلان إرادته » م ۲/۳۸۱ , 
والأصل أن الدائن يتمكن من إعلان إرادته اقتضاء هذا الحق من 
يوم نشأته ‏ . وعندئذ يسرى التقادم من ذلك الوقت مالم يثبت أنه لم 
يكن فى استطاعته أن يطالب بالدين إلا فى تاريخ لاحق » فيسرى 
التقادم - عندئذ - من ذلك التاريخ . 
۴ه- وإلى جانب التطبيقات .السابقة ( لقاعدة عدم بده سريان التقادم 
إلا من اليوم الذى يصبح فيه الدين مستحق الأداء ) / هناك تطبيقات أخرى 
لذات القاعدة ورد النص عليها فى مواضع متفرقة فى القانون المدنى » وفى 
بعض القوائين الخاصة وقد سبقت الإشارة أبعض منها » من ذلك : 
- ما ذكرناه » من أن مدة تقادم حقوق بعمض ذوى المهن الحرة 
( الخمسية ) المنمسوص عليهم فى المادة ۳۷١‏ ء ومدة نقادم حقوق التجار 
والصناع وأصحاب الفنادق والمطاعم ء والعمال والخدم › والأجراء 
( الحوليّة ) » المنصوص عليهم فى المادة ۳۷۸ » يبداً سريانها » طبقاً للمادة 
۹ من « الوقت الذى يتم فيه هؤلاء الدائنون تقدماتهم ولو استمروا يؤدون 
تقدمات أخرى » . 


- ومن أن تقادم دعاوى الحقوق الناشئة عن عقد التأمين ( الثلاثية ) 


)0( انظر - من تطبيقات القضاء -نقض ۱۹۷١/1/١١‏ المجموعة س۲۱ 
ص۱۰۳۸ . ` : 
(۲) وهى تطبيقات ورد النص عليها « بخاصة » › فى الفقرة الثانية من المادة 
۱ 
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بيدأ سريانه طبقاً للمادة ١/۷١١‏ « من وقت حدوث الواقعة التى تولدت عنها 
هذه الدعاوى » " . 

- ومن أن تقادم دعوى الضمان العشرى ( الثلاثية ) يبدا سريانه - 
طبقاً للمادة ٠٠٤‏ « من وقت حصول التهدم أو انكشاق العيب » . 

- ومن أن تقادم حق اممو فى استرداد الضرائب التى دفعها بالزيادة 
على ما هو ولجب عایه » يبدا سریانه - طبةاً للمادة ا 
على الدخل - « من تاريخ نشوء حق الممول فى الاسترداد » © . إلى غير 
ذلك من التطبيقات . 


۴ه“ إنما لا يعمل بالقاعدة الأصلية السابقة »> وحسب ما استدركه 
نص المادة ۱ نفسه « إلا فیما لم یرد فيه نص. خاص » يحدد لمبداً 
سریان آخر . كما فى : « ... الرسوم السنوية » و « الرسوم 
التى تستحق عن الأوراق القضائية » (مادة 1/۳۷۷ ) » وفى دعوى 
الإبطال لنقص الأهلية أو لتعيب الإرادة بالغلط أو التدليس أو الإكراه 
(مادة ۲/٠٠١‏ ) ء وفى:دعوى التعويض عن الفعل غير المشروع » ( مادة 
١‏ ) » وقى الدعاوى الناشثة عن عقد العمل ( مادة 1۹۸ ) واللدعاوى 


(1) إلا فى الحالات المستثاة كما سيجىء . 

(۴) ومع هذا التحديد ء الذى ورد به نص المادة ٩١‏ من قانون الضريبة على 
a SE‏ 
التقادم . أما عندما كانت هذه المطالبة تخضع - فى مبدأ سريان تقادمها - ل نص المادة 
۷ ( مدنی ) E‏ - فى تقديرنا ( وعلسى 
عكس ما يراه البعض : انظر جمال ذكى ص۲٠۲‏ نبد ٠٠١‏ ) تَطْبيقاً لتلك القاعدة ٠‏ لأن 
الممول لا يعرف بأن له حقاً زائداً مدفوعاً يحق له استرداده » من يوم ذلك الدفع » وإتما 
من يقوم إخطاره النهائى بصافى المستحق عليه من الضريبة ٠‏ 
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الناشئة عن عقد التأمين فى بعض الحالات الخاصة (مادة ۲/۷١۲‏ ) ( , 
والدعاوى الناشئة عن عقد التزام المرافق العامة (مادة ۲/١۷١‏ ) » ودعوى 
تكملة الثمن بسبب الغبن فى بيع عقار غير كامل الأهلية ( مادة ٤١١‏ ) » 
ودعوى عدم نفاذ التصرف ( مادة ۲١١‏ ) » وفى دين الضريبة المستحق 
للدولة ( مادة ٩١‏ من قانون الضريبة على الدخل ) ء فقد وردت فى شأن هذه 
التطبيقات تصوص خاصة تحدد لمبداً سريان التقادم » فى كل منها ء وققاً 
خاصاً » سبق أن بيناه » كل فى موضعه . إلى غير ذلك من التطبيقات . 
طريقة حساب المدة : 


. )۳۸٠ تحسب مدة التقادم بالأيام لا بالساعات » (م‎ « “٤ 
ومعنى ذلك أن كسور الإأيام لا تدخل فى حساب مدة التقادم » با يستتبع‎ ٠ 
وتكتمل مدة التقادم‎ . ) ۳۸١ بالضرورة » ألا بحسب اليوم الأول (م‎ 
ومعنى ذلك » أن اليوم الأخير يدخل‎ . ۳۸١ بانقضاء آخر يوم منها » م‎ « 
فى الحساب › ومن ثم يقع صحيحاً ما يتخذ فيه من إجراءات قانونية . وفيما‎ 
بين اليوم التالى لليوم الأول ؛ وحتى اليوم الذى يكتمل فيه التقادم » يدخل فى‎ 
حساب المدة ما يعرض خلال هذه الفترة من أيام المواسم والأعياد . أما على‎ 
العكس » إذا وقع آخر أيام المدة فى عطلة أو عيد أو موسم لا يتيسر اتخاذ‎ 
الإجراءات فى خلالهاء» كان ذلك من قبيل القوة القاهرة » ووقف سريان‎ 
التقادم » إلى أول يوم عمل يلى العطلة أو العيد أو الموضّم . فإذا انقضى هذا‎ 
. اليوم دون أن يطالب الدائن بحقه فيه ء اكتملت مدة التقادم ء وسقط الحق‎ 


(۱) وهی الدعاوى الناشثة للمؤعن : فى حالة « إخفاء المستأمن بيانات متعلقة 
بالخطر المؤمن منه » أو تقديم ببانات غير صحيحة أو غير دقيقة عن هذا الخطىر » . 
والدعاوى الناشئة » لذى الشأن ( المستأمن أو المستفيد ) « فى حالة وقوع الحادث المؤمن 
منه » . 
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الطب الثالث 
ما يجترض سريان التقادم ر الوقف والانقطاع » 

٥‏ قد يعترض سريان التقادم بعض العوارض التى تؤثر فى 
مدته . وهذه العوارض هى الوقف والانقطاع . 1 

وتجدر الإشارة - قبل الخوض فى تفاصيل هذه العوارض - إلى مما 
تجرى عليه محكمة النقض فى مصر »› من .أن امحكمة الموضوع - متى دفع 
أمامها بالتقادم - أن تبحث » ولو من تلقاء نفسها ما يعترض مدة التقادم مسن 
وقف أو انقطاع » متى تبينت سببه من أوراق الدعوى © .. 
أولا : وقف التقادم ": 


۵“ سبق آن أشرنا إلى أن مينى نظام التقادم » هو أن المشرع قد 
ترك للدائن فترة كافية من الزمن › يمكنه خلاله أن يطالب بحقه . فإذا قد 
عن هذه المطالبة مع إمكانها » استحق سقوط هذا الحق . لذلك يكون من 
البديهى ألا يحاسب الدائن على مدة كان لا يستطيع خلالها أن يطالب بحقه . 


(1) انظر نقسض ۱۹۷۷/1/۷ المجموعة السنة ۲۸ ( عدد ۱ ) رقم ۲۳۹ 
ص ۱۳۷۸ . : 

كذلك جاء فى حكمها الصادر فى 1۹۷۸/٠/٠١‏ المجموعة السنة ۲۹ رقم ٠٠۲‏ 
ص ۷۷۳ أنه « جرى قضاء هذه المحكمة على أنه حسب محكمة الموضسوع أن يدفع 
أمامها بالتقادم حتى يتعين عليها أن تبحث شرائطه القانوتية ومنها المدة بما يعترضها من 
القطاع ء إذ أن حصول الانقطاع يحول دون اكثمال مدة التقادم مما يقتضى الثثبت من عدم 
قيام أحد أسباب الانقطاع . ومن ثم فللمحكمة ولو من تلقاء تفسها أن تقرر بانقطاع التتادم 
إذا طالعتها أوراق الدعوى بقيام سببه » . 

(۲) انظر » فى تنظيم القانون الفرنسى لوقف التقادم : ستارك ند  - ۲٤۹۹‏ 
۲ ؛ جوجلار ( دروس مازو ) بتد ۱۱۸۱ - ۱۱۸٤‏ » مارتی وربنو بند ۸۷۳ . 
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ومن ثم فقد جعل المشرع مبداً سريان التقادم من وقت صيرورة حق السدائن 
مستحق الأداء . والمكمل الطبيعى لذلك أن يكون من الضرورى ألا تدخل فى 
حساب مدة التقادم › الفترة الزمنية التى لم يكن بإمكان الدائن خلالها أن 
يطالب بحقه » وطيلة ما بقى السبب المانع من المطالبة . ويقال عتدئذ بأن 
الثقادم يقف عن السريان . فوقف للتقادم إذن » هو تعطيل سريانهء لأحد 
الأسباب التى تحول بين الدائن والمطالبة بحقه . ليبقى موقوفا ما بقى هذا 
السبب . فإذا زال ‏ » استأنف التقادم سريانه » دون أن تدخل فى حساب 
مدته ٠‏ الفترة التى توقف فيها . ومن ثم يؤدى الوقف إلى إطالة مدة التقادم 


بقدر مدة هذا الوقف . 


¥ - وقد عرض المشرع لأسباب الوقف قى المادة ۳۸۲ ويتضح 

منها أن هتاك سببا عاما يوقف التقادم أيا كانت مدته”٠‏ توأن هناك سببا خاصا 
يوقف لتقادم الذی تزید مدته على خمس ستوات . 

١‏ فالتقادم » بوجه عام » لا يسرى « كلما وجد مانع يتعذر 

معه على الدائن أن يطالب بحقه ‏ ء ولو كسان المائع 


() انظر نقض مصرى ۱۹۷۹/۲/٠١‏ المجموعة السنة ٠١‏ ( عدد ١‏ ) رقم ٠٠۳‏ 
ص ۹۳۹ . 

(۲) وكان واضعو القانون المدنى الفرنسى القديم قد رأوا عدم تحديد حالات للوقف 
على سبيل الحصر » وفضلوا وضع قاعدة عامة بموجبها يقف التقادم كلما استحال على 
الدائن أن يطالب بحقه » وأياً كان سبب هذه الاستحالة . أما واضعو المجموعة الحالية فقد 
رأوا - إزاء ما لوحظ فى العمل من تزايد حالات التذرع بوجود هذا الاسستحالة وعلى 
الأخص التذرع بعدم العلم بوجود الحق - تحديد حالات الوقف على سبيل الحصر . وهو 
ما ترجمته المادة ۲۲١١‏ حين قضت بأن للتقادم يسرى ضد جميع الأشنخاص » اللهم إلا 
فى الحالات الاستننائية المحددة قانونا . إلا أن ذلك لم يمنع القضاء من التوسع فى تطبيق 
حالات الوقف . وقد فسر الحالات المحددة صراحة فى نصوص القانون بأنها حسالاث - 
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أدبيا  »‏ » (" م ١/١۸١‏ . ولم ير المشرع إيراد هذه المواتع علسى 
سبيل الحصر » بل عممً الحكم لتمشيه مع ما يقضى به العقل » ( . 
ومن ثم فأى مانع يحول بين الدائن والمطالبة بالحق » يوقف 
التقادم ) . ويظل هذا الأخير موقوفا ما بقى الماتع قائما . شريطة - بطبيعة 
الحال - ألا يكون هذا المانع تاشئاً عن تقصير الدائن تفسه © . 


= خاصة مبنية على وضع شخصى يكون الدائن فيه فى حالات معيتة » لا تحرم القضاء 
سلطته فی آن يرى فى ظروف أخرى مختلفة ما يبرو وقف التقادم . انظر جوجلار 
( دروس مازو ) بلد (۱۱1۸ » ۱۱۸۳ . 

۸ انظر من تطبيقات القضاء المصرى : نقض 1۹۷۷/1/۷ المجموعة السنة‎ )١( 
رقم ۲۳۹ ص 1۳۷۸ ء والأحكام الأخرى المشار إليها فى الهوامش اللاحقة‎ ) ١ عدد‎ [( 
. من هذا البتد‎ 

. والدقع بهذا المائع لا يجوز - بداهة - إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض‎ )١( 
نقض‎ “ ٤۱۸ ص‎ ٤۱۷ المجموعة السدة ۳۰ ( عدد ۳ ) رقم‎ 1۹۷۹/١١/۲۹ انظر نقض‎ 
۱۹۷۹/٤/۳۰ نقض‎ › ۷۳٤۲ › مشار إلیه فی معوض عبدالتواب ص۷۳۳‎ 1 
. ٥۴۱ص المجموعة س۲۳‎ ۱۹۷۲/۳/۲١ مشار إلیه فی نفص المرجع ص۷۳۲ ۰ نقض‎ 
۱۹۷۷/۹/۷ الأعمال التحضيرية لنص المادة ۳۸۲ ۰ وانظر أیضاً تقض‎ )۴( 
مشار إليه فى معوض عبدالتواب‎ 1۹۸٠/٥/۱۷ المجموعة س۲۸ ص۱۳۷۸ ؛ تقض‎ 
1 . ۷۳۷ + ۷۳٣ص‎ 

)٤(‏ وتقدير قيام هذا المانع هو - بداهة - من سلطة محكمة الموضوع . انظر فى 
هذا المعنى : نقض ۱۹۷۹/۲/٠١‏ المجموعة السنة ۲۰ ( عدد ۱ ) رقم ۱۰۲ ص ۳۹هء 
نقض ۱۹۷۷/1/۷ المجموعة المبلة ۲۸ ( عدد ۱ ) رقم ۲۳۹ ص 1۳۷۸ . وتطبيقا 
لذلك . قضت محكمة النقض بأن اتهام العامل وتقديمه للمحاكمة الجثائية » لا يصلح سببا 
لوقف تقادم دعواه بطلب الأجر والمكافأة ء أنظر : نقض ۱۹۷۹/١١/٠١‏ المجموعة السنة 
۰ ( عدد ۳ ) رقم ۳4۹ ص ٠۲‏ ء وأنظر أيضا نقض ۱۹۷۷/٠۲/١١‏ المجموعة السذة 
۵ (عدد ۲ ) رقم ۳۳۱ ص ۱۹۴١‏ , .۔ 

= المجموعة س٣۲ ص1۷ : وانظر - من‎ ۱۹۷۲/٠/۹ انظر نقض‎ )٥( 
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وتقدير قيام المانع الموقف للتقادم هو من سلطة محكمة الموضوع لا 
رقابة عليها فى ذلك لمحكمة النقض طالما أقامت ضاءها على أسباب سائغة 
تكفى لحمله (ء ويستوى فى هذا الشأن أن يكون هذا المائع مادياً أو أببياً . 


= التطبيقات القضائية ء لهذا التقصير » نقض ۱۹٤١/١١/١١‏ مشار إليه فى معوض 
عبدالتواب ص٥٤۷‏ ( فى خصوص : تأخرٌ دائن فى تقديم طلبه الإعفاء مسن الرسوم 
القضائية الجنة المساعدة القضائية تأخراً ترب عليه أن أدى تأخر اللجنة فى الفصل فى 
هذا الطلب إلى فوات مدة الثتادم بما لم يتسن له - تبعاً لسذلك - إن يرفع السدعوى 
( الموضوعية ) المطالبة بحقه فى الوقت المناسب ) . وقد جاء فى هذا الحكسم أن : 
« صاحب الحق وهو المطالب بالمحافظة عليه كان عليه أن يبادر بتقديم طليه حتى لا 
يفوت عليه الوقت » .'وانظر أيضاً : نقض ۱۹۸١/۲/١١‏ مشار إليه فسى معسوض 
عبدالتواب ص۷۳۳ » ۷۳۶ وقد جاء فيه : « لما كان ذلك وكانت محكمة الموضوع فى 
حدود سلطتها فى قهم الواقع فى الدعوى ونقدير الأدلة فيها » قد خلصت إلى عدم توافر 
هذا المائع لدى الطاعنة » وأقامت قضاءها على أن المطعون عليها تقدمت إلى الطاعنة 
بطلب خفض الإجرة وأن الطاعدة أطالت النظر فى قبول هذا الطلب إلى أن قبلته فعسلاً 
وخفضت الأجرة عما كان مقدراً لها من قبل » وأنه كان فى مكنة الطاعنة المطالبة 
بالأجرة المقدرة أساساً ثم تسوى الحساب وققاً لما ينتهى إليه الرأى فى شأن تخفيض ها ؛ 
غير أن الطاعنة أمسكت عن ذلك طواعية حتى استقر رأيها على تخفيض الأجرة ء فلا 
يقبل منها القول بقيام ماتع يمنعها من المطالبة » لأن ذلك كان بتقصير منها ..... فإن ما 
تثيره الطاعنة فى هذا الشأن يكون .... ويكون هذا النعى على غير أساس » . 

(۱) نقض ۱۹۸۱/۲/۱۹ مشار إلیه فی معوض عبدالتواب ص٤۷۳‏ . 

وانظر فى تقدير رأته محكمة اللقض غير سائغ ؛ نقض ۱۹١١/١١/۸‏ المجموعة 
س۱۷ ص٩۱۸۱‏ » وقد جاء فیه : « متی كان يبين من للحكم المطعون فيه أن رفسض 
اعتبار علاقة الزو.جية التى كانت قائمة بين الطاعن الدائن والمطعون عليها للمدين ء مائعاً 
أدبياً لمجرد تحرير ستد بالدين بمقولة أن تحريره يخالف المألوف بين السزوجين وكان 
تحرير سند بالحق المطالب به ليس من شأنه أن يؤدى عقلاً إلى النتيجة التى انتهى إليها 
الحكم إذ أنه لا يخالف المألوف بين الزوجين ولا يدل بحال على وقوع ى تصڈع فى “ 


۹Y. 


س النظرية العامة لأحكام الالتزام 
وبديهى أن هذه السلطة التقديرية تكون فى النوع الثانى من الموانع أرحسب 
منها فى النوع الأرل لتعلق الأمر بمسألة شديدة النسبية أو الخصوصية . 

إنما « إذا أورد قاضى الموضوع أسباباً لإثبات قيام » « المانع أو 
نفيه » فإن هذه الأسباب تمتد إليها رقابة محكمة التقض » ا" . 


ومن قبيل المواتع المادية الموقفة للتقادم » على سبيل المثال قيام حرب 
أهلية أت إلى توقف المحاكم عن العمل . ومنه أيضاً » أخذاً من أحكام 
القضاء : 


- « القبض على الدائن وحبسه بغير حق » " . 


- « ويضياع الصورة التتفيذية الأولى لأمر الأداء الصادر لصالح » 


= علاقة الزوجية التى تربطهما » كما أن هذا السبيب ينطوى على مخالفة للقانون لما 
يترتب على الأخذ به من تخصيص المانع الأدبى الذى يقف به سريان التقادم بالحالة التى 
لا يكون فيها الحق المطالب به ثابتاً بالكتابة وهو تخصيص لا أصل له فى القائون ولم 
يرده الشارع ء فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوباً بالقصور وبمخالفة القانون » . 

وفی نفس المعنی : نقض 1۹۷۹/۲/۲۲ مشار إليه فسى معوض عبدالتواب 
ص۷۳۳ . ۰ 

ولا يعتبر التسبيب كاقيً إذا كان الحكم قد اقتصر على « مجرد الإشارة اظروف 
الدعوى باعتبارها المصدر الذى استخلص منه عدم قيام المانع » دون تعيين الدليل الذى 
كونت منه المحكمة اقتتاعها بوجهة نظرها حثى يمكن الوقوف على أن ما أثير حوله من 
دفاع لا يؤثر فيه والتحقق من أنه من الأدلة التى يصح قالوناً بناء الحكم عليها » . ولا لم 
يلتزم الحكم ذلك فإنه « کون قد عابه قصور پبطله > . نقض 1۹۸٤/١/۲١‏ مشار إليه 
۰ فی معوض حبدالتواب ض۷۳۷ .ˆ 

(۱) نقض ۱۹٩٦/۱۲/۸‏ سابق الإشارة ليه ؛ ونقض ۱۹۷۹/۳/۲۸ مشار إليه فى 
معوض عبدالتواب ص۷۲۳۲ ؛ ونقض ۱۹۸٤/۱/۲۹‏ مشار إلیه فی تفس المرجع ص۷۳۷ . 

(۲) نقض ۱۹۷۹/۲/۱١‏ مشار إلیه فی معوض عبدالتواب ص۷۴۲ . 


-EAA- 


س النظرية العامة لأحكام الالتزام .ب 
الدائن › « وانتظاره صدور الحكم بتسليمه صورة تنفيذية ثائية  »‏ . 

- و « منازعة المدين فى أحقية الدائن فيما يطلبه بطلبه الأصلى من 
تطبيق كادر معين عليه » تعتبر ( أى هذه المنازعة ) مانعاً مادياً من شأنه أن 
يوقف التقادم بالنسبة للالتزامات المتزتبة على هذا الحللب الأضلى ( كالفروق 
المالية المستحقة عند ثبوت الأحقية فى تطبيق هذا الكادر على فلدائن ) › 
ويظل التقادم » فى شأن هذه الفروق » موقوفاً ما يقيث تلك المنازعة قائمة 
إلى أن يفصل فيها بحكم نهائى بأحقية الدائن قيما طلبه بطابه الأصلى ‏ . 

- ورفع الدعوى الجنائية عن الفعل المرفوعة به دعويى مدئية 
بالتعويض . فهو يوقف سريان التقادم بالنسبة لدعوى التعويض « طوال المدة 
التى تدوم فيها المحاكمة الجنائية » ولا يعود التقادم إلى السريان إلا منذ 
صدور الحكم الجنائى النهائى أو انتهاء المحاكمة بسبب آخر  »‏ . 

- وقد قضت محكمة النقض بان المعتقلين والمراقبين » الموضوعة 
أموالهم تحت الحراسة » تقف مواعيد سقوط الحق ومواعيد الإجراءات 
بالنسبة لهم © . 

ومن الموانع الموقفة للتعادم » الذى أشارت إليه الأعمال التحضيرية 
لتص المادة ۳۸۲ » « اتحاد الذمة » » فقد رأت فيه مائعاً طبيعياً من موانسع 
سريان للتقادم » فإذا زال السبب الذى أفضى إلى اجتماع صفتى الدائن 
والمدين زوالا مستنداً إلى الوقت الذى اتحدت فيه النمة وعاد السدين إلسى 


(1) تقض ۱۹۷۹/4/۳١‏ مشار إليه فى المرجع السابق › نفس الموضع . 

(۲) نقض ۱۹۸۲/١/١١‏ سابق الإشارة إليه . 

(۳) نقض ۱۹۷٥/۱/۲۳‏ المجموعة س۲۲ ص۳۲ . 

)6( انظر حکم ۱۹۲٩/۱/۲٤‏ المجموحة السنة ۲۷ رقم ٦٩‏ ص ۲۸۸ ء وفى نفس 
المعنى حكم 1۹۷1/١١/۲۹‏ المجموعة ۷ ( عدد ۲ ) رقم ۳۱۳ ص ۱۹۹۸ . 
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س النظرية العامة لأحكام الالتزام 
الوجود » اعتبر التقادم قد وقف طول الفترة الثى تحقق الاتحاد خلالها  »‏ . 
إلى غير ذلك من الأمظة . 
ويكفى فى الماتع الموقف للتقادم أن يكون مانعاً أدبياً " » طالما أن ما 
بين الدائن ومدينه من علاقة » لا يسمح له أدبيا بمطالبته » وهو كما سبق أن 
قلنا » أمر يستقل بتقديره قاضى الموضوع وفق ظروف كل حالة على حدة . 
ومن أمثلة هذه الموانع الأدبية > علاقة الزوجية ‏ » وعلاقة الابن بأبيه © ء 
والعامل برب العمل فى رأى البعض من الشراح ‏ » وعلى عكس ما تراه 


(۱) مشار إلیھا فی معوض عبدالتواب ص۷۲۷۲ . 

)١(‏ وقد اعتبرت بعض الأحكام فى فرنسا ؛ من قبيل الموانع الأدبية الموئفة 
التقادم » وجود محادثات ودية بين المدين والدائن فى شأن استيفاء الدين » أنظر نقض 
( عرائض ) ۱۹۳۸/۸۱/۲۹ ( د . ١‏ 1۹۳۹ - ۹4 ) » وكذلك جهل الدائن بوجود حق 
له فى مواجهة المدين طالما كان هذا الجهل 'مختفرا من جانبه : أنظر نقض ( عرائض ) 
۷ |( س .۷-۱-۱1۹41)- 

)١(‏ والقانون الفرنسى يجعلِ - فى المادة ۲۲١۴‏ مدنى - صراحة » من قيام 
علاقة الزوجية سببا لوقف التقادم . ويبرر الفقه هذه القاعدة على أساس من أنه لولاها 
لتعين على أى من الزوجين يريد الحفاظ على حقه تجاه الآخر من السقوط بالتق ادم » أن 
يقاضيه بهذا الحق آو يوقع حجزا على أمواله ء وهو ما لا يلسجم وطبيعة العلاقة 
الزوجيةء وما يعكر من صفو هذه العلاقة . أنظر ستارك بند ۲٠۰۱‏ » جوجلار ( دروس 
مازو ) بند ۱۱۸۲ . 

» وقد قضت محكمة النقض المصرية بأن « صلة القرابة مهما كانت درجتها‎ )٤( 
: لا تعتبر فى ذاتها مانعا أدبيا » بل يرجع فى ذلك إلى ظروف كل دعوت على حسدة‎ 
تستخلص منها محكمة الموضوع - بما لها من سلطة التقدير - قيام أو ائتفاء المسائع‎ 
. » الأدبى» دون معقب عليها فى ذلك » متى أقامت استخلاصها على أسباب سائغة‎ 

نقض ۱۹۷۸/٤/١۷‏ المجموعة السنة ۲۹ رقم ۲٠۰‏ ص ٠١٠١‏ . 

)٥(‏ من هذا الرأى د . إسماعيل غانم بند ۲۸٤‏ » الإسكندرية الابتدائية 
1 مشار إليه فى هامش ۲ ص ٤٤٤١‏ من نفس المؤلف . 


Oia 


اللنظرية العامة لأحكام الالتزام 
محكمة النقض تأسيساً على أن المشرع « كفل للعامل الضمان الكافى لحف ظ 
حقوقه واستقراره فی عمله فلم يعد له ما یخشاه من صاحب العمل إن طالبه 
بهذه الحقوق  »‏ وهو تبرير مقبول . 

وقد اعتبر المشرع من هذه الموائع الأدبية » ب نص مصريح علاقة 
الأصيل بنائبه » حين قضى فى المادة ١/۳۸۲‏ بأنه « كذلك لا يسرى التقادم 
فيما بين الأصيل والنائب » . 


وفى القضاء : أيدت محكمة النقض ما رأته محاكم الموضوع » من 
اعتبار خوف الدائئين « مما كان يتبع » مع الناس المعتبرين مناهضين 
للنظام » « قبل ثورة التصحیح فى ۱۹۷١/٥/۲١‏ » من « أساليب القهر » 
والإذلال » مانعاً من المطالبة بالحق يوقف سريان التقادم "أ . وجاء فى 
حكمها الصادر فى ۱۹۸۳/١/١۷‏ أن : « المانع من المطالبة الذى يقف به 
سريان التقادم كما يكون مرجعه أسباب تتعلق بشخص الدائن قد يرجع إلى 
ظروف عامة يتعذر معها عليه المطالبة بحقه ... لما كان ذلك وكان 


(۱) نقض ۱۹۸۱/۱۱/۸ مشار إلیه فی معوض عب دالتواب ص۲٤۷۲‏ ؛ ۲٣١‏ ؛ 
وفی نفس المعتی : تقض ۱۹۸۰/۱۲/۲۸ المجموعة س۲۱ (عدد ۲ ) رقم ٠۹۸‏ 
ص۱٤۲۱‏ ؛ وضمناً : نقض ۱۹۷۲/۶/۸ المجموعة س۲۳ ص۲٦٠‏ . 

(۲) انظرنقض : ۱۹۸١/١١/۹‏ فى الطعن رقم ٠٤١١‏ لسنة 4۸ ق مشار إليه 
فی معوض عبدالتواب ص٤۲۳‏ وقد جاء فيه : « . . وكان الحكم المطعون فيه قد س 
ما انتهى إلبه من وقف التقادم فى الفترة من تاريخ الإفراج عن المطعون ضده حتى ثورة 
التصحيح فى ۱۹۷٠/١/٠١‏ على أنه ما كان بوسع المطعون ضده إقامة مثل هذه الدعرى 
قبل 1۹۷١//٠١‏ وذلك خوفاً مما كان يتبع من أساليب القهر والإذلال الأمر الذى يقشف 
معه التقادم حتى هذا التاريخ » وكان هذا الذى قرره الحكم يقوم على الظ روف العامة 
المعروفة الجميع عما كانت تجتازه البلاد والشعب فى الفترة السابقة على ثورة التصسحيج 

.فی ۱۹۷۱/۵/۱۵ وهى أسباب سائغة تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها » . 


DE 


النظرية العامة لأحكام الالتزام 

الحكم ... قد أورد أنه « كان ينظر إلى إجراءات فرض الحراسة وتأميم 
أموال الخاضعين لها على أنها من الأمور التى نتعلق بكيان الدولة ومصلحتها 
العليا والتحول الاقتصادى فيها » وكان يوصف المعارض أو المطالب 
بتصحيح ما قد يوجد بها من أخطاء على أنه مناهض لمصلحة الدولة 
وسياستها العليا ويكون معرضا للمزيد من الإجراءات الاستثائية › فإن ذلك 
ولا شك قد أوقع فى نفس المدعى الرهبة والخوف من اتخاذ أى إجراء 
للمطالبة بحقه ورفع التعسف عنه واسترداد الحصة المملوكة له فى عقار 
التزاع ... وهذا يعد ماتعاً أدبياً » إذ يتعذر معه على المدعى المطالبة بتلسك 
الحصة المغثصبة .. ي () 

۲“ ولا يسرى - بصفة خاصة - « التقادم الذى تزيد مدته على خمس 
سنوات » فى حق من لا تتوافر فيه الأهلية.» أو فى حق الغائب أو فى حق 
المحكوم عليه بعقوبة جناية » إذا لم يكن له نائب يمثله قائونا » © 
)۾ (Y^!‏ . 

ويلاحظ هنا ٤‏ أن المشرع قد قضر هذا السبب من أسباب الوقف » 
على التقادم العادى ( ٠١‏ سنة ) . كما أنه اشترط صراحة لهذا الوقف ألا 
يكون لأى من ناقص الأهلية أو الغائب أو المحكوم عليه بعقوبة جناية » نائب 
يمه قانونا » . ويفهم من هذا القيد الأخير › أن العلة فى هذا السبب من 
أسباب الوقف » أن من ورد ذكرهم فى هذا النص لا يملكون من الوسائل 


(۱) مشار للیه فی معوض عبدالتواب ص۷۲۷ . 

(۲) فإذا كان للقاصر نائب يمثله › فإن التقادم يسرى : « اعتباراً بان النائب يحل 
محل الأصيل فيتعين عليه أن يتولى آمر المطالبة عنه » . تقض ٠۹۹۷/۱۰۱۷‏ 
المجموعة س۱۸ ص۲۷١٠‏ ؛ وانظر أيضاً تقض ۱۹۷۷/١/١‏ المجموعة السنة ۲۸ 
(عدد ۱ ) رقم ٤۰‏ ص ۱٤١‏ 


س النظرية العامة لأحكام الالتزام 


المادية ما يمكنهم من المطالبة بحقوقهم » فضلا عن آن بعضهم ينقصه حسن 
الإدراك ٠‏ بل ولا يمكنه قانونا أن يطالب بحقه » .ا يجعل من الضرورى 
وقف سريان التقادم فى حقهم . 

غير أن هذه العلة كانت تقتضى فى الواقع تعميم هذا السبب من أسباب 
الوقف وعدم قصره على ما تزید مدته على خمس سنوات . غير أته يبدو أن 
المشرح قد وجد أن الاعتبارات التى دعته إلى تقصير مسدة تقسادم يبعسض 
الحقوق ( فى حالات التقادم الخمسى » والثلاڻى » والحولى ) » هى آولى 
بالتفضيل من مصلحة الدائن القاصر أو الغائب أو المحكوم عليه بعتوية 
جناية . 

۸4- هذا ويترتب على وقف التقادم » كما سبق أن ذكرنا وأياً كان 
سببه » ألا تدخل مدته فى حساب مدة التقادم › قتمتد هذه الأخيرة بمقدار مدة 
الوقف . 
ثانيا : انقطاع التقادم : ` 

4“ قد يتخذ الدائن من الإجراءاث ء خلال سريان مدة الثقادم ۽ ما 
يتفى عنه إهماله فى اقتضاء حقوقه . وقد يقر المدين بحق الدائن فيغنى الدائن 
عن المطالبة بالحق . فإذا حدث أى من هذين السيبين » زال كل أثر لما 
مضي من مدة التقادم . ويقال عندئذ بأن اإثقادم قد انقطع . فانقطاع التقادم 
إذن » هو زوال لما مضى منه من مدة قبل حدوث سبب الائقطاع » بحيث إذا 
عاد التقادم إلى السريان » بدأت مدة جديدة كاملة . 

ويبين مما تقدم أن من أسباب انقطاع التقادم » ما يرجع إلى الدائن . 
ومنها ما يرجع إلى المدين » وذلك على التفصيل التالى : 


0 


النظرية العامة لأحكام الالتزام 


(أ) ما يرجع إلى الدائن : 

: يفقطع التقادم » نتيجة لما يتخذه الدائن من الإجراءات التالية‎ -٠ 
: ) المطالبة القضائية ( وما فى حكمها‎ -١ 

۹1 - ويقصد بها - فى الأساس : إقامة الدعوى " أمام القضاء » 
بالحق الذي للدائن في ذمة مدينه . 

إنما » ليس ينحصر المقصود بالمطالبة القضائية هنا في معناها هذا 
الضيّق ء فالمشرع » في المادة ۳۸۳ مدني "لم يقصد بالمطالبة القضائية 
معناها الحرفي المتعارف عليه » وإنما قصد كل إجراء قانوني يتضمن إظهار 
فية الدائن في تمسكه بحقه ضد من يسري التقادم في مصلحته " › فيما يعني 
أن المطالبة القضائية ليست مقصورة هنا علي التكليف بالحضور أمام محكمة 
تتألف من قضاة بالمعني الذي قصده قاتون استقلال القضاء » بل يجب أن 
تمتد إلي المطالبة التي يتضمتها كل تكليف بالحضور أمام أية هيئة عهد إليها 
المشرع بتظر خلاف معين ومن اختصاصها إصدار قرار أو حكم ملزم يمكن 
التتفيذ بمقتضاه » تمشيا مع ما تطورت إليه النظم الاجتماعية والاقتصادية 


)١(‏ سواء في صورة دعوى أصلية أو في صورة طلب عارض ٠‏ أنظر نقض 
0٩‏ مشار إليه في معوض عبد التواب ص ۷۳٤١‏ . مع مراعاة أيضا أن 
« المطالبة القضائية تشمل الدعوى والدفع علي حد سواء ٠"‏ أنظر الأعمال التحضيرية 
لنص المادة ۳۸ مدني » مشار إليها في المرجع السابق ص ۷۳۸ . كما يقطع التق ادم 
أيضا : « تقديم عريضة أمر أداء » » أنظر نقض ۱۹۸1/١١/۲۸‏ مشار إليه في المرجع 
السابق ص ۷٤۳‏ . 


CE 
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واستحدثت من القوانين الحالية " : كهيئات التحكيم ؛ ولجان طعن 
الضرائب " » وبوجه عام كل " جهة إدارية إذا كان القانون قد خصها 
بالفصل في التزاع "7 . 

وبناءٌ علي هذا المفهوم الواسع » فضي بأنه " يعتبر في حكم المطالبة 
القضائية » تقديم طلب نقدير الأتعاب إلي مجلس نقابة المحامين من المحامي 
أو الموكل عند الخلاف بينهما علي قيمتها في حالة عدم وجود اتفاق كتسابي 
عليها » ومن ثمٌ يترتب عليه آثار المطالبة القضائية ومنها قطع التقادم * ^ . 
وبالمقابلة » قضي بأن صفة المطالبة القضائية منئفية في " مكتب العمل " 
المنصوص عليه في قانون العمل رقم ٩١‏ لسنة ٠۹١١‏ حيث هو "جهة 
إدارية ليست مختصة بالفصل في النزاع أو الحق المطالب به بل تقتصسر 
مهمته علي محاولة تسوية هذا النزاع " ومن ثم فإ " الشكوى المقدمة من 
العامل إلي ذلك المكتب لا تعثبر مطالبة قضائية بالمعني الذي أفصح عنه 


المشرع * . وأنه " لا يكفي لقطع التقادم التظلم المرفوع إلي ساطة 


(1) انظر حكم لجنة طعن الضرائب بالقاهرة 1410/6/1 المحاماة ٤۹۷٣۳‏ 
۹۳۹ ومشار إليه أيضا في السنهوري ج٣‏ مجلد۲ انقضاء الالتزام الطبعمة الثائية 
٤4‏ ص ۱۳۰۳ هامش ۱ 

(۲) انظر حكم لجنة طغن الضرائب المشار إليه في الامش السابق › ويه 
استطردت اللجنة قائلة : " أنه وبناءً علي ذلك تكون إحالة الموضوع إلي لجفة الطعن بفاءٌ 
علي طلب الطاعن قاطعاً للتقادم » لأن هذه الإحالة تتضمن » لا محالة ء تمسكا من جاتب 
المصلحة بحقها » ومعلوم آن التمسك بالحق قاطمحلإبقلام " . 

(۲) أنظر في هذا البعني : نقض ۸ مشار إليه في معرض عبدالتواب 
ص ۷٤۳ ۷٤۲‏ . 

() نقض ۱۹١1/۹/۸‏ المجموعة ٥۲۲۸۱۱۲‏ + نقض ٠۹١۹/1/٤‏ 
المجموعة ۲۷-۳-١۷‏ » وفي نفس الاتجاه السذهوري ( الائقضاء ) ص ٠١٠۷‏ 

(ه) نقض 1۹۸٠/1/۸‏ سابق الإشارة إليه . 
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إدارية » فإن هذا التظلم لا يعتبر مطالبة قضائية "" . ولا - في التحكيم _ 
مجرد " تحرير مشارطته والتوقيع عليها » لأن المشارطة ليست إلا اتفاقا 
علي عرض نزاع معين علي محكمين والنزول علي حكمهم ولا تتضمن 
مطالبة بالحق أو تكليفا للخصوم بالحضور أمام هيئة التحكيم . ولكسن إذا 
تضمنت المشارطة إقرارا من المدين بحق الدائن » كما لو اعتسرف بوجود 
الدين وانحصر. النزاع المعروض علي التحكيم في مقدار الدين قإن هذه 
المشارطة _ لهذا السبب ‏ تقطع التقاده " " . 
كذلك ليس يازم في المطالبة القضائية القاطعة للتقادم أن تکون بكل 
الحق الذي للدائن في ذمة مدينه » وإنما يكفي أن تكون بجزء من هذا الحق 
بالحق الذي للدائن في ذمة مدينه ؛ بجزء من هذا الحق » حين يتقطع التق ادم 
في هذه الحالة "بالنسبة لباقي الحق طالما أن المطالبة الجزئية دالة علي 
التمسك بالحق بأجمعه "7 . أو التدخل في خصومة قائمة ( كتدخل المدعي 
المدني في الدعوى الجنائية ) ١‏ ومطالبة الدائن فيها بحقه في مواجهة 
المدين . 
ۇيل التقادم منقطعاً " طوال المدة التي تستغرقها الدعوي المقامة شم 
يعود إلي السريان من جديد من يوم صدور الحكم النهائي " فيها © . 


)١(‏ استثناف مختلط ۱۹٠٠/٠۲/٠١‏ مشار إليه في السنهوري ء السابق ۽ 
ص ۱۳۰۳ هامش ۱ . 

(۲) نقض ۱۹٩۹/٠/٠١‏ المحموعة ٠٠٠٠٤١-۲١‏ ومشار إليه أيضافي 
اأسنهوري › السابق ›» ص ۱۳۰۳ هامش ۲ . 

. 5١٥-١1-۲۹ لأمجموعة‎ 9A 1۸ تقض‎ )۳( 

. ۷٤۳ › ۷٤۲ نقض ۱۹۸۱/۱۱/۸ مشار إليه في معوض عبد التواب ص‎ )٤( 

. ۷٤٠١ نفس المرجع عبد التواب ص‎ ۱۹٤١/۱۲/۱۳ نقض‎ )٥( 


EDE 
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وفى هذا الصدد » جاء فى حكم لمحكمة النقض » أن : « المقرر أن 
الاتقطاع بهذا السبب ( أى بالمطالبة القضائية ) يمتد طول الوقت الذى 
يستغرقه سیر الدعوی بمعنی أن حق المدعے. يبقی قائماً بمأمن من کل سبب 
للسقوط يكون أساسه مضى الزمن » متى كان لم يمض بين أى إجراء من 
إجراءاتها والذى يليه > ولا على آخر إجراء حاصل فيها » المدة اللازمة 
للتقادم المسقط » لأن كل إجراء من إجراءات الدعوى إنما هو جزء منها 
متصل بها ٩‏ . 

۲- ويلزم في المطالبة القضسائية القاطعة للئقادم -وعلي 
ما يجري به قضاء محكمة النقضْ - « أن يتوافر فيها معني الطلب 
الجازم الصريح بالحق الذي يراد اقتضاؤه  »‏ . ورتبت علي نلك 
أن : « صحيفة الدعوي المرفوعة بحق ما » لا تعتبسر « قاطعة للتقادم 
إلا في خصوص هذا الجق وما التحق به من توابعه مما يجب بوجوببه 
أو يسقط بسقوطه » » أما إذا « تغخاير الحقان أو تغاير مصدرهما» 
قالطاب الحاصل بأحدهما لا يكون قاطعا لمدة الثقادم بالنسبة للحق 
الآخر » 7 . وتفريعاً علي ذلك قضت بأن : 


- صحيفة الدعوي السابقة - التي كان العامل » فيها » يطلب إلغاء 


(۱) نقض ۱۹٤٥/۳۲/۱‏ مشار إلپه فی معوض عبدالتواب ص٤١۲‏ . وانظ ر 
أیضاً : نقض ۱۹٤٤/۱۱/۲۳‏ مشار إليه فى نفس المرجع ص 1۹۹ . 

(۲) انظر مثلاً : تقض ۱۹۷١/۱۲/۱٤‏ المجموعة س ۲۷ ص ١١۱۷ء‏ نققض 
4| : قض ۱۹۷۸/٤/۲۲‏ ۰ تقض ۱۹۷۸/۲/۲ ۰ نتقض ۱۹۷۹/۲/۲۰ ۰ 
نقض ۱۹۸۳/٥/۱۹‏ > مشار إليها في معوض عبد التواب » الصفحات : ۷۳۸ » ۷١١‏ » 
۷٤١ ۷٤۲ ۲‏ علي الترقيب 

(۴) الأحكام المشار إليها في الهامش السابق ٠‏ 


«oN. 
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قرار فصله " لا تحمل معني الطلب الجازم بعناصر الأجر والعمولة والمنحة 
السنوية التي يطالب بها في دعواه الحالية " » وأن هذه الحقوق الأخيرة 
( عناصر الأجر والعمولة والمنحة ) " لا تعتبر من توابع طلب إلغاء قرار 
الفصل الذي كان مطلوبا في الدعوي السابقة " ؛ ورتبت علي ذلك أن تلك 
الدعوي ( أي دعوي إلغاء قرار الفصل ) " لا يكون من شأنها قطع سريان 
التقادم بالنسبة إلي هذه الحقوق ١‏ إذ أنها لا تجب بوجويه ولا تسقط 
بسقوطه * . 


- وأن : « التعويض الموروث الطاب به ( من قبل الورثة ) فشي 
الدعوي الحالية يعتبر طلبا مستقلاً عن التعويض عن الأضرار التي لحقست 
( بهم ) شخصيا المطالب به في الدعوي ( السابقة ) » » ومن شم رأت أن 
منحيفة لك الذغوني ر نابقة )"ل تكون تخل معي لطت الجازم 
بالثعويض الموروث المطالب به في الدعوي الحالية » إذ أن موضوع 
الدعوي الأولني . . . . يغاير الحق موضوع الدعوى الحالية ويخئلف عنه 
في المصدر  »‏ » ورتبت علي ذلك أن الدعوي الأولي « لا يكون منن 


)١(‏ نقض ۱۹۷۸/٤/١١‏ المجموعة ۲۹_ ٠١1۸ ۲٠١‏ ء وانظر أيضا : نقض 
۹ المجموعة ۱۱۸۸۳۲۹-۲۷ . 

(۲) وهو ما أوضحته المحكمة في هذا الحكم بقولها أنه : " إذا تسببت وفاة 
المضرور عن فعل ضار من الغير فإن هذا الفعل لابد وأن يسبق الموت ولو بلحظة 
ويكون المضرور في هذه اللحظة أهلا لكسب حقه في التعويض عن الضرر الذي لحقه 
وحسيما پتطور هذا الضرر ويتفاقم . ومتي ثبت له هذا الحق قبل وفاته فإن ورثته يتلقونه 
عنه في تركته » فمصدر حق ورثة المجني عليه في المطالبة بهذا التغويض هو الميراث 
فی ت ان تلاا بیشن اتخون ای آئی حق بم بن را شی 
عليه فإن حقهم في المطالبة به يثبت ليم شخصيا ومصدره العمل غير المشروع " . أنظر . 
الامش اللاحق . 
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شأنها قطع سريان التقادم بالسبة لطلب التعويض إالموروث » ١(‏ . 


وان : دعوي براءة الذمة من الدين لا تقطع تقادم الحق في 
استرداد ما تم تحصيله ‏ . إلي غير ذلك من التطبيقات © . 


۳“ وحيث يازم في المطالبة القضائية القاطعة للثقادم أن يتوافر 


فيها معني الطاب الصريح الجازم بالحق » علي ما ذكرناه » فقد رتبت علي 
ذلك محكمة النقض » أنه لا يقطع التقادم : 

- الشكوي المقدمة من العامل إلي مكتب العمل ©) . 

- الطلب إلمقدم للجنة المساعدة القضائية للإعفاء من الرسوم * » 
« ولو انتهي الأمر فيه إلي قيول الطلب » ا . 


- طلب الدائن « ... بتسليمه صورة تنفيذية ثائية من أمر الأداء 
السابق صدوره لصالحه علي المدين  »‏ . 


(۱) نقض ۱۹۸١/٥/١۹‏ سابق الإشارة إليه . 

(۲) نقض ۱۹۷۷/۳/۲۸ المجموعة ۲۸- ( عددا ) رقم ٠٤٤‏ ص ۸۱١‏ . 

(۴) انظر : نقض 4۷1/١۲/١١‏ المجموعة 1۷4١-۳۲١۰-۲۷‏ ( عددا ) »> 
نقض ۱۹۷۷/۱۲/۳۱ المجموعة ۱۹۲١-۳۲۳۱-۲۸‏ ( عددا ) , 

. سابق الإشارة إليه‎ ۱۹۸١/١١/۸ نقض‎ )٤( 

)٥(‏ " إذ هو ليس فيه معني التكليف بالحضور أمام المحكمة المرفوعة أمامها 
الدعوي وإنما مجرد التماس بالإعفاء من الرسوم يقتضي استدعاء الخصسم بالطريق 
الإداري للحضور أمام اللجدة لسماع أقواله في طلب الإعفاء " . تقض ٠۹٤۲/1۱/۱١‏ 
مشار إليه في معوض عبد التواب ص ۷٤١‏ › وانظر ضا نقض ۱۹۹٩/1/۱١‏ 
المجموعة س ١۷‏ ص ٩1۷‏ . 

() نقض ۱۹۷۷/٥/۲‏ المجموعة س ٤٤‏ ص ٠٠٠٤‏ . 

(۷) لأن هذه المطالبة " وإن كانت تمهد للتتفيذ به إلا نها لا تعتبر مطالبة ” 
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- طلب الحكم ب « الأحقية للأشياء المحجوز عليها واسستردادها » 
لا « يحتمل معني الطلب الجازم بالتعويض » ( . 

- مجرد اتخاذ إجراءات تحفظية » كطلب وضع الأختام » وكوضعها 
بالفعل » وكقيد الرهن » وكتجديد القيد “ . 
۱ - مجرد « الإتذار » ولو تولي إعلانه أحد المحضرين  »‏ . إلي 
غير ذلك من القطبيقات . 

ولمًا كان الذي " يطلبه الدائن من المدين أمام قاضى الأمور المستعجلة 
إنما هي مجرد إجراءات وقتية عاجلة لا تمس موضوع الحق ء فإن المطالبة 
بهذه الإجراءاث الوقتية لا تمس أيضا تقادم الحق تفسه " ). وعلي ذلك فإن 
دعوي إثبات الحالة - مثا - لا تقطع التقادم بالنسبة إلسي موضسوع 
. الحق "ء كما لا نقطعه أيضا » ولتفس السبب › "دعوي الحراسة 
القضائية " حيث " هي مجرد إجراء تحفظي لا يمض موضوخ الحق.. *. 
إنما إذا " تضمئت المطالبة القضائية أمام هذا النوع من القضاء ( القضاء 


= صريحة بالحق المثبت في أمر الأداء والمهدد بالسقوط ولا تنصب علي أصل الحق » إذ 
هي تعالجح صعوبة تقوم في سبيل الطاعن الذي فقد الصورة التئفيذية الأولي من أمر الأداء 
المشان إليه . فالحق في استلام صورة تافيذبة ثائية يغاير الحق الصادر به الأمر » ومن 
ثم فلا أثر لهذه المطالبة لانقطاع مدة التقادم " » نقض ۱۹۷۹/٤/۳١‏ مشار إليه في 
معوض عبد التوابا ص ۷٤۲‏ 1 

(1) نقض ۱۹۷1/٥/۲١‏ المجموعة س ۲۷ ص ٠١۸۸‏ . 

2 .٠١٠١ السنهوري » السابق ص‎ )١( 

(۳) نقض ۱۹۳۲/٤/۲۸‏ مشار إلیه فی معوض عبدالتواب ص ۷۳۸ . 

(؛)٠()‏ مجموعة الأعمال التحضيرية ج۳ ص ۳۳ . 

()(۷) نقض ۱۹1١/١١/۲١‏ المجموعة ٠۷٠١۲٤۴1۷‏ » نقض 
4 المجموعة ۲۸1۳۰ ٥۳۹‏ . 


ساق 
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المستعجل ) » عن خطأ » طابات في موضوع الحق » أمكن اعتبار المطالبة 
القضائية في هذه الحالة مطالبة بموضوع الحق مرفوعة أمام محكمة غير 
مختصة " ومن ثم " نقطع التقادم "" ء لأى المشرع _ كما سيجيء » جعل 
المطالبة القضائية » بموضوع الحق › تقطع التقادم ولو رفعت الدعوى أمسام 
محكمة غير مختصة . 

“٤‏ وغني عن البيان أن المطالبة القضائية القاطعة للتق ادم 
مشروطة بأن تكون مطالبة قضائبة صحيحة ء أي أن تكون رفعث بصحيفة 
دعوي صحيحة » وإلا فإن كانت هذه الصحيفة باطلة لعيب في الشكل قإنها 
تزول ويزول معها كل أثر للمطالبة القضائية بما في ذلك قطع التقادم . 

كذلك فإنه إزاء كون المطالبة القضائية تزول بترك المدعي ( الدائن ) 
للخصومة » أو نتيجة الحكم بسقوطها ء فإنه يزول بزوالها » لهذا السبب أو 
ذاك » أيرها القاطع للتقادم . وتفس الأمر لو صدر الحكم برقض الدعوي أو 
بعدم قبولها ) » إذ يعتبر التقادم عندئذ كما لو كان استمر ساريا طيلة المدة 
التي استغرقها نظر هذه الدعوي . 

إنما » وبالمقابلة » تقطع المطالبة القضائية مدة التقادم » طبقا امسريح 
المادة ۳۸۳ " ولو رفعت الدعوي إلي محكمة غير مختصة  "‏ يستوى فسى 
هذا الشأن أن يكون عدم اختصاصها محلياً أى نوعياً ويظل' التقادم منقطعا - 
كما قلنا ‏ طوال المدة التي تستغرقها الدعوي المقامة ثم يعود إلي السريان 


٠۲٠١ في هذا المعني السنهوري » السابق ؛ هامش ۳ من ص‎ )١( 

(۲) انظر نقض ۱۹۸1/١١/۸‏ سابق الإشارة إليه ء وفيه قضت بأن : " عدم قبول 
تدخل المدعي المدني في الدعوي الجئائية يؤدي إلي زوال أثر هذا الادعاء في قطع التقادم 
واعتبار التقادم المبني عليه كأن لم يكن " . 

٠ . 11-177۳ ١ المجموعة‎ ۱۹۸١/1/١ انظر من تطبيقات القضاء : نقض‎ )۳١( 
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س النظرية العامة لأحكام الالتزام 
من حديد من يوم صدور الحكم النهائي بعدم الاختصاص , وقد راعي 
المشرع ‏ علي ما يبدو في هذا الاستثاء » دقة قواعد الاختصاص 
واحتمال الخطأً فيها في الكثير من الأحيان ..ولذلك بدا للسنهوري أن رفع 
الدعوي حتي إلي محكمة لا ولاية لها يقطع التقادم » اعتبارا بأن مسائل 
لولابة * أشد تعقيدا في بعض الأحوال من مسائل الاختصاص » ونية الدائن 
في المطالبة بالدين محققة "° . 

" ولكن إدا كان عدم ولاية المحكمة أو عدم اختصاصها من الوضنوح 
بحيث لا يكون هناك أي محل للبس ؛» فالظاهر - لدي جانب من الفقسه 
والقضاء ‏ أن التقادم لا ينقطع . وقد قضت محكمة الاستثناف المخثلط ة٠‏ 
بأن رفع الدعوى ابتداءَ إلي محكمة الاستتناف لا يقطح التقادم " . 

" وينتقد الفقه الفرنسي التعارض ما بين الحكم القاضي بأن المطالبة 
القضبائية أمام محكمة غير مختصة تقطع التقادم و الحكم القاضي بأن المطالية 
القضائية الباطلة شكلاً لا تقطعه » مع أن البطلان في الحالة اولي يرجع 
إلي الداتن وفي الحالة الأخرى قد يرجع إلي المحضر ‏ . يما داقع بعمسض 
من هذا الفقه عن هذه التفرقة ؛ اعتباراً أن “ المطالبة القضائية أمام محكمة 
غير مختصة لا تمنع إطلاقا من ظهور نية الدائن المحققة في تقاضيه لحقه ء 
أما المطالبة القضائية الباطلة شكلاً قكثيرا ما يرجع بطلائها إلي غموض هذه 
لنية أو إلي عدم جديتها » فوجب الرجوع في شأنها إلى الأصل وهو 


(1) السنهوري » السابق » ص ۱۳۰۹ هامش ۱ › وقرب نقض ۱۹۳۹/٤/١‏ مشار 
إيه في نس الموضع 

(۲) انظر حكمها في 1۹۹/۱١/٠۹‏ مشار إليه في » ويي دو مؤيداً من ٤‏ 
السنهرري › السابق » ص ۱۳۰۹ دامش ١‏ . 

(۳) أشار لهذا الاتجاه ء السنهوري » السابق ص ٠۳٠١‏ هامش ۲ . 
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انعدامها وعدم جواز ترتيب أي أثر عليها * . 


-٥‏ هذا ولما كان الأصل في الإجراء القاطع للتقادم _وعلي 
ما جري به قضاء التقض - أنه الذي يكون " .... متخذا بين تفس 
الخصوم ؛ بحيث إذا ... اخثلف هؤلاء لا يترتب عليه هذا الأشر 
فإن " دعوي النقاية لا تقطع التقادم فسي دعوي الأعضاء " اعارا 
بأن : " دعوي النقابة هي دعوي مسالة ومتميزة عن دعوي 
الأعضاء وتختلف عنذها في موضوعها وسببها وفي آثارها وفشي 
الأشخاص ٠‏ إذ هي تتصل بحق الجماعة ويتأث بها مركزها 
باعتبارها شخصية معنوية مستقلة عن شخصية أعضائها لا باعتبارها 
نائبة أو وكيلة عنهم . والدعوي من النقابة بحقها المتميز لاتمنع 
أحد أعضائها من رفع الدعوي بحقه هو الآخر ولا تتعارض معها * (". 

۴م - والفرض فيما تقدم حتي الآن » أن المطالبة القضائية كانت 
متمثلة في دعوي مرفوعة من الدائن علي مدينه . ۰ 

أا إذا كان من رفغ الدعوي هو المدين تفسه » وقد رفعها علي 
الدائن يطلب الحكم ببراءة ذمته من الدين أو ببطلانه أو بانقضاته بأي سبب 
ولو بالتقادم » ورأفضت هذه الدعوي › " فإن أثرها في قطع التقادم محل 
خلاف : 


فعثد البعض أن هذا الإجراء لا يقطع التقادم " . وعند البعض الآآخر 


(1) أشار لهذا البعض » السذهوري + الموضع السابق ] 

(۲) تقض ۲ المجموعة س ١١۷‏ ص ٠١١‏ ء وفي نفس المعني نقض 
4 المجموعة س ۲۴۳ ص 11۷ . 

(۲) من هذا الاتجاه السنهوري » السابق » ص ٠١٠١‏ هامش ١ء‏ رالققه 7 
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يقطعه ‏ . فيما يفرق بعضً ثالث بين ما إذا كان الحكم برفض دعوي المدين 
صدر في غيبة الدائن ودون إبداء دفاع مئه فلا يقطع التقادم » أو صدر في 
حضور الدائن وبعد أن أبدي دفاعه فيكون مؤيداً لحقه وقاطعا للتقادم " . 
۲ إجراءات أخري : 

۷- وفضلا عن المطالبة القضائية ء يتقطع التقادم كذلك - وطبقا 
للمادة ۳۸۳ - « بالتتبيه » وبالحجز » وبالطلب الذى يتفدم به الدائن لقبول 
حقه فى تفليس أو توزيع » وبأى عمل يقوم به الدائن للتمسك بحقه أثثاء السير 
فى إحدى الدعاوى » . 


. ۸“ ويقصد بالتنييه الإجراء السابق على التتفيذ الجبرى 
المنصوص عليه بالمادة ۲۸١‏ مرافعات » والذى يوجب المشرع اشتماله على 
إعلان المدين. بالسند التنفيذئ مع تكليفه بالوفاء بالدين . ومن ثم فإته يشترط 


= الفرنسي المشار إ إيه فيه في نفس الموضع » ومحكمة النقض في مصر : مؤكدة أن هذا 
الإجراء ُناقي اعتبار المدين معترفاً بالدين اعترافاً يقطع مسدة التق ادم : ألظر تقض 
۷ مجموعة عمر ٥‏ رقم ٤‏ ص ٥۰‏ » وانظر أیضا تقض 1۹۳۸/۱۱/۱۷ 
نفس للمجموعة ج۲ رقم ٠٤٤‏ ص ٤١۸‏ ( في شأن دعوي المدين ببراءة ذمته مسن 
الدين ) ء وفي نفس الاتجاه أيضا قضت محكمة استثلاف مصسر ومحكمة الاستثئاف 
المخثلطة في بعض أحكامها » ؛ أظر في هذه الأحكام السنهوري تكبلة همش ١‏ من ص 
٠٥‏ قي ص ۱۳۰۱ . 

. () من هذا الرأي في الفقه ابرنسي ¿ یه مشا ايه في مستپوري موسي 
السابق ۔ 

(۲) من هذا الرأي في الفقه الفرنسي › الفقه المشار إليه في السنهوري في نفس 
الموضع السابق . 


4 
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فيه أن يتم على يد محضر وبناءَ على سند واجب التنفيذ ‏ . وهو ما 
لا يتوافر - مثلاً - فى « الطلب المقدم للجنة المساعدة القضائية للإعفاء من 
الرسوم » 7ء ولا فى التكليف بالوفاء السابق على طلب أمر الأداء إذ هو 
مجرد إنذار بالدقع ° . 


إنما » لا يشترط المشرع فى هذا التنبيه ( أو التكليف بالوفاء ) 
TERS‏ ة تدل بذاتها على تصميم صاحبها علسى 
هذا التكليف » © ء كأن يتضمن إعلان الحكم المنفذ به ( السند التتفيذى ) 
للمنفذ ضده › تتبيها عليه ب « ذفاذ مفعوله » . فهذه العبارة « تؤدى عقلاً 
إلى معنى التكليف بالوفاء الذى قصدته المادة ۲/۲۸۱ مرافعات » ا . 


وبدیهی أنه حتى يرتب التتبيه أثره فى قطع التقادم يجب أن 
يكون إجراءَ متخذاً بشكل صحيح » وإلا فإن كان باطلاً فظن يكون له 
هذا الأ (, 


(۱) انظر نقض ۱۹١۹/۲/۳‏ المجموعة س۱۰ ص۷۲۲ ؛ تقض 1۹٤۲/۱1/۱١‏ 
مشار اليه فی معوض عبدالتواب ص٥٤۲‏ - 

(۲) نقض ۱۹١۲/١۱/۱١‏ سابق الإشارة إليه 

(۳) نقض ۱۹۷۸/٤/۱۷‏ المجموعة س۲۹ رقم ۲۰۰ ص١٠٠٠‏ . 

)٥()4(‏ نقض ۱۹۸۱/۱۲/۳۱ مشار اليه فی معوض عبدالتواب ص۴٣۷‏ ؛ 
وقرب نقض ۱۹٦٤/۱۲/۳‏ المجموعة س٥1‏ ص١١٠٠‏ . 

() نقض ۲ المجموعة س۷٠‏ ص١٠۷٠‏ وقد جاء فيه : « قيام 
ادائن بالتبيه أ بالحجز على المدين لنزع ملكية عقاره ؛ وإن كان بعد بذاته إجراء قاطفاً 
للئقادم المسقط لجقه فى ذمة مدينه يبدأ بموجبه سريان التقادم من جديد » إلا أن الحكم 
بإلغاء قائمة شروط البيع لبطلان سند التتفيذ أو بطلان حق الحاجز فى التتقيذ به ؛ يستقبع 
حتماً بطلان التتبيه الذى أعلن دون سند صحيح يخول الحق فى التتفيذ بمقتضاه فلا يكون - 
لاتدبيه آثر فى قطع التتادم » ٠‏ 
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۹- وفيما يتعلق بالحجز ‏ » تجدر الإشارة إلى ما تقول به 
محكمة النقض من أنه » فى خصوص حجز ما للمدين لدى الغير ( ذلك الذى 
يتم - قانوناً - بمجرد إعلان الحجز إلى المحجوز لديه ) يترتب على وقيع 
هذا الححز قطع التقادم السارى لمصلحة المحجوز لديه فى مواجهة المحجوز 
عليه ٠‏ وكذلك قطع التقادم السارى لمصلحة المحجوز عليه فى مواجهة 
الخار ٣‏ , 

٣۸۳ أما ال « عمل » المنصوص عليه فى عجز المسادة‎ -۴١ 
فالمقصود به - على ما أبانته محكمة النقض - « هو الطثب الدى يبديه‎ 
الداتن قى مولجهة مدينه أثناء السير فى دعرى مقامة صد الداس لى حه‎ 
. خصماً فیها ؛ ویبین منه تمسکه ومطالبته بحقه المهدد بالسقوط » أ‎ 

١‏ - كذلك تضمَن قانون الضريبة علي الدخل ء سابق الإشارة 
إليه ٠‏ أسبابا إضافية لقطع تقادم دير: الضريية . فقد صت المادة ۲/۹۱ من 
ذلك القانون علي أنه : « وتتقطع المدة بأي سيب من أسساب فطع التقادم 
المتصوص عليها في القانون المدني » و بالإخطار بعتاصر الضريبة أو 
بالتتبيه علي الممول بأدائها أو بالإحالة إلي لجان الطعن » . 


# #* * 


(۱) راجع س تطبیقات للقضاء لهذا الإجراء القاطع للتقادم : نقض ٠۹۷٥/٤/۳۰‏ 
!بجموعة س٣۲‏ ص٣۸۷‏ . 

(۲) انظر نقض ۱۹۷٥/٤/۳۰‏ المجموعة س٣۲‏ ص۳١۸‏ وقد بررت هذا الحكم 
بقولها « لأن الحجز وإن كان يعان إلى المحجوز لديه إلا أنه يقصد توجيهه فعلاً إلسى 
المحجور. عليه رينصب على ماله » . 

(۳) انظر : نقض ۱۹۷۹/٤/۳۰‏ المجموعة س۲۰ ( ع/۲ ) رقم ۲۲۸ ص۲۳۲ . 
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ب - ما يرجع إلي المدين : 


۴ - كذلك « ينقطع التقادم إذا أقر المدين بحق الدائن إقراراً 
صريحا أو ضمنياً » ( مادة 1/٠١١‏ ) » شرط أن يكون ذلك الإقرار « كاشقاً 
ST OS‏ 
إرادة المدين النزول عن الجزء المنقضي من مدة التقادم  »‏ 


۴- واستخلاص معني الإقرار الضمني ( بحق الدائن ) القاطع 
للتقادم » من مسلك المدين » هو من المسائل الموضوعية التي نترك للسلطة 
الثقديرية لمحكمة الموضوع تستقل بها بلا رقابة عليهامن محكمة 
النقض © . 


ومن أمثلة هذا الإقرار الضمني : أن يطلب المدين س دمه أجل 
للوفاء بالدين ) » أو أن يقوم بسداد فوائد النين أو جزء من الدين نفسه . 
علي أن يلاحظ أنه a‏ 


(ا) نقض ۱۹٤/١١/۱۹‏ المجموعة س ٠١‏ ص °٠‏ فر ن الىحكمة 
علي هذا الشرط أنه : " إذا كائت محكمة الاستثناف قد اعتبرت ما احتواه طلب التسوية 
من حلط بين الديرن_» وس الفول في أكثر س موضع أن الديون مسددة وميَة » اعضرت 
هذا لبسا وغموضا في الإقرار يجعله غير كاشف عن نية المدين في الاعتراف بالدين ؛ 
وهو ما يلزم توافره في الإقرار القاطع للتقادم > » فلن هذا التعليل السائغ يكفي لحمل قضاء 
و *؛ وانظسر أيضا› 
نقض ۱۹۷۷/۱۲/۱۳ مشار إليه في معوض عبد التواب ص ۲ نقض ۱۹۵٦/٩/۳۱‏ 
المجموعة س ۷ ص ٠٤١‏ . 

. ٠٠۳ تقض ۷ مشار إليه قي معوض عبد التواب ص‎ )١( 

(۲) تقض ۱۹۷٥/۱۱/۲۰‏ المجموعة س ۱۱ ص ۱۱٣۹۲‏ ؛ نقض ٠٠١١/۱۲/۸‏ 
المجموعة س ٦‏ ص ۱1۷1 » نقض 4۹ المجموعة س ١٠ص ٠٠١١‏ . 

٠ ۱۹۲۷-۳۷۲۲۹ قض المجموعة‎ )٤( 
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المدين بسداد القدر غير المتنازع فيه › فإن هذا الوفاء لا ينطوي علي إقرازه 
بمديوتيئه بالجزء من الحق موضوع النزاع أو نزوله عما اتقضي من مدة 
التقادم بالنسبة إليه *(' . 

ومن أمثته أيضاً من ثطبيقات القضاء : 

- ' إيداع المدين » الدين » خزانة المحكمة لذمة الدائن " فهذا الإيداع " 
يتضمن إقرارا من الأول بحق الثاني وبالتالي يقطع التقادم » ويظل أثر هذا 
الإيداع في قطع التقادم مستمرا طوال مدة الإيداع ولا ينتهي هذا الأثر إلا 
بسحب المودع لوديعته إذ في هذا الوقت فقط ينتهي أثر الإقرار بالحق ويبداً 
تقادم جدید "° . 

و " تقديم الطاعن ( المدين ) طلب تسوية دينه إلي لجنة التسسوية 
العقارية " فهو " يعتبر إقرارا منه بالمديونية يقطع التقادم "° . 

و " إدماج الداثن ( الذي رفع الدعوي يطالب بدينه ) ديتاً لمدينه في 
ذمته › في الحساب الذي أوضحه في عريضة دعواه " ء وكذلك " طبه 
استتزال هذا الدين مما له في ذمة المدين ....... يعتبر ( أي هذا المسلك 
المزدوج ) إقرارا من الدائن من شأئه قطع مدة تقادم دين مدينه *) . 


(۱) نقض ۱۹۷۸/۱۲/۲۷ مشار إليه في معوض عبد التواب ص ۷٠۲ » ۷٥۲‏ . 
وتبعا ذلك قضت محكمة النقض بأن : " وفاء المستأجر بالقدر غير المتنازع عليه مسن 
الأجرة لا ينقطع به سريان التقادم الخمسي بالنسبة لفروق الأجرة المتنازع عليها ' تقض 
4 المجموعة ۱۹۲۷۳۷۳-۲۹ 

(۲) نقض ۱۹1۸/٤/۲١‏ المجموعة س ٠۹‏ ص ۸1۲ . 

(۳) قض 1410/11/1 المجموعة س ١١‏ ص ٠٠١١‏ ( وكان المدين فى 
هذه الدعوي _ يدفع بسقوط الأحكام المنفذ بها بالتقاام ) . 

. ٤ ص‎ ٩ المجموعة س‎ ۱۹١۸/١/۲ نقض‎ )٤( 
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وقد اعتبر المشرع » نقسه ء من قبيل الإقرار الضمني " أن يترك 
المدين تحت يد الدائن مالا له مرهونا رهتا حيازيا تأميناً لوفاء الدين " 
. م/٤۲-۳۸‏ . وبهذه المناسبة تذكر بما قلناه في موضع سابق أيضا من أن 
بقاء العين المملوكة للمدين تحت يد الدائن الحابس يُعذ بدوره اعترافا ضمنيا 
مستمرا من جاتب المدين بوجود الدين بما يحول دون سةقوط هذا الدين 
بالتقادم © . 

أما وجود الرهن الرسمي والامتياز والاختصاص وقيد هذه الحقوق 
وتجديد قيدها ٠‏ فليس من شأنها جميعا قطع التقادم » لأن المدين لا يتسب إليه 
في هذه الحالة أمر مادي ينطوي علي إقرار ضمني بالدين » ومجرد وجود 
تأمين يكفل حق الدائن لا يكفي في هذا الشأن  *‏ . 

-“٤5‏ وبالمقابلة > قضي بأنه لا يعتبر إقرارا بالسدين ينقطع به 
الام : 

" رفع المدين دعوي بيراءة ذمته من الدين * . 

_ ولا : " الكتاب المرسل من أمين النقل إلي المرسلل إليه إا 
كان مفاده الوعد ببحث شكوي المرسل إليه وتحرّي حقيقة الأمسر 
قا 

ولا : " المفاوضات التي تدور بين الناقل والمرسل إليه بشأن تسوية 


(۱) انظر سابقا بند ٠۹۲‏ . 

)( الأعمال التحضيرية لنص المادة/ ٠٤۸‏ مشار إليها في معوض عبدالت رابص ٠.۷٠١‏ 
(۲) نقض ۱۹۳۸/۱۱/۱۷ مشار إيه في معوض عبد التواب ص ٠ ٠٠١‏ 

9( نقض ۱۹١١/٥/۳۱‏ المجموعة س ۷ ص ٤١‏ . 
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س النظرية العامة لأحكام الالتزام 
النزاع بينهما حول المسئولية عن تلف البضاعة "" . إلي غير نلك من 
الأمثلة 
K##F*F #*‏ 

- والإقرار › كما هو معروف » تصرف قانوني من جانب واحد 
لا يلزم فيه شكل معين » وإثباته يخضع للقواعد العامة . 

ولكون المقرر › فيه » بوجة عام » هو أن أثره نسبى لا يتعدي المقر 
إلي غيره فإن " إقرار بعض الورثة بالدين الثابت في ذمة مورثهم لا 
يترتب عليه قطع التقادم بالنسبة لمن عداهم * , 


1- هذا ويجري قضاء النقض علي أنه :"بحسب محكمة 
النوضوع أن يدفع أمامها بالتقادم حتي يتعين عليها آن تبحث شرائطه 
القانونية ومنها المدة بما يعتريها من انقطاع › إذ أن حصول الانقطاع يحول 
دون اكتمال مدة التقادم مما يقتضي التثبت من عدم قيام أحد أسياب 
الاتقطاع » ومن ثم يكون للمحكمة ‏ ولو من تلقاء نفسها ‏ أن تقرر بانقطاع 
التقادم إذا طالعتها أوراق الدعوي بقيام سبيه ") . 
أثر انقطاع التقادم : 

- فإذا انقطع التقادم لأى من الأسباب السابقة » سقطت كل المدة 
السابقة على سبب الانقطاع و« بدأ تقادم جديد يسرى من وقت انتهاء الأشر 


() فهذه المفارضات " وإن كانت تصلح سببا لوقف دعوي المسثولية المنصوص 
عليها في المادة ٠١١‏ من القانون التجاري متي كان بُستفاد منها قيام المانع من المطالبة ء 
إلا أنها لا تصلح سببا لقطع التتادم “ . 

()(۳) نقض ۱۹1۲/۲/۷ المجموعة س ۱۳ ص ۷۷٤‏ . 

۷٤١ مشار إليه في معوض عبد التواب ص‎ ۱۹۸١/۱۲/۲۸ نقض‎ )٤( 


IS 


النظرية العامة لأحكام الالتزام 
المثرثب على سبب الانقطاع » (م ۳۸١‏ ) . 


والأصل » أن تكون مدة هذا التقادم الجديد « هى مدة التقسادم 
الأول » ۱/۳۸٣۶۲ ٩‏ . 

ومع ذلك فقد استثتى المشرع من هذا الأصل الحالتين التاليتين : 

~١‏ « إذا كان الدين مما يتقادم بسنة واحدة » وانقطع تقادمه بإقرار 
المدين» كائث مدة التقادم الجديد خمس عشرة سنة » م ۲/۳۸۵ . 
, وأساس هذا الاسثثناء » أن التقادم الحولى يينى على قريئة الوفاء . 
فإذا قر المدين بحق الدائن سقطت هذه القريئنة » وانقطع الثقادم »> 
ودا من جدید تقادم عادی فى السريان بشأن هذا الحق . 

۲- إِذا كان الديں مما يتقادم بأقل من خمس عشرة سنة ( خمسيا » أو 
٠‏ لايا » أو حوليا ) » وطالب به الدائن قضاء » ثم حكم له بالسدين 
« وحاز الحكم قوة الأمر المقضى » » فإن حق الدائن لا يسقط بعد 
. ذلك إلا بءعضي مدة خسس عشرة سنة . علي أن يلاحظ » أن 
المقصوذ بالحكم الحائز قوة الأمر المقضي في هذا الصدد › أو في 
عبارة أخري الذي يترتب عليه هذا الآثر » هو " حكم الإلزام_ء لما له 
( أي لهذا النوع من الأحكام ) من قرة تتفيذية زيد من حصائة الدين 


(۱) انظر نقض ٠٠٤٥/۱۲/۱۳‏ مشار إليه في معوض عبد التواب ص ٠٤١‏ › 
وفيه قضت المحكمة بأنه : « . . . يحتفظ التقادم الذي يبدأ في السريان بعد الانقطاع 
بصفات التقادم الذي فطع ويبقي خاضعا لنفس القواعد التي تحكمه * » وانظر أيضا ؛ 
نقض ۱۹٤۸/۱۲/۱۳‏ مشار إليه في نتس المرجع ص ۷٥٤‏ ؛ ۷٠١‏ . 

(۲) انظر الأعمال التحضيرية ( في شأن تقادم خمسي قبل الانقطاع ) مشار إليها 
في معوض عبد التواب ص ۷١6‏ » وانظر _ من تطبيقات القضاء في تفس الفرض › 
نقض ۱۹٤٤/١١/۲۳‏ مشار إليه في تفس المرجع ص 11۹ 
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. س القظرية العامة لأحكام الالتزام 
وتمده بسبب جديد للبقاء " وذلك " خلاقا للحكم الذي يقتصر علي 
مجرد تقرير الحق لمعي دون إلزام المدعي عليه بأداء معين » فهو 
لا بصلح ولو حاز قوة الأمر المقضي سنداً تتفيذيا يمن المحكوم له 
من اقتضاء حقه بإجراءات التثفيذ الجبريي " .. 

۳- إنما يستثني من هذا الاستثناء فرض ما لو « كان الدين المحكوم به » 
متضمقا لالتزامات دورية متجددة » لا شستحق إلا بعد صدور الحكم » 


(1) نقض 1۹۷۸/١١/۲١‏ مشار إليه في معوض عبد التواب ص ٠١١‏ » وفي , 
نفس المعني : نقض 1۹۷۹/۲/۲۸ المجموعة ٦٤١-٠٠٠١٠ ) ١ع ( ٠١‏ ؛ ونقض 
1 المجموعة ۳۰- ( ع/۱ ) ٠٥٥-۸۷-‏ ؛ تقض 1۹۸۳/٥/١‏ » نفس المرجع 
ص ۷۶۷ » نقض ۱۹۸۲/۱۲/۹ مشار إلیه غی معوض عبدالتواب ص ۷۵١‏ ء ۷١۷‏ وقد 
جاء فيه : ۰ 

"لما كائت المادة ۳۸١‏ من القانون المدني فيما تنص عليه فقرتها الثانية من قادم 
دين بخمس عشرة سنة إذا صدر به حكم حائز لقوة الأمر المقضي ‏ تستيدل التقادم 
الطويل للدين بالتقادم القصير متي عززه حكم يثبته ويكون له من قوة الأمر المقضي فيه 
ما يحصتله ؛ وكان الحكم بالتعويض المؤقت _ وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة ‏ 
وإن لم يحدد الضرر في مداه ء يعرض للممئولية التقصيرية بما يثبتها ولدين التعويض بما 
يرسيه غير معين المقدار مما يرتبط بالمنطوق أوثق ارتباط فتمت د إليه قوة الأمر = 
= المقضي » ومتي توافرت لأصل الدين هذه القوة فهي بظاهر النص حسبه في استبدال 
التتادم الطويل بتقادمه القصير ولو لم يكن قابلا بع الثتةيذ الجبري » ولا يسوغ أن يقصتر 
الدين الذي أرساء الحكم علي ما جري به المنطوق رمزا له ودلالة عليه » بل يمتد إلي كل 
ما یتسع له محله من عناصر تقدیره ولو بدعوي لاحقة لا يرفعها المضرور بدین غير 
الدين بل يرفعها بذات الدين يستكمله بتعيين مقداره » فهي بهذه النثابة فرع من أصل 
تخضع لما يخضع له وتتقادم بما يتقادم به ومدته خمس عشرة سنة . لما كان ذلك » فإن 
الحكم المطعون فيه إذ خلص إلي رفض الدفع بستوط دعوئ التعويض بالتقادم الثلاشي 
علي سند من قوله بأن دعوي تكملة التعويض وقد رأفعت بعد القضاء بالتعويض المؤقست 
- لا تتقادم إلا بخمس عشرة سنه ايتداءَ من اريخ ستذور آلحكم الجنائي النهائي - يکون 
ك اتاب صحيح القانون ... " 

«ef- 


س النظرية الحامة لأحكام الالتز ام 


م ۲/۳۸١‏ » فن هذه الالتزامات لا تسقط إلا بمضى خمس سنوات 
على استحقاق كل منها . كما لو قضى المؤجر بمتجمد الأجرة وبإلزام 
المستأجر بدفع ما يستجد منها . فعندئذ يتقادم الحق فى متجمد الأجرة 

ب خمس عشرة سنة » أما الحق فى كل أجرة على حدة مما 

سیستحق » فإنه » باعتباره دینا دوریا متجددا » یق ادم ب خمس 

سنوات من وقت استحقاقه () . 

المطلب الرابح 
أحكام التقادم 
وجوب التمسك بالتقادم : 

۸“ لم يكن من المتصور - في الواقع - وأا كانت اعتبارات 
المصلحة العامة التى تسند نظام التقادم المسقط » أن يجعل المشرع لهذا 
النظام أثرا ذاتيا يترتب بقوة القانون بمجرد اكتمال مدته » لأن الدين هنا 
يسقط دون وفاء به من جانب المدين ولا تتازل عله من جانب الدائن ء وقد 
يأبى على المدين ضميره أن يهدر حق الدائن بهذا الشكل " . بما يجعل من 
الضرورى أن يعلق الأثر المسقط للتقادم على إرادة من جائب المدين . وهو 
ما أخذ به المشرع حبن قضى فى المادة 1/۳۸۷ بأنه « لا يجوز للمحكمة أن 
تقضى بالثقادم من ثلقاء نفسها ‏ » بل يجب أن يكون ذلك بثاء على طلب 


(1) وتضيف محكمة النقض إلي هاتين الحالتين الاسئثنائيتين ء حالة ما إذا كان 
.الدين قد " حصل تجديده " » أنظر في ذلك » وفي تطبيق لهذه الحالة الثالشة ؛ تقض 
۳ مشار إليه في معوض عبد التواب ص ۷١١ › ۲٥٤‏ 

(۲) انظر فی هذا المعنی : جوجلار ( دروس مازو ) بند ۱۱۸۹ ۔ 

(۳) ويؤكد الفقه والقضاء الفرنسيان على هذا المعنى » حتى ولو كائت كل شروط 
التقادم متوافرة : انظر جوجلار بند۱۱۸۹ » شیفالییه ء تعلیق فی ( رت ۳٤۳-۱۹۱٩‏ ) ؛ 
نقض ۱۹۵۳/۳/۲۲ (د . ۱۹۴ - ۳۳۷ ) » نقض ۱۹۷۱/٥/9‏ (د ٤۷١-۱۹۷۱١‏ 
وتعلیق هویه ) . ٤‏ 

ot 


النظرية العامة لأحكام الالتزام 
المدين ‏ ... » . ويفهم من هذا النص › أن الالتزام لا ينقضى من ثلقاء 
نفسه بمجرد اكتمال مدة التقادم › وإنما يتعين لذلك أن يتمسك المدين بهذا 
الانقضاء ولا يجوز للمحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها . وهو ما يتفرع 
عليه أنه - أى المدين - إذا أوفى بالدين رغم اكتمال مدة التقادم فإنه إنما 
يسدد يذلك التزاما لا يزال - على حاله - مدنيا مستحق الأداء » ومن شم 
فإته لا يستطيع أن يسترد ما أوفاه متذرعا بأنه سدد دينا انقضى بالتقادم » 
حتی ولو کان وفاؤه قد تم عن .غلط › فی معئی أنه کان يجهل - وقت أن قام 
به - أن الدين كانت قد اكتملت مدة تقادمه © . 

ويقع التمسك بالتقادم عن طريق الدفع ؛ وهو دفع موضوعى يرذ به 
المدين على مطالبة الدائن له بوفاء الدين . ومن ثم يجوز إيداؤه « فى أية 
حالة كانت عليها الدعوى ولو أمام المحكمة الاستئتافية » م ۲/۳۸۷ 0) . 


(1) وبديهى أن الدقع بالتقادم - كدفع موضوعى - آلا يجوز التمسك به لأول مرة 
أمام محكمة النقض . أنظر نقض مصری 1۹۷۸/٤/۲۷‏ المجموعة السنة ۲۹ رقم ٠۲١‏ 
ص ۱۱4٤١‏ ۔ 

(۲) في هذا المعني : الأعمال التحضيرية لنص المادة ۳۸١‏ مشار إليهافي 
معوض عبد التواب ص ۷١۸‏ 

(۳) انظر فی هذا المعنی : جوجلار بند ۱۱۸۷ » ونقض فرنسی ( تجاری ) 
۸۵۵ ( ج ب ۱۲۰-۲-۱۹٤۸‏ ) » وفی مصر : د . السنهوری ج۳ بند 1٦١‏ . 
ولما كان الالتزام الطبيعى لا يكون الوفاء بنه - بالمقابلة - صسحيحاً إلا إذا كان 
الموفى يعلم طبيعته هذه » فقد رأي جوجلار ~ تبعاً لذلك - فى الالتزام المتقادم « التزاماً 
طبیعیاً 0۲٥68‏ گم » . جوجلار » الإشارة السابقة . 

)٤(‏ وإبداؤه " في أية حالة تكون عليها الدعوي " إنما هو كما تقول محكمسة 
النقض ‏ لان " الدفع بالتقادم هو وسيلة دفاع يلجأ إليها الخصم للوصول إلسي انقضناءم 
'الالتزام ء وذلك بخلاف وسائل الدفاع الشكلية التي لا تواجه موضوع الحق المدعي به بل 
تستهدف الطعن في صحة الخصومة والإجراءات المكونة لها " نقض : ۱۹۷۹/٤/۱۲‏ - 
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س النظرية العامة لأحكام الالتزام 


۹ وكان مؤدى اعتبارات الضمير › سابقة الإشارة ء أن يجمل 
المشرع مكنة التمسك بالتقادم للمدين وحده . لكنه فى الواقع لم يفعل ذلك > 
وإنما رجح بعض مصالح أخرى رآها أجدر بالحماية من هذه الاعتبارات 
الأدبية . فأجاز لكل ذى مصلحة أن يتمسك بالتقادم « ولو لم يتمسك به 
المدین » م ۱/۳۸۷ . 

ويعد ذو مصلحة فى التمسك بالتقادم » فضلا عن المدين » خلفه العام » 
. والمدين المتضامن معه فى الدين ( حين يكون له أن يتمسك بالتقادم الىذى 
اكتملت مدته بالنسبة لزميله وبقدر حصته ) "ء وكذلك الكفيل » وحائز العقار 
المرهون لضمان دين المدين . بل أكثر من ذلك ؛ وبرغم اعتبارات الضمير 
سابقة الذكر والتى تجعل من التمسك بالتقادم مسألة يستقل المدين وحده 
بنقديرها » أجاز المشرع صراحة لدائنى المدين أن يتمسكوا تيابة عته 
بالتقادم» عن طريق الدعوى غير المباشرة (م ۱/۳۸۷ ) بل وأجاز لهم » إذا 
تزل المدين عن التمسك بالتقادم » أن يطعنوا فى هذا النزول بالدعوى 


= مشار إليه في معوض عبد التواب ص ۲٦۳‏ » وانظر أیضا : تقض ٠۹۸۲/۳/۲۸‏ 
مشار إلیه في معوض عبد التواب ص ۷۲۰۹ » ۷٠١‏ . 

إنما لا بقبل إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض بحسبانه " يعتبر سببا جديا " 
انظر نقض ۱۹۷1/۳/۳۱ المجموعة س۲۷ ص۸۳۸ » ولنظر نقض ۱۹۷۷/۱۲/۱١‏ 
مشار إليه في معوض عبد التواب ص۲٠۷‏ ( وقد أسست محكمة النقض ذلك علي أن 
التقادم لا يتعلق بالدظام العام ) . 

(1) " إلا آنه إذا أبدي أحد المدينين المتضامنين هذا الدفع ( الدفع بالتقادم ) فإن 
أثره ‏ في نطر محكمة التقض - لا يتعدي إلي غيره من المدينين المتضامنين الثين لسم 
پئمسکوا بھ ' انظر نقض ۱۹1۸/٤/۲‏ المجموعة س ۱۹ ص ٦۸۹‏ › وھو قول قد یکوں 
محل نطر ؛ تم هو مسلم به من أئه في التضامن ہيں المديين تكون هىاك فيابة تبادئية 


ECE 


س النظرية العامة لأحكام الالتزام 
التنازل عن التقادم : 

» لا يجوز النزول عن التقادم قبل ثبوت الحق فيه‎ « -۵4٠ 
› أى قبل اكتمال مدته © » وإلا أصبح هذا النزول المسبق‎ . ۸ 
٠ شرطا مألوفا ودارجا فى العقود » يمليه الدائنون على مدينيهم مقدما » فتهدر‎ 
بذلك اعتبارات الصالح العام » التى كانت وراء ثقرير نظام التقادم‎ 
,  طقسملا‎ 

إنما إذا فت الحق فى التقادم » باكتمال مده جاز للمدين أن بزل 
عه » إذا رآ وسيلة لبراءة ذمته لا تستجيب والضمير . ˆ 

ولدي محكمة النقض أنه إذا كان المبداً أنه " لاأ يجوز قانونا النزول عن 
التقادم قبل ثبوت الحق فيه » ولا يثبت هذا الحق إلا باكتمال مدة التقادم " إلا 
أنه ' يجوز النزول عن المدة التي انقضت من تقادم لم يكتمل " ورأت في 
هذا النوع من النزول إنما يقطع التقادم علي أساس اعتباره إقرارا من 
المدين بحق الدائن * . 

۹ والنزول عن التقادم هو " عمل قانوني من جانب واحد يتم 


٠١۷ المجموعة السنة ۳۰ ( عدد ۱ ) رقم ۲۷ ص‎ ۱۹۷۹/١/۹ انظر نقض‎ )١( 
وقد قضت فيه بأن اتفاق المدين على عدم تمسكه بالتقادم المستط قبل انقضاء مدته هو‎ 
اثفاق باطل . وانظر أيضاً : نقض 1۹۷۹/1/۹ مشار إليه في معوض عبد التواب‎ 
وقد جاء فيه : " النص في الفقرة الأولي من المادة ۳۸۸ من القانون‎ ۷٠١ » ۷٠١ص‎ 
المدني علي أنه لا يجوز النزول عن التقادم قبل ثبوت الحق فيه . . » يدل علي أن كل‎ 
اتقاق يتعهد بمقتضاء المدين بعدم التمسك بالتقادم يقع باطلا متي تم هذا الاتفاق قبل انقضاء‎ 
" مدته » وأنه لا يجوز ترك مبدأ سريان التقادم لاتفاق يعقد بين الدائن والمدين‎ 

(۲) انظر فی هذا المعنی : جوجلار بند ۱٠۸١‏ . 

(۲) انظر نقض ۱۹۷۸/۱۲/۲۰ المجموعة السنة ۲۹ رقم ۳۸۵ ص 1۹۷۷ . 

٠٠١ نقض ۱۹14/۱/۳۰ المجموعة س ۲۰ ص‎ )٤( 


1 - 


س النظرية العامة لأحكام الإلتزام 


بمجرد إرادة المتتازل وحدها بعد ثبوت الحق فيه " . 


ولا يخضع هذا النزول لأي شرط شكلي فكما يقع صراحة بأي ثعبير 
عن الإرادة يفيد معناه » فإنه يجوز أن يكون ضما بستخلص من واقع 
الدعوي ومن كاقة الظروف والملابسات للمحيطة التي تظهر منها هذه 
الإرادة بوضوح لا غموض فيه '" . وهي مسألة يستقل بتقديرها » علي أي 
حال » قاضي الموضوع ‏ لا معقب عليه في ذلك من محكمة النقض شرط 
أن يكون تقديره سائغاً أو بتعبير آخر : شرط أن تكون الوقائع الي 
يستخلص منها هذا التنازل الضمني قاطعة في الدلالة علي معناه 9 فهذا 
التزول لا يفترض ولا يؤخذ بالظن " ٠‏ ولا يستفاد بذاته من مجرد التراخسي 
في التمسك بالتقادم ( . باختصار » الشك فيه يؤول إلي نفيه . 


ومن أمثلة هذا التنازل الضمني : أن يطلب المدين مهلة من الدائن 
( لسداد الدين ) بعد اكتمال مدة التقادم . وإقرار المدين بعدم الوفاء بالسدين 
الذي انقضي بمضي خمس سنوات ٠‏ أجاز القضاء كذلك اعثباره نزولا عن 


(۱) تقض ۱۹۷۸/۱۲/۲۰ مشار إليه في معوض عبد التواب ص ۷٠١‏ . 

(۳()۲) نقض ۱۹۷۸/۲/۲۰ سابق الإشارة إلیه » نقض 1۹۷۹/٤/۱۲‏ مشار 
إليه في معوض عبد الثواب ص ۷١١‏ . 

)٤(‏ لذلك رأت محكم النقض ری کن شان فیا دان شاا 
في الطلب المقدم مهم إلي المطعون عليهم إلي أن الحكم المنفذ قد سقط بالتقسادم أبدرا 
رغبتهم في دفع الدين المحكوم به ومصاريفه دون الفوائد س أن الحكم المطعون فيه » إِذ 
استخلص من هذه العبارة الئي كان مقتضاها الصحيح أن الطاعنين يتمسكون بالتقادم 
بالنسبة للفوائد - أن النزول عن التقادم يشمل الغوائد » وقضي برفض دعوي الطاعنين 
ببراءة ذمتهم منها ء هذا الحكم رأته محكمة النقض قد انحرف عن المعني الظاهر للعبارة 
سالفة الذكر مما يعيبه بالخطأً في تطبيق القانون " نقض ۱۹۷٥/۲/۱۸‏ المجموعة س ۲١‏ 
ص ٤۹‏ . 

. ۷١١ مشار إليه في معوض عبد التواب ص‎ ۱۹۷۹/٤/١۲ نقض‎ )٥( 


¥ 


س النظرية العامة لأحكام الالتزام : 
التمسك بالتقادم أ . بل إنه _ ولئن كان الأصل في التنازل عن الثقادم » أنه 
لا بُستفاد يذاته من مجرد التراخي في التمسك به - فإته " من الجائز حمل 
هذا التراخي محمل النزؤل الضمني وققا للظروف " وإن كان " يش ترط 
لصحة ذلك أن يكون الاستخلاص مستمداً من دلالة واقعية تافية لمشيئة' 
التمسك به * 7 . 

۴ - فإذا ثبت نزول المدنين عن التقادم ٤‏ ظل الالتزام باقيا فسى 
ذمته » ويداً تقادم جديد فى السريان »› تماما كما هه الحال فى انقطاع التقادء 
بإقرار المدين ‏ . 


۴ - إنما لا ينفذ هذا التزول فى حق الدائتين إذا صدر إضراراً بهم 
م ۲/۳۸۸ . ومن ثم يجوز لهؤلاء الدائئين - بالرغم من أن هذا النزول لا 
يصدق عليه وصف التصرف القاتونى المفقر › إذ لا يتضمن إتقاص حقوق 
المدين ولا زيادة الثزامائه » وإنما لا يعدو أن يكون مجرد تأييد لالتزام قائم 
من قبل - أن يطعنوا فى هذا النزول بالدعوى البولصية . ويبدو أن واضعى 
المذكرة الإيضاحية - وقد جاراهم فى ذلك بعض الشراح - يستتدون إلى ما 
تقضى به الفقرة الثائية من المادة ۳۸۸ » من ضرورة أن يكون المتتازل عن 
التقادم أهلا للتصرف فى خقوقه » حين اغتبروا هذا النزول من قبيل 
التبرعات » ومن ثم أجازو! للدائنين الطعن فيه دون حاجة لإثبات الغش أو 


(1) انظر نقض ۱۹۷۸/٦/٠١‏ مشار إليه في معوض عبد الثواب ص ۷٦١‏ ˆ 

(۲) نقض ۱۹۷۹/٤/٠١‏ سابق الإشارة إليه ء نقض ۱۹۷۲/۲/١۷‏ المجموعة 
س۲۴ ص ۲۱۱ » نقض ۱۹۷۸/۱/۱١‏ المجموعة س۲۹ رقم ۲۴ ص 1۳۹ 

(۴) ويرتب الفقه الفرنسى فس النتيجة على الفرض الذى يتنازل فيه المدين عسن 
التمسك بالتقادم خلال سریانه . إنظر : مارتی ورینو بند ۸۷٤‏ › جوجلار بند ۱۱۸۹ . 


«eA. 


ست النظرية العامة لأحكام الالتزام 
التواطؤ " . وئرى - على العكس - مع البعض الآخر » أن الشزول عن 
الثقادم لا يعتبر تبرعا ‏ » ما دام أن الأثر المسقط للتقادم لا يترتب إلا إذا 
تمسك به المدين . فإذا كان هذا الأخير لم يتمسك به » أى تنازل عته » فإنه 
بذلك لا يخرج مالا من ذمته وإنما يقتصر على تأييد التزام قائم من قبل › 
ومن ثم يجب أن يخضع هذا النزول لأحكام المعاوضات فى خصوص 
الدعوى البولصية . 


عدم جواز الاتفاق على تعديل مدة التقادم : 

€ - وفقا لصريح تنص الممادة TAR‏ » « لايجوز الاتقاق 
على أن يتم التقادم فى مدة تختلف عن المسدة التسى عينها القانون » » 
سواء بإطالة مدة التقادم > حين يكون الاتغفاق هنا لمصللحة الىدائن »> 
أو حتى بتقصير ‏ هذه المدة » حين يكون الاتفاق هنا لمصلحة المدين . 


(1) انظر مجموعة الأعمال التحضيرية ج ۲ ص ٠٠١‏ ء وأنظر أيضا : 
د . الصده بند ۲٠۰‏ » د ۔ سلیمان مرقس ۱۹٩۷‏ بند ٤۳۷‏ . 

(۲) من هذا الرأی د . السنهوری ج۳ بند ٦٦۱‏ ۰ 11۲ ء وهامش ٣‏ من ص 
٩‏ ,:» د . إسماعيل غانم بند ۲۹١‏ › وقارن . د . البدرأوى » رسالته سابقة الإشارة بند 
۱, د . محمود جمال الدین زکی بند 1۲۲ › د . جمیل الشترقاوی بتد ۳١‏ ار . 

)١(‏ ويرى الفقه الفرنسى - على العكس - أن الأصيل هو صحة الاتفاق علسى 
تقصير مدة الثقادم » حيث يكون هذا الاتفاق فى مصلحة المدين . أنظر : مستارك بند 
٤‏ » مارتی ورینو بند ۸1۷ › وأنظر أیضا : تقض فرٹسی 1۹۰۰/۱/۳۱ 
(د. ۰ -- ۲٢۱‏ وتعلیق لیریور - بیج ونییر »> س ۱۹٥۰‏ - ۱ - ۱۲۱ وتعلیسق 
نیبویبه »> ج . ك . ب ۱۹۰۰ - ۲ - ٥٥٤١‏ وتعلیق | . فیل ) ۔ 

على أن هذا الأصل يرد عليه قيدان : أولا : ألا يكون من شأن هذا الاتفساق أن 
تكون مدة التقادم بالغة القصسر حتى أنه لا يعد ببقى أمام الدائن تقريبا من الوقت ما يمكاسه 
من المطالبة القضائية بحقه ( مد نى هد عسي . الول 'لمدینه ١‏ ۱۹1۹/۲۲ “+ 


KE 


س النظرية العامة لأحكام الالتزام 
وحظر الاتفاق على إطالة مدة التقادم › أمر مفهوم وواضح › 
إذ هو التكملة الضرورية لحظر النزول عن التقادم قبل شوت الق 
فيه . ولولاه لأمكن للدائن أن يفرض على مدينه أن ينزل له عن 
التقادم مقدما » بشكل غير مباشر » حين يتفق معه على إطالة مدته 
إلى أمد بالغ الطول ۴ء © . 
كما أن حظر الاتفاق على تقصير مسدة التقادم لمصلحة المدين › 
هو أمر ميرر أيضا ؛ رغم » أن العكس قد يبدو للوهلة الأولى . وذلك لأن 
المدين - فى بعض الأحيان - قد يكون هو الطرف القوى فسى العقد › 
كشركات نقل الأشخاص أو البضائغ » بما يخشى معه أن يفرض هذا المدين 
تقصير مدة التقادم على دائته . ولذلك يجيز المشرع » فى بعسض الحالات 
واستثئاء من أصل حظر الاتفاق على تعدیل مدة التقادم » ما إزا كان هذا 
التعديل لمصلحة الطرف الضعيف فى العقد كما هو الحال فى عقد التأمين . 
د . ۱۹۲۹ - ۳۰۵ ۰ بیریجو المدتیة ۱۹٥٤/۷/۱‏ ج . ب ۱۹٥٤‏ - ۲ - ۲۷۸ ا 
ت ۱۹٩۵‏ - ۲۳۰ وتطیق هنر وليون مازو  )‏ ثائيا : حالة ما إذا نص القانون 
صراحة على بطلان هذا الاتفاق فى قرض خاص . ومثال ذلك ما تقضى به المادة ۲١‏ 
من قانون التأمين الفرنسى الصادر فى ٠١‏ يولية ۱۹۳١‏ . أنظر فى تفاصيل هذه القيود : 
ستارك بند ۲٠۰٤‏ . 

۱) فی هذا المعنی : مارتی ورینو بند ۸1٩‏ » جوسران بد ۹۹۰ » کولان 
وکابیتان ودی لاموراندییر بند ۳٦٤‏ . 1 

(۲) ومع ذلك يقصر الفقه الفرنسى بطلان الاتفاق » على الإطالة المتفق عليها 
لحظة التعاقد . ولا يرى ما يمنع المتعاقدين من الاتفاق على إيقاف التقادم ء الذى بدا 
سريائه ء مؤقتا ء ريثما مثلا يتم بحث مسألة متعلقة بوجود الدين نفسه . أنظر فى هذا 
المعنی . کولان وکابیتان ودی لاموراندییر بند ۳٠۲‏ › جوسران بند ۹٩۲‏ . 


«afr 


النظرية العامة لأحكام الالتزام 


فالدعوی الناشئة عن هذا العقد تتقادم بمضى ثلاث سنوات . ومع ذلك يجيز 
المشرع » التعديل فى هذه المدة لمصلحة المؤمن له أو لمصلحة الم فيد 
)م (Y4‏ . ` 


ما يترتب على التقادم من آثار ٠‏ 


» ويترتب على التقادم بعد التمسك به « انقضاء الالتزام‎ “٥6 
م 1/۳۸1 ء لتسقط معه كذلك « الفوائد وغبرها من الملحقات واو أم تكتمل‎ 
ولولا هذا‎ . ۲/۳۸١ م‎  » مسدة الققسادم الخاصسة بهذه الملحقات‎ 


(1)ء(۲) هذا هو صريح نص المادة . ويثلك يكون المشرع المصري قد حدد 
الموقف الذي بختاره بين الآراء التي اختلفت حول تأصيل سقوط الدين بااتقادم أو بعبسارة ۔ 
أخري قد أجاب علي التساؤل حول محل الثقادم وما إذا كان هذا يرد علي الالتزام تضسه 
( أو الدين / أو الحق ) أم أنه يرد علي الدعوي . ففي الموضوع عدة اجتهادات : إذ من 
قائل بأن التقادم يرد علي الالتزام فيسقط مته عنصر المسئولية فقط ( دون عنصصر 
المديونية ) ( وهولاء يمثلون النظرية الجرمانية ) إلي قائل بأن الثتادم يلحق الدعوي دون 
الحق ( وهؤلاء هم جانب من أنصار النظرية الحديثة التي تميز تمبيزا دقيقا بين الحق 
والدعوي وئري أن هذين يختلفان في كل من السبب والمحل والأثر س وفكرهم يقرب 
كثيرا من فكر الفقه الإسلامي الذي فبه لا يُسقط التقادم الحق ذاته ولكنه يقتمىر علي أن 
يمنع سماع الدعوي بالحق ) › فيما يري اتجاه ثالث أن التقادم يلحق كلا من الدعري 
والحق معا ؛ لينتهي السنهوري إلي القول بأن ' هذه الآراء جميعا نها أهميتها الفقهية ولكن 
النتيجة العملية واحدة فيها جميعا ' » أنظر السنهوري الوسيط » الجزء الثالث الطبعة 
الثانية ( 1۹۸٤‏ ) بند ٦۷4‏ ص ٠٠١١‏ ء ٤١١‏ . وانظر عرض تقصيلي لهذه الآراء 
جميعا وأنصار وحجج كل رأي » في نفس المؤلف البنود من 1۷١‏ إلي ٦۷١‏ ء الصفحات 
من ٠٠۹١‏ إلي ٠٤٠١١‏ . 

۲۷ المجموعسة‎ ۱۹۷١/١١/١١ انظر من تطبيقات القضاء المصرى : نقض‎ )١( 
. 1۵۷4 عدد ۲ ) رقم ۲۹۵ ص‎ 


EF 


م النظرية العامة لأحكام الالتزام 


النص » لبقيت فوائد الخمس سنواث الأخيرة مستحقة للدائن باعتبارها دينا 
دوريا متجددا لم تكتمل مدة تقادمه . 

ويؤسس بعض الشراح هذه النئيجة › على أساس من فكرة الأئر 
الرجعى لاتقضاء الالتزام بالتقادم ١‏ إذ يجعلون هذا الانقضاء من وقت بدء 
سريان التقادم وليس من وقت اكتمال مدته ‏ . ومع ذلك يعسودون 
فيستدركون من هذا الأثر. الرجعى » ما لو كان المدين قد سبق أن أوفى بجزء 
من الدين » فلا يجيزون له استرداده » مع أن مكنة هذا الاسترداد هى النثيجة 
المنطقية لفكرة الأثر الرجعى للثقادم . ولذلك تفضل - مع البعض الآخر - 
تأسيس سقوط ملحقات الالتزام مع سقوط أصله » على أساس من فكرة تبعية 
الفرع للأصل ١‏ . 

۵- غير أنه » رغم انقضاء الالتزام بالتقادم » إلا أنه يتخلف عن 
هذا الانقضاء » فى ذمة المدين » التزام طبيعى ( م 1/۳۸١‏ ) . وهو ما دعا 
البعض من الشراح إلى القول بأن التقادم يسقط من الالتزام عنصر المسثولية 
فيه فقط » دون عنصر المديوتية 7ء () . 


(۱) فی هذا المعنی : د. السنهوری ج۴ بند ٩٦۸‏ ۰ د. إسماعیل غانم بند ۲۸۹ »ء 
د. الصده بند ۲٥۹‏ » د. سلیمان مرقس ۱۹١۷‏ بند ٤٤٥‏ » وضمنا د. جميل الشرقاوى بند 
۹ 

(۲) د . عبدالمنعم البدرلوى : النظرية العامة للالتزامات فى القانون المدنى 
المصری ۱۹۷۴ ج ١‏ ( أحكام الالتزام ) بند ٤۳١۷‏ . 

(۳) انظر فی هذا المعنی : جوجلار بند ۱۱۹۳ ۰ د .إسماعیل غانم بند ۲۸۹ . , 

)٤(‏ راجع - بوجه عام - فى بسط تأصيل سقوط الدين بالتقادم : د . السنهورى 
ح ۳ البتود 1۷۲ - 1۷٤‏ ( وهو یری فى البند ٠۷١‏ أن التقادم سقط كلا من الحق 
وللدعوى التى تحميه) » د . للبدراوى › رسالته سابقة الإشارة بند ۲۲٤‏ وما بعدها (وهو 
یری قى البند ۲3۸ أن التقادم يسقط الدعوى فقط دون الحق ) » ومن الرأى الأخير“ 


oY. 


س النظرية العامة لاحكام الالتزام 

إنما " يشترط لاعتبار الدين بعد سقوطه التزاما طبيعيا ألا يكون مخالاً 
للنظام العام . ولمَّا كان التقادم في المسائل الجنائية يعتبر من النظام العام فإته 
إذا تكاملت مدته لا يتخلف عنه التزام طبيعي " . هذا ما أكدته - بحق - 
محكمة التقض في أحد أحكامها » وقد رثبت عليه أنه : " متي كان الحكم قسد 
قرر أن دفع الغرامة من المحكوم عليه » بعد سقوطها بالتقادم » يعتبر بمثابة 
وفاء لدين طبيعني لا يصح استرداده » فإن هذا الحكم يكون قد خالف 
القانون *' . 


مدد التقادم » ومواعيد السقوط ° : 


4“ وإلى جانب ما جعله المشرع لمضى المدة من أثر فى إسقاط 
الحقوق الشخصية ( أو الالتزامات  )‏ على النحو الذى تقدم » تستلزم كثير 


- أیضاً : جوجلار بند ۱۱۸۷ » کاربونییه بند ۱۳۹ ص ٥۰۸‏ ۰ کولان وکابیتان ودی 


لامواندییر بند ۳۷١‏ . 
(۱) نقض 1120/Fé‏ المجبوعة س ١‏ ص ۸11 . 
(۲) راجع فى هذا الخصوص : 2 


VASSEUR (Michel) : Délai prefix, délai de prescription, délai de 
procédure . R.T 1950 P. 439-472. 


جوجلار › تعلیق علی نقض ( جنائی ) ۱۹11/٥/۱۷‏ ( جكب --۱۹٦٦۹‏ 
۳ ) جوجلار وبونتافیس ؛ تعلیق على لقض ۱۹1۸/۱1/٤‏ ( جكب ۲21۹1۹- 
4 مكرر ) » كاربونييه مقال المجلة النصلية ٠١١١‏ سابق الإشارة ص -١۷١‏ 
1 :»۰ جوجلار ( دروس مازو ) بند ۱۱١۰‏ › مارت ورینو بند ۸٥٩‏ » ستارك بند 
۲٠۰۳ ٤‏ » وفی مصر السنهوری » الوسيط ج٣‏ المسغفحات من ۱٠١۸‏ إلى 
4 بند ٩۹٤‏ ؛ د . البدراوى رسالته سابقة الإشارة خاصة فقرة ۳۳ وما بعسدها » 
وفقرة 4۸ » ومؤلفه : أحكام الالتزام 1۹۷۳ سابق الإشارة بند ٤٠۳‏ » د . المسده بند 
۷ » د .سماعیل غانم بند ۲۹۱ - ۲۹۲ ۔ 

. وكذلك الحقوق العينية ( عدا حق الملكية ) كما سبق أن أشرنا‎ )١( 


of. 


س النظرية العامة لأحكام الالتزام 

من النصوص ضرورة القيام بإجراء معين » وبالأخص رفع دعوى معينة › 
خلال مهلة محددة » وإلا سقط الحق فيه » وكان اتخاذ هذا الإجراء يعد هذه 
المهلة عديم الأثر قانونا » وذلك لا لحماية أوضاع استقرت » كما هو الحال 
فى التقادم » وإنما بخية الإسراع فن تصفية مراكز معلقة › دون أن يكون 
الأمر ~ على العكس من التقادم - متعلقا بمطالبة دائن لمدينه بوفاء 
الدين ‏ . ويقال لهذه المواعيد » تمييزا لها عن مدد التقادم » مواعيد 
السقوط 66ل عه ها6 » أو المواعيد المحددة ( أو المقطوعة ) 
×ا۲6م اةاة0 . وهى - فى ضوء هدفها سابق التحديد - تتميز بأنها - على 
العكس من التقادم - لا تقبل أصلا الوقف ولا الانقطاع › كما لا يجوز أصلا 
التتازل عنها ولو بعد ثبوت الحق فيها » ويتعين على القاضى - أصلا - أن 
يراعيها من تلقاء نفسه . ومثالها : مدة السنة التى تستازم المادة ٠١۹‏ مدنى 
ضرورة أن يرفع ضحية الاستغلال دعوى إبطال.العقد أو إنقاص التزاماته 
فيه خلالها وإلا كانت غير مقبولة . وكذلك المدد الت تستلزم المواد ۹٤٠١‏ 
وما بعدها - فى خصوص الأخذ بالشفعة - ضرورة أن يعلن الشفيع فيها 
رغبته فى الأخذ بها وإيداع الثمن ورفع دعبى الشفعة » وإلا سقط حقه فيها . 
ومدة السثلاث سنوات الى لا تجيز المادة ١/۹۷١‏ بعدها للمالك 
الأصلى للمنقول المسروق أو الضائع أن يطالب باسستردادة من تحت 
يد الحائز حسن النية الذى تملكه بمقتضى قاعدة الحيازة فى المنقول 
سند الحاثز .. الخ . 


(۱) ولا بمطالبة صاحب حق عینی بحقه . 

(۲) محسوبة - هذه المدة من يوم ليرام هذا العقد . 

)١(‏ ومن أمثلتها الشهيرة فى فرنسا : مدة العشر سنوات التى يلتزم المهنسدس 
المعمارى والمقاول بضمان تهدم ما يشيدانه من مبان أو يقيمانه من منشات » أو ما يظهر 
خلالها فيها من عيوب تتهدد متانتها أو تجعلها غير صالحة للغرض المخصصة له . = 


of 


س النظرية العامة لاحكام تتزام 


وكثيراً ما يدق - فى الواقع تحديد مإ إذا كان الأمر يتعلق بمدة تقدم أو 
بميعاد سقوط . وقد تكشف عبارة النص فى بعض الأحيان عن نوع المدة 
التى قصدها المشرع ' » وإلا تعين فى هذا الشأن البحث عن الهمدف 
المتوخى من تحديد المهلة ء أو كما عبرت محكمة النقض المصرية » تعين 
البحث فى كل حالة على حدة « لمعرفة طبيعة البواعث التى دعت إلى تعيين 
المدة يها » . فإذا كان هذا الهف هو وجوب الإسراع فى تصفية مراكز 
لين من المصلحة بقاؤها معلقة مدة طويلة » كان الأمر يتعلق بميعاد سقوط . 

والملاحظ فى فرنسا أن القضاء فى الآونة الأخيرة » بدأ يلل من 
الفوارق بين- مدد التقادم ومواعيد السقوط ‏ . فقد قبلت بعض الأحكام وقف 
النوع الأخير من المواعيد متى كان قد استحال على الدائن » إثر قوة قاهرة ؛ 
رفع الدعوى قى المهلة المحددة ١‏ . بل ورتب بعضها على رفع الدعوى 
خلالها انقطاع هذه المواعيد » ولو كانت هذه الدعوى قد رفعت أمام محكمة 


= انظر بحثنا سابق الإشارة إليه « مسئولية مهندسة ومقاولى البناء والمنشسات الثابتة 
الأخری » بند٣٤۲‏ . 

(1) ومع ذلك » قضت محكمة النقض الفرنسية بأن التعبير Sous Peine de‏ 
eع‏ ماعل الذى يرد فى نص مادة ما » فى شأن مهلة ء لا يعنى بالضرورة أن الأمر 
تعلق بمیعاد سقوط . انظر نقض ۱۹۷1/۳/۲ ( ج ك .ب 6-۷9۱ =1( . 

(۲) نقضص ۱٠٤١/۱۲/۱۳‏ أشار إليه د . إسماعيل غائم ص ٤٥١‏ هامش ١‏ » وفى 
هذا المعنی أیضاً د . إسماعیل غانم بند ۲۹۲ ۰ جوجلار ( دروس مازو ) بند ۱١۷١‏ . 

(۴) آشار إلى ذلك جوجلار ( دروس مازو ) بند ۱۱۷۰ . 

)٤(‏ انظر : نقض ( عرائض ) ۱۹٤٩/۱۱/۲۰١‏ (د . ۲۲١ - ۱۹٤۸‏ وتعليق 
ج - هولو ) ء (ر .ت ۱۸١ - ۱۹٤۷‏ وتعليق لاجارد ) » وأنظر أيضا تعليق فواران 
علی نقض ۱۹۰١/۱۲/۱۳‏ ( د . ۱۹۵٩‏ - ۱۹۳ ) » وانظر فى تأييد هذا الائجاه ء 
والتوصية بتعميمه : كاربوثييه مقال المجلة الانتقادية 1۹۳۷ سابق الإشارة إليه . 


` «oto 


س النظرية العامة لأحكام الالتزام 
غير مختصة ‏ . والحل الأخير أخذت به أيضا محكمة النقض فى مصر فى 
بعض أحكامها ‏ . 


کے بع وی (للم تعالل 


(1) انظر : نقض 4 ( ج بك ب ۱١۸۱٤ - ۲-۱۹1٩‏ مکرر ) 
سابق الإشارة إليه ٠‏ تقض ٠|٠۷‏ ۱ (ر .ت ۱۷١ - ۱۹٥۷‏ وتعلیق رینو ) . 
(۲) انظر تقض ۱۹٥۳/۱۱/۰‏ أشار إليه د . إسماعيل غانم ص ٤٠٥٠‏ هامش ١‏ . 


۳ 


قائمة المراجحع 
أو - بالعربية 
ابراهيم الدسوقي أبو الليل : 


العفد غير اللازم ( دراسة معمقة في الشريعة الإسلامية والقوائين 
الوضعية ) » مطبوعات جامعة الکویت .١۹۹٤‏ 


أحمد حدشمت أبو ستيت : 

نظرية الالتزام فى القانون المدنى المصرى - ٠۹٤١‏ . 
أحمد مرزهق : 

فى نظرية الصورية فى التشريع المصرى - رسالة القاهرة ٠١١۸‏ 
إسماعيل فانم : 

النظرية العامة للالتزام ج ( أحكام الالتزام والإثبات ) - .٠۹١۷‏ 

أنور سلطان : 

النظرية العامة للالتزام ج۲ ( أحكام الالثزام ) . بدون تاريخ. 
برشام محمد عطا الله : 

أساسيات نظرية الالتزام - 1۹۸۲ . 
ثروت حبیب : | 

الالتزام الطبیعی ( حالاته وآثاره ) - 1۹١١‏ . 
جمي الشرقاوي : 

النظرية العامة للالتزام » الكتاب الثانى ( أحكام الالتزام ) - 1۹۸۳ . 
خالد ممدوج ابرامیم : 


حماية المستهلك في المعاملات الالكتروتية ٠‏ دراسة مقارنة . ٠٠٠۷‏ . 
سلیهان مرقس : 

- أحکام الالتزام - .٠۹١۷‏ 

- موجز أصول الالتزامات - 1۹٩۱‏ . 
سمیر عبدالسین تتاغو : 

نظرية الالتزام - .٠۹۷١‏ 


ef. 


شفبق شحاته ' 
حوالة الحق فى قرائين البلاد العربية - .1۹١٤‏ 


شماس الدين افوكيلي: , 
دروس فی الالتزلمات - ۱۹٩1۰2۰۹‏ . 
عبدالرازق اسن فرج : : 
الإبراء من الالتزام ( دراسة مقارتة ) - .٠۹۷١‏ 
عبدالرزاق أحمد السنهورى : 


. الوسيط فى شرح القانون المدنى الجديد‎ “١ 
(مجلد/) : الإثبات.‎ ٠/ءزجلا‎ - 
.٠۹١١ الجزء/۲ (مجلد/۲) : آثار الالتزام‎ - 
.1۹١۸ الجزء/" (مجلد/) : الأوصاف . الحوللة‎ - 
(مجلد/؟) : انقضاء الالتزام.‎ ٠/ءزجلا‎ - 
البيع.‎ : ٤/ءزجلا‎ ¬ 
. ٠۹٠۰ ) العقود التى تقع على الملكية ( البيع والمقايضة‎ : ٤/ءزجلا‎ - 
الجزءإ۷ (مجلد/١) : العقود الواردة على العمل (المقاولة.....).‎ - 
الجزء/۷ (مجلد/) : عقود الغرر وعقد التأمين.‎ - 
: مبداافتاح هبدالباقی‎ 
. ) دروس . أحكام الالتزام ( بدون تاريخ‎ 
: : هبدالنعم البدرفوی‎ 
. ٠١۹١٠۰ - أثر مضى المدة فى الالتزلم . رسالة للقاهرة‎ 
النظرية العامة للالتزلمات (دراسة مقارفة فى قائون الموجبات‎ - 
والعقود اللبتانى والقافون فلمدنى المصرى ) ج ۲ أحكام الالتسزام‎ 
. 4۵ 
. ۱۹١۸ ) العقود للمسماة ( الايجار والتأمين‎ - 
النظرية العامة اللالتزامات فى القانون المدنى للمصرى ج۲ أحكام‎ - 
. ۱۹۷۳ - الالتزام‎ 
, قبدالنعم فرج الصدم‎ 
.٠١٣١ - أحکام الالتزام‎ 
2 : : صبدالفاصر توفيق انعطار‎ 
. ۱۹١٤ - الأجل فى الالتزام . رسالة القاهرة‎ 


«ofFA- 


- عبدالودود یمیی : 
- حوالة الدين . دراسة مقارنة فى الشريعة الإسلامية والقانون الألمانى 
والمصرى . رسالة القاهرة ۱۹۵۷ ط//۱۹۹۰ . 
- دروس فى النظرية العامة للالتزامات . ج ( أحكام الالتزام 
والإٹبات ) 1۹۸۰ . 
ققدي بد الصبور : 
الحكم بالحبس لدين النفقة ( صدوره وطبيعته والإشكال فيه ) بحث . 
منشور بالمجموعة الرسمية للأحكام والبحوث القانونية » العدد /۳ السئة 
1 سبتمبر ۱۹٦٤‏ ص ۸۹٩‏ وما بعدها 
- محمد المسعيد رضدي : 
التعاقد بوسائل الاتصال الحديثة " مع التركيز علي البيع بواسطة 
الثليفزيون " » مطبوعات جامعة الکویت ٠۹۹۸‏ 
- محمد شکري سرور: 
- شراح أحكام عقد الثأمين » دار النهضة العربية .1۹۹١‏ 
- مسئولية مهندسي ومقاولي اليتاء والمنشآت الثابتة الأخرى ( دراسة 
مقارنة في القانون ألمدني المصري والقانون المدئي الفرنسي ) . 
دار الفكر العربي 14۸١‏ 
- التجارة الالكترونية ومقتضيات حماية المستهلك بحث مقدم لمؤتمر " 
الجوانب القائونية والأمنية للعمليات الإلكترونية " دبي ٠‏ الإمارات 
العربية المتحدة » أكاديمية شرطة دبي » ۲۸۲١‏ يريل ۲٠٠۳‏ ؛ 
منشور في مجلد بحوث المؤتمر ء الصادر عن مركز البحسوث 
والدراسات بالأكاديمية » مجلد ۲ ء الصفحات من ٠١١ ۹٩‏ . 
- محمد هباس السامرائی : 
انتقال الالتزام بين الأحياء ء فى الفقه الإسلامى والفائون المقارن . 
رسالة كلية الشريعة والقانون » جامعة الأزهر - ۱۹۷۹ . 
- محمد مزمي البكري : 
ا (e‏ 
- محمد لبیب شنب : 
شرح أحكام عقد المقاولة طبعة 1۹١١‏ . 


o4. 


- محمد محمود فرة : 
الحق فى الحبس كوسيلة للضمان - دراسة مقارنة بين القانون السدنى 
والققه الإسلامى . رسالة القاهرة ۲٠٠۷‏ 

- مديد يوسف موسي : 
الأموال وذظرية العقد. في الفقه .الإسلامي ٠۹١۲‏ . 

- مهود جمال الدین زکی : 
یدای ورو کا ا ا فی افون ی المصرى. ط٣‏ 
- 1۹۷۸4. 


- مصطفي محمد الجمال : 
الوجيز فى القأنون المدنى ( القانون بوجه عام . نشوء الالتزام . 
الالتزام ) ~ بدون تاريخ . 


¬ معوض مبد التواب : 
مدونة القاتون المدني الجزء الأول ۱۹۸۷ . 


- فبيلة رسلان : 
عقد المقاولة 1۹۹١‏ . 


- متيس الدين إسماعيل علم الدين : 
شرح قائون التجارة الجديد طيعة 1۹4٩‏ . 


انيا - بالفرنسية 


4- Théses ef ouvrages generaux et speciaux 


BOURGUIGNON (PF) : 
~- Notion juridique de interposition de personne, Thèse Parîs ~ 1960. 
GARBONNIER : 
Droit civil. T. 4 {les obligations) — 1969. 
CATALA (Nicole) : 
La nature juridique de payement — 1961. 
COLIN (A) et CAPITANT (H) : avec le concours de. DE LA MORANDIERE : 
Cours élémentaire de droit civil français. T 2 8 éd. 1935. 
DAGOT M): 
La Similan en droit privé - 1967. 


-- 


DE LJSLE {G. B) . 

Droit des assurances . 1973. 
GAUDEMET {E) : 

Théorie générale des obligation. publié par : 
DEHOIS {H) et GAUDEMET (J) : 1965. 


HAILLECOURT (Marcel) : 
Des obligations solidaires en droit Allemand et eri droit Français. 


Thèse Bordeaux — 1911. 
JOSSERAND (L) : 

Cours de droit civil positif français. T. 2, 2 êd. - 1933. 
LAMBERT - FAIVRE (Yvonne) : 

Droit des assurances: 1973. 
MARTY (G) et RAYNAUD (P) : 

Droit civil T/2 (1, er. Vo : les obligations ) — 1962. 
MAZEAUD (H.Ler.J) : par JUGLART (M. d€) : 

Legons de droit civil, T. 2 5. éd. ~1973, 
MAZEAUD ( Denis ) : 

` La notion de clause pénale, Paris l.G.D.J 1992 

MENDEGRIS (Roger) : 

La nature juridique de la compensation — 1969. 
^. JOANID (Nicolas) : 1 

De la solidarité imparfaite. Thèse Paris — 1902. 
PICARD (M) ei BESSON (A) : 

Lês assurances terrestres en droit français To: 1 ,3 &d 970. 
PILLEBOUT (J.F) : 

Recherches sur exception d'inexécution — 1971. 
PLANIOL (M} et RIPERT (G) : avec el Concours de . BOULANGER (J) : 

Traité élémentaire de droit civil T. 2, 3 éd.— 1949, 
ROCHET (E) : 

La simulation en droit civil et en ‘droit fiscal Thèse Toulous ~ 1906. 
STARCK (B) : 

Droit civil (obligations) — 1972. 
LAMBERT - FAIVRE (Yuonne) : 

Droit des assurances, 1973, 
PICARD(M) et BESSON (4) : 

Les assurances terrestres en droit français Ta :1 3 éd 1970, 

2 .. Articles 

ALFANDARI {Elie) : ٣ 

Le contro} des Clauses penales par le juge. J.C.P. 1971-1-doet-2395., 


«f- 


ALLIX (Dominiqrte) : 
Reflexions sur la rise en demeure. J.C.P. 1977-1-doct-2844. 
BOCCARA (Bruno) : 


La liquidation de la clause penale et la querelle seculaire de l'article 
1231 du code civil J.C.P. 1970-1-doct-2294. 


La réforme de la clause penale : Conditions et limites de I'intervention 
judiciaire. J.C.P, 1975-l-doct-2742. 
BORE (Jacques) : 
La liquidation de l'astreinte comminatiore. Bb 1966-chr-pp. 159-168, 
BREDIN GQ : 


Remarques sur la conception jurisprudentielle de Iacte simulé, Rev. 
trim. [956 pp. 261-289. 


CALAIS ~AULOY ( Jean ) : 


L'intluence du droit de la consommation sur le droit des contrats . Rev, 
trim. dr . civ 1994 p 244 


CAREONNIER (J) : 


=~ La règle : « Contra non valentem agree non currit' praesêription » . 
Rev. crit, 1937 pp. 155-194. 


~ Sort de I'hypothèque constitueé sur un inmeuble faisant I'objet fune 
promesse unilatérale de vente. Rey. trim. 1948 pp. 349-350 No. 3. 


- Le silence et la gioire. D 1951-chr-pp. 119-122. 

= Notes sur la prescription extinctif, Rev, trim. 1952. pp. 171-181. 
CATALA — FRANJOU (Nicole) : 

De la nature juridique de droit de rétention. Rev. trim. 1967 pp. 9-44. 
CHABAS (E: 

- Rèflexign sur la cornpensation judicairire. J.C.P. 1966-1-doct-2026. 

- Remarques sur I'obligation în solidum. Rev. trim. 1967- pp. 310-338. 


~ La réforme de la clause penale (Loi no 75-597 du 9 juillt 1975 ). D. 
1967-chr- pp. 229-236. 


CHAUSSE (4) : 


-~ De la rétroacticité. Dans les actes juridiques. Rev. crit. 1900 pp. 529- 
547. 


CHEVALLIER (ean) : 
- Lobligation alternative. Rev. Trim. 1967 pp. 384-385 No. 3. 
- L'article 1152 du code civil Rev. trim. 1969 pp. 116-120 No. 2, 
` DAGOT (n): ۴ 
interposition de personne (Ency. D) T. 4. 
DAVID (François) : 
De la mise eı demeure, Rev, crit. 1939 pp. 95-140. 


KHE 


DEMOGUE (Reng : 
A qui appartient le choix dans les dettes altematives, Rev, trim. 1929 p. 


1092 No. 16. 
DERRIDA (F): 
De la soliderité commerciale. Rev. trim. Comm. 1953 pp. 329-372. 
DRAKIDIS (ph) : 
Des effets ù J'égard des tiers de Ja renunciation û la Compensation 
acquise. Rev, trim. 1955. p. 238. 
ESMEIN (A) : 
L'origine et la logique de la jurisprudence en matière d'astreintes. Rev, 
trim. 1903 pp. 5-53. 


ESMEIN (Paul : 
~ Les astreints. Leurs nouvelles applications. G,P. 1941-1-doct- pp. 81- 
83. 
~- La commercialization du dommage morale. D. 1954 — chr ~ pp. 113- 
116. 

FREJAVILLE (MM): 7 


Lastreinte, D, 1949 chr — pp. 1-4. 
CGEBLER Marie .. jaséphe) : 
Les obligations aitematives, Rev, trim. 1969 pp, 1-28. 
GEGOUT : 
Essai sur la rétroactivité conventionnelle,. Rev. crit, 1931 P.253 ets. 
CHESTIN (J): 
Eney. D. sous ( Sinrulation ) . 
HEBRAUD ([): 
Les pouvoires du juge des référës pour I'éxécution des decisions 
d'expulsion. Rev. trim, 1950 p. 88 No. 5. 


' JAMBU- MERLIN (R) : 
Essai sur la rértocativité dans les actes juridiques. Rev. trim. 1948 pp, 


271-299. 
JAUBERT (M): 
` De divers cas d'interposition de personne, Rey. crit, 1905 Pp. 156-175. 
J. BOULANGER : 
Usage et abus de la notion d'indivisibilité des actes juridiques, Rev. 
trim. Pp. 1-17, 
JOSSERAND (Louis) : 
L'avênement dıı concubinat. D, H. 1932 - chr — PP..45-51. 
KAYSER (P) : 


~ La solidarité au cas de fautes. Rev. crit, 1931 pp. 197-224 . 


«fF. 


- Lastreinte judiciaire et la responsabilitézéivîl. Rev. trim. 1953 pp. 
209-246. 


LELOUTRE (Amêdée) : 


Des cas d'existence et des effets de la condition, Rev, crit. 1912 pp. 
232-244 ct 291-302. 

LOUSSOUARN (¥von) : 
¬ La condition de erreur du «Solvens» dans la répetition de i'indis. 
Rev. trim. 1949 pp. 212-230. 


- Conséquences de ia rétroactivité de la condition suspensive, Rev. 
trim, 1969 p. 564 No. 13. 


- De la distinction dıı terme et de la condition. Rev, trim, 1970 pp. 768- 
769 No. 13. 


MALINVAUD (Ph) + 


La protection des consommateurs D 198 l- chro —49 ,. 
MANDE .. DJAPOU (Û) : 


~ La notion êtroite du droit de rétention. J.C.P. 1976-1- doct > 2760. 
MAZEAUD (Henri) : 


- Obligation conditîonnelle. Condition POCA, Rev, trim. 1939 pp. 
225-226 No.7. 


- La lêsion d'un « intérêt légitime juridiquement protégé », condition 
de la responsebitité civile. D, 1954- chr — pp. 39-44. 

MAZEAUD (H. et LJ): 
= U'action paulienne peut — elle être exerceé par un créancier contre un 
acte antérieur û sa créance ? Rev. trim 1943 pp. 190-191 No. 9. 


- Action paulienne : Complicité dır tiers; action en epo cive. 
Rev. trim. 1948 pp. 345-346 No. 27. 


- Astreint : liquidation acant I'exécution. Rev. trin, [951 pp. 256-258. 


~ Astreint prononcée par la juridiction administrative cortre le 
cocontractant de l'administration. Rev. trim 1956 p. 730 No 44. 


=> Action oblique : inutilité dun titre exécutoire. Rev. trim, 1958 P. 262 
No38. 


MAZEAUD (Léon) : 


L'évaluation de préjudice et la hausse des prix en cours d'irctance. 
J.C.P. 1942-1-doct-275. 


MEI URISSE (R) : 


Le decline de obligation i in solidum. D. 1962- chr - pp. 243-246. 
MONTEL (Alberto) : . 


Considération en matière de réforme de la prescription. Rev, trim 1936 
pp. 637-648. 


PAISANT ( Gills) : 
La loi du 6 janv. 1978 sur les cpérations de vente ã distance et le télé — 


off 


achat J.C.P 1988 -- doc ~3350 
PIERRARD (Marie Jeanne) : 

Les procédés de preuve du paiement. Rev. trim. 1948 pp. 429-447. 
PLANIOL (3): 

De f'action en déclaration de simulation. Rev. crit. 1836 p. 622-642. 
RASSAT (Michèle - Laure) : 

L'astreinte définitive. J.C. P. 1967-1- doct ~2069. 
RAYNAUD (Plerre) : 

- La renonciation ã ın droit R.T. 1936 p. 763 ets. 

- Saisie — arrêt; Saisie - execution : ces voies d'exécution sont — elles 


possibles Aã propos d'une a streinte non loquidée ? Rev. trim, 1950 p. 
. 403No028. . 


RIPERT: 
Le droit de ne pas payer ses dettes, D. H 1936 ~ chr ~ p, 57 ets. 
TUNC (André) : 


Astreinte provisoire et astrelûte definitive. Rev. trim. 1961 p. 502 No 
31 


VASSEUR (Michel) : 


Dêlai préfix; délai de prscription, délai de procédure. Rev. trim. 1950 
pp. 439-472, 2 


VINCENT (Jet) : 


L'extension de fa jutisprudence de la notion de la solidarité passive, 
Rev. trim. 1939 pp. 601-683. 


VITU (Andrê) : 


Subrogation légale et droit des asşurances. Rev. gén. Des. Ass. Terr. 
1946 pp. 231-260. 


WEILL (Alex) : 


Dorumages — intérét compensatoires et mise en demeure. Rev. crit. 
1939 pp. 203-266. 


3- Notes de jurisprudence 

AUBERT (Jean .. Luc) ; sons : 

~ civ. 1/6/1983 D 1984-J-152. 

- com. 20/7/1983 D 1984-J-422. 
BALLEYDIER (L) : 

oiv. 5/4/1894 S 1895-1-129. 
BECQUE (WM): 

civ. 10/4/1948 J.C.P. 1948-2-4403. 
BEQUIGNON (ch) : 

Paris 24/7/1928 S 1929-2-97, 


KITE 


BESSON (A) : 
Lyon 2/3/1943 R.G.A.T. 1943-246. 
Civ 5/3/1945 D 1946-1. 
BLAEVOET (ch) 


civ. 30/6/1964 (2 esp) J.C.P. 1965-2-14162. 
BLONDEAU : 


Tr. civ. Seine 4/10/1954 G.P. 19542-343. 
BOCCARA (Bruno) : 

Paris 29/6/1964 I.C.P. 1965-2-14135. 
BREAU (chr) : 

Toulouse 19/10/1960 D 1962-96. 
BRETON (Andrd : 1 

civ. 14/12/1983 D 1984-J-310. 
BRICOUT: 
(Rapport) : Req. 17/7/1929 D 1929-1-143. 
CHABAS : 2 

com. 21/7/1980 D 1981-335, 
COMBALDIEU : 

(conehusion) : Paris 11/3/1957 G,.P. 1957-1-324. 

DAGOT (M) et SPITERI (FP) : 

Amiens 12/1/1970 J.C.P. 1971-2-16872. 
DALANT (R): 
Paris 23/7/1937 J.C.P. 1938-2492. 
DEBOIS (H) : و‎ 

Civ. 272/1951 D 1951-3-329. 
EK: 

Civ. 30/6/1965 G. P. 1965-2-329. 
ESMEIN (Paul) : 

Civ. 16/1/1962 J.C.P. 1962-2-12557. 
FABRE: 

(Conclusion) : T.g.i, Paris 3/7/1968 J.C.P. 1968-2-15569. 
FLOUR (J: 

civ. 22/2/1944 D 1945-J-293. 
FOULON - PIGANIOL (ci) : 

civ. 16/İ/1962 S 1962-281. 
FREJAVILLE (M) : 

1 sac. 30/11/1950 J.C.P. 1951-2-6089. 


KE 


GAVALDA (ch) : 
- Paris 25/7/1968 J.C.P. 1968-2-15637. 
~ Paris 23/1/1979 J.C.P. 1971-2-16837. 
GHESTIN (J: 
-T.g.İ. Nice 24/10/1970 J.C.P. 1971-2-16866. 
~ civ. 15/1/1930 D 198l-i.r.-312. 
G. HOLLEAUX : 
- Req. 25/1 1/1946 D 1948-321. 
- civ. 20/10/1959 D 1959-537. 
GORE (FE): ` 
Valence 14/12/1960 D 1961-610. 
6G, PARLEAN!: 
Com. 30/6/1980 D 1982-J-53. 


H.A.: 
Paris 2/12/1926 D 1927-2-117 

HAMEL MD : 

‘Req. 20/10/1920 S 1922-1-201, 
HAURIO (MM : 

CE. 15/11/1922 S 1924-3-33. 
HB.: 

civ 22/5/1967 et Paris 11/3/1967 1.C.P. 1968-2-15334. 
Hi: 


Paris 21/5/1946 D. 1946-403. 
HONORAT (A) : 
1 Civ. 26/1/1981 D. 1982-3-1. 
HUBERT: 

civ. 13/4/1923 S. 1926-1-17. 
:لر‎ 1 

/ civ. 1/2/1965. J.C.P. 1965-1-14187. 

~ civ, 18/1/1967 J.C.P. 1967-15005. 
JEL: 

Seine. 9/1/1879 S8. 1881-2-21. 
FMR: 

Crim. 11/4/1983 D. 1984-{.r.-400. 
JUGLART (De. Michel 

crim. 17/5/1966 J.C.P. 19662-14703. 
JUGLART {De ) et PONTAVICE (E) : 

civ. 4/11/1968 1.C.P. 1969-2-15814 bis. 


¥ 


LABBE (J. E): 
civ 30/3/1892 S 1892-1481. 
LAMAND (F): 
Civ. 8/6/1963 D. 1964-713. 
LANDRAUD OD): 
Lyon 20/4/ et 25/2/1982 D. 1983-J-586. 
LARROUMET (Ch): 
-T.gıi Strasbourg 24/3/1971 D. 1973-16. 
~ Paris 19/3/1981 D. 1981-1.r-443. 
- Civ. 19/1/1982 D. 1982-3457. 
LENOAN (BR): 
Civ. 10/4/1948 D. 1948-421. 
LEVY (J.P) : 
Civ. 10/10/1966 J.C.P 1968-2-15322. 
LINDON (R): 
T. g. i Paris 31/1/1984 D. 1984-J-283. 
LOUSSOUARN: 
- - Civ. 3/10/1968. Rev. trim. 1969-564. 
- Com. 3/6/1969. R.T. 1970-351. 
-T.g.i. Strasbourg 243/1971. R.T. 1972-777. 
KE: 
Civ. 5/3/1945 J.C.P. 1945-22798. 
LYON - CAEN (CR) + 
Req. 8/7/1901 8. 1902-1-113. 
MAGNOL (J) : 
Lîmoge 14/10/1910 D, 1911-2-393. 
. MALAURIE (PN) : 
„iv. 17/1/1984 D. 1984-437. 
MARTIN (D) : 
- civ. 24/2/1981 D. 1982-479. 
- civ. 11/1/1984 D. 1984-1.1-275. 
MAZEAUD (Henrl et Léon) : 
- Paris 5/2/1943 R. T. 1944-117. 
- Lyon 2/3/1943 R.T, 1944-38. 
„ = Civ. 5/3/1945 R.T.,1946-36. 
MAZEAUD (Jean) : 
- Civ. 18/1/1967 D, 1967-358: 
- Civ. 42/1969 D. 1969-601. 


-0fA- 


MATHIOT (A) : 

C. E 28/7/1951 S. 1952-3-25. 
MEURISSE (R): 

Tr. civ. Cherbourg 4/12/1950 S. 1953-2-9. 
MIMIN (PF): 

Req. 21/6/1937 D. 1938-1-28. 
MOURGEON (L) : 

Civ. 30/4/1970 J.C.P 19712-16674. 
M.P.: 

Civ. 14/3/1900 D. 1900-1497. 
NAST (Marcel) : 

Montpellier 7/7/1932 D,. 1933-2-97. 
PIC (Paul) : 

Aix 19/4/1928 D. 1930-2-17. 
PIERRON (J): 

Ciy. 7/2/1968 1.C.P 1968-2-15600. 


PIERRE .. MAZEAUD : 

Paris 16/2/1961 J.C.P 19612-12146. 
PLANIOL {Marcel) : 

Civ. 30/3/1892 D. 1892-1281. 
PM: 

Req. 20/10/1920 D. 1920-1-161. 
PONSARD (A) : 

Civ. 29/6/1948 D. 1949-129. 
POULAIN (6G): 2 

Civ. 27/5/1910 J.C.P, 19712-16675. 
PRIEUR{R): 

- Poitièrs 10/10/1967 J.C.P. 19682-15544. 

- Civ. 25/10/1968 3.C.P. 19692-16062. 

Civ, 7/3/1969 J.C.P. 1970-2-16461. 
RADOUANT (J: 

~ civ. 4/3/1931 D. 1933-1-73. 

- Paris 23/7/1937 D. 1939-2-81. 

- Civ. 14/5/1952 D. 1953-625. 
RAU (Le Conseiller) : 

(Rapport) : Civ 14/3/1900 D. 19001-497, 


IE 


(R): 
Civ, 16/1/1962 D 1962-199. 


RODIERES 


SAVATIER (R]): 


- Civ. 29/2/1956 J.C.P. 1956-9263. 
~ Civ. 8/6/1963 J,C.P. 1965-2-14087. 


- Civ. 15/10/1980 D 1981-J-348. 


VASSEUR : 


VELLIEUX (FP) : 


Civ, 17/1/1956 J.C.P. 1956-2-9330. 


VERDIER (JM) : 


Paris 29/11/1962 D 1962-649. 


VIALLETON (BH) : 


civ. 2/1/1924 S8 1924-1-169, 


VOIRIN (Pierre) : 


~ civ. 13/12/1955 D 1956-193. 
- civ. 13/2/1963 D 1963-316. 


(Rapport) : Req 21/4/1896 D 1896-1-484. 


Civ. 20/6/1938 D 1939-1-26. 


VOISIN : 


WEILL (A) : 


التنفيذ العينى ۳ 


المبحث الأول : شروط التتفيذ العينى ET‏ ۳ 

المبحث الثاتى : كيفية التتفيذ العينى NU o SAE‏ 
المبحث الثالث : احدى وسائل حمل المدين على التنفيذ العينى (الغرامة 

n LSS ) التهديدية‎ 

خاتمة القصل الأول : or‏ 

۲ الاستتتاءات على مكنة الإجبار على تنفيذ الالتزام الفدنى‎ ٠ 

- تحديد إطار الدراسة or‏ 


المبحث الأول : رخصة التحلل من العقد وإيقاف تتفيذه فى عقود 
المقاولة (إئهماء المقاولة يإرادة رب العمل 


e المنفردة)‎ 

المبحث الثانى : رخصة الرجوع › فى عقود الاستهلاك ( فى التجارة 
الالكترونية ) ASS SRA‏ 1 

الفصل الشانى 

القنفيذ بمقابل ر بطريق القعويض › YY‏ 
المقصود به » ونوعا التعويض وشروط استحقاقه VE assesses‏ 
ئقسيم Vo Es e‏ 
المبحث الأول : الاعذار Yo‏ 
المبحث الثانى : كيفية ثقدير التعويض RU OTS‏ 
٠‏ المطلب الأول : للتعويض القضائى AY ٠ ss.‏ 


إلوضوع 
المطلب الثانى : التعويض الاتفاقى ( الشرط الجزائى ) ا 


المطلب اثالث : التعويض القائونى ( الفوائد ) e‏ 
الفصل الغاليث 
ما يكفل حقوق الدائنين من وسائل التنفيذ ووسائل الضمان 

تمهيد : فكرة الضمان العام تقصيم e‏ 
المبحث الأول : الدعوى غير المباشرة A OA‏ 
خاتمة المبحث : الدعوى المباشرة 0 
المبحث الثانى : الدعوى البولصية ( دعوى عدم نفاذ التصرف ) 4 
خاتمة المبحث : مدى إمكان استفادة الدائن من كل من الدعويين › غير 
المباشرة والبولصية فى آن واحد ؟ a‏ 

المبحث الثالث : دعوى الصورية sesecaseensaeneneorenacennnenenns‏ 


خاتمة المبحث : أثر الاختلاف بين الدحويين » البولصية وللصورية »> 
فى الهدف ؛ على إمكان الخيرة والجمع بينهما »› 


والترتيب المنطقى فى إيداء الاختيار ENN‏ 
المبحث الرايع : شهر الاعسار O‏ 


المبحث الخامس: الحق فى الحبس . 


لفل اول ۾ 


الفصل الشانى _. 
الأوصاف النس ترد على محل الرابطة القانونية ر تعدد العل) 
ر الالقرام التخييرى والالتزام البدلى ) 
أولاً : الالتزام التخييرى .. RS‏ 
ثانياً : الالتزام البدلى E‏ 


oof. 


الوضوع 
الفصل الادك 
الأوصاف التى تتحلق بأطراف الرابطة القانونية 
ر تعدد طرف الالترام . القضامن ‏ وعدم القابلية للانقسام) 


A r OSE DEE ES E المبحٹ الأول ة التضامن‎ 


المبحث الثانى : عدم القابلية للانقسام واھ 
الباب النالت 
انتقال الالتزام 
تمهید ea‏ 
الفصل اقول 
حوالة الحق 
تعريفها » والغرض منها › تقصيم ا 
المبحث الأول : انعقاد حوالة الحق PO‏ 


المبحث الثاني : نفاذ الحوالة .. 


المبحث الثالث : آثار الحوالة RRS‏ 


epee eae eS تعريف » وتقسيم‎ 


المبحث الأول : حوالة الدين باتفاق المدين الأصلى والمدين الجديد ... 
المبخث الثانى : حوالة الدين باتفاق الدائن مع المدين الجديد 1 


الباب الرابح 
انقضا الالترام 


تمهيد . أسباب انقضاء الالتزام . تقسيم و 


الفصل الأول 
انقضا الالتزام بالوفاء 


تعريف الوفاء » وتكييفه » ونوعاه Sesame‏ 
المبحث الأول : الأحكام العامة للوفاء SA‏ 


oof. 


: التضامن الإيجابى ( التضامن بين الدائنين ). 
- المطلب الثانى : التضامن السلبى ( التضامن بين المدينين ) .. 


- .المطلب الثالث : ظروف الؤفاء RE‏ 
الفبحث الثانى : الوفاء مع الحلول ............. ا 
المقصود به » والغرض مئه » ثقسيم in Reais a age‏ 
- المطلب الأرل : حالات الوفاء مع الحلول nenn a‏ 
- المطلب الثانى : آثار الحلول Ss‏ 
الفصل الشانى 
(نقضاء الالقزام بما يحادل الوفاء 
حصر ¢ وتقسيم anacnonuanacenrrerraennaunnnuatantanaanonnacnennanan‏ 


المبحث الثانى : التجديد ....... eae as‏ 
التعريف به » ومدى أهميته › تقسيم 
- المطلب الأرل : شروط التجديد .. 
- المطلب الثانی : آثاں التجديد . 
المبحث الثالث : الإنابة فى الوفاء E‏ 
المبحث الرابع : المقاصة E‏ 
التعريف بالمقاصة » ووظيفتها : وتمييزها عن خيرها » وأنواعهاء 


- المطلب الثادى : المقاعسة الاتفاقية والمقاصة القضائية 


امجح كامس :تحاف للفمة ا a‏ 
الفصل الذالث 
انقضاء الالتزام دون الوفاء به 
تقسیم Bsssnuarraanaanervunanuriannevnericacesunanananaccorogannanonn‏ 


«0o4 


الوضوع رقب الصفحة 
المبحث الأول : الإبراء o fEN ODS S‏ 
1 


المبحث الثانى : استحالة التتفيذ .. 


المبحث الثالث : التقادم المسقط .. a‏ 
تعریفه » واساسه 5 
4 
f4‏ 
£۸۹ 

- المطلب الثالث : ما يعترض سريان التقادم ( الوقف 
والاتقطاع ) ENE SRG‏ 
- المطلب الرابع ؛ أحكام التقادم I‏ 
المراجع العربية SV 1 RS RRS‏ 
of,‏ 
AA‏ 


الحؤلغات العامة : 
“١‏ نظام الزواج في الشرائع اليهودية والمسيحية . دار الفكسر العريبسي ٠۹۷۸‏ 
صفحة 


۴ النظرية العامة للحق دار الفکر العریی ۱۹۷۹ ۲١١‏ صفحة 
۳- الأحكام العامة للالتزام دار الفکر العربی ۱۹۸١‏ ۳۸۳ صفحة 
٤‏ أصول الإثبات في المواد المدنية والتجارية دار الفكر العربى ٠٠١ 1۹۸٦‏ 
صفحه 
-٥١‏ الأحكام العامة لعقد التأمين دار الفكر العربى ٠٤١ ۱۹۸١‏ صفحة 
“- النظرية العامة للقانون دار الفکر العریی ۱۹۸۷ ٤‏ صفحة 
۷- شرح أحكام عقد التأمين دار النهضة العربية 1۹۹۲ ۳۷١‏ صفحة 
۸“ شرح قانون الإثبات الكويتي [ مطبوعات وحدة التأليف والترجمة والنشر › 
بحقوق الکویت] ۲٤١ ۱۹۹٤‏ صفحة 
٩‏ موجز تنظيم حى الملكية في القائون المدني الكويتي [ مطبوعات لجنة 
لاتأليف والتعريب والنشر بجامعة الکویت ] ٤٤٤ ۱۹۹٤‏ صفحة 
١‏ 1- شرح أحكام عقد البيع دار النهضة العربية ٠٤١ ٠۹۹۷‏ صفحة ” 
-١‏ موجز ثنظيم حق الملكية في القانون المدني المصرَّي ٠٤١ 1۹۹١‏ صفحة 
الأبحاث المتخصصة : 
١‏ سقوط الحق في الضمان ( دراسة في عقد التأمين ) دار القكسر العريسي 
۰ ۲۹ صفحة 


() فضلا عن رسالة الدكتوراه والمؤلف الحالى. 


۵ 


جه 


۳ 
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الصورية بطريق التوسط دار الفكر العربى ١١١ 1۹۸١‏ صفحة 
مسئولية المنتج عن الأضرار التي سببها منتجاته الخطرة دار الفكسر 
العربی ٠١۹ ٠۱۹۸۳‏ صفحة 
مشكلة تعويض الضرر الذي يسببه شخص غير محدد دار الفكر العربسى 
٠١١ ۳‏ صفحة 
مسئولية مهندسي ومقاولي البناء والمنشآت الثابتة الأخرى دار الفكر 
العرہى ٠٠٤ ۱۹۸١‏ صفحة 

[ ملحوظة : حاز هذا المولّف جائزة الدولة في القانون المدئي ] 
التأمين ضد الأخطار التكنولوجية دار القكر العربى ٠١١ ۱۹۸١‏ صفحة 
تأصيل أحكام الكفالة العينية دار الفكر العربى ٠١۸ 1۹۸١‏ صفحة 
مدي إمكانية التأمين ضد الظواهر الطبيعية ( مجلة القسطاس . حقوؤق 


الإمارات العربية ) 
تأملات في بعض متناقضات التشريعات الكويتية مجلة الحقوق › حقوق 
الکویت ۱۹۹٩۳‏ 


10- La responsabilité civile de constructeurs 


بحث بالفرنسية منشور بباريس في 
Travaux de Û association Hénri CAPITANT . To : XL 11 1999‏ 


(Ouvrage publié avec le concours du CNRS . p 71 et s 


-١‏ أحكام عقد البيع الدولي للبضائع وفقا لاتفاقية فيينا . مجلة الحتوق › حقوق 


الكويث ٠٠ ۱۹۹١‏ صفحة 


۲- التجارة الإلكثرونية ومتتضيات حماية المستولك : بحث مقدم لوتر " 


الجوانب القائونية والأمنية للعمليات الإلكترونية " دبي › الإمارات العربية 
المتحدة › أكاديمية شرطة دبي » ۲۸-۲٦‏ إبريل ۲٠٠۳‏ » منشور في مجلد 
بحوث المؤتمر » الصادر عن مركز البحوث والدراسات بالاكاديمية ء 


.SeN. 


مجلّد ۲ » الصفحات من ٠١١ ۹٩‏ . 

۳“ مشكلات المسئولية المدنية المتعلقة بالوديعة الفندقية » بحث مقدم لمؤتمر " 
الجوانب القائونية والأمنية لصتاعة السياحة "» أكاديمية شرطة دبي ٦_٤‏ 
إبريل ٠۴ ٠ ٠٠٠٠١‏ صفحة 

-٤‏ الإيجار المنتهي بالتملك ( البيع الايجاري ) بحث مقدم لمؤتمر " الجوانسب 
القانونية للعمليات التمويلية " كلية الحقوق جامعة الگویت ٠١١۳‏ مارس 
۰٥‏ ۲ صفحة 

' الالتزام بالإعلام بوقوع الخطر » بحث مقدم لندوة “ التأمين والقاتون‎ -٠ 
مايو‎ ٠١.١٠٤ المنعقدة بكلية الحقوق _ جامعة الشارقة في المدة من‎ 
منشور في : كتأب الوقائع .من إصدارات مركز البحوث‎ : ۴ 
الصفحات من‎ » ٠٠٠٤ والدراسات » النشر العلمي بجامعة الشارقة ؛ سنة‎ 
4A YY 

“ مشكلات المسئولية المدنية عن ثلوث البيئة وأنظمة ضمان هذه المسئولية‎ -١ 
٠٠٠۶٤ بحث متدم لمؤتمر " القانون والبيئة " جامعة عدن ۲۳-۲۲ فبراير‎ 
اليمن ) ( تحت النشر)‎ ( 

۷- مسئولية مهندسي ومقاولي البناء والمتشآت الثابتة الأخرى مدنيا » دراسة 
مقارنة في القوائين : المصري والإماراتي والفرنسي . بحث مقدم لمؤتمر 
( مسثولية المهنيين ) جامعة للشارقة ٠١١ ٤/٤/٩-۲‏ ( قيد النشر ) 


oo. 
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